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رســاله علمية تقدم بها المؤلــف لنيل درجة الدكتوراه فــي الفقه المقارن من رســاله علمية تقدم بها المؤلــف لنيل درجة الدكتوراه فــي الفقه المقارن من 
المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية بالرياض، وكانت المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية بالرياض، وكانت 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من: لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من: 
أ.د. عبد الله بن ناصر السلمي       أ.د. عبد الله بن ناصر السلمي       

ا مقررً ا  الأستاذ بالمعهد                               مقررً   الأستاذ بالمعهد                              
 أ. د . عبد العزيز بن محمد الربيش    أ. د . عبد العزيز بن محمد الربيش   

ا عضوً ا    الأستاذ بجامعة القصيم      عضوً     الأستاذ بجامعة القصيم     
أ. د. صالح بن عبدالله اللحيدان   أ. د. صالح بن عبدالله اللحيدان   

ا عضوً الأستاذ بالمعهد            عضوً         الأستاذ بالمعهد           
وقــد أوصت اللجنة بمنح المؤلف درجة الدكتوراه فــي الفقه المقارن بتقدير وقــد أوصت اللجنة بمنح المؤلف درجة الدكتوراه فــي الفقه المقارن بتقدير 
«ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى»، وذلك في يوم الأربعاء الموافق «ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى»، وذلك في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥١٤٣٥/١١١١/١٥١٥هـ.هـ.

والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق
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ن سيئات  ن شــرور أنفسنا، ومِ ن سيئات إنَّ الحمد لله نحمده ونســتعينه، ونعوذ بالله مِ ن شــرور أنفسنا، ومِ إنَّ الحمد لله نحمده ونســتعينه، ونعوذ بالله مِ
ا، وأشهد أن لا  رشــدً ا، وأشهد أن لا أعمالنا، مَن يَهده اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلنْ تجدَ له وليăا مُ رشــدً أعمالنا، مَن يَهده اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلنْ تجدَ له وليăا مُ

. ا عبده ورسوله ا عبده ورسوله إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدً إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدً
أما بعد:أما بعد:

فإنَّه لا يَخفى على كلِّ مسلم عاقل عظمةُ الشريعة الإسلامية، وصلاحيتُها لكلِّ فإنَّه لا يَخفى على كلِّ مسلم عاقل عظمةُ الشريعة الإسلامية، وصلاحيتُها لكلِّ 
زمان ومكان، واستيعابُها لكلِّ ما يَستجدُّ للناس في أمور حياتهم ومعاشهم، فلا يمكن زمان ومكان، واستيعابُها لكلِّ ما يَستجدُّ للناس في أمور حياتهم ومعاشهم، فلا يمكن 

ها بيانًا شافيًا. ها بيانًا شافيًا.أنْ توجد مسألة حادثة إلا ويكون في هذه الشريعة ما يبين حكمَ أنْ توجد مسألة حادثة إلا ويكون في هذه الشريعة ما يبين حكمَ
ادِ النوازل الفقهية، والمستجدات  دَ ا كان التعامل المصرفي المعاصر في عِ ادِ النوازل الفقهية، والمستجدات ولمَّ دَ ا كان التعامل المصرفي المعاصر في عِ ولمَّ
ر الأعمال المصرفية، وحاجة الناس لها وارتباط معاشهم بها،  ر الأعمال المصرفية، وحاجة الناس لها وارتباط معاشهم بها، العصرية؛ بســبب تَطوُّ العصرية؛ بســبب تَطوُّ
ا للحصول علــى درجة الدكتوراه تقديمُ أطروحــة علمية، بدأتُ بالبحث  ا للحصول علــى درجة الدكتوراه تقديمُ أطروحــة علمية، بدأتُ بالبحث وكان لزامً وكان لزامً
ا لي وللمسلمين، فوقع اختياري على موضوع:  ا لي وللمسلمين، فوقع اختياري على موضوع: الجهد في اختيار ما يكون نافعً وبذل وبذل الجهد في اختيار ما يكون نافعً
(أحكام (أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي)التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي)، بحيث أتناول في البحث المسائلَ ، بحيث أتناول في البحث المسائلَ 
ها،  ها، المتعلِّقة بالسياســات المنظِّمــة للتســهيلات الائتمانية، ومقدمات وآثــار منْحِ المتعلِّقة بالسياســات المنظِّمــة للتســهيلات الائتمانية، ومقدمات وآثــار منْحِ
والاشــتراطات المتخذة لمواجهة مخاطر التســهيلات، دون بحثِ ما يصطلح على والاشــتراطات المتخذة لمواجهة مخاطر التســهيلات، دون بحثِ ما يصطلح على 

في، فهي مبحوثة في عدد من الرسائل الجامعية. في، فهي مبحوثة في عدد من الرسائل الجامعية.تسميته بعمليات الائتمان المصرِ تسميته بعمليات الائتمان المصرِ
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فاســتخرتُ اللــه ســبحانه وتعالى، واستشــرت فيــه بعض المشــايخ الكرام، فاســتخرتُ اللــه ســبحانه وتعالى، واستشــرت فيــه بعض المشــايخ الكرام، 
والمتخصصين في مجال الاقتصاد الإســلامي في الجامعات، وفي غيرها من المصارف والمتخصصين في مجال الاقتصاد الإســلامي في الجامعات، وفي غيرها من المصارف 
ا في هذا  ي قدمً ضِ ا على المُ بولاً وتشــجيعً ا في هذا الإســلامية كـ (مصرف الراجحي)، فوجدتُ قَ ي قدمً ضِ ا على المُ بولاً وتشــجيعً الإســلامية كـ (مصرف الراجحي)، فوجدتُ قَ

الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به.الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

صرفي الذي يقوم بدور كبير في الحياة التجارية، فالتسهيلات  ه بالمجال المَ صرفي الذي يقوم بدور كبير في الحياة التجارية، فالتسهيلات - تَعلُّقُ ه بالمجال المَ ١- تَعلُّقُ
، فهي من أهم  ، فهي من أهم الائتمانية ذات أهمية بالغة ودور فاعل في بناء أو هدم الاقتصاد بشكلٍ عامٍّ الائتمانية ذات أهمية بالغة ودور فاعل في بناء أو هدم الاقتصاد بشكلٍ عامٍّ
مصادر إشــباع الحاجات التمويلية للقطاعات المختلفة، ولكنها من جانب آخر تُعدُّ أداةً مصادر إشــباع الحاجات التمويلية للقطاعات المختلفة، ولكنها من جانب آخر تُعدُّ أداةً 
ها، وهذا  ــن استخدامُ ها، وهذا حساســة قد تؤدِّي إلى حدوث أضرار كثيرة بالاقتصاد إذا لم يَحسُ ــن استخدامُ حساســة قد تؤدِّي إلى حدوث أضرار كثيرة بالاقتصاد إذا لم يَحسُ

يزيد الحاجة إلى البحث وبيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلِّقة بها. يزيد الحاجة إلى البحث وبيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلِّقة بها. 
٢- أن الكتابــة عن المصارف، وما يتعلق بما تقوم بــه من أعمال، لا يزال مجالاً - أن الكتابــة عن المصارف، وما يتعلق بما تقوم بــه من أعمال، لا يزال مجالاً 
خصبًا يحتاج إلى مزيد من الإثراء؛ بسبب تجددِ الخدمات التي تقدمها المصارف، وتنوع خصبًا يحتاج إلى مزيد من الإثراء؛ بسبب تجددِ الخدمات التي تقدمها المصارف، وتنوع 

المنتجات التي تطرحها. المنتجات التي تطرحها. 
٣- اشــتمال هذا الموضوع على كثير من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى بحث - اشــتمال هذا الموضوع على كثير من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى بحث 
وتدقيق، مــع وجود تطبيقات عملية تحتاج إلى دراســة وافية، ولم أجدْ حســب علمي وتدقيق، مــع وجود تطبيقات عملية تحتاج إلى دراســة وافية، ولم أجدْ حســب علمي 

ها برسالة علمية أو مؤلفات مستقلَّة. ها برسالة علمية أو مؤلفات مستقلَّة.القاصر من خصَّ القاصر من خصَّ
٤- توافق الرغبة الشــخصية في البحث بموضوع يتعلق بالمعاملات، مع حاجة - توافق الرغبة الشــخصية في البحث بموضوع يتعلق بالمعاملات، مع حاجة 

المكتبات إلى إثراء هذا النوع من المواضيع الحية المعاصرة.المكتبات إلى إثراء هذا النوع من المواضيع الحية المعاصرة.
ما  ، فمهْ ما - بيان كمال الشريعة الإســلامية، ومد صلاحيتها لكلِّ زمانٍ ومكانٍ ، فمهْ ٥- بيان كمال الشريعة الإســلامية، ومد صلاحيتها لكلِّ زمانٍ ومكانٍ
، حتى لا تكونَ  ăدُ لها حلا ما حدث من حوادث، فإنَّ الإسلام يوجِ ، حتى لا تكونَ جدَّ من معاملات، ومهْ ăدُ لها حلا ما حدث من حوادث، فإنَّ الإسلام يوجِ جدَّ من معاملات، ومهْ

متعارضة مع أصول الشريعة وقواعدها.متعارضة مع أصول الشريعة وقواعدها.
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٦- عدم وجود بحث مســتقل يبحث جميع الجوانب التي سأبحثها، مما دفعني - عدم وجود بحث مســتقل يبحث جميع الجوانب التي سأبحثها، مما دفعني 
لبحث هذا الموضوع، علَّه يكون مساهمة من الباحث في خدمة العلم الشرعي.لبحث هذا الموضوع، علَّه يكون مساهمة من الباحث في خدمة العلم الشرعي.

٧- عملي الســابق في المجموعة الشــرعية بـ(مصرف الراجحي)، مما جعلني - عملي الســابق في المجموعة الشــرعية بـ(مصرف الراجحي)، مما جعلني 
سُ أهمية هذا الموضوع. سُ أهمية هذا الموضوع.أَلْمِ أَلْمِ

أهداف الموضوع:أهداف الموضوع:

، أهمها: ة أمورٍ ، أهمها:تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عدَّ ة أمورٍ تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عدَّ
١- جمــع آراء أهــل العلــم المعاصرين حول المســائل المبثوثة، واســتقصاء - جمــع آراء أهــل العلــم المعاصرين حول المســائل المبثوثة، واســتقصاء 

تهم تسهيلاً للوصول إليها. اتجاهاتهم، وبيان أدلَّتهم تسهيلاً للوصول إليها.اتجاهاتهم، وبيان أدلَّ
٢- الســعي إلى إبراز الحكم الشرعي للمســألة، وذلك بالترجيح بين أقوال أهل - الســعي إلى إبراز الحكم الشرعي للمســألة، وذلك بالترجيح بين أقوال أهل 

ا لأصول الترجيح المعروفة. ا لأصول الترجيح المعروفة.العلم، وفقً العلم، وفقً
٣- تســهيل الوصول للمعلومة وتوضيحها لمن يحتاجها من طلبة العلم وعموم - تســهيل الوصول للمعلومة وتوضيحها لمن يحتاجها من طلبة العلم وعموم 

المهتمين بهذا الشأن.المهتمين بهذا الشأن.
لاقةٌ بموضوع التسهيلات الائتمانية، مما يحتاج فيه إلى  هُ عَ لاقةٌ بموضوع التسهيلات الائتمانية، مما يحتاج فيه إلى - اســتيعاب كلِّ ما لَ هُ عَ ٤- اســتيعاب كلِّ ما لَ

بيانٍ للحكم الشرعي.بيانٍ للحكم الشرعي.
الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:

ين، والبحثِ في قاعدة بيانات مركز الملك  ي وسؤال المختصِّ ين، والبحثِ في قاعدة بيانات مركز الملك بعد البحث والتقصِّ ي وسؤال المختصِّ بعد البحث والتقصِّ
فيصل للبحوث والدراســات الإســلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل فيصل للبحوث والدراســات الإســلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل 
 لة في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض، وجامعة أم القر لة في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض، وجامعة أم القر الجامعية المسجَّ الجامعية المسجَّ
ــث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رســالة علمية، أو في  ــث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رســالة علمية، أو في وغيرها، لم أجدْ مَن بحَ وغيرها، لم أجدْ مَن بحَ

كتاب.كتاب.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٠١٠

ز ما وجدتُه من دراسات تتكلَّم عن الموضوع من بعض جوانبه ما يأتي: ز ما وجدتُه من دراسات تتكلَّم عن الموضوع من بعض جوانبه ما يأتي:إلاَّ أنَّ أبرَ إلاَّ أنَّ أبرَ

١- - «الائتمان والمداينات في البنوك الإســلامية»،«الائتمان والمداينات في البنوك الإســلامية»، للباحث: عادل عبد العظيم  للباحث: عادل عبد العظيم 
عيد، وقد تكلَّم في بحثه عن أسباب وأنواع الائتمان في الفقه الإسلامي، وعن الدور عيد، وقد تكلَّم في بحثه عن أسباب وأنواع الائتمان في الفقه الإسلامي، وعن الدور 
التمويلي للائتمان والمداينات في البنوك الإســلامية، وعن مصادر مخاطر الائتمان التمويلي للائتمان والمداينات في البنوك الإســلامية، وعن مصادر مخاطر الائتمان 
والمداينات في البنوك الإســلامية، وكذلك تنــاولَ بحثُه الكلام عن صور الاحتياط والمداينات في البنوك الإســلامية، وكذلك تنــاولَ بحثُه الكلام عن صور الاحتياط 
ضد مخاطر الائتمان والمداينات، ولم يتكلَّمْ عن مخاطر التســهيلات الائتمانية من ضد مخاطر الائتمان والمداينات، ولم يتكلَّمْ عن مخاطر التســهيلات الائتمانية من 
الناحية الفقهية، والذي تناولتُه في بحثي بشــيء من التفصيل، كما أنَّه لم يتطرقْ إلى الناحية الفقهية، والذي تناولتُه في بحثي بشــيء من التفصيل، كما أنَّه لم يتطرقْ إلى 
الأمــور الأخر التي لها ارتباطٌ بموضوع التســهيلات الائتمانية، والتي ذكرتُها في الأمــور الأخر التي لها ارتباطٌ بموضوع التســهيلات الائتمانية، والتي ذكرتُها في 
بحثي، مثل ما يتعلق بوسائل إدارة مخاطر التسهيلات الائتمانية، والسياسة الائتمانية بحثي، مثل ما يتعلق بوسائل إدارة مخاطر التسهيلات الائتمانية، والسياسة الائتمانية 

المنظمة لها.المنظمة لها.
٢- «المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي»«المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي»، للدكتور:، للدكتور: محمد علي  محمد علي 
ــرَ في دورية (دراســات اقتصادية إســلامية)، المجلد (٩)، )،  ــرَ في دورية (دراســات اقتصادية إســلامية)، المجلد (القري، وهو بحثٌ نُشِ القري، وهو بحثٌ نُشِ
العددان (العددان (١، ، ٢)، وقد تكلَّم باختصار في بحثــه عن موضوع المخاطر الائتمانية في )، وقد تكلَّم باختصار في بحثــه عن موضوع المخاطر الائتمانية في 
عمل البنوك الإســلامية، وعن أهمية دراســة مخاطر الائتمــان، وعن طرق معالجة عمل البنوك الإســلامية، وعن أهمية دراســة مخاطر الائتمــان، وعن طرق معالجة 
المخاطــر الائتمانيــة في البنــوك التقليدية، وعــن مفهوم المخاطرة مــن المنظور المخاطــر الائتمانيــة في البنــوك التقليدية، وعــن مفهوم المخاطرة مــن المنظور 
الإســلامي، وذلك بالحديث عن كونِ فكرةِ العلاقــةِ الطرديةِ بين العائد والمخاطرة الإســلامي، وذلك بالحديث عن كونِ فكرةِ العلاقــةِ الطرديةِ بين العائد والمخاطرة 

معروفةً في الفقه الإسلامي.معروفةً في الفقه الإسلامي.
ــر في سلســلة  ــر في سلســلة ، للدكتور: عبد الســتار أبو غدة، وهو بحث نُشِ ٣- - «الائتمان»«الائتمان»، للدكتور: عبد الســتار أبو غدة، وهو بحث نُشِ
(بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية)، الجزء الثالث(بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية)، الجزء الثالث، وقد تحدَّث  وقد تحدَّث 
باختصار عن تعريف الائتمان، وعن الأســس الشرعية للائتمان، وعن تقسيم الائتمان باختصار عن تعريف الائتمان، وعن الأســس الشرعية للائتمان، وعن تقسيم الائتمان 
بحسب الصفة الشرعية، وعن الضمانات المعنوية والمادية لمنح الائتمان، ثم تكلَّم عن بحسب الصفة الشرعية، وعن الضمانات المعنوية والمادية لمنح الائتمان، ثم تكلَّم عن 
مراحل عملية الائتمان، وعن تقسيم الائتمان من حيث قوةُ ضمانته، وعن صور مراحل عملية الائتمان، وعن تقسيم الائتمان من حيث قوةُ ضمانته، وعن صور الائتمان الائتمان 
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ث عن الرقابة الرســمية للائتمان، وذلك بالحديث عن وسائل  ث عن الرقابة الرســمية للائتمان، وذلك بالحديث عن وسائل وصيغه، وكذلك تحدَّ وصيغه، وكذلك تحدَّ
توجيه الائتمان من البنوك المركزية، وعن ســقوف الائتمان، ولم يتعمق الباحث في توجيه الائتمان من البنوك المركزية، وعن ســقوف الائتمان، ولم يتعمق الباحث في 

الجوانب الفقهية المتعلقة بالموضوع.الجوانب الفقهية المتعلقة بالموضوع.
٤- - «تنظيم منح الائتمان والمداينات بين الواقع والتشريع الإسلامي»«تنظيم منح الائتمان والمداينات بين الواقع والتشريع الإسلامي».

 مَ في المنتد ــدِّ مَ في المنتد للدكتــور: محمد عبــد الحليم عمر، وهو بحــثٌ مختصرٌ قُ ــدِّ للدكتــور: محمد عبــد الحليم عمر، وهو بحــثٌ مختصرٌ قُ
الاقتصادي حول: (الائتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم الإســلامي)، الاقتصادي حول: (الائتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم الإســلامي)، 
ثَ فيه الباحث باختصار عن مفهوم الائتمان والمداينات، وحكمه الشرعي،  ثَ فيه الباحث باختصار عن مفهوم الائتمان والمداينات، وحكمه الشرعي، وقد تحدَّ وقد تحدَّ
ودوافــع منح الائتمان في التشــريع الإســلامي، ثم تكلم لمن تكون له ســلطة منح ودوافــع منح الائتمان في التشــريع الإســلامي، ثم تكلم لمن تكون له ســلطة منح 
الائتمان وعلى من تقع مسؤوليته في التشريع الإسلامي، ثم ختم البحث بالكلام عن الائتمان وعلى من تقع مسؤوليته في التشريع الإسلامي، ثم ختم البحث بالكلام عن 
القواعد الخاصــة بتنظيم عناصر الائتمان والمداينات عند المنح، ولم يتكلم الباحث القواعد الخاصــة بتنظيم عناصر الائتمان والمداينات عند المنح، ولم يتكلم الباحث 
عــن الأحكام المتعلقة بالعمــولات والعوائد على التســهيلات الائتمانية، ومخاطر عــن الأحكام المتعلقة بالعمــولات والعوائد على التســهيلات الائتمانية، ومخاطر 
التســهيلات الائتمانية ووســائل إدارتها، والسياســة الائتمانية المنظِّمة لها، والتي التســهيلات الائتمانية ووســائل إدارتها، والسياســة الائتمانية المنظِّمة لها، والتي 

تحدثتُ عنها في بحثي.تحدثتُ عنها في بحثي.
 ٥- - «السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي»«السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي».

للباحث: وليد للباحث: وليد مصطفى شــاويش، وقد تكلَّمَ فــي ثنايا بحثه عن بعض أحكام مصطفى شــاويش، وقد تكلَّمَ فــي ثنايا بحثه عن بعض أحكام 
ثَ عن سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية،  ثَ عن سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، أدوات السياســة النقدية، فتحدَّ أدوات السياســة النقدية، فتحدَّ
فبيَّن حكمها من الناحية الشــرعية، ثم ذكر البدائل الشــرعية لسعر الفائدة، وتحدث فبيَّن حكمها من الناحية الشــرعية، ثم ذكر البدائل الشــرعية لسعر الفائدة، وتحدث 
ث  ث عــن الاحتياطي النقدي القانوني، وذلك بالحديث عــن أنواعه، وأهميته، ثم تحدَّ عــن الاحتياطي النقدي القانوني، وذلك بالحديث عــن أنواعه، وأهميته، ثم تحدَّ
ث عن  ث عن عن حكمها من الناحية الشــرعية، فبيَّن التكييف الشرعي لهذه الأداة، ثم تحدَّ عن حكمها من الناحية الشــرعية، فبيَّن التكييف الشرعي لهذه الأداة، ثم تحدَّ
الســوق المفتوحة، وذلك بالحديث عن تعريفهــا، وفاعليتها، ثمَّ تحدث عن حكمها الســوق المفتوحة، وذلك بالحديث عن تعريفهــا، وفاعليتها، ثمَّ تحدث عن حكمها 
من الناحية الشــرعية، فبيَّن التكييف الشــرعي لهذه الأداة، وقد ذكرتُ هذه الأدوات من الناحية الشــرعية، فبيَّن التكييف الشــرعي لهذه الأداة، وقد ذكرتُ هذه الأدوات 
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 ،والأحكام الشــرعية المتعلقة بها في البحث، وقد زدتُ عليه في بحثي أدواتٍ أخر ،والأحكام الشــرعية المتعلقة بها في البحث، وقد زدتُ عليه في بحثي أدواتٍ أخر
قرِض الأخير، والإقناع الأدبي، كما أنَّ الباحث لم  قرِض الأخير، والإقناع الأدبي، كما أنَّ الباحث لم كهامش الضمان المطلــوب، والمُ كهامش الضمان المطلــوب، والمُ

ا في بحثي. ا في بحثي.يتعرض للمباحث التي ذكرتها سابقً يتعرض للمباحث التي ذكرتها سابقً
 ٦- (المعيار الشــرعي رقم (- (المعيار الشــرعي رقم (٣٧٣٧) الاتفاقية الائتمانية)، من المعايير الشــرعية ) الاتفاقية الائتمانية)، من المعايير الشــرعية 
لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية، وقد ذُكر فيها ما يتعلق لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية، وقد ذُكر فيها ما يتعلق 
لة،  لة، بالمقصــود من التســهيلات الائتمانية، وأنواعها، وقرار منحها مــن الجهة المموِّ بالمقصــود من التســهيلات الائتمانية، وأنواعها، وقرار منحها مــن الجهة المموِّ

وتكييف ذلك، وحكم أخذ بعض العمولات المتعلقة بذلك.وتكييف ذلك، وحكم أخذ بعض العمولات المتعلقة بذلك.
وبعــد هذا الحديث عن الدراســات الســابقة ببيان ما فيهــا، وبيان المباحث وبعــد هذا الحديث عن الدراســات الســابقة ببيان ما فيهــا، وبيان المباحث 

والمسائل التي زدتُها في بحثي، إلاَّ أنَّ أهمَّ ما يتميز به هذا البحث هو ما يلي:والمسائل التي زدتُها في بحثي، إلاَّ أنَّ أهمَّ ما يتميز به هذا البحث هو ما يلي:
، وهو جمع المتفرق من المسائل  ، وهو جمع المتفرق من المسائل ما يتعلق بالبحث بشــكلٍ عامٍّ القسم الأول: القسم الأول: ما يتعلق بالبحث بشــكلٍ عامٍّ
ها تحت إطار واحد، تشــكلُ بمجموعها بيانًا لاتفاقية التســهيلات الائتمانية  ها تحت إطار واحد، تشــكلُ بمجموعها بيانًا لاتفاقية التســهيلات الائتمانية وإبرازُ وإبرازُ
مَّ  مَّ الأمــور المنظمة لها، ثُ ا بالتعريفات والتوصيف، ثُ مَّ بشــكلٍ متسلســلٍ زمنيăا؛ مبتدئً مَّ الأمــور المنظمة لها، ثُ ا بالتعريفات والتوصيف، ثُ بشــكلٍ متسلســلٍ زمنيăا؛ مبتدئً
نْحُ وما يرتبــط به من الالتزامات والآثار  نْحِ التســهيلات الائتمانية، ثم المَ نْحُ وما يرتبــط به من الالتزامات والآثار مقدمات مَ نْحِ التســهيلات الائتمانية، ثم المَ مقدمات مَ
ا بانتهاء التســهيلات وطرقِها، وهذا مما يساعدُ في فهم هذه  ا بانتهاء التســهيلات وطرقِها، وهذا مما يساعدُ في فهم هذه وما يتعلق بذلك، وختامً وما يتعلق بذلك، وختامً

العملية بكافة تفاصيلها مع الأحكام الشرعية المتعلقة بها.العملية بكافة تفاصيلها مع الأحكام الشرعية المتعلقة بها.
، وذلك بالنظر إلى بعض المسائل  ، وذلك بالنظر إلى بعض المسائل ما يتعلق بالبحث بشكلٍ خاصٍّ القسم الثاني: القسم الثاني: ما يتعلق بالبحث بشكلٍ خاصٍّ

التي وردت في البحث، وهي كالتالي:التي وردت في البحث، وهي كالتالي:
١- المســائل المتعلقة بالاشــتراطات والوســائل التي تتخذهــا المصارف - المســائل المتعلقة بالاشــتراطات والوســائل التي تتخذهــا المصارف 
التجارية لإدارة ومواجهة المخاطر المحتملة في التســهيلات الائتمانية؛ مثل اشتراط التجارية لإدارة ومواجهة المخاطر المحتملة في التســهيلات الائتمانية؛ مثل اشتراط 
تركيز الحسابات الجارية، واشتراط حصر التعامل مع المصرف دون غيره، واشتراط تركيز الحسابات الجارية، واشتراط حصر التعامل مع المصرف دون غيره، واشتراط 

ف التِّجاري وغيرها. ف التِّجاري وغيرها.تركيب نقاط بيع تابعة للمصرِ تركيب نقاط بيع تابعة للمصرِ
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٢- المســائل المتعلقــة بالتصرفــات التي ترد علــى المعلومــة الائتمانية؛ - المســائل المتعلقــة بالتصرفــات التي ترد علــى المعلومــة الائتمانية؛ 
كالمعاوضــة عن المعلومة الائتمانية، وحفظها، والتعدي عليها بالســرقة والغصب، كالمعاوضــة عن المعلومة الائتمانية، وحفظها، والتعدي عليها بالســرقة والغصب، 

وحكم الامتناع عن بذلها لمن يريدها، وحكم تحصيلها وغير ذلك.وحكم الامتناع عن بذلها لمن يريدها، وحكم تحصيلها وغير ذلك.
٣- المســائل المرتبطة بحق اســتخدام التســهيلات الائتمانيــة؛ كالتكييف - المســائل المرتبطة بحق اســتخدام التســهيلات الائتمانيــة؛ كالتكييف 
والتوصيف الفقهي لهذا الحق، وبيع هذا الحق، وبذل هذا الحق بلا عوض وغير ذلك والتوصيف الفقهي لهذا الحق، وبيع هذا الحق، وبذل هذا الحق بلا عوض وغير ذلك 

من المسائل.من المسائل.
٤- المسائل المرتبطة بانتهاء التسهيلات الائتمانية؛ كالحالات التي تنتهي فيها - المسائل المرتبطة بانتهاء التسهيلات الائتمانية؛ كالحالات التي تنتهي فيها 
يِّ مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها، أو التي تنتهي بإيقاف إتاحة التسهيلات من  ضِ يِّ مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها، أو التي تنتهي بإيقاف إتاحة التسهيلات من بمُ ضِ بمُ
ف، وصور ذلك، وأسبابها، وآثارها، وغيرها مما هو مبثوث في ثنايا البحث. ف، وصور ذلك، وأسبابها، وآثارها، وغيرها مما هو مبثوث في ثنايا البحث.قِبل المصرِ قِبل المصرِ

            منهج البحث: منهج البحث: 
ا قبل بيــان حكمها ليتضح  ا دقيقً ا قبل بيــان حكمها ليتضح - تصوير المســألة المــراد بحثُها تصويــرً ا دقيقً ١- تصوير المســألة المــراد بحثُها تصويــرً

المقصود من دراستها.المقصود من دراستها.
٢- إذا كانت المســألة من مواضــع الاتفاق فأذكرُ حكمهــا بدليله مع توثيق - إذا كانت المســألة من مواضــع الاتفاق فأذكرُ حكمهــا بدليله مع توثيق 

الاتفاق من مظانِّه المعتبرة. الاتفاق من مظانِّه المعتبرة. 
٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأحرصُ على أن أتبع ما يلي:- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأحرصُ على أن أتبع ما يلي:

ها  ها أ- تحرير محلِّ الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضُ أ- تحرير محلِّ الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضُ
 . . محلَّ اتفاقٍ محلَّ اتفاقٍ

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرضي ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرضي 
بَ الاتجاهات الفقهية.  سْ بَ الاتجاهات الفقهية. للخلاف حَ سْ للخلاف حَ

ر الوقوف عليه  ر الوقوف عليه ت- الاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّ ت- الاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّ
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١٤١٤

ما،  مذهبٍ  في  المسألة  على  يوقفْ  لم  وإذا  الصالح،  السلف  أقوال  ما، من  مذهبٍ  في  المسألة  على  يوقفْ  لم  وإذا  الصالح،  السلف  أقوال  من 
كُ بها مسلكُ التخريج.  كُ بها مسلكُ التخريج. فيُسلَ فيُسلَ

ث- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. ث- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 
من  عليها  يرد  ما  وذكر  الدلالة،  وجه  بيان  مع  الأقوال  أدلَّة  استقصاء  من ج-  عليها  يرد  ما  وذكر  الدلالة،  وجه  بيان  مع  الأقوال  أدلَّة  استقصاء  ج- 
مناقشات وما يجاب به عنها إن كان، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. مناقشات وما يجاب به عنها إن كان، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. 

ح- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. ح- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 
٤- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجــع الأصلية في التحرير والتوثيق - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجــع الأصلية في التحرير والتوثيق 

والتخريج والجمع. والتخريج والجمع. 
٥- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد. - التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد. 

٦- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. - العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 
٧- تجنب ذكر الأقوال الشاذة. - تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 

٨- العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. - العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 
٩- عند البحث في حكم شــرط معين أو أثر أو التــزام ونحو ذلك، فإنَّ النظر - عند البحث في حكم شــرط معين أو أثر أو التــزام ونحو ذلك، فإنَّ النظر 
يكون فــي حكم ذلك من حيث هو، وأمــا الحكم على المعاملــة كاملة، فهذا يفتقر يكون فــي حكم ذلك من حيث هو، وأمــا الحكم على المعاملــة كاملة، فهذا يفتقر 

. .للبحث في أمورٍ أخر قد تكون مباحةً أو محرمةً للبحث في أمورٍ أخر قد تكون مباحةً أو محرمةً
١٠١٠- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطةً بالشكل. - ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطةً بالشكل. 

١١١١- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشــأن في - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشــأن في 
درجتهــا درجتهــا – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما  إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فــإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ  فــإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ 

بتخريجها منهما أو من أحدهما. بتخريجها منهما أو من أحدهما. 
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١٢١٢- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. 
١٣١٣- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

١٤١٤- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم. - العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم. 
١٥١٥- تكون الخاتمة متضمنةً أهمَّ النتائج والتوصيات التي يراها الباحث. - تكون الخاتمة متضمنةً أهمَّ النتائج والتوصيات التي يراها الباحث. 

١٦١٦- إتباع الرسالة بالتالي: - إتباع الرسالة بالتالي: 
  .ثبت المراجع والمصادر. ثبت المراجع والمصادر
  .فهرس الموضوعات. فهرس الموضوعات

خطة البحث: خطة البحث: 

 . . وتشتمل على مقدمةٍ وتمهيدٍ وستةِ فصولٍ وخاتمةٍ وفهارسَ وتشتمل على مقدمةٍ وتمهيدٍ وستةِ فصولٍ وخاتمةٍ وفهارسَ
المقدمةالمقدمة: وتشتمل على عرض الموضوع وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، : وتشتمل على عرض الموضوع وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، 

والدراسات السابقة ومنهج البحث، وخطته.والدراسات السابقة ومنهج البحث، وخطته.
التمهيد: التمهيد: في بيان معنى التسهيلات الائتمانية وأهميتهافي بيان معنى التسهيلات الائتمانية وأهميتها.

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأولالمبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلة. : المراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلة. 

وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:
ا. ا.: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحً المطلب الأولالمطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحً

ا. ا.: تعريف الائتمان لغةً واصطلاحً المطلب الثانيالمطلب الثاني: تعريف الائتمان لغةً واصطلاحً

المطلب الثالثالمطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.
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المطلب الرابعالمطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة.: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثانيالمبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية.: أهمية التسهيلات الائتمانية.

الفصل الأول:الفصل الأول: تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية).تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية).
وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:

المبحث الأولالمبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهميتها.: المراد بالسياسة الائتمانية وأهميتها.
وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأولالمطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية.: التعريف بالسياسة الائتمانية.
وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:

. .: التعريف بالسياسة لغةً الفرع الأولالفرع الأول: التعريف بالسياسة لغةً
ا. ا.: التعريف بالسياسة اصطلاحً الفرع الثانيالفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحً
الفرع الثالثالفرع الثالث: التعريف بالسياسة الائتمانية.: التعريف بالسياسة الائتمانية.
المطلب الثانيالمطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية.: أهداف السياسة الائتمانية.

وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة.: تحقيق العمالة الكاملة.

الفرع الثانيالفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.: تحقيق استقرار الأثمان.
الفرع الثالثالفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.: تحقيق النمو الاقتصادي.

المطلب الثالثالمطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية.: أهمية السياسة الائتمانية.
المبحث الثانيالمبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية، وأحكامها في الفقه الإسلامي.: أدوات السياسة الائتمانية، وأحكامها في الفقه الإسلامي.
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وفيها ثلاثة مطالب:وفيها ثلاثة مطالب:
المطلب الأولالمطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية.: أدوات السياسة الائتمانية الكمية.

وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة. : أداة عمليات السوق المفتوحة. 

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.
وفيه مقصدان:وفيه مقصدان:

المقصد الأولالمقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات.: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات.
المقصد الثانيالمقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.

الفرع الثانيالفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم. : أداة سعر إعادة الخصم. 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم.: حكم أداة سعر إعادة الخصم.

وفيه مقصدان:وفيه مقصدان:
المقصد الأولالمقصد الأول: طبيعة الأوراق المســتخدمة في هــذه الأداة والتي هي محل : طبيعة الأوراق المســتخدمة في هــذه الأداة والتي هي محل 

الخصم.الخصم.
المقصد الثانيالمقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.
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الفرع الثالثالفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي. : أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي. 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
المطلب الثانيالمطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية. : أدوات السياسة الائتمانية النوعية. 

وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية. : أداة تحديد السقوف الائتمانية. 

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.
الفرع الثانيالفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.: أداة هامش الضمان المطلوب.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.
الفرع الثالثالفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة تحديد سعر الفائدة والربح.: حكم أداة تحديد سعر الفائدة والربح.
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١٩١٩

الفرع الرابعالفرع الرابع: أداة المقرض الأخير. : أداة المقرض الأخير. 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة المقرض الأخير.: المراد بأداة المقرض الأخير.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة المقرض الأخير.: حكم أداة المقرض الأخير.

المطلب الثالثالمطلب الثالث: أدوات السياسة الائتمانية المباشرة. : أدوات السياسة الائتمانية المباشرة. 
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفرع الأولالفرع الأول: الإقناع الأدبي. : الإقناع الأدبي. 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة الإقناع الأدبي.: المراد بأداة الإقناع الأدبي.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.: حكم أداة الإقناع الأدبي.

الفرع الثانيالفرع الثاني: التعليمات والأوامر المباشرة. : التعليمات والأوامر المباشرة. 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: المراد بأداة التعليمات والأوامر المباشرة:: المراد بأداة التعليمات والأوامر المباشرة:
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة.: حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة.

ـح التســهيلات الائتمانية وأحكامهــا في الفقه  ـح التســهيلات الائتمانية وأحكامهــا في الفقه الفصل الثانــي: مقدمات منْـ الفصل الثانــي: مقدمات منْـ
الإسلامي.الإسلامي.

وفيه تمهيدٌ ومبحثان:وفيه تمهيدٌ ومبحثان:
تمهيد:تمهيد: في بيان الإجراءات المتبعة قبل منح التسهيلات الائتمانية. في بيان الإجراءات المتبعة قبل منح التسهيلات الائتمانية.
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المبحث الأولالمبحث الأول: الدراســة الماليــة والائتمانية والحصول علــى المعلومات : الدراســة الماليــة والائتمانية والحصول علــى المعلومات 
الائتمانية.الائتمانية.

وفيه سبعة مطالب:وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأولالمطلب الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها.: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها.

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع الأولالفرع الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية: المراد بالمعلومة الائتمانية

الفرع الثانيالفرع الثاني: مصادر المعلومات الائتمانية.: مصادر المعلومات الائتمانية.
وفيه ثلاث مسائل:وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: العميل طالب التسهيلات الائتمانية.: العميل طالب التسهيلات الائتمانية.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: مصادر المعلومات الداخلية.: مصادر المعلومات الداخلية.

المسألة الثالثةالمسألة الثالثة: مصادر المعلومات الخارجية.: مصادر المعلومات الخارجية.
المطلب الثانيالمطلب الثاني: معايير الدراسة الائتمانية.: معايير الدراسة الائتمانية.

وفيه خمسةُ فروع:وفيه خمسةُ فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: الشخصية.: الشخصية.

الفرع الثانيالفرع الثاني: القدرة.: القدرة.
الفرع الثالثالفرع الثالث: رأس المال.: رأس المال.

الفرع الرابعالفرع الرابع: الضمان.: الضمان.
الفرع الخامسالفرع الخامس: المناخ العام.: المناخ العام.
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٢١٢١

المطلب الثالثالمطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.
المطلب الرابعالمطلب الرابع: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية.: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية.

وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.

الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية.: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية.
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

ا. ا.: التعريف بالمال لغةً واصطلاحً المسألة الأولىالمسألة الأولى: التعريف بالمال لغةً واصطلاحً
وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:

المقصد الأولالمقصد الأول: تعريف المال في اللغة.: تعريف المال في اللغة.
المقصد الثانيالمقصد الثاني: تعريف المال في الاصطلاح.: تعريف المال في الاصطلاح.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: اعتبار المنافع أموالاً أو عدم اعتبارها.: اعتبار المنافع أموالاً أو عدم اعتبارها.
الفرع الثالثالفرع الثالث: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض.: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض.

الفرع الرابعالفرع الرابع: حكم التعدي على المعلومة الائتمانية بسرقتها أو غصبها ونحو : حكم التعدي على المعلومة الائتمانية بسرقتها أو غصبها ونحو ذلك.ذلك.
تها. يَّ تها.: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سرِّ يَّ المطلب الخامسالمطلب الخامس: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سرِّ

المطلب السادسالمطلب السادس: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية.: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية.
المطلب السابعالمطلب السابع: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية.: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية.

المبحــث الثانيالمبحــث الثاني: الاشــتراطات الائتمانيــة الأولية، أو (الطلبــات الائتمانية: الاشــتراطات الائتمانيــة الأولية، أو (الطلبــات الائتمانية 
المبدئية)، وأحكامها في الفقه الإسلامي.المبدئية)، وأحكامها في الفقه الإسلامي.
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وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب:وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب:
تمهيد:تمهيد: في بيان ما هو الأصل في الشروط. في بيان ما هو الأصل في الشروط.

المطلب الأولالمطلب الأول: اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.: اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.
وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري.: حقيقة الحساب الجاري.
الفرع الثانيالفرع الثاني: التكييف الفقهي للحساب الجاري.: التكييف الفقهي للحساب الجاري.

الفرع الثالثالفرع الثالث: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.
ف على العميل تحويلَ راتبه إليه. ف على العميل تحويلَ راتبه إليه.: اشتراط المصرِ المطلب الثانيالمطلب الثاني: اشتراط المصرِ

ف المانح للائتمان دون غيره.غيره. ف المانح للائتمان دون : اشتراط حصر التعاملات مع المصرِ المطلب الثالثالمطلب الثالث: اشتراط حصر التعاملات مع المصرِ
الفصل الثالث:الفصل الثالث: منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي. منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأولالمبحث الأول: إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية. : إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية. 

وفيه ثلاثة مطالب: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأولالمطلب الأول: تعريفها وأطرافها.: تعريفها وأطرافها.

المطلب الثانيالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات.: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات.
المطلب الثالثالمطلب الثالث: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات.: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: استخدام التسهيلات الائتمانية. : استخدام التسهيلات الائتمانية. 
وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
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المطلب الأولالمطلب الأول: أقسام التسهيلات الائتمانية.: أقسام التسهيلات الائتمانية.
وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:

الفرع الأولالفرع الأول: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية.: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية.
الفرع الثانيالفرع الثاني: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان.: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان.

الفرع الثالثالفرع الثالث: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة.: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة.
الفرع الرابعالفرع الرابع: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها.: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها.

المطلب الثانيالمطلب الثاني: أنواع عمليات الائتمان المستخدمة في التسهيلات الائتمانية.: أنواع عمليات الائتمان المستخدمة في التسهيلات الائتمانية.
وفيه ستة فروع:وفيه ستة فروع:

الفرع الأولالفرع الأول: القروض المصرفية.: القروض المصرفية.
الفرع الثانيالفرع الثاني: خطابات الضمان.: خطابات الضمان.

الفرع الثالثالفرع الثالث: المرابحة.: المرابحة.
الفرع الرابعالفرع الرابع: الاعتمادات المستندية.: الاعتمادات المستندية.

الفرع الخامسالفرع الخامس: التأجير التمويلي(الإيجار المنتهي بالتمليك).: التأجير التمويلي(الإيجار المنتهي بالتمليك).
الفرع السادسالفرع السادس: بطاقات الائتمان.: بطاقات الائتمان.

المطلب الثالثالمطلب الثالث: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات.: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات.
الفصل الرابع: آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.الفصل الرابع: آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيد ومبحثان:وفيه تمهيد ومبحثان:
ف التِّجاري. ف التِّجاري.: آثاره بالنسبة إلى المصرِ المبحث الأولالمبحث الأول: آثاره بالنسبة إلى المصرِ
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وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأولالمطلب الأول: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها.: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها.

المطلب الثانيالمطلب الثاني: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه.: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه.
المطلب الثالثالمطلب الثالث: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية.: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: آثاره بالنسبة إلى العميل.: آثاره بالنسبة إلى العميل.
وفيه ستة مطالب:وفيه ستة مطالب:

المطلب الأولالمطلب الأول: الالتزام بردِّ المستحقات المالية المتفق عليها.: الالتزام بردِّ المستحقات المالية المتفق عليها.
المطلب الثانيالمطلب الثاني: الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر سلبًا في القدرة على : الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر سلبًا في القدرة على الوفاء.الوفاء.

المطلب الثالثالمطلب الثالث: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية.: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية.
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفرع الأولالفرع الأول: حكم المعاوضة عن حقِّ استخدام التسهيلات الائتمانية.: حكم المعاوضة عن حقِّ استخدام التسهيلات الائتمانية.
الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم بذل حقِّ استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.: حكم بذل حقِّ استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.

المطلب الرابعالمطلب الرابع: الالتزام بالتأمين على الممتلكات.: الالتزام بالتأمين على الممتلكات.
المطلب الخامسالمطلب الخامس: الالتزام بتقديــم المعلومات التي يطلبها المصرف بصورة : الالتزام بتقديــم المعلومات التي يطلبها المصرف بصورة 

صحيحة.صحيحة.
المطلب الســادسالمطلب الســادس: التــزام العميل بدفــع العمولات المتعلقة بإبــرام اتفاقية : التــزام العميل بدفــع العمولات المتعلقة بإبــرام اتفاقية 

التسهيلات الائتمانية.التسهيلات الائتمانية.
وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
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الفرع الأولالفرع الأول: عمولة الدراسة الائتمانية.: عمولة الدراسة الائتمانية.
الفرع الثانيالفرع الثاني: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.

الفرع الثالثالفرع الثالث: عمولة دراسة الجدو الخاصة بصلاحية المشروع.: عمولة دراسة الجدو الخاصة بصلاحية المشروع.
يَّة. دِّ يَّة.: هامش الجِ دِّ الفرع الرابعالفرع الرابع: هامش الجِ

الفصــل الخامسالفصــل الخامس: الوســائل والاشــتراطات لمواجهة مخاطر التســهيلات : الوســائل والاشــتراطات لمواجهة مخاطر التســهيلات 
الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي.الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:وفيه تمهيد وأربعة مباحث:
المبحث الأولالمبحث الأول: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية.: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية.

وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأولالمطلب الأول: تعريف المخاطر في اللغة.: تعريف المخاطر في اللغة.

المطلب الثانيالمطلب الثاني: تعريف المخاطر في الاصطلاح.: تعريف المخاطر في الاصطلاح.
المطلب الثالثالمطلب الثالث: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية.: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية.

المبحث الثانيالمبحث الثاني: أنواع وأقسام المخاطر.: أنواع وأقسام المخاطر.
وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأولالمطلب الأول: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص.: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص.
المطلب الثانيالمطلب الثاني: تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي من : تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي من عدمه.عدمه.

المطلب الثالثالمطلب الثالث: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر.: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر.
المطلب الرابعالمطلب الرابع: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها.: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها.
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المبحث الثالثالمبحث الثالث: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية.: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية.
وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأولالمطلب الأول: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين العقد.: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين العقد.
ين). ين).: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بطرفَي العقد(العاقدَ المطلب الثانيالمطلب الثاني: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بطرفَي العقد(العاقدَ

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع الأولالفرع الأول: أســباب ومصادر المخاطر الائتمانيــة التي ترجع إلى المصرف : أســباب ومصادر المخاطر الائتمانيــة التي ترجع إلى المصرف 

التجاري.التجاري.
الفرع الثانيالفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل.: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل.

المطلب الثالثالمطلب الثالث: مصــادر المخاطر الائتمانية المتعلقــة بالظروف الخارجية : مصــادر المخاطر الائتمانية المتعلقــة بالظروف الخارجية 
المحيطة بالعقد.المحيطة بالعقد.

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع الأولالفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة.: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة.

الفرع الثانيالفرع الثاني: أســباب ومصادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بالجوانب الفنية : أســباب ومصادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بالجوانب الفنية 
والتقنية.والتقنية.

المبحث الرابعالمبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية.: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية.
وفيه تمهيد، وأحد عشر مطلبًا:وفيه تمهيد، وأحد عشر مطلبًا:

تمهيد:تمهيد: في الداعي إلى إدارة مخاطر التسهيلات ومواجهتها. في الداعي إلى إدارة مخاطر التسهيلات ومواجهتها.
المطلب الأولالمطلب الأول: التأمين على الديون.: التأمين على الديون.

وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
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الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة التأمين.: حقيقة التأمين.
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

. .: تعريف التأمين لغةً المسألة الأولىالمسألة الأولى: تعريف التأمين لغةً
ا. ا.: تعريف التأمين اصطلاحً المسألة الثانيةالمسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحً

الفرع الثانيالفرع الثاني: أنواع وأقسام التأمين.: أنواع وأقسام التأمين.
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: تقســيم التأمين من حيث الشكلُ الذي تتخذه هيئة التأمين في : تقســيم التأمين من حيث الشكلُ الذي تتخذه هيئة التأمين في 
إدارة عملية التأمين.إدارة عملية التأمين.

المســألة الثانيةالمســألة الثانية: تقســيم التأمين من حيــث الأخطارُ المؤمن منهــا أو طبيعة : تقســيم التأمين من حيــث الأخطارُ المؤمن منهــا أو طبيعة 
المصلحة المقصود حمايتها بالتأمين.المصلحة المقصود حمايتها بالتأمين.

الفرع الثالثالفرع الثالث: حكم التأمين.: حكم التأمين.
الفرع الرابعالفرع الرابع: حكم التأمين على الديون.: حكم التأمين على الديون.

المطلب الثانيالمطلب الثاني: بيع الدين(التوريق).: بيع الدين(التوريق).
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة التوريق.: حقيقة التوريق.
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: تعريفه في اللغة.: تعريفه في اللغة.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.: تعريفه في الاصطلاح.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٨٢٨

الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم التوريق.: حكم التوريق.
المطلب الثالثالمطلب الثالث: الوسائل القضائية.: الوسائل القضائية.

وفيه تمهيد وأربعة فروع:وفيه تمهيد وأربعة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: الحبس.: الحبس.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: حقيقة الحبس.: حقيقة الحبس.

وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:
المقصد الأولالمقصد الأول: تعريفه في اللغة.: تعريفه في اللغة.

المقصد الثانيالمقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.: تعريفه في الاصطلاح.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم حبس المدين.: حكم حبس المدين.

الفرع الثانيالفرع الثاني: المنع من السفر.: المنع من السفر.
وفيه ثلاث مسائل:وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.: حقيقة المنع من السفر.
ين الحال. ين الحال.: منع المدين من السفر في الدَّ المسألة الثانيةالمسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّ

ين المؤجل. ين المؤجل.: منع المدين من السفر في الدَّ المسألة الثالثةالمسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّ
ا. ين من مال المدين جبرً ا.: استيفاء الدَّ ين من مال المدين جبرً الفرع الثالثالفرع الثالث: استيفاء الدَّ

ر. ر.: الحجْ الفرع الرابعالفرع الرابع: الحجْ
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
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ر. ر.: حقيقة الحجْ المسألة الأولىالمسألة الأولى: حقيقة الحجْ
وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:

المقصد الأولالمقصد الأول: تعريفه في اللغة.: تعريفه في اللغة.
المقصد الثانيالمقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.: تعريفه في الاصطلاح.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: حكم الحجر على المدين.: حكم الحجر على المدين.
وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:

ين مال المدين. ين مال المدين.: أن يستغرق الدَّ المقصد الأولالمقصد الأول: أن يستغرق الدَّ
ين مال المدين. ين مال المدين.: ألاَّ يستغرق الدَّ المقصد الثانيالمقصد الثاني: ألاَّ يستغرق الدَّ

المطلب الرابعالمطلب الرابع: دخول المصرف التِّجاري في شركة مع العميل(المدين) بقدر : دخول المصرف التِّجاري في شركة مع العميل(المدين) بقدر 
ين. ين.الدَّ الدَّ

المطلب الخامسالمطلب الخامس: جدولة الديون.: جدولة الديون.
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.: حقيقة جدولة الديون.
الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم جدولة الديون.: حكم جدولة الديون.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدين.: جدولة الديون مع زيادة قدر الدين.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدين.: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدين.
المطلب السادسالمطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف.: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف.
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المطلب السابعالمطلب السابع: الكفالة.: الكفالة.
وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة الكفالة.: حقيقة الكفالة.
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المسألة الأولىالمسألة الأولى: تعريفها في اللغة.: تعريفها في اللغة.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.: تعريفها في الاصطلاح.

الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم الكفالة.: حكم الكفالة.
الفرع الثالثالفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.

المطلب الثامنالمطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف.: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف.
المطلب التاسعالمطلب التاسع: الرهن.: الرهن.

وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة الرهن.: حقيقة الرهن.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: تعريفه في اللغة.: تعريفه في اللغة.

المسألة الثانيةالمسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.: تعريفه في الاصطلاح.
الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم الرهن.: حكم الرهن.

الفرع الثالثالفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
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المسألة الأولىالمسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.: رهن المبيع على ثمنه.

وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:
ا). ăا(حيازي ا).: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً ăا(حيازي المقصد الأولالمقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً

المقصد الثانيالمقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكميăا(رسميăا).: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكميăا(رسميăا).
المطلب العاشرالمطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف.: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف.

المطلب الحادي عشرالمطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساط.: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساط.
وفيه ستة فروع:وفيه ستة فروع:

الفرع الأولالفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي.: حقيقة الشرط الجزائي.
وفيه ثلاث مسائل:وفيه ثلاث مسائل:

ا. ا.: تعريف الشرط لغةً واصطلاحً المسألة الأولىالمسألة الأولى: تعريف الشرط لغةً واصطلاحً
وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:

. .: تعريف الشرط لغةً المقصد الأولالمقصد الأول: تعريف الشرط لغةً
المقصد الثانيالمقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.: تعريف الشرط في الاصطلاح.
ا. ا.: تعريف الجزاء لغةً واصطلاحً المسألة الثانيةالمسألة الثانية: تعريف الجزاء لغةً واصطلاحً

وفيها مقصدان:وفيها مقصدان:
. .: تعريف الجزاء لغةً المقصد الأولالمقصد الأول: تعريف الجزاء لغةً

المقصد الثانيالمقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.: تعريف الجزاء في الاصطلاح.
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المسألة الثالثةالمسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.: تعريف الشرط الجزائي.
الفرع الثانيالفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائي.: أنواع الشرط الجزائي.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولىالمسألة الأولى: الشــرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال : الشــرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال 

أو الإخلال بها.أو الإخلال بها.
المسألة الثانيةالمسألة الثانية: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في سداد الالتزامات : الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في سداد الالتزامات 

المالية الثابتة في الذمة.المالية الثابتة في الذمة.
الفرع الثالثالفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف.: اشتراط غرامة لصالح المصرف.

الفرع الرابعالفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.
الفرع الخامسالفرع الخامس: اشــتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات : اشــتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات 

الخيرية.الخيرية.
الفرع السادسالفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.

الفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي. الفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيدتمهيد: في أشكال انتهاء وانقضاء اتفاقية التسهيلات الائتمانية.: في أشكال انتهاء وانقضاء اتفاقية التسهيلات الائتمانية.
يِّ مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها. ضِ يِّ مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها.: الانتهاء بمُ ضِ المبحث الأولالمبحث الأول: الانتهاء بمُ

المبحث الثانيالمبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف.: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف.
وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:

ف. ف.: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِ المطلب الأولالمطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِ
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ف. ف.: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِ المطلب الثانيالمطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِ
ف. ف.: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِ المطلب الثالثالمطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِ

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
يِّ مدتها. ضِ يِّ مدتها.: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مُ ضِ الفرع الأولالفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مُ

ا. ăا إجباري ا.: إنهاء العقود المترتبة على اتفاقية التسهيلات إنهاءً مبكرً ăا إجباري الفرع الثانيالفرع الثاني: إنهاء العقود المترتبة على اتفاقية التسهيلات إنهاءً مبكرً
المبحث الثالثالمبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماتِه.: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماتِه.

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأولالمطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها.: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها.

ا قبل وقتها. ăا قبل وقتها.: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياري ăالمطلب الثانيالمطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياري
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

ين المؤجل مقابل تعجيل سداده قبل حلوله. ين المؤجل مقابل تعجيل سداده قبل حلوله.: حكم الحطِّ من الدَّ الفرع الأولالفرع الأول: حكم الحطِّ من الدَّ
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

ين المؤجل بغير شرط. ين المؤجل بغير شرط.: أن يكون الحطُّ من الدَّ المسألة الأولىالمسألة الأولى: أن يكون الحطُّ من الدَّ
ين المؤجل بشرط. ين المؤجل بشرط.: أن يكون الحطُّ من الدَّ المسألة الثانيةالمسألة الثانية: أن يكون الحطُّ من الدَّ

ين المؤجل قبل وقت حلوله. ين المؤجل قبل وقت حلوله.: حكم إلزام الدائن بقبول الدَّ الفرع الثانيالفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدَّ
لت إليها في البحث. لت إليها في البحث.وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات التي توصَّ خاتمة: خاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات التي توصَّ

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
 .المبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلة.المبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلة
 .المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية.المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية
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المراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلةالمراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلة

ا. ا.المطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحً المطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحً

الفرع الأول: تعريفها في اللغة.الفرع الأول: تعريفها في اللغة.

ل(١)، وهو: كل ، وهو: كل  هْ لالتســهيلات في اللغة: جمع تســهيل، وهي مأخوذة من السَّ هْ التســهيلات في اللغة: جمع تســهيل، وهي مأخوذة من السَّ
نِ والصعب؛ قال في معجم في  زْ ــر وقلَّة الخشــونة، وهو عكس الحَ نِ والصعب؛ قال في معجم في ما فيه ليونة ويُسْ زْ ــر وقلَّة الخشــونة، وهو عكس الحَ ما فيه ليونة ويُسْ
زونة.  ، يدلُّ على لِينٍ وخلاف حُ زونة. «مقاييس اللغة»: (الســين والهاء واللام أصلٌ واحدٌ ، يدلُّ على لِينٍ وخلاف حُ «مقاييس اللغة»: (الســين والهاء واللام أصلٌ واحدٌ

ن)(٢). زْ ن)والسهل: خلاف الحَ زْ والسهل: خلاف الحَ
 وقال في «لســان العرب»: (السهل كل شــيء إلى اللِّين وقلة الخشونة، .....  وقال في «لســان العرب»: (السهل كل شــيء إلى اللِّين وقلة الخشونة، ..... 

والتسهيل: التيسير)والتسهيل: التيسير)(٣).
الفرع الثاني: تعريفها في الاصطلاح.الفرع الثاني: تعريفها في الاصطلاح.

لا يخرج معنى التســهيلات في الاصطــلاح عن معناه في اللغــة فهو بمعنى لا يخرج معنى التســهيلات في الاصطــلاح عن معناه في اللغــة فهو بمعنى 
 : ين، فيقال مثلاً عَ : التيسير، فالتسهيلات مجموعة من التيســيرات التي تكون في أمر مُ ين، فيقال مثلاً عَ التيسير، فالتسهيلات مجموعة من التيســيرات التي تكون في أمر مُ

ينظر: معجم الصواب اللغوي (٢٣١٢٣١/١)، معجم اللغة العربية المعاصرة ()، معجم اللغة العربية المعاصرة (١١٢٥١١٢٥/٢).). ينظر: معجم الصواب اللغوي (   (١)
معجم مقاييس اللغة (١١٠١١٠/٣).). معجم مقاييس اللغة (   (٢)

لسان العرب (٣٤٩٣٤٩/١١١١).). لسان العرب (   (٣)
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متْ له التسهيلاتُ اللازمة لإنهاء المشروع أو لإنهاء إجراءات السفر(١). متْ له التسهيلاتُ اللازمة لإنهاء المشروع أو لإنهاء إجراءات السفرقُدّ قُدّ

ا. ا.المطلب الثاني: تعريف الائتمان لغةً واصطلاحً المطلب الثاني: تعريف الائتمان لغةً واصطلاحً

الفرع الأول: تعريفه في اللغة.الفرع الأول: تعريفه في اللغة.

الائتمان في اللغة: مشــتقٌّ من الأمن، وهو: الثقة والطمأنينة وســكون القلب؛ الائتمان في اللغة: مشــتقٌّ من الأمن، وهو: الثقة والطمأنينة وســكون القلب؛ 
قال في «معجــم مقاييس اللغة»: (الهمزة والميم والنــون أصلان متقاربان: أحدهما قال في «معجــم مقاييس اللغة»: (الهمزة والميم والنــون أصلان متقاربان: أحدهما 

الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق)الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق)(٢).
والائتمان مصدر ائتمن، وهو عدُّ الشخص أمينًا، والأمانة ضد الخيانة فيقال: ائتمنه والائتمان مصدر ائتمن، وهو عدُّ الشخص أمينًا، والأمانة ضد الخيانة فيقال: ائتمنه 
واستأمنهواستأمنه(٣)، ومنه قوله تعالى: ، ومنه قوله تعالى: ثن   ,   -   .   /   0   1   2   3      ثمثن   ,   -   .   /   0   1   2   3      ثم(٤)؛ قال ؛ قال 
في «الكشاف»: (حثُّ المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه وائتمانه، وأن يؤديَ في «الكشاف»: (حثُّ المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه وائتمانه، وأن يؤديَ 

الحق الذي ائتمنه عليه)الحق الذي ائتمنه عليه)(٥). . 
الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح.الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح.

لا يخرج معنــى الائتمان في الاصطلاح عن معناه فــي اللغة، فهو في حقيقته لا يخرج معنــى الائتمان في الاصطلاح عن معناه فــي اللغة، فهو في حقيقته 
بمعنى الثقة والطمأنينة، فإذا وجدتَ هذه الثقة والطمأنينة كانت سببًا وباعثًا للشخص بمعنى الثقة والطمأنينة، فإذا وجدتَ هذه الثقة والطمأنينة كانت سببًا وباعثًا للشخص 

على القيام بالتعاملات مع الآخرينعلى القيام بالتعاملات مع الآخرين(٦).
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (١١٢٥١١٢٥/٢).). ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (   (١)

معجم مقاييس اللغة (١٣٣١٣٣/١).). معجم مقاييس اللغة (   (٢)
ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢٤٢٤/١)، لسان العرب ()، لسان العرب (٢١٢١/١٣١٣)، تاج العروس )، تاج العروس  ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٣)

(١٨٥١٨٥/٣٤٣٤)، القاموس المحيط، ص )، القاموس المحيط، ص ١١٧٦١١٧٦.
سورة البقرة، الآية :٢٨٣٢٨٣. سورة البقرة، الآية :   (٤)

الكشاف للزمخشري (٣٢٩٣٢٩/١).). الكشاف للزمخشري (   (٥)
ينظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة، نزيه حماد، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في = ينظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة، نزيه حماد، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في =   (٦)
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٣٩٣٩

ف أحد الباحثين الائتمان بأنه: (الثقة الباعثة على تســليم المال  ف أحد الباحثين الائتمان بأنه: (الثقة الباعثة على تســليم المال ولذلك فقد عرَّ ولذلك فقد عرَّ
للغير، ســواء بغرض التصرف في عين المال، كما في القرض والمداينة والضمان، للغير، ســواء بغرض التصرف في عين المال، كما في القرض والمداينة والضمان، 
أو أو بغــرض التصرف في المنفعة، كما في العارية، أو بغرض الحفظ، كما في الوديعة، بغــرض التصرف في المنفعة، كما في العارية، أو بغرض الحفظ، كما في الوديعة، 

أو بغرض التفويض بالتصرف، كما في الوكالة والشركات)أو بغرض التفويض بالتصرف، كما في الوكالة والشركات)(١).
ضُ المقترضَ في مجال القروض  فه آخــر بأنه: ( الثقة التي يوليها المقــرِ ضُ المقترضَ في مجال القروض وعرَّ فه آخــر بأنه: ( الثقة التي يوليها المقــرِ وعرَّ
، والمودِعُ  ، والمودِعُ والســلفيات، والدائنُ المدينَ في مجــال المداينات، والمعيرُ المســتعيرَ والســلفيات، والدائنُ المدينَ في مجــال المداينات، والمعيرُ المســتعيرَ

عَ لديه، لرد القرض أو الدين أو العارية أو الوديعة)(٢). .  عَ لديه، لرد القرض أو الدين أو العارية أو الوديعة)المودَ المودَ
المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.

عت تعريفات الباحثين في المجال الاقتصادي للتسهيلات الائتمانية، وإن  عت تعريفات الباحثين في المجال الاقتصادي للتسهيلات الائتمانية، وإن تنوَّ تنوَّ
كانت فــي الغالب تدور في معنى متقارب، إلاَّ أنَّ بعضها قد يكون أعمَّ وأشــمل من كانت فــي الغالب تدور في معنى متقارب، إلاَّ أنَّ بعضها قد يكون أعمَّ وأشــمل من 

غيرها.غيرها.
ويجــدر التنبيــه بأنَّ مصطلــح التســهيلات الائتمانية يأتي بمعنــى الائتمان ويجــدر التنبيــه بأنَّ مصطلــح التســهيلات الائتمانية يأتي بمعنــى الائتمان 
المصرفي؛ بقســميه: النقدي وهو الائتمان النقدي المباشر كالقرض، والعرضي وهو المصرفي؛ بقســميه: النقدي وهو الائتمان النقدي المباشر كالقرض، والعرضي وهو 
الائتمان العرضي غير المباشــر، كما في الكفالات المصرفية وخطابات الضمانالائتمان العرضي غير المباشــر، كما في الكفالات المصرفية وخطابات الضمان(٣)، ، 
في بعض العمليات  في بعض العمليات وقد يخرج عن مصطلح التســهيلات الائتمانية في العُرف المصرِ وقد يخرج عن مصطلح التســهيلات الائتمانية في العُرف المصرِ
الائتمانية، لكنها تكون داخلــة في مصطلح الائتمان المصرفي كالبطاقات الائتمانية، الائتمانية، لكنها تكون داخلــة في مصطلح الائتمان المصرفي كالبطاقات الائتمانية، 

فيكون حينئذٍ الائتمان المصرفي أعمَّ من مصطلح التسهيلات الائتمانية.فيكون حينئذٍ الائتمان المصرفي أعمَّ من مصطلح التسهيلات الائتمانية.
دورته الثانية عشرة عام١٤٢١١٤٢١هـ.هـ. دورته الثانية عشرة عام=   =

الائتمان والمداينات، عادل عيد، ص ٨. الائتمان والمداينات، عادل عيد، ص    (١)
الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٥٥٥٥. الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص    (٢)

ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم  ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم    (٣)
(٣٧٣٧)، ص )، ص ٥٠٦٥٠٦، الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ، الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٥٣٥٣.
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٤٠٤٠

وفيما يلي بيان لأهم تعريفات التسهيلات الائتمانية:وفيما يلي بيان لأهم تعريفات التسهيلات الائتمانية:
فها أحد الباحثين بأنها: (عبارة عن قرض يُمنح للعميل ويتم سداده على  فها أحد الباحثين بأنها: (عبارة عن قرض يُمنح للعميل ويتم سداده على فقد عرَّ فقد عرَّ
آجال مستقبلية، وقد يكون في صورة منح خطابات الضمان أو فتح اعتمادات مستندية آجال مستقبلية، وقد يكون في صورة منح خطابات الضمان أو فتح اعتمادات مستندية 

للعميل)للعميل)(١).
ويؤخذ على هذا التعريف تخصيص التســهيلات الائتمانية المباشــرة بالقرض ويؤخذ على هذا التعريف تخصيص التســهيلات الائتمانية المباشــرة بالقرض 
ا أخر كالمرابحة والإجارة  ا أخر كالمرابحة والإجارة فقط، فهو وإن كان أشهر هذه التسهيلات إلا أنَّ هناك أنواعً فقط، فهو وإن كان أشهر هذه التسهيلات إلا أنَّ هناك أنواعً

التمويلية وغيرها.التمويلية وغيرها.
فهــا آخر بأنها: (عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة  فهــا آخر بأنها: (عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة وعرَّ وعرَّ
ومحــددة، أن يمنح عميلاً بناءً على طلبه - حالاă أو بعد - وقت تســهيلات في صورة ومحــددة، أن يمنح عميلاً بناءً على طلبه - حالاă أو بعد - وقت تســهيلات في صورة 
أموال نقدية أو أي صورة أخر، وذلك لتغطية العجز في السيولة، ليتمكن من مواصلة أموال نقدية أو أي صورة أخر، وذلك لتغطية العجز في السيولة، ليتمكن من مواصلة 
نشــاطه المعتاد، أو إقراض العميل لأغراض استثمارية أو تكون في شكل تعهدٍ متمثلة نشــاطه المعتاد، أو إقراض العميل لأغراض استثمارية أو تكون في شكل تعهدٍ متمثلة 

في كفالة البنك للعميل، أو تعهد البنك نيابة عن العميل لد الغير)في كفالة البنك للعميل، أو تعهد البنك نيابة عن العميل لد الغير)(٢).
ويؤخذ علــى هذا التعريف طوله، وذكر تفاصيل يمكن أن يســتغنى عنها، فهذا ويؤخذ علــى هذا التعريف طوله، وذكر تفاصيل يمكن أن يســتغنى عنها، فهذا 

التعريف أشبه ما يكون بشرح لمعنى ومفهوم التسهيلات الائتمانية.التعريف أشبه ما يكون بشرح لمعنى ومفهوم التسهيلات الائتمانية.
فها القانون الأردني بأنها: (دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل  فها القانون الأردني بأنها: (دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل وعرَّ وعرَّ
حق اســترداده مع فوائده وأيَّة مســتحقات أخر عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد حق اســترداده مع فوائده وأيَّة مســتحقات أخر عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد 

يصدره البنك)يصدره البنك)(٣).
الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٥٣٥٣. الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص    (١)

إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ١٨١٨. إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (٢)
مادة (٢) من قانون البنوك الأردني.) من قانون البنوك الأردني. مادة (   (٣)
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٤١٤١

ويؤخذ على هذا التعريف بأنَّ التسهيلات الائتمانية في حقيقتها هي عبارة ويؤخذ على هذا التعريف بأنَّ التسهيلات الائتمانية في حقيقتها هي عبارة 
عن تعهدٍ وإتاحة لاســتخدام المبلغ المالي المخصص، وليس هو ذات الدفع من عن تعهدٍ وإتاحة لاســتخدام المبلغ المالي المخصص، وليس هو ذات الدفع من 

البنك وقبض العميل لذلك.البنك وقبض العميل لذلك.
ا بأنها: ( الديون المتبادلة بين البنك وعملائه أو أي ضمان أو تعهد  رفت أيضً ا بأنها: ( الديون المتبادلة بين البنك وعملائه أو أي ضمان أو تعهد وعُ رفت أيضً وعُ

البنك)(١). البنك)يصدره  يصدره 
ويؤخذ علــى هذا التعريف قوله: (الديون)، فالديــون هي في الحقيقة أثر ويؤخذ علــى هذا التعريف قوله: (الديون)، فالديــون هي في الحقيقة أثر 
من الآثار التي تنشــأ عن التســهيلات الائتمانية، وليســت هي ذات التسهيلات من الآثار التي تنشــأ عن التســهيلات الائتمانية، وليســت هي ذات التسهيلات 

الائتمانية.الائتمانية.
فهــا أحد الباحثين بأنهــا: ( الثقة التي يوليها البنــك لعميله في إتاحة  فهــا أحد الباحثين بأنهــا: ( الثقة التي يوليها البنــك لعميله في إتاحة وعرَّ وعرَّ
مبلغ معين من المال، لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة معينة، ويتم سداده مبلغ معين من المال، لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة معينة، ويتم سداده 

بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه)بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه)(٢).
ولعلَّ هــذا التعريف هو التعريف المختار، وذلك لدقته وشــموله للمعنى ولعلَّ هــذا التعريف هو التعريف المختار، وذلك لدقته وشــموله للمعنى 

المراد. المراد. 

المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة.المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة.
ل  ل هناك ألفاظ لها صلة وارتباط بمصطلح التســهيلات الائتمانية، ومنْ أجْ هناك ألفاظ لها صلة وارتباط بمصطلح التســهيلات الائتمانية، ومنْ أجْ
توضيح المقصود من هذا المصطلح بشكل أكثر، كان لا بد من بيان هذه الألفاظ، توضيح المقصود من هذا المصطلح بشكل أكثر، كان لا بد من بيان هذه الألفاظ، 
والفرق بينهــا وبين مصطلح التســهيلات الائتمانية، وفيما يلــي بيان لأهم هذه والفرق بينهــا وبين مصطلح التســهيلات الائتمانية، وفيما يلــي بيان لأهم هذه 

الألفاظ في الفروع التالية: الألفاظ في الفروع التالية: 
الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٥٤٥٤. الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص    (١)

ضوابط منح الائتمان، صلاح شحاتة، ص ٢٠٢٠. ضوابط منح الائتمان، صلاح شحاتة، ص    (٢)
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٤٢٤٢

الفرع الأول: التمويل.الفرع الأول: التمويل.

ه الإنســان وحازه  ه الإنســان وحازه التمويل في اللغة مأخوذٌ من المال، والمال هو: ما تملَّكَ التمويل في اللغة مأخوذٌ من المال، والمال هو: ما تملَّكَ
وانتفع به، وهو عامٌّ في كل شيءوانتفع به، وهو عامٌّ في كل شيء(١).

ل،  ل يموِّ ا في الاصطلاح فقد جاء في «معجم اللغة العربية المعاصرة»: (موَّ ل،  وأمَّ ل يموِّ ا في الاصطلاح فقد جاء في «معجم اللغة العربية المعاصرة»: (موَّ  وأمَّ
م له ما يحتاج إليه من مال)(٢). : قدَّ م له ما يحتاج إليه من مال)تمويلاً : قدَّ تمويلاً

وعلى ما ســبق فالتسهيلات الائتمانية أشــملُ من مفهوم التمويل؛ وذلك لأن وعلى ما ســبق فالتسهيلات الائتمانية أشــملُ من مفهوم التمويل؛ وذلك لأن 
؛ كالقرض  ؛ كالقرض التمويل لا يحــدث إلا في المعاملة التــي يتأجل فيها أحد البدليــن فعلاً التمويل لا يحــدث إلا في المعاملة التــي يتأجل فيها أحد البدليــن فعلاً
والمرابحة والسلم والاستصناع، وأما في التســهيلات الائتمانية فليس بالضرورة أن والمرابحة والسلم والاستصناع، وأما في التســهيلات الائتمانية فليس بالضرورة أن 

فُ المالَ للعميل. م فيه المصرِ قدِّ فُ المالَ للعميل.يحدث التمويل الذي يُ م فيه المصرِ قدِّ يحدث التمويل الذي يُ
كما في الكفالات وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المســتندية، فقد كما في الكفالات وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المســتندية، فقد 
يصدرها المصرف التجاري للعميل، لكن لا ينشأ عنها تمويل، وعليه فيكون التمويل يصدرها المصرف التجاري للعميل، لكن لا ينشأ عنها تمويل، وعليه فيكون التمويل 
أخصَّ من التســهيلات الائتمانية، فــكل تمويل هو تســهيلات ائتمانية، وليس كل أخصَّ من التســهيلات الائتمانية، فــكل تمويل هو تســهيلات ائتمانية، وليس كل 

تسهيلات ائتمانية تؤدي فعلاً إلى تمويلتسهيلات ائتمانية تؤدي فعلاً إلى تمويل(٣).
الفرع الثاني: القروض.الفرع الثاني: القروض.

القرض في اللغة: مصدر قرض الشــيء يقرضه: إذا قطعــه، فالقرض هو: ما القرض في اللغة: مصدر قرض الشــيء يقرضه: إذا قطعــه، فالقرض هو: ما 
.(٤) اه، وكأنَّه شيءٌ قد قطعتَه من مالِكَ ضَ اه، وكأنَّه شيءٌ قد قطعتَه من مالِكَتعطيه الإنسانَ من مالِكَ لتُقْ ضَ تعطيه الإنسانَ من مالِكَ لتُقْ

ينظر: لســان العــرب (٦٣٥٦٣٥/١١١١)، القاموس المحيــط، ص )، القاموس المحيــط، ص ١٠٥٩١٠٥٩، المعجم الوســيط ، المعجم الوســيط  ينظر: لســان العــرب (   (١)
.(.(٨٩٢٨٩٢/٢)

معجم اللغة العربية المعاصرة (٢١٣٩٢١٣٩/٣).). معجم اللغة العربية المعاصرة (   (٢)
ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم  ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم    (٣)

(٣٧٣٧) ص ) ص ٥٠٦٥٠٦.
ينظر: معجم مقاييس اللغة (٧١٧١/٥)، الصحاح ()، الصحاح (١١٠١١١٠١/٣).). ينظر: معجم مقاييس اللغة (   (٤)
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وأما القرضُ في الاصطلاح فهو: دفع مالٍ لمن ينتفعُ به ويردُّ بدلَهوأما القرضُ في الاصطلاح فهو: دفع مالٍ لمن ينتفعُ به ويردُّ بدلَه(١).
ا بين القروض وبين التسهيلات الائتمانية،  ا بين القروض وبين التسهيلات الائتمانية، ومما ســبق فيتبين بأن هناك اختلافً ومما ســبق فيتبين بأن هناك اختلافً

وذلك فيما يلي:وذلك فيما يلي:
١- أن مفهــوم التســهيلات الائتمانية أعــمُّ من القــروض، فالقروض أحد - أن مفهــوم التســهيلات الائتمانية أعــمُّ من القــروض، فالقروض أحد 
مُ في التســهيلات الائتمانية المباشرة، وعليه  مُ في التســهيلات الائتمانية المباشرة، وعليه أنواع العمليات الائتمانية التي تســتخدَ أنواع العمليات الائتمانية التي تســتخدَ

فالتسهيلات الائتمانية تشمل القروض وغيرها من العمليات الائتمانية.فالتسهيلات الائتمانية تشمل القروض وغيرها من العمليات الائتمانية.
مُ بقبض المبلغ المخصص كلِّه  لزَ مُ بقبض المبلغ المخصص كلِّه - أن العميل في التســهيلات الائتمانية لا يُ لزَ ٢- أن العميل في التســهيلات الائتمانية لا يُ
مُ بدفع عوائده إلا بعد الاستخدام الفعلي له، فحقيقة التسهيلات  لزَ ا، وكذلك لا يُ مُ بدفع عوائده إلا بعد الاستخدام الفعلي له، فحقيقة التسهيلات فورً لزَ ا، وكذلك لا يُ فورً
دٍ وإتاحة المبلغ المالي المخصص للعميل، فيطلبه متى شــاء حســب  دٍ وإتاحة المبلغ المالي المخصص للعميل، فيطلبه متى شــاء حســب هي مجرد تعهُّ هي مجرد تعهُّ
، وهذا كلُّه بخلاف القروض، فإنَّ العميل  ، وهذا كلُّه بخلاف القروض، فإنَّ العميل حاجته، وليس هو دفع للمبلغ المالي حقيقةً حاجته، وليس هو دفع للمبلغ المالي حقيقةً

رَ موافقة البنك على ذلك ودفعه له(٢). وْ مٌ بقبض كلِّ المبلغ المالي المخصص فَ رَ موافقة البنك على ذلك ودفعه لهملزَ وْ مٌ بقبض كلِّ المبلغ المالي المخصص فَ ملزَ

الــروض المربع، ص ٣٦١٣٦١، هذا تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف المذاهب الأخر: الدر ، هذا تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف المذاهب الأخر: الدر  الــروض المربع، ص    (١)
المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (١٦١١٦١/٥)، شــرح مختصر خليل للخرشــي )، شــرح مختصر خليل للخرشــي 

(٢٢٩٢٢٩/٥)، أسنى المطالب ()، أسنى المطالب (١٤٠١٤٠/٢).).
ينظــر: ضوابط منح الائتمــان، صلاح شــحاتة، ص ٢١٢١، المخاطر الائتمانيــة في العمل ، المخاطر الائتمانيــة في العمل  ينظــر: ضوابط منح الائتمــان، صلاح شــحاتة، ص    (٢)
المصرفي الإســلامي، محمد القري، مجلة (دراسات اقتصادية إســلامية) المجلد: (المصرفي الإســلامي، محمد القري، مجلة (دراسات اقتصادية إســلامية) المجلد: (٩)، )، 

العددان: (العددان: (١، ، ٢).).



٤٤٤٤٤٤٤٤



٤٥٤٥

أهمية التسهيلات الائتمانية أهمية التسهيلات الائتمانية 

زُ أهمية التسهيلات الائتمانية في أمرين:  زُ أهمية التسهيلات الائتمانية في أمرين: تبرُ تبرُ

الأول: بالنظر للمصارف التِّجارية. الأول: بالنظر للمصارف التِّجارية. 

والثاني: بالنظر للنشاط الاقتصادي العام للبلد.والثاني: بالنظر للنشاط الاقتصادي العام للبلد.

ا ما يتعلق بالمصارف التجارية، فتُعدُّ التســهيلات الائتمانية أهمَّ النشاطات  ا ما يتعلق بالمصارف التجارية، فتُعدُّ التســهيلات الائتمانية أهمَّ النشاطات فأمَّ فأمَّ
التي تقــوم بها المصارف التجاريــة، والأكثر جاذبية لها، ويســتخدم فيها المصرف التي تقــوم بها المصارف التجاريــة، والأكثر جاذبية لها، ويســتخدم فيها المصرف 

التجاري غالبًا أكثر الأموال التي في حوزته.التجاري غالبًا أكثر الأموال التي في حوزته.
اء اســتخدام المصرف  اء اســتخدام المصرف ويرجــع ذلك كلُّه إلى الربحية العالية التي تنتج من جرَّ ويرجــع ذلك كلُّه إلى الربحية العالية التي تنتج من جرَّ
التجاري للتســهيلات الائتمانية، ولهذا فغالبًا أن المصــدر الأول لأرباح المصارف التجاري للتســهيلات الائتمانية، ولهذا فغالبًا أن المصــدر الأول لأرباح المصارف 

التجارية هي من نتاج تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء.التجارية هي من نتاج تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء.
وأما ما يتعلق بأهميتها بالنظر للنشــاط الاقتصادي العام ككل، فالتســهيلات وأما ما يتعلق بأهميتها بالنظر للنشــاط الاقتصادي العام ككل، فالتســهيلات 
الائتمانية تُعدُّ من الأنشــطة الاقتصادية بالغة الأهمية، ولها تأثير كبير ومتشــابك مع الائتمانية تُعدُّ من الأنشــطة الاقتصادية بالغة الأهمية، ولها تأثير كبير ومتشــابك مع 

الاقتصاد الوطني والقومي للبلد.الاقتصاد الوطني والقومي للبلد.
وغالبًا ما يتوقف عليها نمو وازدهار الاقتصاد الوطني للبلد، وبالتتبع لحركات وغالبًا ما يتوقف عليها نمو وازدهار الاقتصاد الوطني للبلد، وبالتتبع لحركات 
النمو الاقتصادي التي حدثت في عدد من بلدان العالم، تجدُ أنَّ من أهم أسباب ذلك: النمو الاقتصادي التي حدثت في عدد من بلدان العالم، تجدُ أنَّ من أهم أسباب ذلك: 

هو نمو وازدهار التسهيلات الائتمانية في ذلك البلد.هو نمو وازدهار التسهيلات الائتمانية في ذلك البلد.
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ويرجع ذلك كلُّه لكون عامة الأنشــطة الاقتصادية الموجودة في البلد تحتاج ويرجع ذلك كلُّه لكون عامة الأنشــطة الاقتصادية الموجودة في البلد تحتاج 
ا للمال حتى يمكن لها الاستمرار والنمو في ذلك النشاط، والتسهيلات الائتمانية  ا للمال حتى يمكن لها الاستمرار والنمو في ذلك النشاط، والتسهيلات الائتمانية دائمً دائمً
تعتبر أهــم مصادر إشــباع الحاجات التمويليــة لمختلف القطاعات والنشــاطات تعتبر أهــم مصادر إشــباع الحاجات التمويليــة لمختلف القطاعات والنشــاطات 
الاقتصادية، وتعتمد عليها في الغالب كافة المؤسسات والشركات العاملة في المجال الاقتصادية، وتعتمد عليها في الغالب كافة المؤسسات والشركات العاملة في المجال 

الاقتصادي.الاقتصادي.
وفي المقابل لأهمية التسهيلات الائتمانية بالنسبة للمصارف التجارية والنشاط وفي المقابل لأهمية التسهيلات الائتمانية بالنسبة للمصارف التجارية والنشاط 
ين، وفيها مخاطر كبيرة، سواءٌ للمصارف  ا ذا حدَّ ين، وفيها مخاطر كبيرة، سواءٌ للمصارف الاقتصادي العام، فإنها تُعدُّ ســلاحً ا ذا حدَّ الاقتصادي العام، فإنها تُعدُّ ســلاحً

التجارية أو للنشاط الاقتصادي العام.التجارية أو للنشاط الاقتصادي العام.
ا ما يتعلق بالمصارف التجارية: ا ما يتعلق بالمصارف التجاريةفأمَّ فأمَّ

فإن التَّســهيلات الائتمانية تعتبر ذات مخاطر عالية تتناسب مع الربحية العالية فإن التَّســهيلات الائتمانية تعتبر ذات مخاطر عالية تتناسب مع الربحية العالية 
المتوقعــة والناتجة منها، وهذه المخاطر قد تؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار المصرف المتوقعــة والناتجة منها، وهذه المخاطر قد تؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار المصرف 
التجاري وإفلاسه، وذلك فيما إذا تجاوزت هذه المخاطر الحدود المعيَّنة المسموح التجاري وإفلاسه، وذلك فيما إذا تجاوزت هذه المخاطر الحدود المعيَّنة المسموح 
ل ذلك تحرص المصارف  ل ذلك تحرص المصارف بها، ولم يُحسن المصرف التجاري التعامل معها، ومن أجْ بها، ولم يُحسن المصرف التجاري التعامل معها، ومن أجْ
التجاريــة على أن يوجد فيها إدارة تكون متخصصة فــي كيفية إدارة المخاطر وطرق التجاريــة على أن يوجد فيها إدارة تكون متخصصة فــي كيفية إدارة المخاطر وطرق 

مواجهتها والحدِّ منها.مواجهتها والحدِّ منها.
ا ما يتعلق بمخاطر التسهيلات الائتمانية بالنسبة للنشاط الاقتصادي العام: :  ا ما يتعلق بمخاطر التسهيلات الائتمانية بالنسبة للنشاط الاقتصادي العاموأمَّ وأمَّ

ا يمكن أن تكون وسيلة لحدوث  ا يمكن أن تكون وسيلة لحدوث فكما أنها وســيلة للنمو والازدهار، فهي أيضً فكما أنها وســيلة للنمو والازدهار، فهي أيضً
الانهيار والانكماش، وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد إذا لم يحسن استخدامه.الانهيار والانكماش، وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد إذا لم يحسن استخدامه.

فالتســهيلات الائتمانية في حالة انكماشــها تؤدي إلى كســاد كبير في البلد، فالتســهيلات الائتمانية في حالة انكماشــها تؤدي إلى كســاد كبير في البلد، 
وفي حالة الإفراط فيها فإنها تؤدي إلى التضخم، وفي كلا الحالتين فإنها تســبب آثار وفي حالة الإفراط فيها فإنها تؤدي إلى التضخم، وفي كلا الحالتين فإنها تســبب آثار 
اقتصادية في غاية الخطورة، وقد يصعب في بعض الأحيان معالجة تلك الاختلالات، اقتصادية في غاية الخطورة، وقد يصعب في بعض الأحيان معالجة تلك الاختلالات، 
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ولهذا فعدم الاســتقرار الاقتصادي في البلد، وما يحدث فيــه من تقلبات اقتصادية، ولهذا فعدم الاســتقرار الاقتصادي في البلد، وما يحدث فيــه من تقلبات اقتصادية، 
يرجع في الغالب إلى سياسة النظام المصرفي بشأن تنظيم عمل التسهيلات الائتمانية يرجع في الغالب إلى سياسة النظام المصرفي بشأن تنظيم عمل التسهيلات الائتمانية 

في البلد.في البلد.
ل ذلك فإن البنوك المركزية في البلد تتدخل في تنظيم عمل التسهيلات  ل ذلك فإن البنوك المركزية في البلد تتدخل في تنظيم عمل التسهيلات ومن أجْ ومن أجْ
الائتمانيــة في البلد، وتقوم بالرقابة عليه من خلال عدة وســائل من أهمها: عمليات الائتمانيــة في البلد، وتقوم بالرقابة عليه من خلال عدة وســائل من أهمها: عمليات 
السوق المفتوحة، ونســبة الاحتياطي الإلزامي، والتحكم في سعر إعادة الخصمالسوق المفتوحة، ونســبة الاحتياطي الإلزامي، والتحكم في سعر إعادة الخصم(١)، ، 

وسيأتي بيان لهذه الوسائل في الفصل القادم بإذن الله.وسيأتي بيان لهذه الوسائل في الفصل القادم بإذن الله.

ينظــر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ٢٦٢٦، ضوابط منح ، ضوابط منح  ينظــر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (١)
الائتمان، صلاح شحاتة، ص الائتمان، صلاح شحاتة، ص ١٣١٣، الائتمان والمداينات، عادل عيد، ص ، الائتمان والمداينات، عادل عيد، ص ٣٢٣٢.



٤٨٤٨٤٨٤٨



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها 
(السياسة الائتمانية)(السياسة الائتمانية)

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
 .المبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهميتها.المبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهميتها
 .المبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي.المبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي



٥٠٥٠٥٠٥٠



٥١٥١

المراد بالسياسة الائتمانية وأهدافهاالمراد بالسياسة الائتمانية وأهدافها

المطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية.المطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية.

 . . الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغةً الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغةً

معنى السياســة عند أهل اللغة يدلُّ علــى معانٍ متقاربة وهــي: التدبير والقيام معنى السياســة عند أهل اللغة يدلُّ علــى معانٍ متقاربة وهــي: التدبير والقيام 
: القيامُ على الشيء  ياســةُ : القيامُ على الشيء بالأمر والإصلاح والتربية؛ قال في «لســان العرب»: ( والسِّ ياســةُ بالأمر والإصلاح والتربية؛ قال في «لســان العرب»: ( والسِّ
ها،  وسُ الدوابَّ إِذا قام عليها وراضَ . يقال: هو يَسُ ائِسِ : فعلُ السَّ ه. والسياسةُ لِحُ ها، بما يُصْ وسُ الدوابَّ إِذا قام عليها وراضَ . يقال: هو يَسُ ائِسِ : فعلُ السَّ ه. والسياسةُ لِحُ بما يُصْ
سَ الرجلُ  وِّ . وسُ ةً ياسَ تُ الرعيَّة سِ سْ سَ الرجلُ . وقال في «الصحاح»: (سُ وِّ . وسُ ةً ياسَ تُ الرعيَّة سِ سْ يَّتَه)(١). وقال في «الصحاح»: (سُ عِ وسُ رَ يَّتَه)والوالي يَسُ عِ وسُ رَ والوالي يَسُ
لِّــكَ أمرهم)(٢). وقال في «المصباح المنير»: . وقال في «المصباح المنير»:  لِّــكَ أمرهم)أمورَ الناس، على ما لم يســمَّ فاعله، إذا مُ أمورَ الناس، على ما لم يســمَّ فاعله، إذا مُ
)(٣). وقال في «القاموس المحيط»: . وقال في «القاموس المحيط»:  هِ رِ هُ وقام بِأَمْ رَ بَّ هُ سياســةً دَ وسُ اسَ زيد الأمرَ يَسُ )(وسَ هِ رِ هُ وقام بِأَمْ رَ بَّ هُ سياســةً دَ وسُ اسَ زيد الأمرَ يَسُ (وسَ

يْتُها)(٤). تُها ونَهَ : أمرْ يَّةَ سياسةً عِ تُ الرَّ سْ يْتُها)(سُ تُها ونَهَ : أمرْ يَّةَ سياسةً عِ تُ الرَّ سْ (سُ
ا. ا.الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحً الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحً

ورد عن الفقهاء عدة تعريفات للسياســة، وتدور هــذه التعريفات حول معنى ورد عن الفقهاء عدة تعريفات للسياســة، وتدور هــذه التعريفات حول معنى 
رادُ بحثُه في هذا الفصل. رادُ بحثُه في هذا الفصل.متقارب، وهو موافق ومناسب لما يُ متقارب، وهو موافق ومناسب لما يُ

لسان العرب (١٠٨١٠٨/٦).). لسان العرب (   (١)
الصحاح (٩٣٨٩٣٨/٣).). الصحاح (   (٢)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢٩٥٢٩٥/١).). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٣)
القاموس المحيط، ص ٥٥١٥٥١. القاموس المحيط، ص    (٤)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٥٢٥٢

فها صاحبُ «رد المحتار»: (السياســة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى  فها صاحبُ «رد المحتار»: (السياســة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى فقد عرَّ فقد عرَّ
الطريق المنجي في الدنيا والآخرة)الطريق المنجي في الدنيا والآخرة)(١).

فها صاحبُ «التجريد لنفع العبيد»: (السياسة: وهي إصلاح أمور الرعية،  فها صاحبُ «التجريد لنفع العبيد»: (السياسة: وهي إصلاح أمور الرعية، وعرَّ وعرَّ
وتدبير أمورهم)وتدبير أمورهم)(٢).

فها صاحبُ «البحر الرائق»: (السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة  فها صاحبُ «البحر الرائق»: (السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة وعرَّ وعرَّ
.(٣)( )يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليلٌ جزئيٌّ يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليلٌ جزئيٌّ

ا فلا حاجة لإعادتــه هنا مرة  ا فلا حاجة لإعادتــه هنا مرة وقد ســبق التعريــف بالائتمان لغــةً واصطلاحً وقد ســبق التعريــف بالائتمان لغــةً واصطلاحً
.(٤)أخرأخر

الفرع الثالث: التعريف بالسياسة الائتمانية.الفرع الثالث: التعريف بالسياسة الائتمانية.

ا  فتْ السياسة الائتمانية بعدة تعريفات، تدور حول معنًى متقاربٍ نذكر بعضً رِّ ا عُ فتْ السياسة الائتمانية بعدة تعريفات، تدور حول معنًى متقاربٍ نذكر بعضً رِّ عُ
منها:منها:

١- (مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى جعل التطورات في حجم الائتمان - (مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى جعل التطورات في حجم الائتمان 
المصرفي متناسقة مع التطورات في النشاط الاقتصادي)المصرفي متناسقة مع التطورات في النشاط الاقتصادي)(٥).

٢- (إدارة النقود والأصول الســائلة الأخر بحيــث تحقق أهداف الاقتصاد - (إدارة النقود والأصول الســائلة الأخر بحيــث تحقق أهداف الاقتصاد 
القومي دون تضخمٍ أو انكماش)القومي دون تضخمٍ أو انكماش)(٦).

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١٥١٥/٤).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (١)
التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح المنهج) (١٧٨١٧٨/٢).). التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح المنهج) (   (٢)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١١١١/٥).). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (   (٣)
ينظر: ص ٣٨٣٨ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص    (٤)

إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ٦٢٦٢. إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (٥)
السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد مجذوب، ص ٧٨٧٨. السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد مجذوب، ص    (٦)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٥٣٥٣

٣- (جميع القرارات والإجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها - (جميع القرارات والإجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها 
نقديــة أو غير نقدية، وكذلك جميع الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في نقديــة أو غير نقدية، وكذلك جميع الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في 

النظام النقدي)النظام النقدي)(١).
٤- (الوسائل المختلفة التي تستعين بها الدولة في إدارة حجم المعروض من - (الوسائل المختلفة التي تستعين بها الدولة في إدارة حجم المعروض من 

النقود من خلال تدابير وإجراءات سيادية تهدف إلى تعظيم أهداف معينة)النقود من خلال تدابير وإجراءات سيادية تهدف إلى تعظيم أهداف معينة)(٢).
ا بالسياسة النقدية،  رُ التنبيه له بأن السياســة الائتمانية يُعبر عنها أيضً ا بالسياسة النقدية، ومما يجدُ رُ التنبيه له بأن السياســة الائتمانية يُعبر عنها أيضً ومما يجدُ
وذلــك بالنظر إلى وجود الرابطة القوية التي تربط بين الائتمان وبين النقود، وســبب وذلــك بالنظر إلى وجود الرابطة القوية التي تربط بين الائتمان وبين النقود، وســبب 

ذلك أن أثر النقود الائتمانية في الاقتصاد الوطني لا يقل عن أثر النقود القانونيةذلك أن أثر النقود الائتمانية في الاقتصاد الوطني لا يقل عن أثر النقود القانونية(٣).
ــم السياسة النقدية إلى ثلاث سياسات  ــم السياسة النقدية إلى ثلاث سياسات على أنَّ هناك من الاقتصاديين مَن يقسِّ على أنَّ هناك من الاقتصاديين مَن يقسِّ
فرعية؛ وهي (السياســة الائتمانية)، و(سياســة ســعر الصرف)، و(سياسة الإصدار فرعية؛ وهي (السياســة الائتمانية)، و(سياســة ســعر الصرف)، و(سياسة الإصدار 
النقدي)، فتكون السياســة الائتمانية داخلة ضمن السياســة النقدية، وبالتالي تكون النقدي)، فتكون السياســة الائتمانية داخلة ضمن السياســة النقدية، وبالتالي تكون 

السياسة النقدية أعمُّ من السياسة الائتمانيةالسياسة النقدية أعمُّ من السياسة الائتمانية(٤).
المطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية.المطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية.

عادة ما يضعُ البنك المركزي السياســة النقدية والائتمانية، ثم يقوم بالإشراف عادة ما يضعُ البنك المركزي السياســة النقدية والائتمانية، ثم يقوم بالإشراف 
مَّ يقع على  مَّ يقع على على تنفيذها، ويراعي في ذلك الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، ومن ثَ على تنفيذها، ويراعي في ذلك الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، ومن ثَ
عاتقه إدارة النظام المصرفي في البــلاد، لتحقيق معدل مقبول للنمو الاقتصادي، مع عاتقه إدارة النظام المصرفي في البــلاد، لتحقيق معدل مقبول للنمو الاقتصادي، مع 
الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة والدخل، الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة والدخل، 

النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص ٩٨٩٨. النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص    (١)
أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ١٤١٤. أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (٢)

ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (٤٧٤٤٧٤/١).). ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (   (٣)
ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ٦٢٦٢. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (٤)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٥٤٥٤

والتأكد من أن الجهاز المصرفي يعمل بشكل جيد لكل من يريد أن يستخدم التمويل والتأكد من أن الجهاز المصرفي يعمل بشكل جيد لكل من يريد أن يستخدم التمويل 
المصرفي، وهذه تشكل في مجملها أهداف السياسة الائتمانيةالمصرفي، وهذه تشكل في مجملها أهداف السياسة الائتمانية(١).

 ومــن هنا فإنَّ منْ الصعوبة بمكان أن يتــمَّ تحديد أهداف معينة يمكن تطبيقها  ومــن هنا فإنَّ منْ الصعوبة بمكان أن يتــمَّ تحديد أهداف معينة يمكن تطبيقها 
ا لاختلافها باختــلاف درجة التقدم والتخلُّف  ا لاختلافها باختــلاف درجة التقدم والتخلُّف في كلِّ الأزمنــة والأمكنة؛ وذلك نظرً في كلِّ الأزمنــة والأمكنة؛ وذلك نظرً
للنظام الاقتصادي للدولة؛ إذ إنه من غير الممكن أن تكون أهداف السياسة الائتمانية للنظام الاقتصادي للدولة؛ إذ إنه من غير الممكن أن تكون أهداف السياسة الائتمانية 
ا مثل أهــداف الدول المتخلفــة أو الناهضة في مجال  ăا مثل أهــداف الدول المتخلفــة أو الناهضة في مجال في الــدول المتقدمة اقتصادي ăفي الــدول المتقدمة اقتصادي

الاقتصادالاقتصاد(٢).
لكــن هناك اتفــاق بيــن الاقتصاديين على أنَّ الأهداف الرئيســية للسياســة لكــن هناك اتفــاق بيــن الاقتصاديين على أنَّ الأهداف الرئيســية للسياســة 

الاقتصادية بشكلٍ عامٍّ وللسياسة الائتمانية والنقدية بشكلٍ خاصٍّ هي:الاقتصادية بشكلٍ عامٍّ وللسياسة الائتمانية والنقدية بشكلٍ خاصٍّ هي:
١- تحقيق العمالة الكاملة.- تحقيق العمالة الكاملة.

٢- تحقيق استقرار الأثمان.- تحقيق استقرار الأثمان.
٣- تحقيق النمو الاقتصادي.- تحقيق النمو الاقتصادي.

وسنتناول هذه الأهداف في الفروع الثلاثة الآتية:وسنتناول هذه الأهداف في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة.الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة.

م والنامي إلى الوصول للعمالة الكاملة حيث  م والنامي إلى الوصول للعمالة الكاملة حيث تهــدف معظم دول العالم المتقدِّ تهــدف معظم دول العالم المتقدِّ
تعمل قوانينها وتشريعاتها لتحقيق أقصى ما يمكن من العمالة الكاملة، وما زالت تمثل تعمل قوانينها وتشريعاتها لتحقيق أقصى ما يمكن من العمالة الكاملة، وما زالت تمثل 

ا للسياسة الاقتصادية بصفة عامة، والسياسة النقدية والائتمانية بصفة خاصة. ا للسياسة الاقتصادية بصفة عامة، والسياسة النقدية والائتمانية بصفة خاصة.هدفً هدفً
ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ١٦٨١٦٨. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (١)

ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (٤٧٥٤٧٥/١).). ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (   (٢)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٥٥٥٥

والمقصود بالعمالة الكاملة عند الاقتصاديين هو أن يتوفَّر لكل شخصٍ يرغب والمقصود بالعمالة الكاملة عند الاقتصاديين هو أن يتوفَّر لكل شخصٍ يرغب 
في العمل من ذوي المهارة والتدريب منصب عمل مناسب، والوصول للعمالة الكاملة في العمل من ذوي المهارة والتدريب منصب عمل مناسب، والوصول للعمالة الكاملة 
هو وســيلة وليست غاية؛ لأن الوصول لها هو الوصول لإنتاج السلع والخدمات التي هو وســيلة وليست غاية؛ لأن الوصول لها هو الوصول لإنتاج السلع والخدمات التي 
ه  ــمُ ا طويل الأجل ترسُ ه يحتاجــه المجتمع ويطلبها، ولذلــك يعتبر تحقيق ذلك هدفً ــمُ ا طويل الأجل ترسُ يحتاجــه المجتمع ويطلبها، ولذلــك يعتبر تحقيق ذلك هدفً

الحكومات للقضاء على البطالة والتي لها آثار سيئة على الاقتصادالحكومات للقضاء على البطالة والتي لها آثار سيئة على الاقتصاد(١).
الفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.الفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.

إن اســتقرار الأثمان أمرٌ ضروريٌّ لتحقيق العدالة فــي توزيع الثروة والدخل إن اســتقرار الأثمان أمرٌ ضروريٌّ لتحقيق العدالة فــي توزيع الثروة والدخل 
ا لما يجلِبُه التضخم من أثر ســيء في توزيع الدخل؛ حيث يتضرر  ا لما يجلِبُه التضخم من أثر ســيء في توزيع الدخل؛ حيث يتضرر في المجتمع؛ نظرً في المجتمع؛ نظرً
الدائنون لانخفاض قيمة ديونهم، هــذا بالإضافة إلى أن التضخمَ يؤدِّي لضعف الثقة الدائنون لانخفاض قيمة ديونهم، هــذا بالإضافة إلى أن التضخمَ يؤدِّي لضعف الثقة 
وعدم التأكد والأمان، ولا يمكن لأصحاب المشاريع أن يقوموا بالتخطيط للمستقبل وعدم التأكد والأمان، ولا يمكن لأصحاب المشاريع أن يقوموا بالتخطيط للمستقبل 

.(٢) البعيد بثقة؛ لأنهم لا يعلمون ماذا ستكون عليه قيمة أصولهم حينئذٍالبعيد بثقة؛ لأنهم لا يعلمون ماذا ستكون عليه قيمة أصولهم حينئذٍ
ات وأزمات كبيرة؛ بســبب  زَّ ات وأزمات كبيرة؛ بســبب وبذلك يتعــرض البنيان الاقتصــادي للدولة لهِ زَّ وبذلك يتعــرض البنيان الاقتصــادي للدولة لهِ
اج والكســاد، فتتعرض عملة البلد للتدهور فــي حالة التضخم، كما قد  اج والكســاد، فتتعرض عملة البلد للتدهور فــي حالة التضخم، كما قد تقلبات الروَ تقلبات الروَ
ا وخيمة على عملية التنمية  ثُ البطالة في حالة الكســاد، وقد يخلف ذلك أضرارً ا وخيمة على عملية التنمية تحدُ ثُ البطالة في حالة الكســاد، وقد يخلف ذلك أضرارً تحدُ
ا، ولذلك ير بعض الباحثين أن هذا الهدف  ăبعض الباحثين أن هذا الهدف الاقتصادية في البلدان المتخلفة اقتصادي ا، ولذلك ير ăالاقتصادية في البلدان المتخلفة اقتصادي
لــه الأولوية في الــدول ذات الاقتصاديات المتخلفة، وذلك للتحكــم في التقلبات لــه الأولوية في الــدول ذات الاقتصاديات المتخلفة، وذلك للتحكــم في التقلبات 

ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعولتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع(٣).
ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص ١٣٧١٣٧. ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص    (١)

ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ١٧٣١٧٣. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (٢)
ينظر: النقود والسياســة النقدية، د. صالــح مفتاح، ص ١٣٥١٣٥، السياســة النقدية بين الفقه ، السياســة النقدية بين الفقه  ينظر: النقود والسياســة النقدية، د. صالــح مفتاح، ص    (٣)

الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ١٧٣١٧٣.
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الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.

إن تحقيق هدف النمو الاقتصادي يعتبر من أهداف السياسة الاقتصادية بشكلٍ إن تحقيق هدف النمو الاقتصادي يعتبر من أهداف السياسة الاقتصادية بشكلٍ 
، ولكنه هدف من أهداف السياســة النقدية والائتمانية بصفة خاصة، ويعود تاريخ  ، ولكنه هدف من أهداف السياســة النقدية والائتمانية بصفة خاصة، ويعود تاريخ عامٍّ عامٍّ
اعتبار هذا الهدف من أهداف السياســة النقدية والائتمانية إلى ما بعد الحرب العالمية اعتبار هذا الهدف من أهداف السياســة النقدية والائتمانية إلى ما بعد الحرب العالمية 
ا  ا قبل ذلك، بل كان مندرجً ا الثانيــة، ولكن هذا لا يعني أنَّ هذا الهدف لم يكن موجودً ا قبل ذلك، بل كان مندرجً الثانيــة، ولكن هذا لا يعني أنَّ هذا الهدف لم يكن موجودً
ا من أهداف السياســة الاقتصادية، فتحقيق  ا من أهداف السياســة الاقتصادية، فتحقيق في تحقيق العمالــة الكاملة، بوصفه هدفً في تحقيق العمالــة الكاملة، بوصفه هدفً

ا في اقتصاد الدولة(١). ăا مستمر ăا في اقتصاد الدولةالعمالة الكاملة يستلزم نمو ăا مستمر ăالعمالة الكاملة يستلزم نمو
وإذا نظرنا إلى دور السياسة النقدية والائتمانية في تحقيق معدلٍ عالٍ من النمو وإذا نظرنا إلى دور السياسة النقدية والائتمانية في تحقيق معدلٍ عالٍ من النمو 
 الاقتصادي للدولة، نجد أنَّ باستطاعتها أن تقوم بذلك، لكن تحتاج إلى عوامل أخر الاقتصادي للدولة، نجد أنَّ باستطاعتها أن تقوم بذلك، لكن تحتاج إلى عوامل أخر
غير نقدية لتحقيق هذا المعدل العالي مــن التنمية مثل: توفر الموارد الطبيعية، وتوفر غير نقدية لتحقيق هذا المعدل العالي مــن التنمية مثل: توفر الموارد الطبيعية، وتوفر 
القــو العاملة ذات الكفاءة، والتقدم التقني، وحســن التنظيــم، بالإضافة إلى توفر القــو العاملة ذات الكفاءة، والتقدم التقني، وحســن التنظيــم، بالإضافة إلى توفر 
الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة، ولذلك فإن دور السياسة النقدية والائتمانية الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة، ولذلك فإن دور السياسة النقدية والائتمانية 
يجب أن يعمل بالتوازي والتنســيق مع هذه العوامل، وكذلك مع سياسة مالية ملائمة يجب أن يعمل بالتوازي والتنســيق مع هذه العوامل، وكذلك مع سياسة مالية ملائمة 

وغير مناقضة للسياسة النقدية والائتمانيةوغير مناقضة للسياسة النقدية والائتمانية(٢).
المطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية.المطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية.

ا  ا تعتبر عملية إدارة وتنظيم الائتمان المصرفي ومتابعته ومراقبة اســتخدامه أمرً تعتبر عملية إدارة وتنظيم الائتمان المصرفي ومتابعته ومراقبة اســتخدامه أمرً
ا ســبق بيانه من أنَّ الائتمان  ا ســبق بيانه من أنَّ الائتمان في غاية الأهمية فــي الحياة الاقتصادية للبلد؛ وذلك لمَ في غاية الأهمية فــي الحياة الاقتصادية للبلد؛ وذلك لمَ
المصرفي والتســهيلات الائتمانية كما أنَّها تعتبر وسيلة للنمو ويتوقف عليها ازدهار المصرفي والتســهيلات الائتمانية كما أنَّها تعتبر وسيلة للنمو ويتوقف عليها ازدهار 
ا يمكن أن تكون وسيلةً لحدوث الانهيار والانكماش  ا يمكن أن تكون وسيلةً لحدوث الانهيار والانكماش الاقتصاد القومي للبلد، فهي أيضً الاقتصاد القومي للبلد، فهي أيضً

ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ١٨١١٨١. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (١)
ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص ١٣٩١٣٩. ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص    (٢)
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ه. ن استخدامُ ه.وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد إذا لم يُحسَ ن استخدامُ وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد إذا لم يُحسَ
فالائتمان المصرفي في حالة انكماشــه يؤدي إلى كســاد كبير في البلد، وفي فالائتمان المصرفي في حالة انكماشــه يؤدي إلى كســاد كبير في البلد، وفي 
ا  ا حالة الإفراط فيــه فإنه يؤدي إلى التضخم، وفي كلا الحالتين فإن ذلك يســبب آثارً حالة الإفراط فيــه فإنه يؤدي إلى التضخم، وفي كلا الحالتين فإن ذلك يســبب آثارً
اقتصادية في غاية الخطورة، وقد يصعب في بعض الأحيان معالجة تلك الاختلالات.اقتصادية في غاية الخطورة، وقد يصعب في بعض الأحيان معالجة تلك الاختلالات.
ولهــذا فعدم الاســتقرار الاقتصادي فــي البلد، وما يحدث فيــه من تقلبات ولهــذا فعدم الاســتقرار الاقتصادي فــي البلد، وما يحدث فيــه من تقلبات 
اقتصادية، يرجع في الغالب إلى السياســة التي يتبعها النظام المصرفي بشــأن تنظيم اقتصادية، يرجع في الغالب إلى السياســة التي يتبعها النظام المصرفي بشــأن تنظيم 

عمل الائتمان المصرفي في البلد.عمل الائتمان المصرفي في البلد.
ومــن أجل تجنُّب ذلك فإن الســلطات النقدية في بلــدان العالم اهتمَّت بهذا ومــن أجل تجنُّب ذلك فإن الســلطات النقدية في بلــدان العالم اهتمَّت بهذا 
ا، ووضعت له ضوابط وسياســات لتجنُّب أي تأثير سلبي للائتمان  ا بالغً ا، ووضعت له ضوابط وسياســات لتجنُّب أي تأثير سلبي للائتمان الأمر اهتمامً ا بالغً الأمر اهتمامً

المصرفي، وذلك من خلال ما يعرف بالسياسة الائتمانية.المصرفي، وذلك من خلال ما يعرف بالسياسة الائتمانية.
فقد سعت الســلطات النقدية إلى تنظيم الائتمان المصرفي ومراقبة استخدامه فقد سعت الســلطات النقدية إلى تنظيم الائتمان المصرفي ومراقبة استخدامه 
داخل الاقتصاد، ولم تترك للمصــارف التجارية الحرية المطلقة في مجال الفعاليات داخل الاقتصاد، ولم تترك للمصــارف التجارية الحرية المطلقة في مجال الفعاليات 

ا والائتمان المصرفي على وجه الخصوص(١). ا والائتمان المصرفي على وجه الخصوصالمصرفية عمومً المصرفية عمومً

ينظر: إدارة الائتمــان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيــدي، ص ٦١٦١، الاقتصاد ، الاقتصاد  ينظر: إدارة الائتمــان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيــدي، ص    (١)
النقدي، د. ضياء مجيد، ص النقدي، د. ضياء مجيد، ص ١٧٣١٧٣.



٥٨٥٨٥٨٥٨
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أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميأدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية.المطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية.

ه  جَّ ه والمقصــود بالأدوات الكمية للسياســة الائتمانية: هــي الأدوات التي تُوَ جَّ والمقصــود بالأدوات الكمية للسياســة الائتمانية: هــي الأدوات التي تُوَ
للتأثير على حجم الائتمان الكلي في النظام المصرفي دون النظر إلى أوجه اســتعمال للتأثير على حجم الائتمان الكلي في النظام المصرفي دون النظر إلى أوجه اســتعمال 
واســتخدام هذا الائتمان، ومن الملاحظ أنَّ هــذه الأدوات يحدث أثرها عن طريق واســتخدام هذا الائتمان، ومن الملاحظ أنَّ هــذه الأدوات يحدث أثرها عن طريق 
مَّ ينعكس ذلك  مَّ ينعكس ذلك التأثير في حجــم الأرصدة النقدية لد المصارف التجاريــة، ومن ثَ التأثير في حجــم الأرصدة النقدية لد المصارف التجاريــة، ومن ثَ

على قدرتها في منْح التسهيلات الائتمانيةعلى قدرتها في منْح التسهيلات الائتمانية(١).
وهذه الأدوات هي:وهذه الأدوات هي:

١- عمليات السوق المفتوحة.- عمليات السوق المفتوحة.
٢- سعر إعادة الخصم.- سعر إعادة الخصم.

٣- نسبة الاحتياطي الإلزامي.- نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وسنتناول هذه الأهداف في الفروع الثلاثة الآتية:وسنتناول هذه الأهداف في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة.الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة.

ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبدالله العليوي، ص ٢٢٨٢٢٨. ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبدالله العليوي، ص    (١)
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٦٠٦٠

            المسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.المسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.

والمراد بهذه الأداة: أنْ يقوم البنك المركزي ببيع أو شــراء الأوراق المالية والمراد بهذه الأداة: أنْ يقوم البنك المركزي ببيع أو شــراء الأوراق المالية من من 
السوق المالية، فيقوم ببيع أو شراء أذونات الخزانة أو السندات الحكومية أو السوق المالية، فيقوم ببيع أو شراء أذونات الخزانة أو السندات الحكومية أو المضمونة المضمونة 
مــن الحكومة وغيرها من الأوراق المالية، قصيرة أو طويلة الأجل، ســواءٌ كان ذلك مــن الحكومة وغيرها من الأوراق المالية، قصيرة أو طويلة الأجل، ســواءٌ كان ذلك 
مباشرة أو من خلال سوق المال، وذلك بالتعامل مع الأفراد والشركات والمصارفمباشرة أو من خلال سوق المال، وذلك بالتعامل مع الأفراد والشركات والمصارف(١).
 ا على كمية الاحتياطات النقدية الموجودة لد ا مباشرً ثُ هذه الأداة أثرً ا على كمية الاحتياطات النقدية الموجودة لد وتُحدِ ا مباشرً ثُ هذه الأداة أثرً وتُحدِ
المصارف التجارية، وكذلك على ســعر الفائدة، فإذا قام البنك المركزي بشراء كمية المصارف التجارية، وكذلك على ســعر الفائدة، فإذا قام البنك المركزي بشراء كمية 
ا للمصارف التجارية فإن الاحتياطات النقدية  ا للمصارف التجارية فإن الاحتياطات النقدية من الأوراق المالية، ودفع مقابلها نقودً من الأوراق المالية، ودفع مقابلها نقودً
التي لديهــا ترتفع وبالتالي تزداد قدرتها على منح التســهيلات الائتمانية، وينخفض التي لديهــا ترتفع وبالتالي تزداد قدرتها على منح التســهيلات الائتمانية، وينخفض 
ســعر الفائدة بســبب زيادة الطلب على الأوراق المالية، وبســبب زيادة المعروض ســعر الفائدة بســبب زيادة الطلب على الأوراق المالية، وبســبب زيادة المعروض 
النقدي، ويزداد حجم الاســتثمار، وهذا يكون عندما يراد الخروج من حالة الركود، النقدي، ويزداد حجم الاســتثمار، وهذا يكون عندما يراد الخروج من حالة الركود، 
ا في حالة التضخم فإن البنك المركزي يقوم ببيع الأوراق المالية في السوق، فتقوم  ا في حالة التضخم فإن البنك المركزي يقوم ببيع الأوراق المالية في السوق، فتقوم أمَّ أمَّ
ا مما يقلل من كمية النقود لديها، وبالتالي تضعف  ا مما يقلل من كمية النقود لديها، وبالتالي تضعف المصارف التجارية بدفع ثمنها نقدً المصارف التجارية بدفع ثمنها نقدً
قدرتها على منْح التســهيلات الائتمانية، ويرتفع على إثر ذلك سعر الفائدة، مما يقلل قدرتها على منْح التســهيلات الائتمانية، ويرتفع على إثر ذلك سعر الفائدة، مما يقلل 

من حجم الاستثمارمن حجم الاستثمار(٢).
ومن أبرز الصور المســتخدمة في هذه الأداة ما يعرف باتفاقيات إعادة الشراء ومن أبرز الصور المســتخدمة في هذه الأداة ما يعرف باتفاقيات إعادة الشراء 
(الريبو) ومعكوســها (الريبو العكســي)، ويعمل بهذه الاتفاقيات كثيــرٌ من البنوك (الريبو) ومعكوســها (الريبو العكســي)، ويعمل بهذه الاتفاقيات كثيــرٌ من البنوك 

المركزية في العالم. المركزية في العالم. 
ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ١٦١٦. ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (١)

ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص ١٥١١٥١. ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص    (٢)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٦١٦١

المسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.المسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.
ســبق بأن المراد بهذه الأداة: أن يقوم البنك المركزي ببيع أو شــراء الأوراق ســبق بأن المراد بهذه الأداة: أن يقوم البنك المركزي ببيع أو شــراء الأوراق 
المالية من الســوق المالية، سواءٌ كان ذلك مباشــرة أو من خلال سوق المال، وغالبًا المالية من الســوق المالية، سواءٌ كان ذلك مباشــرة أو من خلال سوق المال، وغالبًا 
مــا يكون تعامل البنوك المركزية في هذه الأداة بأذونات الخزينة والســندات، وذلك مــا يكون تعامل البنوك المركزية في هذه الأداة بأذونات الخزينة والســندات، وذلك 
عبر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعكوســها (الريبو العكسي)عبر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعكوســها (الريبو العكسي)(١)، ولبيان الحكم ، ولبيان الحكم 

الشرعي لهذه الأداة سيكون الكلام حول ما يلي:الشرعي لهذه الأداة سيكون الكلام حول ما يلي:
١- الحكم الفقهي للتعامل بالسندات وأذونات الخزينة.- الحكم الفقهي للتعامل بالسندات وأذونات الخزينة.

٢- الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.- الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.
المقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات وأذونات الخزينة.المقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات وأذونات الخزينة.

: التعريف بالسندات وأذونات الخزينة.  : التعريف بالسندات وأذونات الخزينة. أولاً أولاً
، وقابلةٌ للتداول بالطرق  ، وقابلةٌ للتداول بالطرق والمقصود بالسندات هي: (صكوك متســاويةُ القيمةِ والمقصود بالسندات هي: (صكوك متســاويةُ القيمةِ

التجارية، تمثل دينًا في ذمة الشركة، وتستحق الوفاء في الميعاد المحدد)التجارية، تمثل دينًا في ذمة الشركة، وتستحق الوفاء في الميعاد المحدد)(٢).
أو هي: (ورقــة مالية تصدرها المنشــآت التجارية والحكومــات، لتقترض أو هي: (ورقــة مالية تصدرها المنشــآت التجارية والحكومــات، لتقترض 
بموجبها أموالاً لآجال طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، وقد بموجبها أموالاً لآجال طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، وقد تصدر تصدر 

بخصم من قيمتها الاسمية)بخصم من قيمتها الاسمية)(٣).
ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ١٩٢١٩٢. ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (١)

القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر، ص ٣١٩٣١٩. القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر، ص    (٢)
المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية معيار رقم    (٣)

(٢١٢١)، ص )، ص ٣٠٨٣٠٨.
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وأذونــات الخزينة مماثلة للســندات في جوهرها، وإنمــا تختلف عنها بأنها وأذونــات الخزينة مماثلة للســندات في جوهرها، وإنمــا تختلف عنها بأنها 
قصيرة الأجل، بخلاف السندات فإنها طويلة الأجلقصيرة الأجل، بخلاف السندات فإنها طويلة الأجل(١).

وبالتالي، فالسندات وأذونات الخزينة في حقيقتها هي من قبيل القرض بفائدة، وبالتالي، فالسندات وأذونات الخزينة في حقيقتها هي من قبيل القرض بفائدة، 
ض، ومُصدر الســندات  عتبَرون في مقام المقرِ ض، ومُصدر الســندات فحاملو الســندات وأذونات الخزينة يُ عتبَرون في مقام المقرِ فحاملو الســندات وأذونات الخزينة يُ
عتبَر في مقام المقترض، ويضمن له ســداد  عتبَر في مقام المقترض، ويضمن له ســداد وأذونــات الخزينة (البنك المركــزي)، يُ وأذونــات الخزينة (البنك المركــزي)، يُ

القيمة مع فائدة محددة.القيمة مع فائدة محددة.
ثانيًا: حكم السندات وأذونات الخزينة.ثانيًا: حكم السندات وأذونات الخزينة.

يتبين مما ســبق أن الســندات وأذونات الخزينة عبارة عن قرض بفائدة، ومن يتبين مما ســبق أن الســندات وأذونات الخزينة عبارة عن قرض بفائدة، ومن 
ا أو شراءً شراءً  ا، سواءٌ كان ذلك بيعً مة مطلقً ا، وعليه فإنها محرَّ م شرعً مَّ فهي من القرض المحرَّ ا أو ثَ ا، سواءٌ كان ذلك بيعً مة مطلقً ا، وعليه فإنها محرَّ م شرعً مَّ فهي من القرض المحرَّ ثَ
ا، وهــو قول غالب العلمــاء المعاصرين(٢)، وبه صدر قــرار مجمع الفقه ، وبه صدر قــرار مجمع الفقه  ا، وهــو قول غالب العلمــاء المعاصرينأو إصدارً أو إصدارً
ا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه  ا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه الإسلامي، ونصه: (إنَّ الســندات التي تمثل التزامً الإسلامي، ونصه: (إنَّ الســندات التي تمثل التزامً
ا من حيث الإصدارُ أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض  ا من حيث الإصدارُ أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض أو نفعٍ مشــروط محرمةٌ شرعً أو نفعٍ مشــروط محرمةٌ شرعً
ربوية، سواءٌ أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة، ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها ربوية، سواءٌ أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة، ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها 
ا  ا ريعً ا أو ريعً ا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحً ا أو شهادات أو صكوكً ا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحً شهادات أو صكوكً

ا) (٣). ا)أو عمولة أو عائدً أو عمولة أو عائدً
ويدلُّ على هذا جملة من الأدلة منها:ويدلُّ على هذا جملة من الأدلة منها:

ين وســندات المقارضة، د. ســامي حمود، مجلة الفقه الإســلامي  ينظر: بحث بيــع الدَّ ين وســندات المقارضة، د. ســامي حمود، مجلة الفقه الإســلامي   ينظر: بحث بيــع الدَّ  (١)
.(.(١٥٦١٥٦/١١١١)

ينظر: الأسهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص ٢٩١٢٩١. ينظر: الأسهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص    (٢)
قرار رقم (٦٠٦٠) ( ) ( ٦/١١١١) في دورته السادسة ) في دورته السادسة ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ. قرار رقم (   (٣)
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الدليــل الأول:الدليــل الأول:الأدلة التي جاءت بتحريم الربا كقولــه تعالى: الأدلة التي جاءت بتحريم الربا كقولــه تعالى: ثن   7   8   ثن   7   8   9   9   
   À   ¿   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ثن   ¾   ½   ¼   »   º   ثم(١).وكقولــه تعالــى: وكقولــه تعالــى: ثن      ;   :      ;   :
Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   ثمÇ   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   ثم(٢)، والربا الموجود في السندات يجمع بين ، والربا الموجود في السندات يجمع بين 

ربا الفضل وربا النَّسيئة، وهو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية. ربا الفضل وربا النَّسيئة، وهو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية. 
الدليل الثاني:الدليل الثاني:إجماع أهل العلم على تحريم الزيادة المشترطة في القرض، قال إجماع أهل العلم على تحريم الزيادة المشترطة في القرض، قال 
عوا على أن المســلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة،  عوا على أن المســلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة، : (أجمَ ابن المنذرابن المنذر: (أجمَ

ا)(٣). وقال في «المغني»:. وقال في «المغني»: ا)فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربً فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربً
( وكل قرضٍ شــرط فيــه أن يزيده، فهو حــرام، بغير خــلاف)( وكل قرضٍ شــرط فيــه أن يزيده، فهو حــرام، بغير خــلاف)(٤). وقال في . وقال في 

«المحلى»:«المحلى»:
(والربا لا يجوز في البيع، والســلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، (والربا لا يجوز في البيع، والســلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، 
والشعير، والملح، والذهب، والفضة، وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض والشعير، والملح، والذهب، والفضة، وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض 
، لكن مثل ما أقرضت في نوعه  ، لكن مثل ما أقرضت في نوعه شــيء ليرد إليك أقلَّ ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلاً شــيء ليرد إليك أقلَّ ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلاً
ومقــداره على ما ذكرنا في (كتاب القرض) من ديواننــا هذا فأغنى عن إعادته، وهذا ومقــداره على ما ذكرنا في (كتاب القرض) من ديواننــا هذا فأغنى عن إعادته، وهذا 

إجماع مقطوع به)إجماع مقطوع به)(٥).
ا، وإنما وقع  ا، وإنما وقع وبهذا يتبين أن التعامل بالســندات وأذونات الخزينة محرم شرعً وبهذا يتبين أن التعامل بالســندات وأذونات الخزينة محرم شرعً
الخلاف في بداية ظهورها وعدم فهم طبيعتها في وقتهاالخلاف في بداية ظهورها وعدم فهم طبيعتها في وقتها(٦)، ولكن يظهر أنه استقرَّ الأمر ، ولكن يظهر أنه استقرَّ الأمر 

سورة البقرة، الآية:٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، الآية:   (١)
سورة آل عمران، الآية:١٣٠١٣٠. سورة آل عمران، الآية:   (٢)

الإجماع لابن المنذر، ص ١٣٦١٣٦. الإجماع لابن المنذر، ص    (٣)
المغني لابن قدامة (٢٤٠٢٤٠/٤).). المغني لابن قدامة (   (٤)
المحلى لابن حزم (٤٠١٤٠١/٧).). المحلى لابن حزم (   (٥)

ينظر: الأسهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص ٢٩٧٢٩٧، ، ٣١٠٣١٠. ينظر: الأسهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص    (٦)
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ح هذه المســألة في الندوات والمؤتمرات  دْ تُطرَ عُ ا، ولم يَ ح هذه المســألة في الندوات والمؤتمرات علــى تحريم التعامل بها مطلقً دْ تُطرَ عُ ا، ولم يَ علــى تحريم التعامل بها مطلقً
العلمية. العلمية. 

المقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.المقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.
: التعريف باتفاقيات إعادة الشراء. : التعريف باتفاقيات إعادة الشراء.أولاً أولاً

ف اتفاقيات إعادة الشــراء بأنهــا: (عبارة عن عقد قصير الأجــل يبيع البنك  ف اتفاقيات إعادة الشــراء بأنهــا: (عبارة عن عقد قصير الأجــل يبيع البنك تُعرَ تُعرَ
ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شراء هذه الأوراق في  ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شراء هذه الأوراق في بموجبه أوراقً بموجبه أوراقً

ا)(١). ا)تاريخ لاحقٍ بسعر يتمُّ الاتفاق عليه مقدمً تاريخ لاحقٍ بسعر يتمُّ الاتفاق عليه مقدمً
وهذه الاتفاقية تســمى باتفاقية إعادة الشراء أو تسمى باتفاقية (الريبو) بالنظر إلى وهذه الاتفاقية تســمى باتفاقية إعادة الشراء أو تسمى باتفاقية (الريبو) بالنظر إلى 
البائع، أي بائع الورقة المالية، أما إذا نظرنا إلى مشــتري الورقة المالية، فتسمى بمعكوس البائع، أي بائع الورقة المالية، أما إذا نظرنا إلى مشــتري الورقة المالية، فتسمى بمعكوس 

اتفاقية إعادة الشراء، أو اتفاقية (الريبو العكسي)اتفاقية إعادة الشراء، أو اتفاقية (الريبو العكسي)(٢).
ويتبين مما سبق بأن البائع في اتفاقية إعادة الشراء يهدف للحصول على السيولة، ويتبين مما سبق بأن البائع في اتفاقية إعادة الشراء يهدف للحصول على السيولة، 
وذلــك من خلال تحصيله لثمن الأوراق المالية من المشــتري، ثــمَّ في الموعد الآجل وذلــك من خلال تحصيله لثمن الأوراق المالية من المشــتري، ثــمَّ في الموعد الآجل 
المتفق عليه يرجع البائع فيشتري هذه الأوراق المالية بثمن أعلى، والفرق بين الثمنين هو المتفق عليه يرجع البائع فيشتري هذه الأوراق المالية بثمن أعلى، والفرق بين الثمنين هو 
تكلفة التمويل على المتمول(البائع)، ويســمى عائد اتفاقية إعادة الشراء، وفي معكوس تكلفة التمويل على المتمول(البائع)، ويســمى عائد اتفاقية إعادة الشراء، وفي معكوس 
اتفاقية إعادة الشــراء يكون المشــتري هو الممول، فيكون لديه فائض في السيولة يجعله اتفاقية إعادة الشــراء يكون المشــتري هو الممول، فيكون لديه فائض في السيولة يجعله 
ا مالية ويدفع ثمنها، ثمَّ في الموعد الآجل المتفق عليه يعود المشتري فيبيع  ا مالية ويدفع ثمنها، ثمَّ في الموعد الآجل المتفق عليه يعود المشتري فيبيع يشــتري أوراقً يشــتري أوراقً
هذه الأوراق على من اشتراها منه بثمن أعلى من الثمن الأول، ويكون الفرق بين الثمنين هذه الأوراق على من اشتراها منه بثمن أعلى من الثمن الأول، ويكون الفرق بين الثمنين 

دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ١٩١١٩١. دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (١)
ينظر: تجربة المملكة العربية السعودية في اتفاقيات إعادة الشراء(الريبو)، جبرين الجبرين،  ينظر: تجربة المملكة العربية السعودية في اتفاقيات إعادة الشراء(الريبو)، جبرين الجبرين،    (٢)

صالح العواد، ص صالح العواد، ص ١٣١٣، أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ، أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ٤.
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هو فائدة المشتري (الممول)، ويسمى عائدَ معكوسِ اتفاقية إعادة الشراءهو فائدة المشتري (الممول)، ويسمى عائدَ معكوسِ اتفاقية إعادة الشراء(١).
ومما يجــدر التنبيه عليه أن العائد في اتفاقية إعادة الشــراء، ويســمى معدل ومما يجــدر التنبيه عليه أن العائد في اتفاقية إعادة الشــراء، ويســمى معدل 
ا العائد في معكوس اتفاقية إعادة الشــراء، ويسمى  ا العائد في معكوس اتفاقية إعادة الشــراء، ويسمى (الريبو) أو ســعر (الريبو)، وأيضً (الريبو) أو ســعر (الريبو)، وأيضً
معدل (الريبو العكسي) أو سعر (الريبو العكسي)، يتمُّ تحديده من قِبل البنك المركزي معدل (الريبو العكسي) أو سعر (الريبو العكسي)، يتمُّ تحديده من قِبل البنك المركزي 
للدولة، وذلك وفق السياسة النقدية والائتمانية التي يرغب البنك المركزي العمل بها.للدولة، وذلك وفق السياسة النقدية والائتمانية التي يرغب البنك المركزي العمل بها.

ثانيًا: حكم اتفاقيات إعادة الشراء.ثانيًا: حكم اتفاقيات إعادة الشراء.
اختلف الباحثون في التكييف الشرعي لاتفاقية إعادة الشراء على عدة تكييفات اختلف الباحثون في التكييف الشرعي لاتفاقية إعادة الشراء على عدة تكييفات 

هي:هي:
تكييفها على أنها من بيع الوفاء:تكييفها على أنها من بيع الوفاء:

ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ اتفاقية إعادة الشراء من قبيل بيع الوفاء، وصورته: ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ اتفاقية إعادة الشراء من قبيل بيع الوفاء، وصورته: 
أن يبيع سلعة بشرط أنه متى ما رد البائع الثمن فإن المشتريَ يردُّ عليه السلعةأن يبيع سلعة بشرط أنه متى ما رد البائع الثمن فإن المشتريَ يردُّ عليه السلعة(٢).

وســبب كونها من بيع الوفــاء أنَّ في كلٍّ من بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشــراء وســبب كونها من بيع الوفــاء أنَّ في كلٍّ من بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشــراء 
مواعدة على اســتعادة المبيع وإعادة الثمن، كما أنَّه في كلٍّ منهما لا تنتقل السلعة إلى مواعدة على اســتعادة المبيع وإعادة الثمن، كما أنَّه في كلٍّ منهما لا تنتقل السلعة إلى 

. .ملك المشتري حقيقةً ملك المشتري حقيقةً
ا بين بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشراء،  ا بين بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشراء، لكن هذا التكييف لا يصح؛ لأنَّ هناك فرقً لكن هذا التكييف لا يصح؛ لأنَّ هناك فرقً
وذلك لأن الثمن في بيع الوفاء يعود على المشتري بدون زيادة، بخلاف اتفاقية إعادة وذلك لأن الثمن في بيع الوفاء يعود على المشتري بدون زيادة، بخلاف اتفاقية إعادة 

الشراء فإنَّ الثمن يعود على مشتري الأوراق المالية بزيادة مشروطةالشراء فإنَّ الثمن يعود على مشتري الأوراق المالية بزيادة مشروطة(٣).
ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ٤. .  ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص    (١)

ينظر: العناية شرح الهداية (٢٣٦٢٣٦/٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ()، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٨٤١٨٤/٥).). ينظر: العناية شرح الهداية (   (٢)
ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ٨. ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص    (٣)
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تكييفها على أنَّها من بيوع العِينة:تكييفها على أنَّها من بيوع العِينة:
ينة(١)، ،  ينةذهب بعض المعاصرين إلى أنَّ اتفاقية إعادة الشــراء مــن قبيل بيوع العِ ذهب بعض المعاصرين إلى أنَّ اتفاقية إعادة الشــراء مــن قبيل بيوع العِ
 ، ،(٢) ăينة: أن يبيع ســلعة بثمن مؤجل، ثم يشــتريها منه بأقلَّ من الثمن حالا ينة: أن يبيع ســلعة بثمن مؤجل، ثم يشــتريها منه بأقلَّ من الثمن حالاăوصورة العِ وصورة العِ

.(٣) ينة: أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئةً ينة: أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئةًوصورة عكس العِ وصورة عكس العِ
ينة؛ إذ إن البائع يبيع الأصول المالية  ينة؛ إذ إن البائع يبيع الأصول المالية فيتضح مما سبق شبهها بمسألة عكس العِ فيتضح مما سبق شبهها بمسألة عكس العِ
ينة محرمة عند جمهور أهل  ينة محرمة عند جمهور أهل بنقد ثم يشــتريها بأعلى من سعرها السابق نســيئة، والعِ بنقد ثم يشــتريها بأعلى من سعرها السابق نســيئة، والعِ

ا للشافعية(٤). ا للشافعيةالعلم خلافً العلم خلافً
نتقد بأمرين: نتقد بأمرين:لكن هذا التكييف مُ لكن هذا التكييف مُ

ينة إنمــا يكون فيما إذا كان العقد  ينة إنمــا يكون فيما إذا كان العقد - أنَّ محل اختلاف العلماء في مســألة العِ ١- أنَّ محل اختلاف العلماء في مســألة العِ
ا إذا كان هناك اتفاق أو اشــتراط على إبرام  ا إذا كان هناك اتفاق أو اشــتراط على إبرام الثاني قد وقع بدون اشــتراط أو اتفاق، أمَّ الثاني قد وقع بدون اشــتراط أو اتفاق، أمَّ
العقد الثاني فلا خلاف بينهم في تحريم ذلك، قال في «بداية المجتهد»: (وأما إذا قال: العقد الثاني فلا خلاف بينهم في تحريم ذلك، قال في «بداية المجتهد»: (وأما إذا قال: 
ا بكذا على أنْ تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز  ا بكذا على أنْ تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز أشــتري منك هذا الثوب نقدً أشــتري منك هذا الثوب نقدً
بإجماع)بإجماع) (٥)، والعقد الثاني في اتفاقية إعادة الشراء إنما يكون باتفاق، وعليه فلا يجري ، والعقد الثاني في اتفاقية إعادة الشراء إنما يكون باتفاق، وعليه فلا يجري 

فيها الخلاف الذي في مسألة العينةفيها الخلاف الذي في مسألة العينة(٦).
 ، ، والثمن مؤجلاً ăأنَّ العقد الثاني في مســألة العينة يكون التمليك فيه حالا - ، ، والثمن مؤجلاً ă٢- أنَّ العقد الثاني في مســألة العينة يكون التمليك فيه حالا

ينظر: إداراة المنشآت المالية وأسواق المال، د. منير هندي، ص ٢٥٥٢٥٥. ينظر: إداراة المنشآت المالية وأسواق المال، د. منير هندي، ص    (١)
الكافي لابن قدامة (١٦١٦/٢).). الكافي لابن قدامة (   (٢)

المبدع في شرح المقنع (٤٩٤٩/٤).). المبدع في شرح المقنع (   (٣)
ينظر: المبدع في شرح المقنع (٤٩٤٩/٤)، العناية شــرح الهداية ()، العناية شــرح الهداية (١٤٨١٤٨/٧)، بداية المجتهد )، بداية المجتهد  ينظر: المبدع في شرح المقنع (   (٤)

ونهاية المقتصد (ونهاية المقتصد (١٦١١٦١/٣)، روضة الطالبين ()، روضة الطالبين (٤١٨٤١٨/٣).).
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٧٣١٧٣/٣).). بداية المجتهد ونهاية المقتصد (   (٥)

ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ٩. ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص    (٦)
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أي أنه عند إبرام العقد الثاني فإن ملكية السلعة تعود للأول، ويبقى الثمن مؤجلاً في ذمة أي أنه عند إبرام العقد الثاني فإن ملكية السلعة تعود للأول، ويبقى الثمن مؤجلاً في ذمة 
الآخر، أما في اتفاقية إعادة الشراء، فإنه عند إبرام العقد الثاني فإنَّ السلعة تعود إلى ملكية الآخر، أما في اتفاقية إعادة الشراء، فإنه عند إبرام العقد الثاني فإنَّ السلعة تعود إلى ملكية 

ينة(١). ينةالأول ويطالب الآخر بدفع الثمن في حينه أي في الحال ولا يؤجل كما في العِ الأول ويطالب الآخر بدفع الثمن في حينه أي في الحال ولا يؤجل كما في العِ
تكييفها على أنها قرض بفائدة مع رهن الأوراق المالية:تكييفها على أنها قرض بفائدة مع رهن الأوراق المالية:

ذهب بعض الباحثين إلى تكييف اتفاقية إعادة الشــراء على أنها قرض بفائدة مع ذهب بعض الباحثين إلى تكييف اتفاقية إعادة الشــراء على أنها قرض بفائدة مع 
رهن الأوراق الماليةرهن الأوراق المالية(٢).

والقرض هو: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلهوالقرض هو: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله(٣). وأما الرهن فهو: توثقة دين بعين . وأما الرهن فهو: توثقة دين بعين 
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنهايمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها(٤).

ولعــلَّ هذا التكييف هو الأقرب، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة ولعــلَّ هذا التكييف هو الأقرب، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلاميةللمؤسسات المالية الإسلامية(٥)؛ لأن البيع والشراء في اتفاقية إعادة الشراء ليس حقيقيăا ؛ لأن البيع والشراء في اتفاقية إعادة الشراء ليس حقيقيăا 

ويدلُّ على ذلك ما يلي:ويدلُّ على ذلك ما يلي:
ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ٩. ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص    (١)

ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ١٩٢١٩٢، أدوات إدارة ، أدوات إدارة  ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (٢)
مخاطر السيولة، د. يوسف الشــبيلي، ص مخاطر السيولة، د. يوسف الشــبيلي، ص ٩، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، د. ، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، د. 

منير هندي، ص منير هندي، ص ٦٦٦٦.
الروض المربع شــرح زاد المســتقنع ص ٣٦١٣٦١، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف ، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف  الروض المربع شــرح زاد المســتقنع ص    (٣)
المذاهــب الأخر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (المذاهــب الأخر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (١٦١١٦١/٥)، شــرح )، شــرح 

مختصر خليل للخرشي (مختصر خليل للخرشي (٢٢٩٢٢٩/٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ()، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٤٠١٤٠/٢).).
الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، ص ٣٦٤٣٦٤، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف ، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف  الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، ص    (٤)
المذاهــب الأخر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (المذاهــب الأخر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (٤٧٧٤٧٧/٦)، شــرح )، شــرح 

مختصر خليل للخرشي (مختصر خليل للخرشي (٢٣٦٢٣٦/٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ()، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٤٤١٤٤/٢).).
المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (٥)

(٥٨٥٨) البند () البند (٢/٦/٥).).
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١- لا تنتقل ملكية الأوراق المالية المستخدمة في هذه العملية إلى المركز المالي - لا تنتقل ملكية الأوراق المالية المستخدمة في هذه العملية إلى المركز المالي 
للمشتري، بل تبقى في المركز المالي للبائع، وذلك وفق المعايير المحاسبية الدوليةللمشتري، بل تبقى في المركز المالي للبائع، وذلك وفق المعايير المحاسبية الدولية(١).

٢- أن النماء الحاصل من هذه الأوراق المالية تكون للبائع، ولا يستحق - أن النماء الحاصل من هذه الأوراق المالية تكون للبائع، ولا يستحق المشتري المشتري 
منها شيئًا، كما أنه لو ارتفعت قيمة هذه الأوراق المالية وهي عند المشتري فلا منها شيئًا، كما أنه لو ارتفعت قيمة هذه الأوراق المالية وهي عند المشتري فلا بدَّ أن يبيعها بدَّ أن يبيعها 

بالسعر المتفق عليه ولا يلتفت إلى هذا الارتفاع في القيمةبالسعر المتفق عليه ولا يلتفت إلى هذا الارتفاع في القيمة(٢).
٣- لا يملك المشــتري التصرف في هذه الأوراق بأي شكلٍ من الأشكال، إلا - لا يملك المشــتري التصرف في هذه الأوراق بأي شكلٍ من الأشكال، إلا 
ين الذي في ذمة  ــةً للدَّ ثِقَ وْ ين الذي في ذمة بالغــرض الذي وقع عليه الاتفــاق وهو كون هذه الأوراق تَ ــةً للدَّ ثِقَ وْ بالغــرض الذي وقع عليه الاتفــاق وهو كون هذه الأوراق تَ

البائعالبائع(٣). . 
ويتبين مما سبق أن اتفاقية إعادة الشراء لها حالتان:ويتبين مما سبق أن اتفاقية إعادة الشراء لها حالتان:

الحالة الأولى:الحالة الأولى:
أنْ يجــري التعامل فيها بالطريقة التقليدية التي ســبق بيانها وهي أن يبيع البنك أنْ يجــري التعامل فيها بالطريقة التقليدية التي ســبق بيانها وهي أن يبيع البنك 
ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شــراء هذه الأوراق  ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شــراء هذه الأوراق بموجبه أوراقً بموجبه أوراقً
ا، وقد سبق بأن البيع والشراء غير حقيقي،  ا، وقد سبق بأن البيع والشراء غير حقيقي، في تاريخ لاحقٍ بسعر يتمُّ الاتفاق عليه مقدمً في تاريخ لاحقٍ بسعر يتمُّ الاتفاق عليه مقدمً
وإنما هو عبارة عن قرض بفائدة مع رهن الأوراق المالية، فحكم هذه الحالة أنَّها محرمة وإنما هو عبارة عن قرض بفائدة مع رهن الأوراق المالية، فحكم هذه الحالة أنَّها محرمة 
ا، وذلك لأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم الزيادة المشترطة في القرض، كما  ا، وذلك لأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم الزيادة المشترطة في القرض، كما شرعً شرعً

سبق عند الكلام حول حكم السنداتسبق عند الكلام حول حكم السندات(٤).
ينظــر: دور البنــك المركزي في إعادة تجديــد الســيولة، ص ١٩١١٩١، أدوات إدارة مخاطر ، أدوات إدارة مخاطر  ينظــر: دور البنــك المركزي في إعادة تجديــد الســيولة، ص    (١)

السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ١٠١٠.
ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ١٠١٠. ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص    (٢)
ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص ١١١١. ينظر: أدوات إدارة مخاطر السيولة، د. يوسف الشبيلي، ص    (٣)

ينظر: ص٦٣٦٣ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٤)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٦٩٦٩

وغنيٌّ عن الكلام بأنه لو تمَّ التعامل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعكوسها وغنيٌّ عن الكلام بأنه لو تمَّ التعامل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعكوسها 
(الريبو العكسي) لكن بدون أن تســتخدم الأوراق المالية فيها، وإنما يقوم المقرض (الريبو العكسي) لكن بدون أن تســتخدم الأوراق المالية فيها، وإنما يقوم المقرض 
بإيداع المبالغ في حساب المقترض مباشرة، ثم عند حلول موعد الاستيفاء يتمُّ إرجاع بإيداع المبالغ في حساب المقترض مباشرة، ثم عند حلول موعد الاستيفاء يتمُّ إرجاع 
هذه المبالغ مع الزيادة المتفق عليها وهي معدل (الريبو) أو ســعر (الريبو)، فإن هذه هذه المبالغ مع الزيادة المتفق عليها وهي معدل (الريبو) أو ســعر (الريبو)، فإن هذه 

  . ا؛ لأنها قرض بفائدة صراحةً .  المعاملة محرمة شرعً ا؛ لأنها قرض بفائدة صراحةً المعاملة محرمة شرعً
الحالة الثانية:الحالة الثانية:

ق  ق، والتورُّ ق أنْ يتمَّ تنفيذ اتفاقية إعادة الشــراء ومعكوسها من خلال عقد التورُّ ق، والتورُّ أنْ يتمَّ تنفيذ اتفاقية إعادة الشــراء ومعكوسها من خلال عقد التورُّ
ا(١). اهو: أن يشتري من يحتاج لنقد سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع نقدً هو: أن يشتري من يحتاج لنقد سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع نقدً

ق في اتفاقية إعادة الشراء: أن يبرم المصرف التجاري  ق في اتفاقية إعادة الشراء: أن يبرم المصرف التجاري وصورة تطبيق عقد التورُّ وصورة تطبيق عقد التورُّ
ق في سلعة معينة، ويرهن لد البنك  ق في سلعة معينة، ويرهن لد البنك الذي يريد الســيولة مع البنك المركزي عقدَ تورُّ الذي يريد الســيولة مع البنك المركزي عقدَ تورُّ
ا مالية إسلامية كالصكوك، وتكون ضمانًا للدين الذي في ذمته للبنك  ا مالية إسلامية كالصكوك، وتكون ضمانًا للدين الذي في ذمته للبنك المركزي أوراقً المركزي أوراقً
المركزي، ويحصل المصــرف التجاري حينئذٍ على الســيولة النقدية، ويكون مدينًا المركزي، ويحصل المصــرف التجاري حينئذٍ على الســيولة النقدية، ويكون مدينًا 
للبنك المركزي بالثمن الآجل، ويكون أعلى من الثمن الأول، والفرق بين الثمنَين هو للبنك المركزي بالثمن الآجل، ويكون أعلى من الثمن الأول، والفرق بين الثمنَين هو 

معدل (الريبو) الذي يحدده البنك المركزي.معدل (الريبو) الذي يحدده البنك المركزي.
وفي حال كان لد المصرف التجاري سيولة يريد استثمارها، فيبرم مع البنك وفي حال كان لد المصرف التجاري سيولة يريد استثمارها، فيبرم مع البنك 
ا، أو يوكل يوكل  ق عكسي، وذلك بأن يشتريَ المصرف التجاري سلعة نقدً ا، أو المركزي عقدَ تورُّ ق عكسي، وذلك بأن يشتريَ المصرف التجاري سلعة نقدً المركزي عقدَ تورُّ
البنك المركزي بشــرائها، ثم يقوم ببيع هذه السلعة على البنك المركزي بثمن مؤجل البنك المركزي بشــرائها، ثم يقوم ببيع هذه السلعة على البنك المركزي بثمن مؤجل 
أعلــى من الأول، ويمثل الفرق بين الثمنَين معدل (الريبو العكســي)، ثم يقوم البنك أعلــى من الأول، ويمثل الفرق بين الثمنَين معدل (الريبو العكســي)، ثم يقوم البنك 
ا مالية  ا مالية المركزي ببيع هذه الســلعة على غير البائع الأول، ويقدم البنك المركزي أوراقً المركزي ببيع هذه الســلعة على غير البائع الأول، ويقدم البنك المركزي أوراقً

ين الذي عليه. ين الذي عليه.إسلامية كالصكوك ضمانًا للدَّ إسلامية كالصكوك ضمانًا للدَّ
المبدع في شرح المقنع (٤٩٤٩/٤)، الروض المربع شرح زاد المستقنع ص )، الروض المربع شرح زاد المستقنع ص ٣١٨٣١٨. المبدع في شرح المقنع (   (١)
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ويجدر التنبيه بأن العمل بالمملكة العربية السعوديةويجدر التنبيه بأن العمل بالمملكة العربية السعودية(١) في هذه المسألة: أن مؤسسة  في هذه المسألة: أن مؤسسة 
ق مباشرة مع المصارف الإسلامية؛ لأنها ممنوعة  ق مباشرة مع المصارف الإسلامية؛ لأنها ممنوعة النقد(البنك المركزي) لا تقوم بعقد التورُّ النقد(البنك المركزي) لا تقوم بعقد التورُّ
ا خارجيăا وهو بنك الخليج الدولي،  ا من ذلك، وإنما تلجأ لمصرف وسيط يعتبر مصرفً ا خارجيăا وهو بنك الخليج الدولي، نظامً ا من ذلك، وإنما تلجأ لمصرف وسيط يعتبر مصرفً نظامً
ق مع هذا المصرف الخارجي، فإن  ي عقد التورُّ ق مع هذا المصرف الخارجي، فإن والذي تملك المؤسسة نسبة منه، فإذا أُجرِ ي عقد التورُّ والذي تملك المؤسسة نسبة منه، فإذا أُجرِ
ا يسمى (التزام سداد) تلتزم المؤسسة فيه بسداد الدين الناتج  ا يسمى (التزام سداد) تلتزم المؤسسة فيه بسداد الدين الناتج مؤسســة النقد تصدر نموذجً مؤسســة النقد تصدر نموذجً
ن هذا النموذج كبديل شرعي عن أذونات الخزينة  هْ ق، وتقوم المؤسســة بِرَ ن هذا النموذج كبديل شرعي عن أذونات الخزينة من عقد التورُّ هْ ق، وتقوم المؤسســة بِرَ من عقد التورُّ

عندما تتعامل مع المصارف الإسلامية بـ(الريبو) و(الريبو العكسي).عندما تتعامل مع المصارف الإسلامية بـ(الريبو) و(الريبو العكسي).
قٍ مع المصرف  قٍ مع المصرف كمــا أنَّ المؤسســة تتيح للمصرف الــذي يدخل في عقود تــورُّ كمــا أنَّ المؤسســة تتيح للمصرف الــذي يدخل في عقود تــورُّ
الخارجي (بنك الخليج الدولي)، أن يأخذ تســهيلات ســحب على المكشــوف مقابلَ الخارجي (بنك الخليج الدولي)، أن يأخذ تســهيلات ســحب على المكشــوف مقابلَ 
ق الذي أجراه مع المصرف الخارجي، وذلــك بمقدار (٧٥٧٥%) من قيمة تلك %) من قيمة تلك  ق الذي أجراه مع المصرف الخارجي، وذلــك بمقدار (عقــد التورُّ عقــد التورُّ

العقودالعقود(٢). . 
ا إذا تمَّ  ا إذا تمَّ وعلى ضوء ما ســبق فيتبين بأنَّ حكم هــذه الطريقة أنها جائزة شــرعً وعلى ضوء ما ســبق فيتبين بأنَّ حكم هــذه الطريقة أنها جائزة شــرعً
ق هو ما ذهب إليه جمهور أهل  ق بطريقة حقيقية لا صورية، وجواز التورُّ ق هو ما ذهب إليه جمهور أهل تطبيق التورُّ ق بطريقة حقيقية لا صورية، وجواز التورُّ تطبيق التورُّ
ق في اصطلاح الفقهاء:  ق في اصطلاح الفقهاء: ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي ونصه: ( التورُّ العلمالعلم(٣)، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي ونصه: ( التورُّ
ا بثمن أقلَّ  ق) ســلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدً ا بثمن أقلَّ هو شــراء شخص (المستورِ ق) ســلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدً هو شــراء شخص (المستورِ
ا،  ق جائز شرعً ا، غالبًا إلى غير من اشــتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورُّ ق جائز شرعً غالبًا إلى غير من اشــتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورُّ

ا)(٤). ا)شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعً شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعً
وهذا الذي جر عليه العمل منذ ســنوات وإلى حين إعداد هذه الرســالة، وقد تم التعديل  وهذا الذي جر عليه العمل منذ ســنوات وإلى حين إعداد هذه الرســالة، وقد تم التعديل    (١)

عليه من قبل الجهات الإشرافية في الوقت الحالي.عليه من قبل الجهات الإشرافية في الوقت الحالي.
التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخر، د. فهد الحمود، ص ١٧٦١٧٦. التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخر، د. فهد الحمود، ص    (٢)

ينظر: المبدع في شــرح المقنع (٤٩٤٩/٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  ينظر: المبدع في شــرح المقنع (   (٣)
(٣٢٥٣٢٥/٥)، روضة الطالبين ()، روضة الطالبين (٤١٨٤١٨/٣).).

قرار رقم (١٧٩١٧٩) () (١٩١٩/٥) في دورته التاسعة عشرة، ) في دورته التاسعة عشرة، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ. قرار رقم (   (٤)
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وكذلك هو ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك هو ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
ق هو العميل، وذلك بشــرائه  ه: (يمكن أن يكون المتورِّ ق ما نصُّ ق هو العميل، وذلك بشــرائه فقد جاء في معيــار التورُّ ه: (يمكن أن يكون المتورِّ ق ما نصُّ فقد جاء في معيــار التورُّ
ق) من المؤسسة ثم بيعها لغيرها لتحصيل السيولة، ويمكن أن يكون  ق) من المؤسسة ثم بيعها لغيرها لتحصيل السيولة، ويمكن أن يكون الســلعة (محل التورُّ الســلعة (محل التورُّ
ق) من العميل أو من مؤسسة  ق هو المؤسسة، وذلك بشرائها الســلعة (محل التورُّ ق) من العميل أو من مؤسسة المتورِّ ق هو المؤسسة، وذلك بشرائها الســلعة (محل التورُّ المتورِّ

أخر وبيعها لطرف ثالث لتحصيل السيولة)أخر وبيعها لطرف ثالث لتحصيل السيولة)(١).
وقد أخذ عدد من المصارف التجارية الإســلامية بهــذه الطريقة كبديل عن اتفاقية وقد أخذ عدد من المصارف التجارية الإســلامية بهــذه الطريقة كبديل عن اتفاقية 

إعادة الشراء ومعكوسهاإعادة الشراء ومعكوسها(٢).
ق مع  ق مع وعلى هذا فيجوز التعامل باتفاقيات إعادة الشراء وعكسها من خلال عقد التورُّ وعلى هذا فيجوز التعامل باتفاقيات إعادة الشراء وعكسها من خلال عقد التورُّ

ق(٣). قمراعاة الضوابط التي ذكرها أهل العلم في عقد التورُّ مراعاة الضوابط التي ذكرها أهل العلم في عقد التورُّ
الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم. الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم. 

المسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.المسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.
يعتبر ســعر الخصم من الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للتأثير على حجم يعتبر ســعر الخصم من الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للتأثير على حجم 

مَّ يتأثرُ حجم المعروض النقدي. نْ ثَ مَّ يتأثرُ حجم المعروض النقدي.الائتمان في الاقتصاد ومِ نْ ثَ الائتمان في الاقتصاد ومِ
وسعر الخصم هو السعر الذي يخصمه البنك المركزي من الأوراق المالية التي ترد وسعر الخصم هو السعر الذي يخصمه البنك المركزي من الأوراق المالية التي ترد 
إليه من المصرف التجاري، والتي سبق للمصرف التجاري أن خصمها على العميل، ولذا إليه من المصرف التجاري، والتي سبق للمصرف التجاري أن خصمها على العميل، ولذا 
المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية معيار رقم (المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية معيار رقم (٣٠٣٠) )   (١)

ص٤١٢٤١٢. . 
ينظر: قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٥٠٩٥٠٩)، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد )، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد  ينظر: قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (   (٢)
رقم (رقم (١٢١٢) وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء رقم () وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء رقم (٢٧٢٧)، أدوات إدارة مخاطر السيولة، )، أدوات إدارة مخاطر السيولة، 

د. يوسف الشبيلي، ص د. يوسف الشبيلي، ص ٢٢٢٢.
ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم  ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم    (٣)

(٣٠٣٠)، ص )، ص ٤١٢٤١٢.
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مي (إعادة) لتكرر عملية الخصم. مي (إعادة) لتكرر عملية الخصم.سُ سُ
وبالتالي فهي نسبة معينة يقتطعها المصرف المركزي عندما يشتري الورقة المالية وبالتالي فهي نسبة معينة يقتطعها المصرف المركزي عندما يشتري الورقة المالية 
المقدمة إليه من المصرف التجاري الذي يرغب في الحصول على الســيولة من خلال المقدمة إليه من المصرف التجاري الذي يرغب في الحصول على الســيولة من خلال 

تسييل هذه الورقةتسييل هذه الورقة(١).
عَ من  فَ عَ من فإذا أراد البنك المركزي أن يقلِّل من حجم الائتمان في الســوق المالية رَ فَ فإذا أراد البنك المركزي أن يقلِّل من حجم الائتمان في الســوق المالية رَ
سعر الخصم على الأوراق المالية التي قدمت إليه من قِبل المصارف التجارية، وبالتالي سعر الخصم على الأوراق المالية التي قدمت إليه من قِبل المصارف التجارية، وبالتالي 
تضطر هذه المصارف إلى رفع سعر خصمها للأوراق المالية، كما أنها ترفع نسبة الفائدة تضطر هذه المصارف إلى رفع سعر خصمها للأوراق المالية، كما أنها ترفع نسبة الفائدة 
مَّ  مَّ على عملائها فتصبح تكلفة التسهيلات الائتمانية عالية، فينخفض الطلب عليها، ومن ثَ على عملائها فتصبح تكلفة التسهيلات الائتمانية عالية، فينخفض الطلب عليها، ومن ثَ

يقل حجم الائتمان والاستثمار.يقل حجم الائتمان والاستثمار.
ا إلى الإحجام عن التوســع فــي الائتمان، وذلك  ا إلى الإحجام عن التوســع فــي الائتمان، وذلك وقد تضطــر المصارف أيضً وقد تضطــر المصارف أيضً

للاحتفاظ بقدرٍ كافٍ من السيولة الاحتياطية التي قد تحميها من حالات الإرباكللاحتفاظ بقدرٍ كافٍ من السيولة الاحتياطية التي قد تحميها من حالات الإرباك(٢).
أما إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في السوق المالية فإنه يقوم أما إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في السوق المالية فإنه يقوم 
بتخفيض سعر الخصم على الأوراق المالية، وبالتالي ستخفض المصارف التجارية من بتخفيض سعر الخصم على الأوراق المالية، وبالتالي ستخفض المصارف التجارية من 
سعر الخصم لديها وكذلك نسبة الفائدة على التسهيلات الائتمانية، فيزداد الطلب عليها سعر الخصم لديها وكذلك نسبة الفائدة على التسهيلات الائتمانية، فيزداد الطلب عليها 

من قِبل عملاء المصرف التجاري، وبالتالي يزداد حجم الائتمان في السوق.من قِبل عملاء المصرف التجاري، وبالتالي يزداد حجم الائتمان في السوق.
وهكذا يتبين الغرض من تغيير سعر الخصم، وذلك بالتأثير على قدرة المصارف وهكذا يتبين الغرض من تغيير سعر الخصم، وذلك بالتأثير على قدرة المصارف 
ا، مما يمكنه من توجيه مسار الائتمان في السوق  ا وتضييقً ــعً ا، مما يمكنه من توجيه مسار الائتمان في السوق التجارية في التمويل توسُّ ا وتضييقً ــعً التجارية في التمويل توسُّ

وفق المتطلبات الاقتصادية للبلدوفق المتطلبات الاقتصادية للبلد(٣). . 
ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ١٩٦١٩٦. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (١)

ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ١٧١٧. ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (٢)
ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ١٩٧١٩٧. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (٣)
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والفارق بين أداة سعر إعادة الخصم وبين أداة عمليات السوق المفتوحة أن سعر والفارق بين أداة سعر إعادة الخصم وبين أداة عمليات السوق المفتوحة أن سعر 
الخصم وسيلة يســتخدمها البنك المركزي للتأثير على كمية النقود، وذلك من خلال الخصم وسيلة يســتخدمها البنك المركزي للتأثير على كمية النقود، وذلك من خلال 
التغيير في سعر الفائدة، أما في عمليات الســوق المفتوحة فما يحدث فيه هو العكس التغيير في سعر الفائدة، أما في عمليات الســوق المفتوحة فما يحدث فيه هو العكس 
ا، وذلك أن البنك المركزي يستخدمها كوسيلة للتأثير على سعر الفائدة وذلك من  ا، وذلك أن البنك المركزي يستخدمها كوسيلة للتأثير على سعر الفائدة وذلك من تمامً تمامً

خلال التحكم في كمية النقودخلال التحكم في كمية النقود(١). . 
المسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم.المسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم.

ســبق تعريف هذه الأداة -بما مفهومه- أنها قيام البنك المركزي بوضع ســعر ســبق تعريف هذه الأداة -بما مفهومه- أنها قيام البنك المركزي بوضع ســعر 
محدد لحســم (خصم) الأوراق المالية التي ترد إليه من المصارف التجارية، سواء في محدد لحســم (خصم) الأوراق المالية التي ترد إليه من المصارف التجارية، سواء في 

تعاملات المؤسسة مع البنوك، أو في تعاملات البنوك مع العملاء. تعاملات المؤسسة مع البنوك، أو في تعاملات البنوك مع العملاء. 
ولبيان الحكم الشرعي لهذه الأداة سيكون الكلام في هذه الأداة على أمرين:ولبيان الحكم الشرعي لهذه الأداة سيكون الكلام في هذه الأداة على أمرين:

١- طبيعة الأوراق المستخدمة في هذه الأداة والتي هي محل الخصم.- طبيعة الأوراق المستخدمة في هذه الأداة والتي هي محل الخصم.
٢- حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.- حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.

وسنتناول ذلك في المقصدين التاليين:وسنتناول ذلك في المقصدين التاليين:

المقصد الأول: طبيعة الأوراق المستخدمة في هذه الأداة والتي هي محل الخصم.المقصد الأول: طبيعة الأوراق المستخدمة في هذه الأداة والتي هي محل الخصم.
تختلف أنواع الأوراق التي تكون قابلة للخصم، وتســتخدم فيها أداة سعر إعادة تختلف أنواع الأوراق التي تكون قابلة للخصم، وتســتخدم فيها أداة سعر إعادة 

الخصم، وذلك من بلد لآخرالخصم، وذلك من بلد لآخر(٢)، وفيما يلي بيان لأهم هذه الأوراق:، وفيما يلي بيان لأهم هذه الأوراق:
ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ٣٧١٣٧١. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (١)

ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص ١٤٧١٤٧. ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص    (٢)
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أولا: السندات:أولا: السندات:
وقد سبق بيان حقيقتها وحكمها فيما سبقوقد سبق بيان حقيقتها وحكمها فيما سبق(١).

ثانيًا: الكمبيالة.ثانيًا: الكمبيالة.
التعريف بالكمبيالة:التعريف بالكمبيالة:

ا من شــخص  ا لشــكل قانوني معين، ويتضمن أمرً ا من شــخص عبارة عن صكِّ يحرر وفقً ا لشــكل قانوني معين، ويتضمن أمرً عبارة عن صكِّ يحرر وفقً
 ا معينًا لد ا معينًا لد (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغً (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغً
الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد)الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد)(٢).

حكم الكمبيالة:حكم الكمبيالة:
ذهب أكثر العلماء إلى جواز التعامل بالكمبيالة على اختلاف بينهم في التكييف ذهب أكثر العلماء إلى جواز التعامل بالكمبيالة على اختلاف بينهم في التكييف 
الفقهي لها، ويستثنى من ذلك ما يشــترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف، أو من الفقهي لها، ويستثنى من ذلك ما يشــترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف، أو من 
طرف واحد كالســلم، فلا يجوز أن تحرر بها الكمبيالة إذا كانت الكمبيالة لا تحلُّ إلا طرف واحد كالســلم، فلا يجوز أن تحرر بها الكمبيالة إذا كانت الكمبيالة لا تحلُّ إلا 

بعد أجلبعد أجل(٣). . 
المقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.المقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.

حسم الورقة التجارية: هو عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية حسم الورقة التجارية: هو عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية 
بنقــل ملكيتها -عن طريــق التظهير- إلى المصرف، قبل موعد الاســتحقاق، مقابل بنقــل ملكيتها -عن طريــق التظهير- إلى المصرف، قبل موعد الاســتحقاق، مقابل 

ا منها مبلغ معين(٤). ا منها مبلغ معينحصوله على قيمتها مخصومً حصوله على قيمتها مخصومً
ينظر: ص٦١٦١ من هذا الكتاب.  من هذا الكتاب.  ينظر: ص   (١)

ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ٢٢٩٢٢٩. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (٢)
ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ١٠٧١٠٧. ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (٣)

ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبدالرزاق الهيتي، ص ٣١٨٣١٨. ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبدالرزاق الهيتي، ص    (٤)
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دين بتلك  دين بتلك ولا يخلــو أن تكون عملية خصم الورقة التجارية على المصرف المَ ولا يخلــو أن تكون عملية خصم الورقة التجارية على المصرف المَ
ين أحكامٌ  ين أحكامٌ الورقة، ويتولى ذلك المصرف عملية الخصم أو لا تكون، ولكل من القسمَ الورقة، ويتولى ذلك المصرف عملية الخصم أو لا تكون، ولكل من القسمَ

ه، وفيما يأتي عرض مفصل لكل قسم: ه، وفيما يأتي عرض مفصل لكل قسم:تخصُّ تخصُّ
دين. دين.القسم الأول: خصم الأوراق التجارية على المصرف المَ القسم الأول: خصم الأوراق التجارية على المصرف المَ

وصورة ذلك: أن المصرف المدين بورقة تجارية، يأتي إليه المستفيد في تلك وصورة ذلك: أن المصرف المدين بورقة تجارية، يأتي إليه المستفيد في تلك 
الورقة ويطلب منه تعجيل سدادها، وهي لم تحلَّ بعد، نظير خصم مبلغ معين. الورقة ويطلب منه تعجيل سدادها، وهي لم تحلَّ بعد، نظير خصم مبلغ معين. 

وقد اختلف الباحثون في ذلك، فمنهم من ذهب إلى جواز هذه العملية، ومنهم وقد اختلف الباحثون في ذلك، فمنهم من ذهب إلى جواز هذه العملية، ومنهم 
مــن ذهب إلى عدم الجــواز، وعمدة من ذهب إلى القول بالجــواز هو: تخريج هذه مــن ذهب إلى عدم الجــواز، وعمدة من ذهب إلى القول بالجــواز هو: تخريج هذه 
، وهي ما تعرف بمسألة  ăوهي ما تعرف بمسألة العملية على مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا ، ăالعملية على مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا
ل)، وقبل عرض وجهة كلِّ قول، والمناقشــات الواردة في ذلك، ينبغي  جّ ــعْ وتعَ ل)، وقبل عرض وجهة كلِّ قول، والمناقشــات الواردة في ذلك، ينبغي (ضَ جّ ــعْ وتعَ (ضَ
ل) بشــكل مختصر؛ لأنَّ مدار البحث في مسألة خصم  جّ عْ وتعَ ل) بشــكل مختصر؛ لأنَّ مدار البحث في مسألة خصم أن تُبحث مســألة (ضَ جّ عْ وتعَ أن تُبحث مســألة (ضَ
ين، يدور حول هذه المسألة، وفيما يلي بيان لها:  ين، يدور حول هذه المسألة، وفيما يلي بيان لها: الأوراق التجارية على المصرف المدِ الأوراق التجارية على المصرف المدِ

ل): عْ وتعَجَّ ل):مسألة (ضَ عْ وتعَجَّ مسألة (ضَ
ل)،  جّ عْ وتعَ ، بمســألة (ضَ ăين المؤجل ببعضه حالا ل)، تســمى المصالحة عن الدَّ جّ عْ وتعَ ، بمســألة (ضَ ăين المؤجل ببعضه حالا تســمى المصالحة عن الدَّ
والمقصود بها: أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل والمقصود بها: أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل 

المدين الباقي، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:المدين الباقي، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
ل)، وقد روي هذا القول عن  ل)، وقد روي هذا القول عن جواز التعامل بمسألة: (ضعْ وتعجّ القول الأول:القول الأول: جواز التعامل بمسألة: (ضعْ وتعجّ

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي، وابن سيرينعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين(١)، ، 
وهو رواية عند الحنابلةوهو رواية عند الحنابلة(٢).

ينظر: المغني لابن قدامة (٣٦٧٣٦٧/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (١)
ينظر: الفروع (٤٢٣٤٢٣/٦)، الإنصاف ()، الإنصاف (٢٣٦٢٣٦/٥).). ينظر: الفروع (   (٢)
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ل)، وهو مذهب الحنفية(١)، ،  ل)، وهو مذهب الحنفية لا يجوز التعامل بمسألة (ضعْ وتعجّ القول الثاني:القول الثاني: لا يجوز التعامل بمسألة (ضعْ وتعجّ
والمالكيةوالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣) والصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الحنابلة(٤).

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

ل) بما يأتي:يأتي: ل) بما استدلَّ أصحاب هذا القول لقولهم بجواز التعامل بمسألة (ضعْ وتعجّ استدلَّ أصحاب هذا القول لقولهم بجواز التعامل بمسألة (ضعْ وتعجّ
الدليــل الأول: الدليــل الأول: عن ابــن عباس رضي اللــه عنهما قال: لما أراد رســول الله عن ابــن عباس رضي اللــه عنهما قال: لما أراد رســول الله 
 أن يخرج بني النضير قالوا: يا رســول الله، إنــك أمرتَ بإخراجنا، ولنا  أن يخرج بني النضير قالوا: يا رســول الله، إنــك أمرتَ بإخراجنا، ولنا 

لُوا»(٥). تَعَجَّ وا وَ عُ لُواضَ تَعَجَّ وا وَ عُ ، فقال رسول الله  لهم: « لهم: «ضَ ، فقال رسول الله على الناس ديونٌ لم تحلْ على الناس ديونٌ لم تحلْ
المناقشة: المناقشة: أن هذا الحديث ضعيف من جهة السندأن هذا الحديث ضعيف من جهة السند(٦).

ــح هذا الحديث بعض أهل العلــم كالحاكم(٧)، وذكر ، وذكر  ــح هذا الحديث بعض أهل العلــم كالحاكمبأنه قد صحَّ الجواب: الجواب: بأنه قد صحَّ
ينظر: العناية شــرح الهداية (٤٢٦٤٢٦/٨)، الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) )، الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار)  ينظر: العناية شــرح الهداية (   (١)

.(.(٦٤٠٦٤٠/٥)
ينظر: المدونة (٣٤٣٤/٣)، شرح مختصر خليل للخرشي ()، شرح مختصر خليل للخرشي (٢٣٥٢٣٥/٥).). ينظر: المدونة (   (٢)

ينظر: روضة الطالبين (١٩٦١٩٦/٤)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (١٦٥١٦٥/٣).). ينظر: روضة الطالبين (   (٣)
ينظر: الفروع (٤٢٣٤٢٣/٦)، الإنصاف ()، الإنصاف (٢٣٦٢٣٦/٥).). ينظر: الفروع (   (٤)

أخرجه الدارقطني في ســننه، كتاب البيوع، برقم (٢٩٨٢٢٩٨٢) () (٤٦٦٤٦٦/٣)، والبيهقي في السنن )، والبيهقي في السنن  أخرجه الدارقطني في ســننه، كتاب البيوع، برقم (   (٥)
ل له أدنى من حقه قبــل محله فقبل، برقــم (١١١٣٧١١١٣٧) () (٤٦٤٦/٦)، )،  ل له أدنى من حقه قبــل محله فقبل، برقــم (الكبــر، باب مــن عجَّ الكبــر، باب مــن عجَّ

والحاكم في مستدركه، برقم (والحاكم في مستدركه، برقم (٢٣٢٥٢٣٢٥) () (٦١٦١/٢).).
قال الدارقطني في سننه (٤٦٦٤٦٦/٣): (اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ): (اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ  قال الدارقطني في سننه (   (٦)
ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه ســيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث) وضعفه ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه ســيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث) وضعفه 

الذهبي في استدراكه على الحاكم، ينظر: مختصر تلخيص الذهبي (الذهبي في استدراكه على الحاكم، ينظر: مختصر تلخيص الذهبي (٥٦٢٥٦٢/١).).
جاه). جاه).)، قال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّ المستدرك على الصحيحين (٦١٦١/٢)، قال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّ المستدرك على الصحيحين (   (٧)
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 به(١). .  ا، فلعله يتقوَّ  بهأن لهذا الحديث شاهدً ا، فلعله يتقوَّ البيهقيالبيهقي أن لهذا الحديث شاهدً
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ســئل عن الرجل  أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ســئل عن الرجل 
عُ عنك، فقال: لا بأس  أَضَ ـي وَ لْ لِـ جِّ لٍ فيقول: عَ عُ عنك، فقال: لا بأس يكون له الحق علــى الرجل إلى أجَ أَضَ ـي وَ لْ لِـ جِّ لٍ فيقول: عَ يكون له الحق علــى الرجل إلى أجَ
بذلكبذلك(٢)، وابن عباس رضي الله عنهما هو الراوي للحديث الســابق في قصة إخراج ، وابن عباس رضي الله عنهما هو الراوي للحديث الســابق في قصة إخراج 

بني النضير.بني النضير.
المناقشــة:المناقشــة: أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خالفه في هذه  أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خالفه في هذه 

المسألة غيره من الصحابة، كما سيأتي في أدلة القول الثانيالمسألة غيره من الصحابة، كما سيأتي في أدلة القول الثاني(٣).
الدليل الثالث: (الدليل الثالث: (هذه المســألة ضد الربا، فإن الربــا يتضمن الزيادة في الأجل هذه المســألة ضد الربا، فإن الربــا يتضمن الزيادة في الأجل 
يــن، وذلك إضرار محض بالغريم، وهذه المســألة تتضمن براءة ذمة الغريم من  يــن، وذلك إضرار محض بالغريم، وهذه المســألة تتضمن براءة ذمة الغريم من والدَّ والدَّ
الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف 
الربا المجمع عليه، فــإن ضرره لاحقٌ بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا المجمع عليه، فــإن ضرره لاحقٌ بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد 

الربا صورةً ومعنًى)الربا صورةً ومعنًى) (٤).
الدليل الرابع:الدليل الرابع: (ولأن مقابلة الأجــل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر،  (ولأن مقابلة الأجــل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، 
ا مؤلفة، فتشــتغل الذمة بغيــر فائدة، وفي الوضع  ا مؤلفة، فتشــتغل الذمة بغيــر فائدة، وفي الوضع وهــو أن يصير الدرهم الواحد ألوفً وهــو أن يصير الدرهم الواحد ألوفً

والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له)والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له)(٥).
ينظر: السنن الكبر للبيهقي (٤٦٤٦/٦)، أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص )، أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٣٨٢٣٨. ينظر: السنن الكبر للبيهقي (   (١)
ــل، برقم (١٤٣٦٠١٤٣٦٠) )  أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه، باب الرجــل يضع من حقه ويتعجَّ ــل، برقم (  أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه، باب الرجــل يضع من حقه ويتعجَّ  (٢)
لُ لك وتضعُ  جِّ لُ لك وتضعُ )، وابن أبي شــيبة في مصنفه، باب في المكاتَب يقــول لمواليه: أُعَ جِّ (٧٢٧٢/٨)، وابن أبي شــيبة في مصنفه، باب في المكاتَب يقــول لمواليه: أُعَ

عني، برقم (عني، برقم (٢٢٢٢٦٢٢٢٢٦) () (٤٧١٤٧١/٤).).
ينظر: المغني لابن قدامة (٣٦٧٣٦٧/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٣)

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١٣١٣/٢).). إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (   (٤)
نفس المصدر السابق. نفس المصدر السابق.   (٥)
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أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الدليل الأول: عن المقداد بن الأســود رضي الله عنه قال: أسلفتُ رجلاً مائة عن المقداد بن الأســود رضي الله عنه قال: أسلفتُ رجلاً مائة 
ل لي  ل لي  فقلتُ له: عجِّ ثَه رســول اللــه  فقلتُ له: عجِّ عَ ثَه رســول اللــه دينار، ثم خرج ســهمي في بعثٍ بَ عَ دينار، ثم خرج ســهمي في بعثٍ بَ
  ا وأحطُّ عشــرة دنانير فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله ا وأحطُّ عشــرة دنانير فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله تســعين دينارً تســعين دينارً

.(١) « تَهُ مْ عَ أَطْ ادُ وَ دَ قْ ا مِ ا يَ بً لْتَ رِ »«أَكَ تَهُ مْ عَ أَطْ ادُ وَ دَ قْ ا مِ ا يَ بً لْتَ رِ فقال: فقال: «أَكَ
ا في دلالته إلا أنه ضعيف من جهة  ا في دلالته إلا أنه ضعيف من جهة  أنَّ هذا الحديث وإنْ كان صريحً المناقشــة:المناقشــة: أنَّ هذا الحديث وإنْ كان صريحً

السند فلا يحتجُّ بهالسند فلا يحتجُّ به(٢).
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أنه قــد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بــن عمر والمقداد بن  أنه قــد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بــن عمر والمقداد بن 

ل)(٣). عْ وتعجَّ ا عن التعامل بمسألة (ضَ وْ ل)الأسود أنهم نهَ عْ وتعجَّ ا عن التعامل بمسألة (ضَ وْ الأسود أنهم نهَ
المناقشــة:المناقشــة: بأنه اجتهاد من هؤلاء الصحابة، وقد خالفهم فيه غيرهم، وقد تقدم  بأنه اجتهاد من هؤلاء الصحابة، وقد خالفهم فيه غيرهم، وقد تقدم 

أن عبد الله بن عباس هو أبرز من اشتهر عنه القول بالجواز في هذه المسألةأن عبد الله بن عباس هو أبرز من اشتهر عنه القول بالجواز في هذه المسألة(٤).
ين  ين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدَّ ين  قياس وضع بعض الدَّ ين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدَّ الدليل الثالث:الدليل الثالث: قياس وضع بعض الدَّ

في مقابلة زيادة الأجلفي مقابلة زيادة الأجل(٥).
ين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدين  ين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدين أن قياس وضع بعض الدَّ المناقشة: (المناقشة: (أن قياس وضع بعض الدَّ
في مقابلة زيادة الأجل قياس مع الفارق، وذلك لأنَّ الربا في الأصل: الزيادة، فهو يتضمن في مقابلة زيادة الأجل قياس مع الفارق، وذلك لأنَّ الربا في الأصل: الزيادة، فهو يتضمن 
أخرجه البيهقي في الســنن الكبــر، باب لا خير في أن يعجله بشــرط أن يضع عنه، برقم  أخرجه البيهقي في الســنن الكبــر، باب لا خير في أن يعجله بشــرط أن يضع عنه، برقم    (١)

.(.(٤٧٤٧/٦) () (١١١٤١١١١٤١)
ضعفه البيهقي في السنن الكبر (٤٦٤٦/٦)، وقال : (إسناده ضعيف). وكذا ضعفه ابن القيم )، وقال : (إسناده ضعيف). وكذا ضعفه ابن القيم   ) ضعفه البيهقي في السنن الكبر  (٢)

في إغاثة اللهفان (في إغاثة اللهفان (١٢١٢/٢).).
ينظر: المغني لابن قدامة (٣٦٧٣٦٧/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٣)

ينظر: المغني لابن قدامة (٣٦٧٣٦٧/٤)، أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص )، أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٤١٢٤١. ينظر: المغني لابن قدامة (   (٤)
ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٦٢١٦٢/٣).). ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (   (٥)
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ين مقابل إسقاط بعض  ين مقابل إسقاط بعض في مقابلة الأجل، أما في وضع بعض الدَّ ين في مقابلة الأجل، أما في وضع بعض الدَّ ين الزيادة في أحد العوضَ الزيادة في أحد العوضَ
ين  ين، وتعجيل الدَّ ين الأجــل فإن الزيادة منتفية هنا، بل في ذلك براءة ذمــة المدين من الدَّ ين، وتعجيل الدَّ الأجــل فإن الزيادة منتفية هنا، بل في ذلك براءة ذمــة المدين من الدَّ
ين عن المدين، فكلٌّ منهما  ين عن المدين، فكلٌّ منهما لصاحبه وانتفاعه بذلك التعجيل مع إســقاط بعض ذلك الدَّ لصاحبه وانتفاعه بذلك التعجيل مع إســقاط بعض ذلك الدَّ

ا) (١). ا لا حقيقة ولا لغةً ولا عرفً ا)يحصل له الانتفاع من غير ضرر، وليس في ذلك ربً ا لا حقيقة ولا لغةً ولا عرفً يحصل له الانتفاع من غير ضرر، وليس في ذلك ربً
الترجيح:الترجيح: بعد عرض قولي العلماء في هذه المســألة، وما اســتدلَّ به أصحاب  بعد عرض قولي العلماء في هذه المســألة، وما اســتدلَّ به أصحاب 
كل قول، وما أورد على ذلك من مناقشــات، يظهر -والله أعلم- أن القول الراجح في كل قول، وما أورد على ذلك من مناقشــات، يظهر -والله أعلم- أن القول الراجح في 
)، لقوة ما  لْ عْ وتعجَّ )، لقوة ما هذه المســألة هو: القول الأول القاضي بجواز التعامل بمسألة (ضَ لْ عْ وتعجَّ هذه المســألة هو: القول الأول القاضي بجواز التعامل بمسألة (ضَ
استدلوا به في الجملة، ولأن الأصل في باب المعاملات الإباحةُ والحلُّ فلا نخرج عن استدلوا به في الجملة، ولأن الأصل في باب المعاملات الإباحةُ والحلُّ فلا نخرج عن 
ةُ  طِيطَ ةُ هذا الأصل إلا بدليل، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ونصه: (الْحَ طِيطَ هذا الأصل إلا بدليل، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ونصه: (الْحَ
ين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل)  ين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) من الدَّ من الدَّ
ا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مســبق)(٢)، وهو ما ، وهو ما  ا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مســبق)جائزة شــرعً جائزة شــرعً
أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةأخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(٣)، والله تعالى أعلم.، والله تعالى أعلم.
ــل)، نأتي الآن إلى الخلاف في  ــل)، نأتي الآن إلى الخلاف في وبعد بيان الراجح في حكم مســألة (ضعْ وتعجَّ وبعد بيان الراجح في حكم مســألة (ضعْ وتعجَّ
تكييــف خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين، فقد اختلف الباحثون في ذلك تكييــف خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين، فقد اختلف الباحثون في ذلك 

على قولين:على قولين:
 ăين المؤجل ببعضه حالا ين المؤجل ببعضه حالاă أن هذه المسألة من باب المصالحة عن الدَّ القول الأول: القول الأول: أن هذه المسألة من باب المصالحة عن الدَّ

ل)(٤). ل)(ضعْ وتعجَّ (ضعْ وتعجَّ
أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٤٣٢٤٣. أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (١)

قرار رقم (٦٤٦٤) ( ) ( ٧/٢) في دورته السابعة ) في دورته السابعة ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ. قرار رقم (   (٢)
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم (١٦١٦) )  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم (   (٣)

ص ص ١٢٤١٢٤.
ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص ٣٩٦٣٩٦. ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص    (٤)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٨٠٨٠

دليلهــم:دليلهــم: أن العميل حاملَ الورقةِ التجارية قد رضي بأخــذ مبلغٍ أقلَّ من المبلغ  أن العميل حاملَ الورقةِ التجارية قد رضي بأخــذ مبلغٍ أقلَّ من المبلغ 
المحرر في الورقة التجارية نظيرَ تعجيل قيمة تلك الورقة له قبل حلول موعد استحقاقها، المحرر في الورقة التجارية نظيرَ تعجيل قيمة تلك الورقة له قبل حلول موعد استحقاقها، 

ل. ل.فهي مثل مسألة ضعْ وتعجَّ فهي مثل مسألة ضعْ وتعجَّ
ل) عند  ل) عند  عدم التسليم بكونها من باب (ضعْ وتعجل)؛ لأن (ضعْ وتعجَّ المناقشــة:المناقشــة: عدم التسليم بكونها من باب (ضعْ وتعجل)؛ لأن (ضعْ وتعجَّ
من يجيزها يكون الدائن هو الذي يملي شــروطه فيها ومقدار ما يريد إسقاطه، بينما في من يجيزها يكون الدائن هو الذي يملي شــروطه فيها ومقدار ما يريد إسقاطه، بينما في 

خصم الأوراق المالية يكون هذا للمدين لا الدائنخصم الأوراق المالية يكون هذا للمدين لا الدائن(١).
ين المؤجل ببعضه  ين المؤجل ببعضه  أن هذه المسألة ليست من باب المصالحة عن الدَّ القول الثاني:القول الثاني: أن هذه المسألة ليست من باب المصالحة عن الدَّ

ل)(٢). ل)حالاă (ضعْ وتعجَّ حالاă (ضعْ وتعجَّ
دليلهــم:دليلهــم: أن المصــرف (المدين) إنما يكــون مدينًا وقت اســتحقاق الورقة  أن المصــرف (المدين) إنما يكــون مدينًا وقت اســتحقاق الورقة 
التجارية، أما قبل الاســتحقاق فلا يصدق عليه أنه مديــن لحامل الورقة، وعليه: فإن التجارية، أما قبل الاســتحقاق فلا يصدق عليه أنه مديــن لحامل الورقة، وعليه: فإن 
المصرف وقت خصم الورقة التجارية لا يعدُّ مدينًا لحاملها؛ لأنَّها لم تستحق بعد، فلا المصرف وقت خصم الورقة التجارية لا يعدُّ مدينًا لحاملها؛ لأنَّها لم تستحق بعد، فلا 

.(٣) لْ عْ وتعجَّ لْتكون المسألة من باب ضَ عْ وتعجَّ تكون المسألة من باب ضَ
المناقشــة:المناقشــة: بعدم التسليم بكون المصرف لا يعدُّ مدينًا، بل هو مدين لكن بدين  بعدم التسليم بكون المصرف لا يعدُّ مدينًا، بل هو مدين لكن بدين 

مؤجل، وأما تاريخ الاستحقاق فهو وقت لزوم السداد لا وقت ثبوت الدين.مؤجل، وأما تاريخ الاستحقاق فهو وقت لزوم السداد لا وقت ثبوت الدين.
ولعلَّ القول الأول هو الأقرب، و هو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة ولعلَّ القول الأول هو الأقرب، و هو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلاميةللمؤسسات المالية الإسلامية(٤).
ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، ص ٣٢١٣٢١. ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، ص    (١)

م   كا ٣٢١، أح زاق الهيتي، ص  الر ق، د. عبد رية والتطبي نظ مية بين ال سلا ارف الإ ر: المص ينظ  ( ٢)
الأوراق التجارية، د.سعد الخثلان، ص الأوراق التجارية، د.سعد الخثلان، ص ٢٤٦٢٤٦.

ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٤٦٢٤٦. ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (٣)
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم (١٦١٦) )  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم (   (٤)

ص١٢٤١٢٤.
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٨١٨١

القسم الثاني: خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين.القسم الثاني: خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين.
وصورة ذلك: أن يأتي المستفيد الذي حررت له ورقة تجارية أو أوراق تجارية وصورة ذلك: أن يأتي المستفيد الذي حررت له ورقة تجارية أو أوراق تجارية 
يحل موعد ســدادها بعد أجل معين، إلى مصرف غير المصرف المدين بتلك الورقة يحل موعد ســدادها بعد أجل معين، إلى مصرف غير المصرف المدين بتلك الورقة 
أو الأوراق، ويطلب منه تعجيل ســدادها، وهي لم تحل بعد، نظير خصم مبلغ معين، أو الأوراق، ويطلب منه تعجيل ســدادها، وهي لم تحل بعد، نظير خصم مبلغ معين، 
وفيما يأتي عرض مفصل لأبرز التكييفات التي قيلت في هذه المســألة، ثم بيان الرأي وفيما يأتي عرض مفصل لأبرز التكييفات التي قيلت في هذه المســألة، ثم بيان الرأي 

الراجح في ذلك:الراجح في ذلك:
التكييف الأول: أن هذه العملية من باب القرض مع الجعالة.التكييف الأول: أن هذه العملية من باب القرض مع الجعالة.

يقوم هذا التكييف على أن هذه العملية من باب القرض مع الجعالة، والقرض يقوم هذا التكييف على أن هذه العملية من باب القرض مع الجعالة، والقرض 
هو: دفع مال لمــن ينتفع به ويرد بدله، والجعالة هي: تســمية مال معلوم لمن يعمل هو: دفع مال لمــن ينتفع به ويرد بدله، والجعالة هي: تســمية مال معلوم لمن يعمل 

ا ولو كان مجهولاً أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة(١). .  ا ولو كان مجهولاً أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولةللجاعل عملاً مباحً للجاعل عملاً مباحً
ا، ويوكل المصرف  ا محددً ا، ويوكل المصرف فالعميل حامل الورقة يقترض من المصــرف مبلغً ا محددً فالعميل حامل الورقة يقترض من المصــرف مبلغً
لٍ معروف للمصرف، هو الفارق  عْ لٍ معروف للمصرف، هو الفارق بتحصيل كامل الدين الذي تتضمنه الورقة، مقابلَ جُ عْ بتحصيل كامل الدين الذي تتضمنه الورقة، مقابلَ جُ
بين ما اقترضه العميل وبين ما حصله المصرف، بشــرط أنــه إذا لم يمكن للمصرف بين ما اقترضه العميل وبين ما حصله المصرف، بشــرط أنــه إذا لم يمكن للمصرف 
تحصيــل مبلغ الورقة فإنه يعود على العميل (حامــل الورقة) بقيمة القرض فقط ولا تحصيــل مبلغ الورقة فإنه يعود على العميل (حامــل الورقة) بقيمة القرض فقط ولا 

لِ شيئًا(٢). عْ لِ شيئًايستحق من الجُ عْ يستحق من الجُ
مناقشة هذا التكييف:مناقشة هذا التكييف:

ا بين الجعالة وما ذكره الفقهاء من شروط لصحتها وبين  ا كبيرً ا بين الجعالة وما ذكره الفقهاء من شروط لصحتها وبين - أن هناك فرقً ا كبيرً ١- أن هناك فرقً
كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٠٣٢٠٣/٤)، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف المذاهب )، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف المذاهب  كشاف القناع عن متن الإقناع (   (١)
الأخر: شرح مختصر خليل للخرشي (الأخر: شرح مختصر خليل للخرشي (٥٩٥٩/٧)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 

.(.(٤٣٩٤٣٩/٢)
ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٤٧٢٤٧. ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (٢)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٨٢٨٢

مــا يأخذه المصرف في مســألة الخصم، ككون الجعالة غير محــددة الأجل، وعدم مــا يأخذه المصرف في مســألة الخصم، ككون الجعالة غير محــددة الأجل، وعدم 
لِ إلا بعد تمام العمل وغيرها(١). عْ لِ إلا بعد تمام العمل وغيرهااستحقاق الجُ عْ استحقاق الجُ

٢- كمــا أن العمليــة بالصورة المعروضــة لا يمكن فيها فصــل الجعالة عن - كمــا أن العمليــة بالصورة المعروضــة لا يمكن فيها فصــل الجعالة عن 
ا صورية يراد بها القرض بفائدة(٢). ا صورية يراد بها القرض بفائدةالقرض، مما يجعلها بهذا الترتيب عقودً القرض، مما يجعلها بهذا الترتيب عقودً

التكييف الثاني: أن هذه العملية من باب القرض مع الوكالة.التكييف الثاني: أن هذه العملية من باب القرض مع الوكالة.
يقــوم هذا التكييف على أن هذا من باب القرض مع الوكالة بأجر، فالقرض قد يقــوم هذا التكييف على أن هذا من باب القرض مع الوكالة بأجر، فالقرض قد 
سبق تعريفه في التكييف الســابق، وأما الوكالة فهي: استنابة جائز التصرف مثله فيما سبق تعريفه في التكييف الســابق، وأما الوكالة فهي: استنابة جائز التصرف مثله فيما 

تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميِّينتدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميِّين(٣).
فعند التأمل فإنَّ هذا التكييف شــبيه بالتكييف السابق، فهو مشتمل على قرض فعند التأمل فإنَّ هذا التكييف شــبيه بالتكييف السابق، فهو مشتمل على قرض 
مــن قِبل المصرف لحامل الورقة، وتوكيل حامل الورقــة للمصرف بتحصيل مبلغها مــن قِبل المصرف لحامل الورقة، وتوكيل حامل الورقــة للمصرف بتحصيل مبلغها 

مقابل أجرة محددةمقابل أجرة محددة(٤).
مناقشة هذا التكييف:مناقشة هذا التكييف:

ا بين عقد تبــرع ومعاوضة، فإن القرض يعتبر من عقود التبرعات،  ا بين عقد تبــرع ومعاوضة، فإن القرض يعتبر من عقود التبرعات، أن فيه جمعً أن فيه جمعً
والتوكيــل بأجر فيه نوع معاوضة كما لا يخفى، وقــد ورد النهي عن الجمع بين عقد والتوكيــل بأجر فيه نوع معاوضة كما لا يخفى، وقــد ورد النهي عن الجمع بين عقد 
انِ فِي  طَ رْ لاَ شَ ، وَ يْعٌ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ انِ فِي «لاَ يَحِ طَ رْ لاَ شَ ، وَ يْعٌ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ التبرع والمعاوضة في قول النبي التبرع والمعاوضة في قول النبي : : «لاَ يَحِ

ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية التطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، ص ٣٢٦٣٢٦. ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية التطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، ص    (١)
ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٤٩٢٤٩. ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (٢)

كشاف القناع عن متن الإقناع (٤٦١٤٦١/٣)، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف المذاهب )، هذا هو تعريف الحنابلة، وينظر لتعاريف المذاهب  كشاف القناع عن متن الإقناع (   (٣)
الأخر: العناية شــرح الهداية (الأخر: العناية شــرح الهداية (٤٩٩٤٩٩/٧)، شرح مختصر خليل للخرشي ()، شرح مختصر خليل للخرشي (٦٨٦٨/٦)، أسنى )، أسنى 

المطالب في شرح روض الطالب (المطالب في شرح روض الطالب (٢٦٠٢٦٠/٢).).
ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص ٣٩٧٣٩٧ ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص    (٤)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٨٣٨٣

 . .(٢)()(١) « كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ لاَ بَ ، وَ نُ مَ ا لَمْ يُضْ بْحُ مَ لاَ رِ ، وَ يْعٍ »بَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ لاَ بَ ، وَ نُ مَ ا لَمْ يُضْ بْحُ مَ لاَ رِ ، وَ يْعٍ بَ
. ăين المؤجل بأقل منه حالا .التكييف الثالث: من باب بيع الدَّ ăين المؤجل بأقل منه حالا التكييف الثالث: من باب بيع الدَّ

، فحامــل الورقة التجارية  ăفحامــل الورقة التجارية أنَّ هــذا من باب بيع الديــن المؤجل بأقل منه حالا ، ăأنَّ هــذا من باب بيع الديــن المؤجل بأقل منه حالا
، ويملك  ، ويملك مؤجلة الاســتحقاق يبيعها على المصرف بأقل من مبلغها، ولكن بثمن حالٍّ مؤجلة الاســتحقاق يبيعها على المصرف بأقل من مبلغها، ولكن بثمن حالٍّ
ين الذي كان يملكه المستفيد ليستوفيه عند حلوله من  ين الذي كان يملكه المستفيد ليستوفيه عند حلوله من المصرف بموجب هذا البيع الدَّ المصرف بموجب هذا البيع الدَّ

المدين بهالمدين به(٣). . 
مناقشة هذا التكييف:مناقشة هذا التكييف:

ين لغير من هو عليه، ومــن أجازها من الفقهاء إنما  ين لغير من هو عليه، ومــن أجازها من الفقهاء إنما أن هذا من باب بيــع الدَّ أن هذا من باب بيــع الدَّ
ا وأريد شــراؤه  ين إذا كان نقودً ا وأريد شــراؤه أجازها بشــروط، ومن أبرز تلك الشــروط: أنَّ الدَّ ين إذا كان نقودً أجازها بشــروط، ومن أبرز تلك الشــروط: أنَّ الدَّ
بجنســه من النقود فإنه لا يجوز مع وجود التفاضــل، وعند اختلاف الجنس فلا بد بجنســه من النقود فإنه لا يجوز مع وجود التفاضــل، وعند اختلاف الجنس فلا بد 

من التقابضمن التقابض(٤).
أخرجه أحمد في مســنده (٢٥٣٢٥٣/١١١١)، وأبو داود في ســننه، باب في الرجل يبيع ما ليس )، وأبو داود في ســننه، باب في الرجل يبيع ما ليس  أخرجه أحمد في مســنده (   (١)
عنده، برقم (عنده، برقم (٣٥٠٤٣٥٠٤) () (٢٨٣٢٨٣/٣)، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس )، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك، برقم (عندك، برقم (٣٥٠٤٣٥٠٤) () (٥٢٧٥٢٧/٣)، وقال : (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في سننه، )، وقال : (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في سننه، 
باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١٤٦١١) () (٢٨٨٢٨٨/٧)، وابن ماجه في سننه، باب النهي عن )، وابن ماجه في سننه، باب النهي عن 
بيــع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، برقم (بيــع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، برقم (٢١٨٨٢١٨٨) () (٧٣٧٧٣٧/٢)، وأخرجه الحاكم في )، وأخرجه الحاكم في 
المســتدرك وصححه، برقم (المســتدرك وصححه، برقم (٢١٨٥٢١٨٥ ) ( ) (٢١٢١/٢)، وقال: (هذا حديث على شرط جملة من )، وقال: (هذا حديث على شرط جملة من 
أئمة المسلمين صحيح). ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن حبان (أئمة المسلمين صحيح). ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن حبان (١٦١١٦١/١٠١٠)، وحسنه )، وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل (الألباني في إرواء الغليل (١٤٧١٤٧/٥)، ينظر: نصب الراية ()، ينظر: نصب الراية (١٨١٨/٤)، البدر المنير ()، البدر المنير (١٥٨١٥٨/٢).).

ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٥٤٢٥٤. ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (٢)
ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية التطبيق، د. عبدالرزاق الهيتي، ص ٣٢٨٣٢٨. ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية التطبيق، د. عبدالرزاق الهيتي، ص    (٣)

ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص ٣٩٦٣٩٦ ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص    (٤)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٨٤٨٤

التكييف الرابع: أن هذه العملية إبراء وإسقاط على وجه الصلح.التكييف الرابع: أن هذه العملية إبراء وإسقاط على وجه الصلح.
يــن المؤجل في مقابل التنــازل عن بعضه، وهي  يــن المؤجل في مقابل التنــازل عن بعضه، وهي أن هــذا من باب تعجيل الدَّ أن هــذا من باب تعجيل الدَّ
ل)؛ لأن العميلَ حاملَ الورقة التجارية قد رضي بأخذ مبلغ أقلَّ من  ل)؛ لأن العميلَ حاملَ الورقة التجارية قد رضي بأخذ مبلغ أقلَّ من مسألة (ضعْ وتعجَّ مسألة (ضعْ وتعجَّ
المبلــغ المحرر في الورقة التجارية نظيرَ تعجيل قيمة تلك الورقة له قبل حلول موعد المبلــغ المحرر في الورقة التجارية نظيرَ تعجيل قيمة تلك الورقة له قبل حلول موعد 

استحقاقهااستحقاقها(١).
مناقشة هذا التكييف:مناقشة هذا التكييف:

يقوم هذا التكييف على أســاس أنَّ مســألة خصم الأوراق التجارية على غير يقوم هذا التكييف على أســاس أنَّ مســألة خصم الأوراق التجارية على غير 
ين المؤجل ببعضه حالاă أو ما يعرف  ين المؤجل ببعضه حالاă أو ما يعرف المصرف المدين هي من قبيل المصالحة عن الدَّ المصرف المدين هي من قبيل المصالحة عن الدَّ
ل)، وهذا محل نظر، فإنَّ بين المســألتَين فرق مؤثر في الحكم،  ل)، وهذا محل نظر، فإنَّ بين المســألتَين فرق مؤثر في الحكم، بمســألة (ضعْ وتعجَّ بمســألة (ضعْ وتعجَّ
ل) تكون العلاقة فيها بين طرفَين هما الدائن والمدين،  ل) تكون العلاقة فيها بين طرفَين هما الدائن والمدين، وذلك أن مســألة (ضعْ وتعجَّ وذلك أن مســألة (ضعْ وتعجَّ
أمــا أمــا في عملية خصــم الأوراق التجارية فــإنَّ العلاقة يدخل فيها طــرف ثالث وهو في عملية خصــم الأوراق التجارية فــإنَّ العلاقة يدخل فيها طــرف ثالث وهو 

المصرف الذي سيستفيد من مبلغ الخصمالمصرف الذي سيستفيد من مبلغ الخصم(٢). . 
التكييف الخامس: أن هذه العملية عبارة عن قرض بفائدة.التكييف الخامس: أن هذه العملية عبارة عن قرض بفائدة.

يقوم هذا التكييف على أســاس أن مســألة خصم الأوراق التجارية تمثل في يقوم هذا التكييف على أســاس أن مســألة خصم الأوراق التجارية تمثل في 
ا من المصرف للعميل (المستفيد) على أن يستوفي المصرف قيمة ذلك  ا من المصرف للعميل (المستفيد) على أن يستوفي المصرف قيمة ذلك حقيقتها قرضً حقيقتها قرضً
ا إليها ســعر الخصم الذي يمثل في حقيقة الأمر: الفائدة المأخوذة على  ا إليها ســعر الخصم الذي يمثل في حقيقة الأمر: الفائدة المأخوذة على القرض مضافً القرض مضافً

ذلك القرض. ذلك القرض. 
ولعلَّ هذا التكييف هو الأقرب، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ولعلَّ هذا التكييف هو الأقرب، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي 
ا؛ لأنه يئول إلى ربا ربا  ا؛ لأنه يئول إلى الدولي ونصه: (إن حسم )خصم( الأوراق التجارية غير جائز شرعً الدولي ونصه: (إن حسم )خصم( الأوراق التجارية غير جائز شرعً

ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية التطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، ص ٣٢٢٣٢٢. ينظر: المصارف الإسلامية بين النظرية التطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، ص    (١)
ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص ٢٦١٢٦١. ينظر: أحكام الأوراق التجارية، د. سعد الخثلان، ص    (٢)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٨٥٨٥

ا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ، وهو ما أخذت به أيضً النسيئة المحرم)النسيئة المحرم)(١)، وهو ما أخذت به أيضً
الإسلاميةالإسلامية(٢).

وبناء على ذلك فإن حكم خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين محرم وبناء على ذلك فإن حكم خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين محرم 
ا وهو مما أجمع عليه أهل  ا بفائدة، والقرض بفائدة محرم شرعً ا؛ لكونه يمثل قرضً ا وهو مما أجمع عليه أهل شــرعً ا بفائدة، والقرض بفائدة محرم شرعً ا؛ لكونه يمثل قرضً شــرعً

العلم وقد سبق بيان ذلكالعلم وقد سبق بيان ذلك(٣).
وعليه، فإن استخدام أداة سعر الخصم لتحقيق أهداف السياسة الائتمانية التي يسعى وعليه، فإن استخدام أداة سعر الخصم لتحقيق أهداف السياسة الائتمانية التي يسعى 
ا لما سبق بيانه، ما لم يكن إعادة الخصم ببدائل شرعية  ا لما سبق بيانه، ما لم يكن إعادة الخصم ببدائل شرعية لها البنك المركزي غير جائز شرعً لها البنك المركزي غير جائز شرعً
مباحة، مثل: جعل الورقة التجارية ثمنًا لسلعة معينة وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض مباحة، مثل: جعل الورقة التجارية ثمنًا لسلعة معينة وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض 
ا، أو غير ذلك من البدائل(٤)، وإلا فيمكن تحقيق هذه الأهداف من ، وإلا فيمكن تحقيق هذه الأهداف من  ا، أو غير ذلك من البدائلالسلعة حقيقة أو حكمً السلعة حقيقة أو حكمً

خلال أدوات أخر جائزة، والله أعلم.خلال أدوات أخر جائزة، والله أعلم.
الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي. الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي. 

المسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.المسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
المقصود بالاحتياطي الإلزامي هو: مطالبة السلطات النقدية في البلد من المصارف المقصود بالاحتياطي الإلزامي هو: مطالبة السلطات النقدية في البلد من المصارف 
التجارية إيداع نسبة معينة من النقود الحاضرة لد البنك المركزي بدون مقابل، ويتمُّ تحديد التجارية إيداع نسبة معينة من النقود الحاضرة لد البنك المركزي بدون مقابل، ويتمُّ تحديد 

مقدار هذه النسبة بالنظر إلى إجمالي أرصدة ودائع العملاء عند المصرف التجاريمقدار هذه النسبة بالنظر إلى إجمالي أرصدة ودائع العملاء عند المصرف التجاري(٥).
قرار رقم (٦٤٦٤) ( ) ( ٧/٢) في دورته السابعة ) في دورته السابعة ١٤١٢١٤١٢هـ. هـ.  قرار رقم (   (١)

المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (٢)
(١٦١٦) ص ) ص ١٢٤١٢٤.

ينظر: ص٦٣٦٣ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٣)
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (١٦١٦) )  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (٤)

ص ص ١٢٤١٢٤.
ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ١٧١٧. ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (٥)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٨٦٨٦

وتكــون قدرة البنك المركزي فــي التحكم بحجم الائتمان وإدارة السياســة وتكــون قدرة البنك المركزي فــي التحكم بحجم الائتمان وإدارة السياســة 
النقدية من خلال هذه الأداة، وذلك برفع أو خفض نســبة الاحتياطي النقدي فترتفع النقدية من خلال هذه الأداة، وذلك برفع أو خفض نســبة الاحتياطي النقدي فترتفع 
أو أو تنخفض الاحتياطات الفائضة لد المصارف التجارية، وبالتالي ترتفع أو تنخفض تنخفض الاحتياطات الفائضة لد المصارف التجارية، وبالتالي ترتفع أو تنخفض 

قدرة هذه المصارف على الإقراض وإعطاء التسهيلات الائتمانية.قدرة هذه المصارف على الإقراض وإعطاء التسهيلات الائتمانية.
فعلى ســبيل المثال:فعلى ســبيل المثال: يترتب على رفع البنك المركزي لنســبة الاحتياطي على  يترتب على رفع البنك المركزي لنســبة الاحتياطي على 
الحســابات الجارية تقليلُ قدرة المصرف على الاستفادة من أرصدة هذه الحسابات الحســابات الجارية تقليلُ قدرة المصرف على الاستفادة من أرصدة هذه الحسابات 

في منْح التسهيلات الائتمانية.في منْح التسهيلات الائتمانية.
كما أن رفع نسبة الاحتياطي على الحسابات الاستثمارية يؤثر كذلك في قدرة كما أن رفع نسبة الاحتياطي على الحسابات الاستثمارية يؤثر كذلك في قدرة 
المصــرف التجاري على تحقيق أرباح كان يمكن تحقيقها، ويؤدي ذلك كلُّه إلى رفع المصــرف التجاري على تحقيق أرباح كان يمكن تحقيقها، ويؤدي ذلك كلُّه إلى رفع 
حجم التكاليف على المصارف فتضطر إلى رفع نســبة الفائدة عند منْح التسهيلات، حجم التكاليف على المصارف فتضطر إلى رفع نســبة الفائدة عند منْح التسهيلات، 

أو أو إلى خفض نسبة الفائدة على الودائع المحتفظ بها عندهإلى خفض نسبة الفائدة على الودائع المحتفظ بها عنده(١).
ولا يختلف الهدف من الاحتياطي الإلزامي عن غيره من الأدوات في التحكم ولا يختلف الهدف من الاحتياطي الإلزامي عن غيره من الأدوات في التحكم 
ا آخر من العمل بهذه  ا، إلا أنَّ هنــاك هدفً ا آخر من العمل بهذه بكمية النقود وحجــم الائتمان زيادة ونقصً ا، إلا أنَّ هنــاك هدفً بكمية النقود وحجــم الائتمان زيادة ونقصً
الأداة، ألا وهــو توفير الحــد الأدنى من الضمان لأصحــاب الودائع لد المصرف الأداة، ألا وهــو توفير الحــد الأدنى من الضمان لأصحــاب الودائع لد المصرف 
المركزي، ولم يكن التحكم بالحجم النقدي هو الأســاس مــن إقرار هذه الأداة في المركزي، ولم يكن التحكم بالحجم النقدي هو الأســاس مــن إقرار هذه الأداة في 
بداية الأمر، وإنمــا كان للحفاظ على ودائع المودعين فــي بداية الأمر من تصرفات بداية الأمر، وإنمــا كان للحفاظ على ودائع المودعين فــي بداية الأمر من تصرفات 
مَّ  مَّ بعض المصــارف التجارية، التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إفلاســها، ومن ثَ بعض المصــارف التجارية، التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إفلاســها، ومن ثَ
ضياع حقوق المودعين، ثم أصبحت بعد ذلك وســيلة فنية للتحكم والتأثير في مسار ضياع حقوق المودعين، ثم أصبحت بعد ذلك وســيلة فنية للتحكم والتأثير في مسار 

الائتمان وكمية النقود في السوق الاقتصاديةالائتمان وكمية النقود في السوق الاقتصادية(٢).
ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ١٧١٧. ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (١)

ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ٢٧٤٢٧٤. ينظر: السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (٢)



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٨٧٨٧

المسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.المسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
ســبق أن المقصود بالاحتياط الإلزامي هو: مطالبة الســلطات النقدية في ســبق أن المقصود بالاحتياط الإلزامي هو: مطالبة الســلطات النقدية في 
البلد من المصارف التجارية إيداع نســبة معينة مــن النقود الحاضرة لد البنك البلد من المصارف التجارية إيداع نســبة معينة مــن النقود الحاضرة لد البنك 
المركــزي بدون مقابل، ومحل البحث هنا هو ما له علاقة بالسياســة الائتمانية، المركــزي بدون مقابل، ومحل البحث هنا هو ما له علاقة بالسياســة الائتمانية، 

دون غيره مما يتعلق بزكاة الاحتياطي الإلزامي وضمانه وغيره.دون غيره مما يتعلق بزكاة الاحتياطي الإلزامي وضمانه وغيره.
ولبيان حكم هذه الأداة، لا بد من توضيح أمرين هما:ولبيان حكم هذه الأداة، لا بد من توضيح أمرين هما:

ا أن المســلم مســلَّط على ما له، وليس  ا أن المســلم مســلَّط على ما له، وليس  أن من الثابت شــرعً الأمر الأول:الأمر الأول: أن من الثابت شــرعً
لأحد أن يمنعه أو أن يحدد تصرفه فيه، ما دام يســتثمره بطريقة مشــروعة، عملاً لأحد أن يمنعه أو أن يحدد تصرفه فيه، ما دام يســتثمره بطريقة مشــروعة، عملاً 

بالأدلة الشــرعية في ذلك كقول الله تعالــى: بالأدلة الشــرعية في ذلك كقول الله تعالــى: ثن   9   :   ;   >   =   ثن   9   :   ;   >   =   
   J    I    HG    F    E    D    C    B    A    @    ?    >   J    I    HG    F    E    D    C    B    A    @    ?    >
  ثم(١)، وقــول النبي ، وقــول النبي    R   Q   P   O   N   M   LKثم    R   Q   P   O   N   M   LK
» (٢)، وقوله ، وقوله  امٌ رَ مْ حَ يْكُ لَ ــمْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ » «إِنَّ دِمَ امٌ رَ مْ حَ يْكُ لَ ــمْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ في حجة الــوداع:في حجة الــوداع: «إِنَّ دِمَ
 ، ينِهِ ــلِمٍ بِيَمِ سْ ئٍ مُ رِ قَّ امْ تَطَعَ حَ نِ اقْ ، «مَ ينِهِ ــلِمٍ بِيَمِ سْ ئٍ مُ رِ قَّ امْ تَطَعَ حَ نِ اقْ  في حديث أبي أمامة  في حديث أبي أمامة : : «مَ
ا  ا . فقال له رجل: وإن كان شــيئًا يسيرً ». فقال له رجل: وإن كان شــيئًا يسيرً نَّةَ يْهِ الْجَ لَ مَ عَ رَّ حَ ، وَ هُ لَهُ النَّارَ بَ اللَّ جَ دْ أَوْ قَ »فَ نَّةَ يْهِ الْجَ لَ مَ عَ رَّ حَ ، وَ هُ لَهُ النَّارَ بَ اللَّ جَ دْ أَوْ قَ فَ
»(٣)، فهذه النصوص ، فهذه النصوص  اكٍ ــنْ أَرَ يبًا مِ إِنْ قَضِ »«وَ اكٍ ــنْ أَرَ يبًا مِ إِنْ قَضِ يا رســول الله يا رســول الله ؟ قــال: ؟ قــال: «وَ
تشــهد باعتبار حرية الإنســان في التصرف بماله، وأنه لا يجوز التسلط على هذا تشــهد باعتبار حرية الإنســان في التصرف بماله، وأنه لا يجوز التسلط على هذا 
المال إلا برضا صاحب المال، وإلزام البنوك بإيداع جزء من ودائعها لد البنك المال إلا برضا صاحب المال، وإلزام البنوك بإيداع جزء من ودائعها لد البنك 

(١)  سورة النساء، الآية:   سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩.
أخرجــه البخاري في صحيحه من رواية أبي بكرة رضــي الله عنه، باب حجة الوداع، برقم  أخرجــه البخاري في صحيحه من رواية أبي بكرة رضــي الله عنه، باب حجة الوداع، برقم    (٢)
(٤٤٠٦٤٤٠٦) () (١٧٧١٧٧/٥)، ومســلم في صحيحه، باب حجة النبي صلى الله عليه وســلم، برقم )، ومســلم في صحيحه، باب حجة النبي صلى الله عليه وســلم، برقم 

.(.(٨٨٦٨٨٦/٢) () (١٢١٨١٢١٨)
أخرجه مسلم في صحيحه، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين، برقم (١٣٧١٣٧) () (١٢٢١٢٢/١).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين، برقم (   (٣)
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٨٨٨٨

المركزي فيه المركزي فيه مخالفة صريحة لهذه الأدلة الشرعية الواضحةمخالفة صريحة لهذه الأدلة الشرعية الواضحة(١).
الأمــر الثاني:الأمــر الثاني: أن هنــاك مصالح عامة وعليا، فضلاً عن درء مفاســدَ كثيرة عن  أن هنــاك مصالح عامة وعليا، فضلاً عن درء مفاســدَ كثيرة عن 
الدولة مــن إلزام المصارف التجارية بإيداع جزء مــن ودائعها لد البنك المركزي، الدولة مــن إلزام المصارف التجارية بإيداع جزء مــن ودائعها لد البنك المركزي، 

ومن أهم هذه المصالح:ومن أهم هذه المصالح:
١- توفير الاحتياطي الكافي لتمكين المصارف التجارية من مواجهة المخاطر - توفير الاحتياطي الكافي لتمكين المصارف التجارية من مواجهة المخاطر 
ا  ا الناتجة من أزمات السحب المفاجئة، والتي قد تحصل للمصرف التجاري خصوصً الناتجة من أزمات السحب المفاجئة، والتي قد تحصل للمصرف التجاري خصوصً

عند حصول تقلبات في الاقتصاد العام للدولة.عند حصول تقلبات في الاقتصاد العام للدولة.
٢- تمكين البنك المركزي من مراقبة أنشطة المصارف التجارية وعدم توسعها - تمكين البنك المركزي من مراقبة أنشطة المصارف التجارية وعدم توسعها 

في منْح الائتمان.في منْح الائتمان.
٣- تمكين البنك المركزي من إدارة السياســة النقديــة والائتمانية للدولة من - تمكين البنك المركزي من إدارة السياســة النقديــة والائتمانية للدولة من 
مَّ يمكن التأثيــر على المتغيرات  مَّ يمكن التأثيــر على المتغيرات خــلال التحكم بكميــة النقود في الاقتصاد ومــن ثَ خــلال التحكم بكميــة النقود في الاقتصاد ومــن ثَ
الاقتصادية كالأســعار والاســتثمار وغيرها، بمــا يتوافق مع الأهــداف الاقتصادية الاقتصادية كالأســعار والاســتثمار وغيرها، بمــا يتوافق مع الأهــداف الاقتصادية 

العامةالعامة(٢). . 
٤- ضرورة توفير مصدر دائم للســيولة في يد البنــك المركزي لتنظيم حجم - ضرورة توفير مصدر دائم للســيولة في يد البنــك المركزي لتنظيم حجم 

السيولة في الدولة بما يتوافق مع الأهداف النقدية للدولة.السيولة في الدولة بما يتوافق مع الأهداف النقدية للدولة.
قد تبين بأن هناك مصلحة خاصة بالمصرف التجاري، بالتوســع في الاستثمار قد تبين بأن هناك مصلحة خاصة بالمصرف التجاري، بالتوســع في الاستثمار 
وجني الأرباح، وأن هناك مصلحة عامــة للبنك المركزي، بإلزام المصارف التجارية وجني الأرباح، وأن هناك مصلحة عامــة للبنك المركزي، بإلزام المصارف التجارية 
على إيداع جزء من الودائع لديه، والقاعدة الشــرعية أنه عند تعارض المصلحة العامة على إيداع جزء من الودائع لديه، والقاعدة الشــرعية أنه عند تعارض المصلحة العامة 
ينظر: السياســة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص ٢٩٣٢٩٣، ،  ينظر: السياســة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وليد شاويش، ص    (١)

أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ٣٩٣٩.
ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ٤٠٤٠. ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (٢)
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٨٩٨٩

مع المصلحة الخاصة فتقــدم المصلحة العامة، ويتحمل الضرر الخاص من أجل أن مع المصلحة الخاصة فتقــدم المصلحة العامة، ويتحمل الضرر الخاص من أجل أن 
يدفع الضرر العام؛ قال في «الأشباه والنظائر»: (تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل يدفع الضرر العام؛ قال في «الأشباه والنظائر»: (تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل 

دفع ضرر العام، وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله)دفع ضرر العام، وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله)(١).
وعلى هذا فنقول بأنَّ إلزام البنك المركزي للمصارف التجارية بإيداع جزء من وعلى هذا فنقول بأنَّ إلزام البنك المركزي للمصارف التجارية بإيداع جزء من 
ا؛ تحصيلاً للمصالح العامة  ا؛ تحصيلاً للمصالح العامة ودائعها لديه من خلال أداة الاحتياطي الإلزامي جائزٌ شرعً ودائعها لديه من خلال أداة الاحتياطي الإلزامي جائزٌ شرعً

التي سبق بيانها، إلاَّ أنه ينبغي التنبيه على أمور، هيالتي سبق بيانها، إلاَّ أنه ينبغي التنبيه على أمور، هي(٢):
١- لا يجوز اســتخدام هذه الأداة إلا عند وجود الضرورة بمعناها الشــرعي، - لا يجوز اســتخدام هذه الأداة إلا عند وجود الضرورة بمعناها الشــرعي، 
وذلك بأن يترتب على عدم استخدامها الهلاك، مثل حالات التضخم الجامح أو وذلك بأن يترتب على عدم استخدامها الهلاك، مثل حالات التضخم الجامح أو الكساد الكساد 
الشــديد، فالمصلحة العامة التي من أجلها أُجيز العمل بهــذه الأداة لا تكون إلا في الشــديد، فالمصلحة العامة التي من أجلها أُجيز العمل بهــذه الأداة لا تكون إلا في 

حالات الضرورة وبدون ذلك لا وجود للمصلحة العامة.حالات الضرورة وبدون ذلك لا وجود للمصلحة العامة.
٢- لا يجوز اســتخدام هــذه الأداة إلا بالقدر الذي يحصــل به زوال مخاطر - لا يجوز اســتخدام هــذه الأداة إلا بالقدر الذي يحصــل به زوال مخاطر 
ر بقدرها، وبالتالي  ر بقدرها، وبالتالي التقلب الشــديد في الوضع الاقتصادي للدولة؛ لأن الضرورة تقدَّ التقلب الشــديد في الوضع الاقتصادي للدولة؛ لأن الضرورة تقدَّ

فلا يجوز الاستمرار في استخدامها ما دام وضع الدولة في حالة استقرار.فلا يجوز الاستمرار في استخدامها ما دام وضع الدولة في حالة استقرار.
٣- لا يجوز استخدام هذه الأداة إلا إذا تحقق من كونها قادرة على إزالة الضرر - لا يجوز استخدام هذه الأداة إلا إذا تحقق من كونها قادرة على إزالة الضرر 
زيلةً للضرر أو لا،  زيلةً للضرر أو لا، المتوقع، وإلا فلا معنى حينئذٍ من اســتخدامها، ويتم تقدير كونها مُ المتوقع، وإلا فلا معنى حينئذٍ من اســتخدامها، ويتم تقدير كونها مُ

من خلال رأي أهل الخبرة والشأن في ذلك.من خلال رأي أهل الخبرة والشأن في ذلك.
٤- لا يجوز اســتخدام هذه الأداة، والتي تلغي المصالح الخاصة للمصارف - لا يجوز اســتخدام هذه الأداة، والتي تلغي المصالح الخاصة للمصارف 
التجاريــة، مع وجــود أداوت أخر يمكن أن تــؤدي الغرض المــراد تحقيقه دون التجاريــة، مع وجــود أداوت أخر يمكن أن تــؤدي الغرض المــراد تحقيقه دون 

التعرض للمصالح الخاصة.التعرض للمصالح الخاصة.
الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٧٤٧٤، وينظر: الموافقات (، وينظر: الموافقات (٨٩٨٩/٣).). الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص    (١)

ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص ٤١٤١. ينظر: أدوات السياسة النقدية، حسين فهمي، ص    (٢)
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٩٠٩٠

المطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية.المطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية.
سبق الكلام حول الأدوات الكمية للسياسة الائتمانية، والتي تهدف إلى التحكم سبق الكلام حول الأدوات الكمية للسياسة الائتمانية، والتي تهدف إلى التحكم 
بالحجم الكلي للائتمان المصرفي، لكن قد يلجأ البنك المركزي إلى استخدام أدوات بالحجم الكلي للائتمان المصرفي، لكن قد يلجأ البنك المركزي إلى استخدام أدوات 
أخر هي الأدوات النوعية، والتي تهدف إلى توجيه الائتمان إلى وجوه الاســتعمال أخر هي الأدوات النوعية، والتي تهدف إلى توجيه الائتمان إلى وجوه الاســتعمال 
المرغوب بهــا دون النظر إلى حجمه، ولهــذا يطلق على هــذه الأدوات المرغوب بهــا دون النظر إلى حجمه، ولهــذا يطلق على هــذه الأدوات بالأدوات بالأدوات 
الانتقائية، حيث لا يتجه تأثيرها إلى الائتمان المصرفي في مجموعه، وإنما الانتقائية، حيث لا يتجه تأثيرها إلى الائتمان المصرفي في مجموعه، وإنما تنتقي أنواع تنتقي أنواع 

الائتمان التي يراد التأثير عليهاالائتمان التي يراد التأثير عليها(١). . 
وهذه الأدوات هي:وهذه الأدوات هي:

١- تحديد السقوف الائتمانية.- تحديد السقوف الائتمانية.

٢- هامش الضمان المطلوب.- هامش الضمان المطلوب.
٣- تحديد سعر الفائدة والربح.- تحديد سعر الفائدة والربح.

٤- المقرض الأخير.- المقرض الأخير.
وسنتناول هذه الأدوات في الفروع الأربعة التالية:وسنتناول هذه الأدوات في الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية. الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية. 

المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.
ا قُصو لا يمكن تجاوزها، لما  ا قُصو لا يمكن تجاوزها، لما المــراد بذلك: أنْ يضع البنك المركزي حدودً المــراد بذلك: أنْ يضع البنك المركزي حدودً
ة، أو إلى مجموع ما يقدمه  دَ ة، أو إلى مجموع ما يقدمه يمكن أن يقدمه المصرف التجاري إلى كل عميل على حِ دَ يمكن أن يقدمه المصرف التجاري إلى كل عميل على حِ
المصرف التجاري إلى عملائه من ائتمان، وقد يكون تحديد هذا السقف إما نسبة من المصرف التجاري إلى عملائه من ائتمان، وقد يكون تحديد هذا السقف إما نسبة من 

ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (٤٨٤٤٨٤/١).). ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (   (١)
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٩١٩١

بعض موارد المصرف التجاري أو قد يكون نســبة من أرصدة الائتمان لفترة ســابقة، بعض موارد المصرف التجاري أو قد يكون نســبة من أرصدة الائتمان لفترة ســابقة، 
ا للتوسع الائتماني لا يستطيع المصرف  ا للتوسع الائتماني لا يستطيع المصرف فيكون بذلك قد وضع البنك المركزي ســقفً فيكون بذلك قد وضع البنك المركزي ســقفً
التجاري أن يتجاوزه، وذلك بهدف تنويع المخاطر وتوزيعها، وشــمول التسهيلات التجاري أن يتجاوزه، وذلك بهدف تنويع المخاطر وتوزيعها، وشــمول التسهيلات 
الائتمانية التي تقدم من المصارف التجارية لأكبر عدد ممكن من القطاعات، في مدة الائتمانية التي تقدم من المصارف التجارية لأكبر عدد ممكن من القطاعات، في مدة 

معينةمعينة(١).
وبصفة عامة فإن أداة تحديد الســقوف الائتمانية تســتهدف الحدَّ من توســع وبصفة عامة فإن أداة تحديد الســقوف الائتمانية تســتهدف الحدَّ من توســع 
المصارف التجاريــة في منح الائتمــان الإجمالي وجعله في مســتو الحد الآمن المصارف التجاريــة في منح الائتمــان الإجمالي وجعله في مســتو الحد الآمن 
للتوســع النقدي والائتماني في ضوء خطة الدولة للسياسة النقدية والائتمانية، وفي للتوســع النقدي والائتماني في ضوء خطة الدولة للسياسة النقدية والائتمانية، وفي 
بعض التشريعات المصرفية عندما يتجاوز المصرف التجاري هذه السقوف المحددة بعض التشريعات المصرفية عندما يتجاوز المصرف التجاري هذه السقوف المحددة 
يلزم بوضع ما يعادل هذا التجاوز عند البنك المركزي دون احتســاب فائدة عنه حتى يلزم بوضع ما يعادل هذا التجاوز عند البنك المركزي دون احتســاب فائدة عنه حتى 
ل وضعه إلى الحدود والســقوف المطلوبة، فإن لم يســتطع المصرف التجاري  ل وضعه إلى الحدود والســقوف المطلوبة، فإن لم يســتطع المصرف التجاري يُعدِّ يُعدِّ
إيــداع هذا المبلغ فيفرض عليه البنك المركزي ســعر فائدة جزائي على المبلغ الذي إيــداع هذا المبلغ فيفرض عليه البنك المركزي ســعر فائدة جزائي على المبلغ الذي 

تجاوز السقفتجاوز السقف(٢).
المسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.المسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.

ا قصو لا  ا قصو لا ســبق بأن المقصود بهذه الأداة هو أن يضع البنك المركزي حدودً ســبق بأن المقصود بهذه الأداة هو أن يضع البنك المركزي حدودً
ة، أو إلى إلى  دَ ة، أو يمكن تجاوزها لما يمكن أنْ يقدمه المصرف التجاري إلى كل عميل على حِ دَ يمكن تجاوزها لما يمكن أنْ يقدمه المصرف التجاري إلى كل عميل على حِ

مجموع ما يقدمه المصرف التجاري إلى عملائه من ائتمان.مجموع ما يقدمه المصرف التجاري إلى عملائه من ائتمان.
والكلام في حكم هــذه الأداة هو نفس ما قيل فــي أداة الاحتياطي الإلزامي، والكلام في حكم هــذه الأداة هو نفس ما قيل فــي أداة الاحتياطي الإلزامي، 
فهنــاك مصلحة خاصــة تتعلق بالمصرف وهي الاســتثمار وجنــي الأرباح، وهناك فهنــاك مصلحة خاصــة تتعلق بالمصرف وهي الاســتثمار وجنــي الأرباح، وهناك 

ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ٣٤٠٣٤٠. ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (١)
ينظر: السابق ص ٣٤١٣٤١. ينظر: السابق ص    (٢)
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مصلحة عامة من تحديد الســقف الأقصى لحجم الائتمــان، وعليه فتقدم المصلحة مصلحة عامة من تحديد الســقف الأقصى لحجم الائتمــان، وعليه فتقدم المصلحة 
ا للضرر العام، إلا أنه ينبغي مراعاة التنبيهات التي  ا للضرر العام، إلا أنه ينبغي مراعاة التنبيهات التي العامة ويتحمل الضرر الخاص دفعً العامة ويتحمل الضرر الخاص دفعً

سبق ذكرها عند الكلام على حكم أداة الاحتياطي الإلزاميسبق ذكرها عند الكلام على حكم أداة الاحتياطي الإلزامي(١).
الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.

المسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.المسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.
المقصــود بهذه الأداة: المقــدار المحدد من التمويــل الائتماني الذي يمكن المقصــود بهذه الأداة: المقــدار المحدد من التمويــل الائتماني الذي يمكن 
أن يحصل عليه عمــلاء المصارف التجارية من أجل شــراء الأوراق المالية؛ أي أن أن يحصل عليه عمــلاء المصارف التجارية من أجل شــراء الأوراق المالية؛ أي أن 
باســتطاعة عميل معين لمصرف تجاري أن يحصل على مقدار محدد من النقود عن باســتطاعة عميل معين لمصرف تجاري أن يحصل على مقدار محدد من النقود عن 
طريق المصرف التجاري لتمويل نســبة معينة من قيمة الورقة المالية، ويكون تسديد طريق المصرف التجاري لتمويل نســبة معينة من قيمة الورقة المالية، ويكون تسديد 
بقية القيمة من أمواله الخاصة، وهذه النسبة المحددة تعرف باسم (هامش الضمان)، بقية القيمة من أمواله الخاصة، وهذه النسبة المحددة تعرف باسم (هامش الضمان)، 
ا للظروف الاقتصادية التي يواجهها  ا للظروف الاقتصادية التي يواجهها ويكون تحديد هذه النسبة عند البنك المركزي تبعً ويكون تحديد هذه النسبة عند البنك المركزي تبعً
البلد، فعندمــا يكون الاقتصاد في حالــة الانتعاش فإن البنــك المركزي يطلب من البلد، فعندمــا يكون الاقتصاد في حالــة الانتعاش فإن البنــك المركزي يطلب من 
المصارف التجارية رفع هذه النسبة؛ أي رفع المقدار الواجب دفعه من أموال العميل المصارف التجارية رفع هذه النسبة؛ أي رفع المقدار الواجب دفعه من أموال العميل 
الخاصة وتقليل مقدار التســهيل الائتماني الــذي يمكن الحصول عليه من المصرف الخاصة وتقليل مقدار التســهيل الائتماني الــذي يمكن الحصول عليه من المصرف 
التجاري، وتنخفض هذه النســبة عندما يكون الاقتصاد فــي حالة انكماش من أجل التجاري، وتنخفض هذه النســبة عندما يكون الاقتصاد فــي حالة انكماش من أجل 

تشجيع حركة الاستثمار في البلدتشجيع حركة الاستثمار في البلد(٢).
مثــال ذلك: في حالة التضخم فقد يشــترط البنك المركــزي أن يقوم العميل مثــال ذلك: في حالة التضخم فقد يشــترط البنك المركــزي أن يقوم العميل 
بتســديد (بتســديد (٥٠٥٠%) من قيمة الورقة المالية عن طريق أموالــه الخاصة، ويمكن أن يدفع %) من قيمة الورقة المالية عن طريق أموالــه الخاصة، ويمكن أن يدفع 
الباقي من التســهيل الائتماني المقدم من المصرف التجاري، وعندما يكون الاقتصاد الباقي من التســهيل الائتماني المقدم من المصرف التجاري، وعندما يكون الاقتصاد 

ينظر: ص٨٩٨٩ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)
ينظر: الاقتصاد النقدي، د. ضياء مجيد، ص ٢٧١٢٧١. ينظر: الاقتصاد النقدي، د. ضياء مجيد، ص    (٢)
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في حالة انكماش فإن البنك المركزي يمكن أن يقوم بتخفيض هذه النسبة إلى (في حالة انكماش فإن البنك المركزي يمكن أن يقوم بتخفيض هذه النسبة إلى (٢٠٢٠%) %) 
أو أقل من ذلك.أو أقل من ذلك.

المسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.المسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.
ســبق أن المقصود بهذه الأداة هو المقدار المحدد من التمويل الائتماني التي ســبق أن المقصود بهذه الأداة هو المقدار المحدد من التمويل الائتماني التي 

يمكن أن يحصل عليها عملاء المصارف التجارية من أجلِ شراء الأوراق المالية.يمكن أن يحصل عليها عملاء المصارف التجارية من أجلِ شراء الأوراق المالية.
وبالتالــي فهي كأداة تحديد الســقوف الائتمانيــة؛ لأن كلاă منهما يقوم البنك وبالتالــي فهي كأداة تحديد الســقوف الائتمانيــة؛ لأن كلاă منهما يقوم البنك 
المركزي بتحديد حجم الائتمان الذي سيقدمه المصرف التجاري لعملائه، وبالتالي المركزي بتحديد حجم الائتمان الذي سيقدمه المصرف التجاري لعملائه، وبالتالي 

فما قيل في حكم أداة السقوف الائتمانية يقال هنا.فما قيل في حكم أداة السقوف الائتمانية يقال هنا.
الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.

المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.
المراد بهــذه الأداة: هو أن يقــوم البنك المركزي بتحديد ســعر الفائدة على المراد بهــذه الأداة: هو أن يقــوم البنك المركزي بتحديد ســعر الفائدة على 
ا  ا التســهيلات الائتمانية باختلاف نوع الائتمان المقدم، فيكون ســعر الفائدة منخفضً التســهيلات الائتمانية باختلاف نوع الائتمان المقدم، فيكون ســعر الفائدة منخفضً
عها الدولة، ويكون سعر الفائدة  عها الدولة، ويكون سعر الفائدة بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لأنشطة تشجُّ بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لأنشطة تشجُّ

ا بالنسبة للأنشطة التي تكون ذات أهمية أقلَّ للمجتمع(١). ا بالنسبة للأنشطة التي تكون ذات أهمية أقلَّ للمجتمعمرتفعً مرتفعً
هذا بالنســبة للمصارف التجارية التقليدية، أما المصارف التجارية الإسلامية هذا بالنســبة للمصارف التجارية التقليدية، أما المصارف التجارية الإسلامية 
فيكون تحديد البنك المركزي منصبăا على نســبة الربح في التسهيلات الائتمانية التي فيكون تحديد البنك المركزي منصبăا على نســبة الربح في التسهيلات الائتمانية التي 

تقدم بصيغ شرعية كالمرابحة والمشاركة وغيرها.تقدم بصيغ شرعية كالمرابحة والمشاركة وغيرها.
ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبدالله العليوي، ص ٢٤٠٢٤٠. ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبدالله العليوي، ص    (١)
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المسألة الثانية: حكم أداة تحديد سعر الفائدة والربح.المسألة الثانية: حكم أداة تحديد سعر الفائدة والربح.
ا لأنها ربا،  ا لأنها ربا، من المعلوم أنَّ أخذ الفوائد على القروض من الأمور المحرمة شرعً من المعلوم أنَّ أخذ الفوائد على القروض من الأمور المحرمة شرعً
وبالتالي فيحرم على البنك المركزي تحديد ســعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية وبالتالي فيحرم على البنك المركزي تحديد ســعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية 

التي تكون بهذه الطريقة والصيغة.التي تكون بهذه الطريقة والصيغة.
أما قيام البنك المركزي بتحديد نسبة الربح في التسهيلات الائتمانية التي تقدم أما قيام البنك المركزي بتحديد نسبة الربح في التسهيلات الائتمانية التي تقدم 
عبر صيغ شــرعية كالمرابحة ونحوها، عن طريق المصارف التجارية الإسلامية، فهي عبر صيغ شــرعية كالمرابحة ونحوها، عن طريق المصارف التجارية الإسلامية، فهي 
داخلة في مسألة التسعير التي تكلم فيها الفقهاء، وفيما يلي بيان مختصر لهذه المسألة:داخلة في مسألة التسعير التي تكلم فيها الفقهاء، وفيما يلي بيان مختصر لهذه المسألة:

حكم التسعير:حكم التسعير:
قد اختلف أهل العلم في حكم التسعير على قولين:قد اختلف أهل العلم في حكم التسعير على قولين:

القول الأول:القول الأول: أن التســعير جائز عنــد وجود المصلحــة والحاجة، وهو قول  أن التســعير جائز عنــد وجود المصلحــة والحاجة، وهو قول 
الحنفيةالحنفية(١)، وقول لبعض المالكية، وقول لبعض المالكية(٢)، ووجهٌ عند الشافعية، ووجهٌ عند الشافعية(٣)، وهي رواية عند الحنابلة، ، وهي رواية عند الحنابلة، 

اختارها شيخ الإسلام ابن تيميةاختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(٤).
ا، وهذا قــول المالكية(٥)، والأصح عند ، والأصح عند  ا، وهذا قــول المالكيةلا يجوز التســعير مطلقً القول الثاني: القول الثاني: لا يجوز التســعير مطلقً

الشافعيةالشافعية(٦)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(٧).
ينظر: العناية شرح الهداية (٥٩٥٩/١٠١٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ()، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤٠٠٤٠٠/٦).). ينظر: العناية شرح الهداية (   (١)

ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٢٥٤٢٥٤/٦).). ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (   (٢)
ينظر: روضة الطالبين (٤١٣٤١٣/٣).). ينظر: روضة الطالبين (   (٣)

ينظر: الفروع (١٧٨١٧٨/٦)، الإنصاف ()، الإنصاف (٣٣٨٣٣٨/٤).). ينظر: الفروع (   (٤)
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٧٣٠٧٣٠/٢)، التاج والإكليل لمختصر خليل ()، التاج والإكليل لمختصر خليل (٢٥٤٢٥٤/٦).). ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (   (٥)

ينظر: روضة الطالبين (٤١٣٤١٣/٣)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٣٩٢٣٩٢/٢).). ينظر: روضة الطالبين (   (٦)
ينظر: الفروع (١٧٨١٧٨/٦)، الإنصاف ()، الإنصاف (٣٣٨٣٣٨/٤).). ينظر: الفروع (   (٧)
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الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: 

ة أدلة، هي ما يلي: ة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ
تَقَ  تَقَ أَعْ نْ أَعْ نْ مَ الدليل الأول: الدليل الأول: ما ثبت من حديث ابن عمر عن النبي ما ثبت من حديث ابن عمر عن النبي  أنه قال: « أنه قال: «مَ
هُ  اءَ كَ رَ طَى شُ أَعْ ، فَ لٍ دْ ةَ عَ يْهِ قِيمَ لَ بْدُ عَ مَ العَ وِّ بْدِ قُ نَ العَ غُ ثَمَ بْلُ الٌ يَ انَ لَهُ مَ كَ ، فَ بْدٍ ا لَهُ فِي عَ كً ــرْ هُ شِ اءَ كَ رَ طَى شُ أَعْ ، فَ لٍ دْ ةَ عَ يْهِ قِيمَ لَ بْدُ عَ مَ العَ وِّ بْدِ قُ نَ العَ غُ ثَمَ بْلُ الٌ يَ انَ لَهُ مَ كَ ، فَ بْدٍ ا لَهُ فِي عَ كً ــرْ شِ
» (١)، فالشارع الحكيم أجر العتق ، فالشارع الحكيم أجر العتق  تَقَ ا عَ نْهُ مَ تَقَ مِ دْ عَ قَ إِلاَّ فَ ، وَ بْدُ يْهِ العَ لَ تَقَ عَ عَ ، وَ مْ هُ صَ صَ »حِ تَقَ ا عَ نْهُ مَ تَقَ مِ دْ عَ قَ إِلاَّ فَ ، وَ بْدُ يْهِ العَ لَ تَقَ عَ عَ ، وَ مْ هُ صَ صَ حِ
على حصص الشــركاء الذين لم يُعتقوا، وأوجب ثمن مثله على المعتق الأول، وإيجاب على حصص الشــركاء الذين لم يُعتقوا، وأوجب ثمن مثله على المعتق الأول، وإيجاب 

ثمن المثل يعدُّ نوع تسعير؛ مما يدلُّ على أن التسعير يصار إليه عند الحاجةثمن المثل يعدُّ نوع تسعير؛ مما يدلُّ على أن التسعير يصار إليه عند الحاجة(٢).
لُ الضــررُ الخاص لدفع الضرر  لُ الضــررُ الخاص لدفع الضرر  يمكن أن يســتدلَّ بقاعدة: (يُتحمَّ الدليل الثاني:الدليل الثاني: يمكن أن يســتدلَّ بقاعدة: (يُتحمَّ
- جاز  - جاز ، فإذا وقع ضرر فاحش على الناس -باتفاق التجار على رفع الأسعار مثلاً العام)العام)(٣)، فإذا وقع ضرر فاحش على الناس -باتفاق التجار على رفع الأسعار مثلاً
حينئذٍ التســعير؛ لأن التسعير وإن كان فيه ضرر على التجار إلا أنه ضرر خاص، فيُتحملُ حينئذٍ التســعير؛ لأن التسعير وإن كان فيه ضرر على التجار إلا أنه ضرر خاص، فيُتحملُ 

هذا الضرر لدفع الضرر العام الواقع على عامة الناس.هذا الضرر لدفع الضرر العام الواقع على عامة الناس.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

ة أدلة، هي ما يلي: ة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدَّ استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدَّ
الدليل الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: غلا السعر بالمدينة على عهد الدليل الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: غلا السعر بالمدينة على عهد 
ر لنا، فقال رسول الله  ر لنا، فقال رسول الله ، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، سعِّ رسول الله رسول الله ، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، سعِّ
ا بيــن اثنين أو أمة بين شــركاء، برقم  أخرجــه البخــاري في صحيحه، بــاب إذا أعتق عبدً ا بيــن اثنين أو أمة بين شــركاء، برقم   أخرجــه البخــاري في صحيحه، بــاب إذا أعتق عبدً  (١)
ا له في عبد، برقم (١٥٠١١٥٠١) )  ا له في عبد، برقم ()، ومسلم في صحيحه، باب من أعتق شركً (٢٥٢٢٢٥٢٢) () (١٤٤١٤٤/٣)، ومسلم في صحيحه، باب من أعتق شركً

.(.(١٢٨٦١٢٨٦/٣)
ينظر: الحسبة لابن تيمية ص ٢٤٧٢٤٧. ينظر: الحسبة لابن تيمية ص    (٢)

الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٧٤٧٤، وينظر: الموافقات (، وينظر: الموافقات (٨٩٨٩/٣).). الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص    (٣)
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الَى  عَ هَ تَ و أَنْ أَلْقَى اللَّ جُ َرْ إِنِّي لأَ ، وَ اقُ زَّ طُ الرَّ ابِضُ الْبَاسِ رُ الْقَ عِّ سَ وَ الْمُ هَ هُ الَى «إِنَّ اللَّ عَ هَ تَ و أَنْ أَلْقَى اللَّ جُ َرْ إِنِّي لأَ ، وَ اقُ زَّ طُ الرَّ ابِضُ الْبَاسِ رُ الْقَ عِّ سَ وَ الْمُ هَ هُ : : «إِنَّ اللَّ
ر،  ر،  لم يسعِّ »(١)، فالنبي ، فالنبي  لم يسعِّ الٍ لاَ مَ مٍ وَ ةِ دَ ظْلَمَ بُنِي بِمَ طْلُ مْ يَ نْكُ دٌ مِ لَيْسَ أَحَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ »يَ الٍ لاَ مَ مٍ وَ ةِ دَ ظْلَمَ بُنِي بِمَ طْلُ مْ يَ نْكُ دٌ مِ لَيْسَ أَحَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ

وعلل امتناعه منه مخافة المظلمة، مما يدلُّ على أن التسعير حرام. وعلل امتناعه منه مخافة المظلمة، مما يدلُّ على أن التسعير حرام. 
المناقشــة:المناقشــة: أن الحادثة الواردة في الحديث إنما هي في قضية معيَّنة، وليســت  أن الحادثة الواردة في الحديث إنما هي في قضية معيَّنة، وليســت 

ا(٢). ăالفظًا عام ăلفظًا عام
الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: عموم النصوص الشــرعية الدالَّة على حرمة مال المســلم إلا  عموم النصوص الشــرعية الدالَّة على حرمة مال المســلم إلا 

برضــاه، كقول اللــه تعالــى: برضــاه، كقول اللــه تعالــى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   
   O   N   M   LK   J   I   HG   F   E   D   C   B   A   @   O   N   M   LK   J   I   HG   F   E   D   C   B   A   @
R   Q   P   ثمR   Q   P   ثم(٣)، فالحق عزَّ وجلَّ اشترط التراضي، والتسعير يتعارض معه من ، فالحق عزَّ وجلَّ اشترط التراضي، والتسعير يتعارض معه من 

ا لأحد الطرفين بالبيع بسعر لا يرتضيه. ا لأحد الطرفين بالبيع بسعر لا يرتضيه.جهة أن فيه إجبارً جهة أن فيه إجبارً
المناقشة:المناقشة: أن مراعاة حرمة مال الإنسان وأنَّه هو الذي يحدد تصرفه فيه، إنما هي  أن مراعاة حرمة مال الإنسان وأنَّه هو الذي يحدد تصرفه فيه، إنما هي 
مصلحة خاصة، وقــد عارضت هذه المصلحة الخاصة، مصلحةً عامة لعموم الناس، مصلحة خاصة، وقــد عارضت هذه المصلحة الخاصة، مصلحةً عامة لعموم الناس، 
وهــي قيام ولي الأمر بالتســعير، والقاعدة أن المصلحة العامــة تُقدم على الخاصة، وهــي قيام ولي الأمر بالتســعير، والقاعدة أن المصلحة العامــة تُقدم على الخاصة، 

فيتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.فيتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
أخرجه أحمد في مســنده، برقم (١٢٥٩١١٢٥٩١) () (٤٦٤٦/٢٠٢٠)، وأبو داود في سننه، باب التسعير، )، وأبو داود في سننه، باب التسعير،  أخرجه أحمد في مســنده، برقم (   (١)
برقم (برقم (٣٤٥١٣٤٥١) () (٢٧٢٢٧٢/٣)، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في التســعير، برقم ()، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في التســعير، برقم (١٣١٤١٣١٤) ) 
(٥٩٧٥٩٧/٣)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في سننه، باب من كره أن يسعر، )، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في سننه، باب من كره أن يسعر، 
برقــم (برقــم (٢٢٠٠٢٢٠٠) () (٧٤٢٧٤٢/٢)، وصححه ابن حبــان ()، وصححه ابن حبــان (٣٠٧٣٠٧/١١١١)، وقال في التلخيص الحبير )، وقال في التلخيص الحبير 
(٣١٣١/٣): (وإسناده على شرط مســلم)، وقال في البدر المنير (): (وإسناده على شرط مســلم)، وقال في البدر المنير (٥٠٨٥٠٨/٦): (هذا الحديث ): (هذا الحديث 

صحيح ). ينظر: نصب الراية (صحيح ). ينظر: نصب الراية (٢٦٣٢٦٣/٤).).
ينظر: الحسبة لابن تيمية، ص ٢٩٣٢٩٣. ينظر: الحسبة لابن تيمية، ص    (٢)

سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:    (٣)
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الترجيح:الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأول الذي يجيز التســعير عند وجود  الراجح والله أعلم هو القول الأول الذي يجيز التســعير عند وجود 
المصلحة والحاجة لقــوة أدلتهم، وضعف أدلة القول الثانــي، وهو ما صدر به قرار المصلحة والحاجة لقــوة أدلتهم، وضعف أدلة القول الثانــي، وهو ما صدر به قرار 
مجمع الفقه الإســلامي ونصه: (لا يتدخل ولي الأمر بالتســعير إلا حيث يجد خللاً مجمع الفقه الإســلامي ونصه: (لا يتدخل ولي الأمر بالتســعير إلا حيث يجد خللاً 
ا في الســوق والأســعار ناشــئًا عن عوامل مصطنعة، فإن لولــي الأمر حينئذٍ  ا في الســوق والأســعار ناشــئًا عن عوامل مصطنعة، فإن لولــي الأمر حينئذٍ واضحً واضحً
التدخل بالوســائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأســباب الخلل التدخل بالوســائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأســباب الخلل 

والغلاء والغبن الفاحش)والغلاء والغبن الفاحش)(١).
وعليه، فلا بأس بأن يقوم البنك المركزي بتحديد نســبة الربح في التسهيلات وعليه، فلا بأس بأن يقوم البنك المركزي بتحديد نســبة الربح في التسهيلات 
الائتمانية التــي تقدم عبر صيغ شــرعية كالمرابحة ونحوها، عــن طريق المصارف الائتمانية التــي تقدم عبر صيغ شــرعية كالمرابحة ونحوها، عــن طريق المصارف 

التجارية الإسلامية، إذا كان هناك مصلحة راجحة في القيام بذلك.التجارية الإسلامية، إذا كان هناك مصلحة راجحة في القيام بذلك.
الفرع الرابع: أداة المقرض الأخير.الفرع الرابع: أداة المقرض الأخير.

المسألة الأولى: المراد بأداة المقرض الأخير.المسألة الأولى: المراد بأداة المقرض الأخير.
ا ما  ا ما يعتبر البنك المركزي المســؤول الأخير للنظام المصرفي ككل، فهو دائمً يعتبر البنك المركزي المســؤول الأخير للنظام المصرفي ككل، فهو دائمً
يكون على اســتعداد في أن يقوم بمســاعدة المصارف التجارية عند العجز المالي، يكون على اســتعداد في أن يقوم بمســاعدة المصارف التجارية عند العجز المالي، 
وذلك بأن يتيح البنك المركزي في الوقت المناسب أخذ أرصدة نقدية لهذه المصارف وذلك بأن يتيح البنك المركزي في الوقت المناسب أخذ أرصدة نقدية لهذه المصارف 
ا، وغالبًا ما يكون ذلك عند العجز عن تلبية طلبات  ا، وغالبًا ما يكون ذلك عند العجز عن تلبية طلبات ويتقاضى عليها فوائد محددة مسبقً ويتقاضى عليها فوائد محددة مسبقً
المودعين بسحب أرصدتهم النقدية عندما يسودُ جوٌّ من عدم الثقة بمصرف معين أو المودعين بسحب أرصدتهم النقدية عندما يسودُ جوٌّ من عدم الثقة بمصرف معين أو بعدد بعدد 

ل(٢). كُ لمن المصارف التجارية مما قد يؤدي إلى الإضرار بالنظام المصرفي كَ كُ من المصارف التجارية مما قد يؤدي إلى الإضرار بالنظام المصرفي كَ
فالبنك المركزي يعتبر المسؤول الوحيد والأخير عن سلامة النظام المصرفي فالبنك المركزي يعتبر المسؤول الوحيد والأخير عن سلامة النظام المصرفي 
في الدولة، بالرغم من أنَّ تدخله واســتجابته لهذا الهدف ليست ملزمة، وإنما يدخل في الدولة، بالرغم من أنَّ تدخله واســتجابته لهذا الهدف ليست ملزمة، وإنما يدخل 

قرار رقم: ٤٦٤٦ ( (٥/٨)، في دورته الخامسة، )، في دورته الخامسة، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ. قرار رقم:    (١)
ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ٣٤٤٣٤٤. ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (٢)
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ذلك في إطار السياســة النقدية والائتمانية للدولــة والتي تتطلب من البنك المركزي ذلك في إطار السياســة النقدية والائتمانية للدولــة والتي تتطلب من البنك المركزي 
ا إذا تعلَّق الأمر بمشــكلة السيولة،  ا إذا تعلَّق الأمر بمشــكلة السيولة، العمل على اســتقرار النظام المصرفي، وخصوصً العمل على اســتقرار النظام المصرفي، وخصوصً

فهي مصدر التمويل لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في البلادفهي مصدر التمويل لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد(١).
المسألة الثانية: حكم أداة المقرِض الأخير.المسألة الثانية: حكم أداة المقرِض الأخير.

سبق بأن المقصود بهذه الأداة هو استعداد البنك المركزي لمساعدة المصارف سبق بأن المقصود بهذه الأداة هو استعداد البنك المركزي لمساعدة المصارف 
التجارية عند العجز المالي، وذلك بأن يتيح البنك المركزي في الوقت المناسب أخذ التجارية عند العجز المالي، وذلك بأن يتيح البنك المركزي في الوقت المناسب أخذ 

ا. اأرصدة نقدية لهذه المصارف، ويتقاضى عليها فوائد محددة مسبقً أرصدة نقدية لهذه المصارف، ويتقاضى عليها فوائد محددة مسبقً
ا؛ لأن القروض المقدمة غالبًا من  ا؛ لأن القروض المقدمة غالبًا من وبالتالي، فحكم هذه الأداة أنها محرمة شرعً وبالتالي، فحكم هذه الأداة أنها محرمة شرعً

البنك المركزي للمصارف التجارية هي قروض بفائدةالبنك المركزي للمصارف التجارية هي قروض بفائدة(٢).
لكن لو تمَّ توفير الســيولة التي يحتاجها المصــرف التجاري عن طريق البنك لكن لو تمَّ توفير الســيولة التي يحتاجها المصــرف التجاري عن طريق البنك 
، أو عبر أخــذ القروض من البنك  ا كالمرابحة مثلاً ، أو عبر أخــذ القروض من البنك المركــزي عبر صيغ جائزة شــرعً ا كالمرابحة مثلاً المركــزي عبر صيغ جائزة شــرعً
المركزي بنظام النقاط (المركزي بنظام النقاط (١:١١:١)، وصورته: أن يقترض المصرف الإســلامي من البنك )، وصورته: أن يقترض المصرف الإســلامي من البنك 
المركزي، ويكون ذلك بأن يتيح له كشــف الحساب بمبلغ معين ولمدة معينة، بشرط المركزي، ويكون ذلك بأن يتيح له كشــف الحساب بمبلغ معين ولمدة معينة، بشرط 
أن يقوم المصرف بعد ذلك بإعادة تغطية الحساب بمثل ذلك المبلغ وبنفس المدةأن يقوم المصرف بعد ذلك بإعادة تغطية الحساب بمثل ذلك المبلغ وبنفس المدة(٣)، ، 

ا، إذا كانت هذه الصيغ موافقة للضوابط الشرعية المطلوبة. ا، إذا كانت هذه الصيغ موافقة للضوابط الشرعية المطلوبة.فلا مانع من ذلك شرعً فلا مانع من ذلك شرعً
المطلب الثالث: أدوات السياسة الائتمانية المباشرة.المطلب الثالث: أدوات السياسة الائتمانية المباشرة.

يستخدم البنك المركزي الأدوات الكمية والنوعية (الكيفية)، التي سبق ذكرها يستخدم البنك المركزي الأدوات الكمية والنوعية (الكيفية)، التي سبق ذكرها 
ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ٣٤٤٣٤٤. ينظر: دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (١)

دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص ٣٤٤٣٤٤. دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة، د. رايس حدة، ص    (٢)
ينظر: التبادل المالي بين المصارف الإســلامية والمصــارف الأخر، د. فهد الحمود، ينظر: التبادل المالي بين المصارف الإســلامية والمصــارف الأخر، د. فهد الحمود،   (٣)

ص ص ١٧٥١٧٥، ، ٣٣٨٣٣٨.



تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)

٩٩٩٩

لتنظيم الائتمان، للوصول إلى الأهداف المنشــودة، لكــن قد لا تكون هذه الأدوات لتنظيم الائتمان، للوصول إلى الأهداف المنشــودة، لكــن قد لا تكون هذه الأدوات 
ا في التأثير المطلــوب على حجم الائتمان  ر نجاحً ا في التأثير المطلــوب على حجم الائتمان كافيــة في تحقيق ذلــك، ولا تُظهِ ر نجاحً كافيــة في تحقيق ذلــك، ولا تُظهِ
مَّ يقوم البنــك المركزي بالتدخل، وذلك عن طريق  مَّ يقوم البنــك المركزي بالتدخل، وذلك عن طريق أو اتجاهه وكيفية توزيعه، ومن ثَ أو اتجاهه وكيفية توزيعه، ومن ثَ

الأدوات المباشرةالأدوات المباشرة(١).
وتتمثل الأدوات المباشرة فيما يلي:وتتمثل الأدوات المباشرة فيما يلي:

١- الإقناع الأدبي.- الإقناع الأدبي.
٢- التعليمات والأوامر المباشرة. - التعليمات والأوامر المباشرة. 

وسنتناولها في الفرعين التاليين:وسنتناولها في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الإقناع الأدبي.الفرع الأول: الإقناع الأدبي.

المسألة الأولى: المراد بأداة الإقناع الأدبي.المسألة الأولى: المراد بأداة الإقناع الأدبي.
يتركــز الإقناع الأدبي على ما يتمتــع به البنك المركزي من ســلطة أدبية على يتركــز الإقناع الأدبي على ما يتمتــع به البنك المركزي من ســلطة أدبية على 
المصارف التجارية، فنتيجة للمكانة التي يحتلُّها في النظام المصرفي، يمكنه من إقناع المصارف التجارية، فنتيجة للمكانة التي يحتلُّها في النظام المصرفي، يمكنه من إقناع 
م  م المصارف التجارية باتباع سياســات تتفق مع ما يســعى إلى تحقيقه من أهداف تخدُ المصارف التجارية باتباع سياســات تتفق مع ما يســعى إلى تحقيقه من أهداف تخدُ
الاقتصاد، ويكون ذلك من خلال ما يدلي به البنك المركزي من تصريحات، أو ما يقوم الاقتصاد، ويكون ذلك من خلال ما يدلي به البنك المركزي من تصريحات، أو ما يقوم 
بتوجيهه من نصائح وإرشادات للمصارف التجارية، بالإضافة لما يعقده من اجتماعات بتوجيهه من نصائح وإرشادات للمصارف التجارية، بالإضافة لما يعقده من اجتماعات 

مع قيادات المصارف التجارية للبحث في الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمانمع قيادات المصارف التجارية للبحث في الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمان(٢).
ومن الملاحظ أن هذا الأسلوب يتوقف على مد قوة وهيبة البنك المركزي، ومن الملاحظ أن هذا الأسلوب يتوقف على مد قوة وهيبة البنك المركزي، 
مه، ولكن بطبيعة الحال لا يســتطيع البنك  مه، ولكن بطبيعة الحال لا يســتطيع البنك وكذلك على حداثة وجوده في البلد أو قِدَ وكذلك على حداثة وجوده في البلد أو قِدَ

ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص ١٦٠١٦٠. ينظر: النقود والسياسة النقدية، د. صالح مفتاح، ص    (١)
ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الله العليوي، ص ٢٤١٢٤١. ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الله العليوي، ص    (٢)
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١٠٠١٠٠

المركزي تغيير ســلوك المنشــآت المالية والمصرفية من خلال التهديد الشفهي، أو المركزي تغيير ســلوك المنشــآت المالية والمصرفية من خلال التهديد الشفهي، أو من من 
خــلال تقديم النصائــح والتوجيهات، ولذلــك يلجأ إلــى أداة التعليمات والأوامر خــلال تقديم النصائــح والتوجيهات، ولذلــك يلجأ إلــى أداة التعليمات والأوامر 

المباشرةالمباشرة(١).
المسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.المسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.

المقصود بهذه الأداة كما ســبق هو أن يقوم البنك المركزي بإقناع المصارف المقصود بهذه الأداة كما ســبق هو أن يقوم البنك المركزي بإقناع المصارف 
م الاقتصاد  م الاقتصاد التجارية على اتباع سياسات تتفق مع ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف تخدُ التجارية على اتباع سياسات تتفق مع ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف تخدُ

من خلال تصريحاته وتوجيهاته غير الملزمة. من خلال تصريحاته وتوجيهاته غير الملزمة. 
ولا يظهر أنَّ هناك أيَّ مانع شرعي يمنع العمل بهذه الأداة، إلا إذا تضمنت تلك ولا يظهر أنَّ هناك أيَّ مانع شرعي يمنع العمل بهذه الأداة، إلا إذا تضمنت تلك 
التوجيهات أو الإرشــادات طلبًا لفعلِ أمرٍ منهيٍّ عنه كالربا المحرم وغيره، أو نهيًا عن التوجيهات أو الإرشــادات طلبًا لفعلِ أمرٍ منهيٍّ عنه كالربا المحرم وغيره، أو نهيًا عن 

ا كالزكاة وغيرها. ا كالزكاة وغيرها.فعل أمر واجب شرعً فعل أمر واجب شرعً
وعليه، فلا بأس باستخدام هذه الأداة لرقابة اتجاهات الائتمان في الدولة دون وعليه، فلا بأس باستخدام هذه الأداة لرقابة اتجاهات الائتمان في الدولة دون 

الخروج عن أسس الاقتصاد الإسلاميالخروج عن أسس الاقتصاد الإسلامي(٢). . 
الفرع الثاني: التعليمات والأوامر المباشرة.الفرع الثاني: التعليمات والأوامر المباشرة.

المسألة الأولى: المراد بأداة التعليمات والأوامر المباشرة.المسألة الأولى: المراد بأداة التعليمات والأوامر المباشرة.
ا لمحدودية أثر أداة الإقناع الأدبــي في التأثير على حجم واتجاه الائتمان  ا لمحدودية أثر أداة الإقناع الأدبــي في التأثير على حجم واتجاه الائتمان نظرً نظرً
في الدولة، فإنَّ البنك المركزي يلجأ حينئذٍ إلى إصدار الأوامر والتعليمات المباشــرة في الدولة، فإنَّ البنك المركزي يلجأ حينئذٍ إلى إصدار الأوامر والتعليمات المباشــرة 
مة للمصارف التجارية بخلاف  لزِ مة للمصارف التجارية بخلاف لتلك المصارف، وتكون هذه الأوامر والتعليمات مُ لزِ لتلك المصارف، وتكون هذه الأوامر والتعليمات مُ
التوجيهات والنصائح التي تكون من خلال أداة الإقناع الأدبي، ولذلك يفرض البنك التوجيهات والنصائح التي تكون من خلال أداة الإقناع الأدبي، ولذلك يفرض البنك 

ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د.عبد الله العليوي، ص ٢٤٢٢٤٢. ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د.عبد الله العليوي، ص    (١)
ينظر: السياسة النقدية، أحمد مجذوب، ص ١٩٨١٩٨. ينظر: السياسة النقدية، أحمد مجذوب، ص    (٢)
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المركزي عقوبات على المصــارف التجارية المخالفة لتلك الأوامر والتعليمات، قد المركزي عقوبات على المصــارف التجارية المخالفة لتلك الأوامر والتعليمات، قد 
تصلُ في بعض الأحيان إلى إلغاء تسجيل المصرف المخالفتصلُ في بعض الأحيان إلى إلغاء تسجيل المصرف المخالف(١).

ر الإشــارة إلى أنَّ هــذه الأداة تكون فاعلة ومؤثرة فــي حالة التضخم،  ر الإشــارة إلى أنَّ هــذه الأداة تكون فاعلة ومؤثرة فــي حالة التضخم، وتجدُ وتجدُ
فتســتجيب المصارف التجارية لأوامر البنك المركزي وتمتنع عن منْح التســهيلات فتســتجيب المصارف التجارية لأوامر البنك المركزي وتمتنع عن منْح التســهيلات 
الائتمانيــة، لكن في حالة الركــود الاقتصادي تكــون أقل فاعليــة؛ لصعوبة إجبار الائتمانيــة، لكن في حالة الركــود الاقتصادي تكــون أقل فاعليــة؛ لصعوبة إجبار 

المصارف التجارية على منْح التسهيلات الائتمانيةالمصارف التجارية على منْح التسهيلات الائتمانية(٢). . 
المسألة الثانية: حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة.المسألة الثانية: حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة.

ســبق بأن المراد بهذه الأداة: إصــدار البنك المركزي الأوامــر والتعليمات ســبق بأن المراد بهذه الأداة: إصــدار البنك المركزي الأوامــر والتعليمات 
المباشرة للمصارف التجارية، وتكون هذه الأوامر والتعليمات ملزمة لهم.المباشرة للمصارف التجارية، وتكون هذه الأوامر والتعليمات ملزمة لهم.

والــكلام حول حكم هذه الأداة هو نفس ما قيل في حكم أداة الإقناع الأدبي؛ والــكلام حول حكم هذه الأداة هو نفس ما قيل في حكم أداة الإقناع الأدبي؛ 
إذ إذ إن كلاă مــن الأداتيــن عبارة عن توجيهات مــن قِبل البنك المركــزي للمصارف إن كلاă مــن الأداتيــن عبارة عن توجيهات مــن قِبل البنك المركــزي للمصارف 
التجاريــة، لكن هذه التوجيهات تكون غير ملزمة فــي أداة الإقناع الأدبي وملزمة في التجاريــة، لكن هذه التوجيهات تكون غير ملزمة فــي أداة الإقناع الأدبي وملزمة في 

.الأداة الأخر.الأداة الأخر
ا، ما لم تتضمن التعليمات فعلَ أمر منهي عنه،  ا، ما لم تتضمن التعليمات فعلَ أمر منهي عنه، وعليه، فهذه الأداة جائزة شــرعً وعليه، فهذه الأداة جائزة شــرعً

أو ترك فعل مأمور به.أو ترك فعل مأمور به.

ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الله العليوي، ص ٢٤٢٢٤٢. ينظر: التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الله العليوي، ص    (١)
ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (٤٧٦٤٧٦/١).). ينظر: الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، د. أحمد الدريويش (   (٢)



١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية مقدمات منح التسهيلات الائتمانية 
وأحكامها في الفقه الإسلاميوأحكامها في الفقه الإسلامي

وفيه تمهيد ومبحثان:وفيه تمهيد ومبحثان:
  المعلومات على  والحصول  والائتمانية  المالية  الدراسة  الأول:  المعلومات المبحث  على  والحصول  والائتمانية  المالية  الدراسة  الأول:  المبحث 

الائتمانية.الائتمانية.
  (أو الطلبات الائتمانية المبدئية) المبحث الثاني: الاشتراطات الائتمانية الأولية (أو الطلبات الائتمانية المبدئية) المبحث الثاني: الاشتراطات الائتمانية الأولية

وأحكامها في الفقه الإسلامي.وأحكامها في الفقه الإسلامي.



١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤



١٠٥١٠٥

في بيان الإجراءات المتبعة قبل منح التسهيلات الائتمانيةفي بيان الإجراءات المتبعة قبل منح التسهيلات الائتمانية

لا يمكــن للمصرف التجاري أن يقدم التســهيلات الائتمانية بمجرد أن يتقدم لا يمكــن للمصرف التجاري أن يقدم التســهيلات الائتمانية بمجرد أن يتقدم 
العميل بطلب الحصــول عليها، فالمصرف التجاري بحاجة إلــى أن يتأكد من قدرة العميل بطلب الحصــول عليها، فالمصرف التجاري بحاجة إلــى أن يتأكد من قدرة 
العميل على ســداد المســتحقات الماليــة المطلوبة، ويتطلب ذلــك من المصرف العميل على ســداد المســتحقات الماليــة المطلوبة، ويتطلب ذلــك من المصرف 
التجاري أن يتأكد من المركز المالي للعميل الذي تقدم بطلب التسهيلات الائتمانية.التجاري أن يتأكد من المركز المالي للعميل الذي تقدم بطلب التسهيلات الائتمانية.

وللتأكــد من قدرة العميل على الســداد، فإن المصرف التجــاري يطالبه قبل وللتأكــد من قدرة العميل على الســداد، فإن المصرف التجــاري يطالبه قبل 
منْح التســهيلات بالمعلومات والبيانات التي تخصُّ تشــغيل منشأة العميل وكذلك منْح التســهيلات بالمعلومات والبيانات التي تخصُّ تشــغيل منشأة العميل وكذلك 

الاستثمار الذي يريد تحقيقه عن طريق التسهيلات الائتمانية.الاستثمار الذي يريد تحقيقه عن طريق التسهيلات الائتمانية.
وعلــى ضوء دراســة المعلومات والبيانــات التي يتمُّ الحصــول عليها يقرر وعلــى ضوء دراســة المعلومات والبيانــات التي يتمُّ الحصــول عليها يقرر 

المصرف التجاري على إثر ذلك منح العميل أو رفض طلبه.المصرف التجاري على إثر ذلك منح العميل أو رفض طلبه.
وعادة ما يقوم المصرف التجاري بعدد من الإجراءات قبل أن يمنح التسهيلات وعادة ما يقوم المصرف التجاري بعدد من الإجراءات قبل أن يمنح التسهيلات 
الائتمانيــة للعميل الذي تقــدم للمصرف بطلب هذه التســهيلات، ولذلك فإنَّ منْح الائتمانيــة للعميل الذي تقــدم للمصرف بطلب هذه التســهيلات، ولذلك فإنَّ منْح 

التسهيلات الائتمانية يمرُّ عبرَ عدة مراحل قبل المنح، وهي كالتالي:التسهيلات الائتمانية يمرُّ عبرَ عدة مراحل قبل المنح، وهي كالتالي:
١- الفحص الأولي لطلب التسهيلات الائتمانية.- الفحص الأولي لطلب التسهيلات الائتمانية.

٢- تحليل المركز المالي للعميل.- تحليل المركز المالي للعميل.
٣- التفاوض مع العميل.- التفاوض مع العميل.
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٤- طلب الضمان التكميلي.- طلب الضمان التكميلي.
٥- اتخاذ القرار.- اتخاذ القرار.

وفيما يلي تفصيل ذلك:وفيما يلي تفصيل ذلك:
لي لطلب التسهيلات الائتمانية: عندما يتلقى المصرف التجاري  عندما يتلقى المصرف التجاري  لي لطلب التسهيلات الائتمانية:- الفحص الأوَّ ١- الفحص الأوَّ
طلب العميل فإنَّه يقوم بدراســته للتعــرف عن مد توافر الصلاحيــة المبدئية لمنح طلب العميل فإنَّه يقوم بدراســته للتعــرف عن مد توافر الصلاحيــة المبدئية لمنح 
ا لسياسة التمويل لد المصرف، وينظر عادة في عملية الفحص المبدئي  ا لسياسة التمويل لد المصرف، وينظر عادة في عملية الفحص المبدئي التسهيلات وفقً التسهيلات وفقً
للطلب إلى الغرض من التســهيلات، وأجل الاستحقاق، وأسلوب السداد، إضافة إلى للطلب إلى الغرض من التســهيلات، وأجل الاستحقاق، وأسلوب السداد، إضافة إلى 
الانطباعات التي يعكسها لقاء العميل مع المسؤولين في المصرف التجاري، والتي تبرز الانطباعات التي يعكسها لقاء العميل مع المسؤولين في المصرف التجاري، والتي تبرز 
شخصيته وقدراته بوجه عام، وفي ضوء الأمور السابقة يمكن أن يتخذ قرار مبدئي حول شخصيته وقدراته بوجه عام، وفي ضوء الأمور السابقة يمكن أن يتخذ قرار مبدئي حول 
ا أن يستمرَّ المصرف التجاري في استكمال دراسة الطلب، أو الاعتذار عن  ا أن يستمرَّ المصرف التجاري في استكمال دراسة الطلب، أو الاعتذار عن التمويل، فإمَّ التمويل، فإمَّ
قبــول الطلب، وهذا يتطلب من المصرف أن يوضحَ الأســباب التي جعلت المصرف قبــول الطلب، وهذا يتطلب من المصرف أن يوضحَ الأســباب التي جعلت المصرف 

يعتذر عن قبول الطلب حتى يشعر العميل بجدية المصرف في معالجة طلبهيعتذر عن قبول الطلب حتى يشعر العميل بجدية المصرف في معالجة طلبه(١).
ويتَّســمُ قرار منح التســهيلات الائتمانية في العادة بنوع من التعقيد والصعوبة، ويتَّســمُ قرار منح التســهيلات الائتمانية في العادة بنوع من التعقيد والصعوبة، 
ومرجع ذلك يعود إلى أن نتائج هذا القرار لا تظهر إلا بعد مدة زمنية غير قصيرة بســبب ومرجع ذلك يعود إلى أن نتائج هذا القرار لا تظهر إلا بعد مدة زمنية غير قصيرة بســبب 
عدم التأكد مما ســيكون في المستقبل، كما أنَّ قرار منح التســهيلات الائتمانية يتَّسم عدم التأكد مما ســيكون في المستقبل، كما أنَّ قرار منح التســهيلات الائتمانية يتَّسم 
ا بالخطورة، فالقرار الخاطئ في منح التسهيلات الائتمانية هو نفسه القرار الخاطئ  ا بالخطورة، فالقرار الخاطئ في منح التسهيلات الائتمانية هو نفسه القرار الخاطئ أيضً أيضً
في رفض منح التســهيلات للعميل، فالأول ينتج عنه خســارة بسبب منح التسهيلات في رفض منح التســهيلات للعميل، فالأول ينتج عنه خســارة بسبب منح التسهيلات 
الائتمانية، والثاني ينتج عنه فوات الفرصة بســبب الرفض وفي ذلك خســارة يتحملها الائتمانية، والثاني ينتج عنه فوات الفرصة بســبب الرفض وفي ذلك خســارة يتحملها 

المصرفالمصرف(٢).
ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص ٢٤٢٤. ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص    (١)

ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ١٢٣١٢٣. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (٢)
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٢- تحليــل المركز المالي للعميل:- تحليــل المركز المالي للعميل: وهذه المرحلــة يجري فيها عملية تحليل  وهذه المرحلــة يجري فيها عملية تحليل 
للحســابات الختامية لطالب التســهيلات الائتمانية، وتحديد مــد الملاءة المالية للحســابات الختامية لطالب التســهيلات الائتمانية، وتحديد مــد الملاءة المالية 

للعميل، وهل هو في وضع يسمح له بالحصول على التسهيلات الائتمانية أو لاللعميل، وهل هو في وضع يسمح له بالحصول على التسهيلات الائتمانية أو لا(١).
٣- التفاوض مع العميل:- التفاوض مع العميل: بعد التحليــل المتكامل لعناصر المخاطر الائتمانية  بعد التحليــل المتكامل لعناصر المخاطر الائتمانية 
المحيطة بالتسهيلات المطلوبة، والتي اســتند فيها إلى المعلومات التي تمَّ تجميعها المحيطة بالتسهيلات المطلوبة، والتي اســتند فيها إلى المعلومات التي تمَّ تجميعها 
ــا لتحديد كلِّ ما يتعلق بالتســهيلات المطلوبة،  ا، تصبح الصورة أكثر وضوحً ــا لتحديد كلِّ ما يتعلق بالتســهيلات المطلوبة، ســابقً ا، تصبح الصورة أكثر وضوحً ســابقً
كمبلغ التسهيل، والأغراض التي سيستخدم فيها، وكيفية الصرف منه، وطريقة السداد، كمبلغ التسهيل، والأغراض التي سيستخدم فيها، وكيفية الصرف منه، وطريقة السداد، 
ومصادر السداد، والضمانات المطلوبة في ذلك، إضافةً إلى العمولات المختلفة التي ومصادر السداد، والضمانات المطلوبة في ذلك، إضافةً إلى العمولات المختلفة التي 

سيتم أخذهاسيتم أخذها(٢).
٤- طلب الضمان التكميلي:- طلب الضمان التكميلي: في هــذه المرحلة يطلب المصرف التجاري من  في هــذه المرحلة يطلب المصرف التجاري من 
العميل أن يقدم الوثائــق الخاصة التي تثبت ملكية العميــل للضمان، وكذلك تثبت العميل أن يقدم الوثائــق الخاصة التي تثبت ملكية العميــل للضمان، وكذلك تثبت 

صلاحية هذا الضمانصلاحية هذا الضمان(٣).
٥- اتخاذ القرار:- اتخاذ القرار: بعد أن تنتهــي مرحلة التفاوض التي بين المصرف التجاري  بعد أن تنتهــي مرحلة التفاوض التي بين المصرف التجاري 
والعميل، فإن العميل يتخذ قراره إما بأن يقبــل التعاقد مع المصرف، وإما أن يرفض والعميل، فإن العميل يتخذ قراره إما بأن يقبــل التعاقد مع المصرف، وإما أن يرفض 
الشــروط التي اشــترطها المصرف، وبالتالي يرفض التعاقد معه، وفي الحالة الأولى الشــروط التي اشــترطها المصرف، وبالتالي يرفض التعاقد معه، وفي الحالة الأولى 

فإنه يتمُّ إعداد المذكرة الخاصة بالموافقة على منْح التسهيلات للعميلفإنه يتمُّ إعداد المذكرة الخاصة بالموافقة على منْح التسهيلات للعميل(٤).

ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ٢٠٥٢٠٥. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (١)
ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص ٢٥٢٥. ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص    (٢)

ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ٢٠٥٢٠٥. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (٣)
ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص ٢٥٢٥. ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص    (٤)
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الدراسة المالية والائتمانية والحصول على المعلومات الائتمانيةالدراسة المالية والائتمانية والحصول على المعلومات الائتمانية

المطلب الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها.المطلب الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها.

الفرع الأول: المراد بالمعلومات الائتمانية.الفرع الأول: المراد بالمعلومات الائتمانية.

المراد بالمعلومــات الائتمانية عند المصارف التجارية وغيرها من شــركات المراد بالمعلومــات الائتمانية عند المصارف التجارية وغيرها من شــركات 
التمويل: المعلومات والبيانات التي تخصُّ العميــل فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، التمويل: المعلومات والبيانات التي تخصُّ العميــل فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، 
مثل القروض، والشــراء بالتقســيط، والإيجار، والبيع الآجــل، وبطاقات الائتمان، مثل القروض، والشــراء بالتقســيط، والإيجار، والبيع الآجــل، وبطاقات الائتمان، 
ومد التزامه بالسداد من عدمه، وغير ذلك من المعلومات والبيانات التي تسهم في ومد التزامه بالسداد من عدمه، وغير ذلك من المعلومات والبيانات التي تسهم في 
عملية اتخاذ قرار منح التســهيلات الائتمانية أو عدمه، وكذلك تحديد المخاطر التي عملية اتخاذ قرار منح التســهيلات الائتمانية أو عدمه، وكذلك تحديد المخاطر التي 
يمكن أن يتعرض لها المصرف التجاري عند منح التسهيلات الائتمانية للعميل الذي يمكن أن يتعرض لها المصرف التجاري عند منح التسهيلات الائتمانية للعميل الذي 

تقدم بطلبهاتقدم بطلبها(١).
ن هذه المعلومات في شيءٍ يسمى بالسجل الائتماني، وهو تقرير  ن هذه المعلومات في شيءٍ يسمى بالسجل الائتماني، وهو تقرير وعادة ما تُضمَّ وعادة ما تُضمَّ
عن العملاء تصــدره الجهات المتخصصة بجمع المعلومــات الائتمانية، وحفظها، عن العملاء تصــدره الجهات المتخصصة بجمع المعلومــات الائتمانية، وحفظها، 
وتزويد المشــتركين بهذه المعلومات عند طلبهاوتزويد المشــتركين بهذه المعلومات عند طلبها(٢)، ويســاعد هذا السجل الائتماني ، ويســاعد هذا السجل الائتماني 
ينظر: المادة الأولــى من نظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية الســعودية، إدارة  ينظر: المادة الأولــى من نظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية الســعودية، إدارة    (١)

الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ١٢٤١٢٤.
ينظر: المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظــام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية  ينظر: المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظــام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية    (٢)

السعودية.السعودية.
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المصارفَ التجارية في اتخاذ قرارها بشأن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء أو عدم المصارفَ التجارية في اتخاذ قرارها بشأن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء أو عدم 
ذلك. ذلك. 

ت بعض الأنظمة الخاصــة بالمعلومات الائتمانية ببيان ما يشــتمل  ت بعض الأنظمة الخاصــة بالمعلومات الائتمانية ببيان ما يشــتمل وقــد نصَّ وقــد نصَّ
عليه الســجل الائتماني من معلومات، فقد جاء في المادة السادسة عشرة من اللائحة عليه الســجل الائتماني من معلومات، فقد جاء في المادة السادسة عشرة من اللائحة 
التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الســعودي ما نصه: (يشــمل السجل الائتماني التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الســعودي ما نصه: (يشــمل السجل الائتماني 

معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها:معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها:
١- اســم المســتهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر - اســم المســتهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر 

عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية.عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية.
٢- اسم المســتهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم - اسم المســتهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم 

سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخر عنه.سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخر عنه.
ــرٍّ به أو متنازع عليه، بغضِّ النظر  قَ ــرٍّ به أو متنازع عليه، بغضِّ النظر - معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مُ قَ ٣- معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مُ
 ر في الســداد، أو جر ، أو كان هناك تعثُّر أو تأخُّ ر في الســداد، أو جر عما إذا كان الائتمان حالاă أو مؤجلاً ، أو كان هناك تعثُّر أو تأخُّ عما إذا كان الائتمان حالاă أو مؤجلاً

شطب الدين أو تسويته، وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.شطب الدين أو تسويته، وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.
٤- أي دعو ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها.- أي دعو ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها.

٥- أي دعو إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام - أي دعو إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام 
ين وتواريخ  ين وتواريخ الصادرة فيها، واســم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدَّ الصادرة فيها، واســم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدَّ

السداد ونفقات التصفية.السداد ونفقات التصفية.
٦- أي شــيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المســتهلك، وقيمتها وتاريخها - أي شــيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المســتهلك، وقيمتها وتاريخها 

وأي إجراءات اتخذت حيالها.وأي إجراءات اتخذت حيالها.
٧- أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.- أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.
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٨- عدد وأســماء الأعضاء الذيــن تقدموا بطلبات للحصول على الســجل - عدد وأســماء الأعضاء الذيــن تقدموا بطلبات للحصول على الســجل 
الائتماني للمستهلك خلال السنتَين السابقتَين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد الائتماني للمستهلك خلال السنتَين السابقتَين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد 

السجلات الائتمانية التي صدرت، والنتائج التي انتهت إليها.السجلات الائتمانية التي صدرت، والنتائج التي انتهت إليها.
٩- أي معلومــات أخر ذات طبيعــة ائتمانية تؤثر على المــلاءة الائتمانية - أي معلومــات أخر ذات طبيعــة ائتمانية تؤثر على المــلاءة الائتمانية 

للمستهلك.للمستهلك.
وللمؤسسة تغيير المعلومات المطلوب أن يشملها السجل الائتماني حسب ما وللمؤسسة تغيير المعلومات المطلوب أن يشملها السجل الائتماني حسب ما 

تراه مناسبًا)تراه مناسبًا)(١).
الفرع الثاني: مصادر المعلومات الائتمانية.الفرع الثاني: مصادر المعلومات الائتمانية.

ســبق بأنَّ قرار المصرف التجاري بمنح أحد العملاء تســهيلات ائتمانية فيه ســبق بأنَّ قرار المصرف التجاري بمنح أحد العملاء تســهيلات ائتمانية فيه 
مــن الصعوبة والتعقيد وكذلك المخاطرة الشــيء الكثير، ولذلك يحرص المصرف مــن الصعوبة والتعقيد وكذلك المخاطرة الشــيء الكثير، ولذلك يحرص المصرف 
التجــاري -إزالةً لهذه الصعوبــة- أن يوفِّر أكبر قدر من المعلومــات والبيانات التي التجــاري -إزالةً لهذه الصعوبــة- أن يوفِّر أكبر قدر من المعلومــات والبيانات التي 
تخــص العميل المتقدم بطلب التســهيلات الائتمانية؛ لكي يكــون قراره أقرب إلى تخــص العميل المتقدم بطلب التســهيلات الائتمانية؛ لكي يكــون قراره أقرب إلى 

الصحة والبعد عن المخاطرة.الصحة والبعد عن المخاطرة.
ويتمكن المصرف التجاري من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة ويتمكن المصرف التجاري من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة 

من عدة مصادر يمكن أن تحصر فيما يلي:من عدة مصادر يمكن أن تحصر فيما يلي:
أ- العميل طالب التسهيلات الائتمانية.أ- العميل طالب التسهيلات الائتمانية.

ب- مصادر المعلومات الداخلية.ب- مصادر المعلومات الداخلية.
ت- مصادر المعلومات الخارجية.ت- مصادر المعلومات الخارجية.

المــادة رقم (١٦١٦) من اللائحــة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية فــي المملكة العربية ) من اللائحــة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية فــي المملكة العربية  المــادة رقم (   (١)
السعودية.السعودية.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١١٢١١٢

وفيما يلي تفصيل ذلك في المسائل الثلاث التالية:وفيما يلي تفصيل ذلك في المسائل الثلاث التالية:
المسألة الأولى: العميل طالب التسهيلات الائتمانية.المسألة الأولى: العميل طالب التسهيلات الائتمانية.

تلجأ المصارف التجارية إلى إجراء مقابلات شــخصية مع طالِبِي التسهيلات تلجأ المصارف التجارية إلى إجراء مقابلات شــخصية مع طالِبِي التسهيلات 
الائتمانية من أجــل الحصول علــى المعلومات التي يريدهــا المصرف عن طالب الائتمانية من أجــل الحصول علــى المعلومات التي يريدهــا المصرف عن طالب 
التسهيلات، وعادة ما تكون هذه المقابلات مقنَّنة، بمعنى أنَّ الاسئلة المطروحة على التسهيلات، وعادة ما تكون هذه المقابلات مقنَّنة، بمعنى أنَّ الاسئلة المطروحة على 
العميل محددة ومتفق عليها بصورة مســبقة، ويتمُّ توجيههــا للعميل للحصول على العميل محددة ومتفق عليها بصورة مســبقة، ويتمُّ توجيههــا للعميل للحصول على 
إجابات بشأنها، مثل ســبب طلب التسهيلات، والمركز المالي للعميل، والضمانات إجابات بشأنها، مثل ســبب طلب التسهيلات، والمركز المالي للعميل، والضمانات 
التي يمكــن أن يقدمها العميل، والمصارف التجارية الأخر التي ســبق للعميل أن التي يمكــن أن يقدمها العميل، والمصارف التجارية الأخر التي ســبق للعميل أن 

تعامل معها، وشركاؤه ومنافسوه، ودراسات الجدو التي قام بها.تعامل معها، وشركاؤه ومنافسوه، ودراسات الجدو التي قام بها.
ا مكملاً للحصول على  ا مكملاً للحصول على ومن الملاحظ أن المقابلات الشــخصية تعتبر مصدرً ومن الملاحظ أن المقابلات الشــخصية تعتبر مصدرً
المعلومات عن طالبِي التســهيلات، فالمصارف التجارية لا تكتفي بهذا الإجراء فقط المعلومات عن طالبِي التســهيلات، فالمصارف التجارية لا تكتفي بهذا الإجراء فقط 
لكي تصدر قرارها بشــأنه بل تلجأ إلى المصادر الأخر للتأكد من هذه المعلومات لكي تصدر قرارها بشــأنه بل تلجأ إلى المصادر الأخر للتأكد من هذه المعلومات 

وللحصول على معلومات أخر حول العميلوللحصول على معلومات أخر حول العميل(١).
المسألة الثانية: مصادر المعلومات الداخلية.المسألة الثانية: مصادر المعلومات الداخلية.

والمقصود بهذه المصادر: هي المصادر التــي يتمُّ الحصول من خلالها على والمقصود بهذه المصادر: هي المصادر التــي يتمُّ الحصول من خلالها على 
المعلومات المطلوبة من داخل المصرف التجاري، وأهم تلك المصادر ما يلي:المعلومات المطلوبة من داخل المصرف التجاري، وأهم تلك المصادر ما يلي:

١- حسابات العميل لد المصرف التجاري، وهل هذه الحسابات دائنة أو - حسابات العميل لد المصرف التجاري، وهل هذه الحسابات دائنة أو مدينة، مدينة، 
فينظر إلى طبيعة العلاقة العملية التي تربط العميل بالمصرف.فينظر إلى طبيعة العلاقة العملية التي تربط العميل بالمصرف.

٢- الاطلاع على سجل الشيكات المرتجعة التي تخص هذا العميل.- الاطلاع على سجل الشيكات المرتجعة التي تخص هذا العميل.
ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٣٩٥٣٩٥. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (١)



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١١٣١١٣

٣- مد كفاءة العميل في سداد الالتزامات المطلوبة منه في تواريخ استحقاق - مد كفاءة العميل في سداد الالتزامات المطلوبة منه في تواريخ استحقاق 
هذه الالتزامات.هذه الالتزامات.

٤- طلبات العميل التي تقدم بها إلى المصرف بشــأن تخفيض نسبة الربح أو - طلبات العميل التي تقدم بها إلى المصرف بشــأن تخفيض نسبة الربح أو 
تأخير التسديد أو غيرهاتأخير التسديد أو غيرها(١).

وجميع البيانات التي تخصُّ العميل الذي تقدم بطلب التســهيلات الائتمانية وجميع البيانات التي تخصُّ العميل الذي تقدم بطلب التســهيلات الائتمانية 
يتمُّ تخزينها في ملفات إلكترونية تشــكل قاعدة بيانــات ائتمانية، وتعتمد المصارف يتمُّ تخزينها في ملفات إلكترونية تشــكل قاعدة بيانــات ائتمانية، وتعتمد المصارف 
التجارية عليها في إجراء التحليلات الائتمانيــة والحصول على المعلومات اللازمة التجارية عليها في إجراء التحليلات الائتمانيــة والحصول على المعلومات اللازمة 

عن طالبي التسهيلات الائتمانيةعن طالبي التسهيلات الائتمانية(٢). . 
المسألة الثالثة: مصادر المعلومات الخارجية.المسألة الثالثة: مصادر المعلومات الخارجية.

والمقصود بهذه المصادر: هي المصادر التــي يتمُّ الحصول من خلالها على والمقصود بهذه المصادر: هي المصادر التــي يتمُّ الحصول من خلالها على 
المعلومات المطلوبة من خارج المصرف التجاري، وتتســم معلومات هذه المصادر المعلومات المطلوبة من خارج المصرف التجاري، وتتســم معلومات هذه المصادر 

بدرجة من الحيادية والموضوعية، وأهم تلك المصادر ما يلي:بدرجة من الحيادية والموضوعية، وأهم تلك المصادر ما يلي:
ت العامة هي  ت العامة هي  والمراد بالســجلاَّ ١- الاطلاع على الســجلات العامة للعميل:- الاطلاع على الســجلات العامة للعميل: والمراد بالســجلاَّ
ســجلات المعلومات الائتمانية لد الجهات الحكومية، مثل ســجلات الصناديق ســجلات المعلومات الائتمانية لد الجهات الحكومية، مثل ســجلات الصناديق 
ا حكوميــة، والجهات القضائية، واللجان  ا حكوميــة، والجهات القضائية، واللجان المتخصصة والمصارف التي تقدم قروضً المتخصصة والمصارف التي تقدم قروضً

الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمهاالحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها(٣).
ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ١٢٧١٢٧. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (١)

ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٣٩٥٣٩٥. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (٢)
ينظر: المادة رقم (١) () (٣٢٣٢) مــن اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في المملكة ) مــن اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في المملكة  ينظر: المادة رقم (   (٣)

العربية السعودية.العربية السعودية.
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١١٤١١٤

٢- الاستفسار من المصارف التجارية الأخر:- الاستفسار من المصارف التجارية الأخر: عادةً ما تقوم معظم المصارف  عادةً ما تقوم معظم المصارف 
التجارية بالبحث والتحري عن العميل المتقدم بطلب التسهيلات من خلال الاستفسار التجارية بالبحث والتحري عن العميل المتقدم بطلب التسهيلات من خلال الاستفسار 
من المصارف التجارية الأخر التي سبق أن تعامل العميل معها، فالتعاملات السابقة من المصارف التجارية الأخر التي سبق أن تعامل العميل معها، فالتعاملات السابقة 
مع تلك المصارف يكشــف إلى حدٍّ بعيد مد التزام العميل بسداد المستحقات التي مع تلك المصارف يكشــف إلى حدٍّ بعيد مد التزام العميل بسداد المستحقات التي 

ستترتب عليه عند منحه التسهيلات الائتمانيةستترتب عليه عند منحه التسهيلات الائتمانية(١).
٣- مراكــز المعلومات المتخصصة:- مراكــز المعلومات المتخصصة: تلجــأ معظم المصــارف التجارية في  تلجــأ معظم المصــارف التجارية في 
وها بما يلزمها من بيانات  وها بما يلزمها من بيانات العالم إلى مراكز للمعلومات المتخصصة، من أجل أن يمدُّ العالم إلى مراكز للمعلومات المتخصصة، من أجل أن يمدُّ
ومعلومات تفصيلية تتعلق بمجال النشاط الاقتصادي الذي يعمل به طالب التسهيلات ومعلومات تفصيلية تتعلق بمجال النشاط الاقتصادي الذي يعمل به طالب التسهيلات 
الائتمانية، ومؤشرات النمو والتدهور له، وأهم المنافسين في هذا المجال، مما يسهم الائتمانية، ومؤشرات النمو والتدهور له، وأهم المنافسين في هذا المجال، مما يسهم 

ا في اتخاذ القرار الائتماني(٢). ا في اتخاذ القرار الائتمانيكثيرً كثيرً
٤- شــركات التوريد التي يتعامل معها العميل:- شــركات التوريد التي يتعامل معها العميل: يمكن لشركات التوريد التي  يمكن لشركات التوريد التي 
يتعامل معهــا العميل أن تقدم معلومات مفيدة ومهمة عن مد اســتقامة العميل في يتعامل معهــا العميل أن تقدم معلومات مفيدة ومهمة عن مد اســتقامة العميل في 

سداد التزاماته، ومكانته في الوسط التجاري الذي يتعامل فيهسداد التزاماته، ومكانته في الوسط التجاري الذي يتعامل فيه(٣).
٥- شبكات الإنترنت:- شبكات الإنترنت: يمكن للمصارف التجارية حاليăا الحصول على ما ترغبه  يمكن للمصارف التجارية حاليăا الحصول على ما ترغبه 
ا  ا من معلومات وبيانات من خلال شبكات الإنترنت، والتي أتاحت لمستخدميها قدرً من معلومات وبيانات من خلال شبكات الإنترنت، والتي أتاحت لمستخدميها قدرً

غير محدود من المعلومات المهمة في مجالات متنوعةغير محدود من المعلومات المهمة في مجالات متنوعة(٤).
ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٣٩٦٣٩٦. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (١)
ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٣٩٦٣٩٦. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (٢)

ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ١٢٨١٢٨. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (٣)
ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٣٩٧٣٩٧. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (٤)
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١١٥١١٥

٦- التجار المنافسون:- التجار المنافسون: من الممكن الوقوف على معلومات مهمة حول سياسة  من الممكن الوقوف على معلومات مهمة حول سياسة 
العميل في البيع والشراء من خلال المؤسسات التي تعمل في نفس مجال العميلالعميل في البيع والشراء من خلال المؤسسات التي تعمل في نفس مجال العميل(١).

٧- الصحف والجرائد الرسمية والنشرات التجارية:- الصحف والجرائد الرسمية والنشرات التجارية: يمكن للمصرف التجاري  يمكن للمصرف التجاري 
الحصول على معلومات هامة من هذه المصادر، إضافة إلى النشرات الإحصائية التي الحصول على معلومات هامة من هذه المصادر، إضافة إلى النشرات الإحصائية التي 

تصدر من الجهات الحكوميةتصدر من الجهات الحكومية(٢).
المطلب الثاني: معايير الدراسة الائتمانية.المطلب الثاني: معايير الدراسة الائتمانية.

تتعرض المصارف التجارية عند ممارسة نشاطها التشغيلي الذي يرتبط بتقديم تتعرض المصارف التجارية عند ممارسة نشاطها التشغيلي الذي يرتبط بتقديم 
التسهيلات الائتمانية إلى جملة من المخاطر، والتي كانت سببًا في تدنِّي ربحية الكثير التسهيلات الائتمانية إلى جملة من المخاطر، والتي كانت سببًا في تدنِّي ربحية الكثير 
من المصارف التجارية، وربما في بعض الحالات تؤدي إلى فشــل تلك المصارف، من المصارف التجارية، وربما في بعض الحالات تؤدي إلى فشــل تلك المصارف، 
ولهذا أصبح من الأمور المتعارف عليها لد المصارف التجارية عند تقييم التسهيلات ولهذا أصبح من الأمور المتعارف عليها لد المصارف التجارية عند تقييم التسهيلات 
الائتمانية التي ستُمنَح للعميل، وإعداد الدراسة الائتمانية المتعلقة به، أن تقوم بدراسة الائتمانية التي ستُمنَح للعميل، وإعداد الدراسة الائتمانية المتعلقة به، أن تقوم بدراسة 

عدد من العناصر والمعايير التي ترتبط بالعميل، وهي ما يلي:عدد من العناصر والمعايير التي ترتبط بالعميل، وهي ما يلي:
١- الشخصية.- الشخصية.

٢- القدرة.- القدرة.
٣- رأس المال.- رأس المال.

٤- الضمان.- الضمان.
٥- المناخ العام.- المناخ العام.

وفيما يلي تفصيل ذلك في الفروع التالية:وفيما يلي تفصيل ذلك في الفروع التالية:
ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص ١٢٨١٢٨. ينظر: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة الزبيدي، ص    (١)

ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص ٣٥٢٣٥٢. ينظر: التمويل المصرفي، محمد المكاوي، ص    (٢)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١١٦١١٦

الفرع الأول: الشخصية.الفرع الأول: الشخصية.

ا في المخاطر التــي تتعرض لها المصارف  ا في المخاطر التــي تتعرض لها المصارف وهو المعيــار الأول والأكثر تأثيرً وهو المعيــار الأول والأكثر تأثيرً
ة  مت له التســهيلات الائتمانية لها عدَّ ة التجارية، والشــخصية التي يتمتع بها مــن قُدِّ مت له التســهيلات الائتمانية لها عدَّ التجارية، والشــخصية التي يتمتع بها مــن قُدِّ
دات، إلا أنها تدور حول خصائص الفرد الأخلاقيــة والقيمية التي لها تأثير في  دات، إلا أنها تدور حول خصائص الفرد الأخلاقيــة والقيمية التي لها تأثير في محــدِّ محــدِّ
مد التزامه بالتعهدات التي تقدم للمصرف التجاري، وعادة ما يتمُّ تحديد الشخصية مد التزامه بالتعهدات التي تقدم للمصرف التجاري، وعادة ما يتمُّ تحديد الشخصية 
من خلال تعامــل العميل مع المصــرف التجاري وثقة المصرف بــه، فمثلاً الأمانة من خلال تعامــل العميل مع المصــرف التجاري وثقة المصرف بــه، فمثلاً الأمانة 
والثقة والمصداقية وغيرها من الخصائص الشــخصية تشير إلى حجم شعور العميل والثقة والمصداقية وغيرها من الخصائص الشــخصية تشير إلى حجم شعور العميل 
بالمسؤولية، وبالتالي حجم التزامه بسداد المطلوبات عليه، ولذلك تسمى المخاطرة بالمسؤولية، وبالتالي حجم التزامه بسداد المطلوبات عليه، ولذلك تسمى المخاطرة 
الخاصة بهذا المعيــار بالمخاطرة المعنوية أو الأدبية، وقد يوجد هناك بعض العملاء الخاصة بهذا المعيــار بالمخاطرة المعنوية أو الأدبية، وقد يوجد هناك بعض العملاء 
الذين يتخلَّفون عن ســداد المبالغ المستحقة، بســبب اعتبار معنوي أو أدبي، وليس الذين يتخلَّفون عن ســداد المبالغ المستحقة، بســبب اعتبار معنوي أو أدبي، وليس 

بسبب اعتبار مادي.بسبب اعتبار مادي.
ا حقيقيăا  ا حقيقيăا ومن المعتاد ألاَّ يتم التفرقة بين شــخصية العميل فيما إذا كان شــخصً ومن المعتاد ألاَّ يتم التفرقة بين شــخصية العميل فيما إذا كان شــخصً
ا في المنشــآت الصغيرة، فإنَّ الصفات التي يتمُّ اعتمادها إنما هي  ا، خصوصً ăا في المنشــآت الصغيرة، فإنَّ الصفات التي يتمُّ اعتمادها إنما هي أو معنوي ا، خصوصً ăأو معنوي
صفات إدارة هذه المنشآت، بخلاف المنشآت الكبيرة فإنَّ مواصفاتها تتعد إدارتها صفات إدارة هذه المنشآت، بخلاف المنشآت الكبيرة فإنَّ مواصفاتها تتعد إدارتها 
إلى العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة، والسياسات التي تعتمدها، والسجلات التي إلى العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة، والسياسات التي تعتمدها، والسجلات التي 

تحتفظ بها لأدائهاتحتفظ بها لأدائها(١). . 
الفرع الثاني: القدرة.الفرع الثاني: القدرة.

يقصد بالقدرة هنا: مقدرة العميل بسداد المستحقات المطلوبة منه في الموعد يقصد بالقدرة هنا: مقدرة العميل بسداد المستحقات المطلوبة منه في الموعد 
المحدد دون تأخير، ويمكن الحكم على هذا المؤشر من خلال بيان التدفقات النقدية المحدد دون تأخير، ويمكن الحكم على هذا المؤشر من خلال بيان التدفقات النقدية 
الخاصة بنشاط العميل، وكذلك التحليل المالي الدقيق لنشاطه، وتعتمد قدرة العميل الخاصة بنشاط العميل، وكذلك التحليل المالي الدقيق لنشاطه، وتعتمد قدرة العميل 

ينظر: إدارة المصارف، حمزة الزبيدي، ص ١٩١١٩١. ينظر: إدارة المصارف، حمزة الزبيدي، ص    (١)



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١١٧١١٧

في سداد المستحقات المطلوبة على أسلوب إدارة نشاطه وإلمامه بالنواحي الفنية وخبرته في سداد المستحقات المطلوبة على أسلوب إدارة نشاطه وإلمامه بالنواحي الفنية وخبرته 
في النشاط الممول، ويتحقق المصرف التجاري عادة من قدرة العميل على ممارسة نشاطه في النشاط الممول، ويتحقق المصرف التجاري عادة من قدرة العميل على ممارسة نشاطه 
التجاري بنجاح من خلال ثلاثة أمور رئيســية هي الخبرة الســابقة، والأعمال الحالية التي التجاري بنجاح من خلال ثلاثة أمور رئيســية هي الخبرة الســابقة، والأعمال الحالية التي 

يمارسها العميل، وتوجهات العميل في المستقبل.يمارسها العميل، وتوجهات العميل في المستقبل.
ولا بد للمصرف التجاري أن يتعرف على تفاصيل المركز المالي للعميل وموقف ولا بد للمصرف التجاري أن يتعرف على تفاصيل المركز المالي للعميل وموقف 
أصوله والتزاماته وفق آجال استحقاقاتها المختلفة، مع استقراء جيد للمؤشرات المالية التي أصوله والتزاماته وفق آجال استحقاقاتها المختلفة، مع استقراء جيد للمؤشرات المالية التي 
تعكسها الحسابات الختامية، وبهذا يطمئن المصرف التجاري على توافر الخبرة والكفاءة تعكسها الحسابات الختامية، وبهذا يطمئن المصرف التجاري على توافر الخبرة والكفاءة 

الفنية والإدارية للعميل وكذلك الملاءة المالية لهالفنية والإدارية للعميل وكذلك الملاءة المالية له(١).
الفرع الثالث: رأس المال.الفرع الثالث: رأس المال.

من المعايير الأساســية لتحديــد درجة مخاطر المصــارف التجارية عند تقديمها من المعايير الأساســية لتحديــد درجة مخاطر المصــارف التجارية عند تقديمها 
للتسهيلات الائتمانية، هو معرفة ما يملكه العميل الذي تمَّ منحه تسهيلات ائتمانية من ثروة للتسهيلات الائتمانية، هو معرفة ما يملكه العميل الذي تمَّ منحه تسهيلات ائتمانية من ثروة 
أو ما يملكه من أسهم وسندات أو ما يملكه من قروض قد منحها للغير، ويقصد برأس المال أو ما يملكه من أسهم وسندات أو ما يملكه من قروض قد منحها للغير، ويقصد برأس المال 
ا  ا هو جميع الموجودات التي يملكها العميل، ســواءٌ كانت منقولة أو غير منقولة، مطروحً هو جميع الموجودات التي يملكها العميل، ســواءٌ كانت منقولة أو غير منقولة، مطروحً
منها المطلوبات التي فــي ذمته للآخرين، ولكون التركيز في هذا المعيار على الملكية فإنَّ منها المطلوبات التي فــي ذمته للآخرين، ولكون التركيز في هذا المعيار على الملكية فإنَّ 

المخاطر المتعلقة بهذا المعيار تسمى بمخاطر الملكية.المخاطر المتعلقة بهذا المعيار تسمى بمخاطر الملكية.
وقدرة العميل على ســداد التزاماته تعتمد بشــكل كبير على قيمة رأس المال الذي وقدرة العميل على ســداد التزاماته تعتمد بشــكل كبير على قيمة رأس المال الذي 
ا كلما انخفضت المخاطر الائتمانية، والعكس صحيح،  ا كلما انخفضت المخاطر الائتمانية، والعكس صحيح، يمتلكه، فكلما كان رأس المال كبيرً يمتلكه، فكلما كان رأس المال كبيرً
ا على نوعية رأس المال، فالأصول المنقولة يسهل تسييلها عند الحاجة بخلاف  ا على نوعية رأس المال، فالأصول المنقولة يسهل تسييلها عند الحاجة بخلاف وتعتمد أيضً وتعتمد أيضً
الأصول غير المنقولة، فرأس المال يمثِّل قوة العميل المالية، وكذلك هو الضمان الإضافي الأصول غير المنقولة، فرأس المال يمثِّل قوة العميل المالية، وكذلك هو الضمان الإضافي 

للمصرف التجاري عندما يفشل العميل في سداد ما عليه من التزاماتللمصرف التجاري عندما يفشل العميل في سداد ما عليه من التزامات(٢).
ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ٢٦٣٢٦٣. ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص    (١)

ينظر: إدارة المصارف، حمزة الزبيدي، ص ١٩٣١٩٣. ينظر: إدارة المصارف، حمزة الزبيدي، ص    (٢)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١١٨١١٨

الفرع الرابع: الضمان.الفرع الرابع: الضمان.

المقصود بالضمان هنا: مقــدار ما يملكه العميل من موجودات منقولة أو غير المقصود بالضمان هنا: مقــدار ما يملكه العميل من موجودات منقولة أو غير 
منقولة وتكون مرهونة للمصرف التجاري من أجل توثيق التسهيلات الائتمانية، أو هو منقولة وتكون مرهونة للمصرف التجاري من أجل توثيق التسهيلات الائتمانية، أو هو 
شخص ضامن ذو كفاءة مالية وسمعة أدبية مؤهلة؛ لأن يعتمد عليه المصرف التجاري شخص ضامن ذو كفاءة مالية وسمعة أدبية مؤهلة؛ لأن يعتمد عليه المصرف التجاري 
في ضمان سداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل، فلا يشترط أن يكون العميل في ضمان سداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل، فلا يشترط أن يكون العميل 
ا لشخص آخر، وافَقَ على أن يكون  ا للضمان، بل يكفي أن يكون الضمان مملوكً ا لشخص آخر، وافَقَ على أن يكون مالكً ا للضمان، بل يكفي أن يكون الضمان مملوكً مالكً
عت التسهيلات الائتمانية بحسب الضمانات المستخدمة،  عت التسهيلات الائتمانية بحسب الضمانات المستخدمة، ضمانًا للتمويل، ولذلك تنوَّ ضمانًا للتمويل، ولذلك تنوَّ

فهناك تسهيلات بضمان بضائع أو بضمان أوراق مالية وغير ذلك.فهناك تسهيلات بضمان بضائع أو بضمان أوراق مالية وغير ذلك.
ولا يمثل الضمان عند المصارف التجارية الأهمية الكبر في اتخاذ قرار منح ولا يمثل الضمان عند المصارف التجارية الأهمية الكبر في اتخاذ قرار منح 
الائتمان، بل هو في المرتبة الثانية لتحصيل المستحقات التي للمصرف التجاري عند الائتمان، بل هو في المرتبة الثانية لتحصيل المستحقات التي للمصرف التجاري عند 

تعثر العميل في سدادها، ويراعى عادة عند تحديد الضمان عدة عوامل هي ما يلي:تعثر العميل في سدادها، ويراعى عادة عند تحديد الضمان عدة عوامل هي ما يلي:
١- عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير خلال فترة التسهيلات الائتمانية.- عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير خلال فترة التسهيلات الائتمانية.

٢- سهولة تحويل الضمان إلى نقد وبدون خسارة عند الحاجة لذلك.- سهولة تحويل الضمان إلى نقد وبدون خسارة عند الحاجة لذلك.
٣- كفاية الضمانات المقدمة قدر المستطاع لتغطية قيمة المستحقات المطلوبة - كفاية الضمانات المقدمة قدر المستطاع لتغطية قيمة المستحقات المطلوبة 

الناشئة من التسهيلات الائتمانية.الناشئة من التسهيلات الائتمانية.
٤- أن تكــون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة، وليســت محلَّ نزاع مع - أن تكــون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة، وليســت محلَّ نزاع مع 

آخرينآخرين(١). . 
ينظــر: إدارة الائتمــان المصرفي والتحليــل الائتماني، حمزة الزبيــدي، ص ١٤٧١٤٧، إدارة ، إدارة  ينظــر: إدارة الائتمــان المصرفي والتحليــل الائتماني، حمزة الزبيــدي، ص    (١)

العمليات المصرفية والدولية، خالد عبد الله وإسماعيل الطراد، ص العمليات المصرفية والدولية، خالد عبد الله وإسماعيل الطراد، ص ١٧٦١٧٦.



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١١٩١١٩

الفرع الخامس: المناخ العام.الفرع الخامس: المناخ العام.

يقصد بالمناخ العام هنا: الظروف الاقتصادية المحيطة بنشاط العميل، وتشمل يقصد بالمناخ العام هنا: الظروف الاقتصادية المحيطة بنشاط العميل، وتشمل 
اســتقرار الصناعة الذي ينتمي له النشــاط الممول، واســتقرار المؤسسة الممولة، اســتقرار الصناعة الذي ينتمي له النشــاط الممول، واســتقرار المؤسسة الممولة، 

والقدرة التنافسية للمؤسسة الممولة.والقدرة التنافسية للمؤسسة الممولة.
فيعتبــر عنصر اســتقرار الصناعــة من العناصــر الهامة للتعــرف على حجم فيعتبــر عنصر اســتقرار الصناعــة من العناصــر الهامة للتعــرف على حجم 
المخاطر المحيطة بالصناعة والتي تؤثر في اســتقرارها، كما أنَّ التغيرات الموســمية المخاطر المحيطة بالصناعة والتي تؤثر في اســتقرارها، كما أنَّ التغيرات الموســمية 
تؤثر في النشــاط الذي تنتمي إليه هذه الصناعة خاصة إذا كانت تلك التغيرات ليست تؤثر في النشــاط الذي تنتمي إليه هذه الصناعة خاصة إذا كانت تلك التغيرات ليست 
فــي صالحها، ولذلك يحتاج المصرف التجاري إلى أنــاس قادرين على التنبؤ بتلك فــي صالحها، ولذلك يحتاج المصرف التجاري إلى أنــاس قادرين على التنبؤ بتلك 
المخاطــر وقياســها ومتابعتها، مع تحديد الفتــرة الزمنية التي قــد تتعرض لها تلك المخاطــر وقياســها ومتابعتها، مع تحديد الفتــرة الزمنية التي قــد تتعرض لها تلك 

الصناعة لظروف ليست في صالحها وقدرة المنشأة على التعامل معها.الصناعة لظروف ليست في صالحها وقدرة المنشأة على التعامل معها.
 أما اســتقرار المؤسسة فيعني قدرة النشــاط على الاستمرار في السوق ومد أما اســتقرار المؤسسة فيعني قدرة النشــاط على الاستمرار في السوق ومد
تحملهــا للظروف غير الجيدة وكيفية التعامل معهــا ومواجهتها، ولا يمكن ذلك إلا تحملهــا للظروف غير الجيدة وكيفية التعامل معهــا ومواجهتها، ولا يمكن ذلك إلا 
مــن خلال تخطيط طويل الأجــل لتحقيق أهداف معينة، ومجموعة من السياســات مــن خلال تخطيط طويل الأجــل لتحقيق أهداف معينة، ومجموعة من السياســات 

والإجراءات التي تتوافق مع تلك الخطط.والإجراءات التي تتوافق مع تلك الخطط.
وأما القدرة التنافسية للمؤسسة فتعتبر من الأشياء الهامة للتعرف على الحصة وأما القدرة التنافسية للمؤسسة فتعتبر من الأشياء الهامة للتعرف على الحصة 
السوقية للمنشأة في السوق، ومد تأثر المنشأة بالمنافسة، سواءٌ كانت منافسة محلية السوقية للمنشأة في السوق، ومد تأثر المنشأة بالمنافسة، سواءٌ كانت منافسة محلية 
أو منافســة دولية، وتتوقف القدرة على المنافســة عادة على عدد من العوامل منها ما أو منافســة دولية، وتتوقف القدرة على المنافســة عادة على عدد من العوامل منها ما 

يلييلي(١):
١- سياسة التسعير المطبقة داخل المنشأة.- سياسة التسعير المطبقة داخل المنشأة.

٢- قدرة المؤسسة على تطوير المنتجات القائمة.- قدرة المؤسسة على تطوير المنتجات القائمة.
ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ٢٦٣٢٦٣. ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص    (١)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٢٠١٢٠

٣- السياسة التسويقية والقدرة على فتح أسواق جديدة.- السياسة التسويقية والقدرة على فتح أسواق جديدة.
٤- القدرة على تنويع المنتجات لمزيد من المنافسة.- القدرة على تنويع المنتجات لمزيد من المنافسة.

٥- التقدم التكنولوجي والابتكار.  - التقدم التكنولوجي والابتكار.  
المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.

قد ســبق بأن المراد بالمعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات التي تخصُّ قد ســبق بأن المراد بالمعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات التي تخصُّ 
العميل فيما يتعلق بتعاملاتــه الائتمانية، وغير ذلك من المعلومــات والبيانات التي العميل فيما يتعلق بتعاملاتــه الائتمانية، وغير ذلك من المعلومــات والبيانات التي 

م في عملية اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية أو عدمه. م في عملية اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية أو عدمه.تسهِ تسهِ
وصورتهــاوصورتهــا: أن تقوم جهة معينة بجمع المعلومات المتعلقة بالأمور الائتمانية، : أن تقوم جهة معينة بجمع المعلومات المتعلقة بالأمور الائتمانية، 
ا معينًا، وتحتفظ بهذه المعلومات في ســجلاتها، ثم تأتي جهة  ا معينًا، وتحتفظ بهذه المعلومات في ســجلاتها، ثم تأتي جهة والتي تخصُّ شــخصً والتي تخصُّ شــخصً
أخر تريد أن تتعامل مع هذا الشــخص، فتطلب من الجهة التي جمعت المعلومات أخر تريد أن تتعامل مع هذا الشــخص، فتطلب من الجهة التي جمعت المعلومات 

ا ماليăا لها. ا ماليăا لها.أن تزودها بتلك المعلومات وتدفع مقابل ذلك مبلغً أن تزودها بتلك المعلومات وتدفع مقابل ذلك مبلغً
وبهــذا يتبين أنَّ المعلومة الائتمانية عبارة عــن منفعة لأصحابها، فالجهة التي وبهــذا يتبين أنَّ المعلومة الائتمانية عبارة عــن منفعة لأصحابها، فالجهة التي 
حصلت على المعلومات الائتمانية، تقوم بإعلام من يطلب تلك المعلومات، ويكون حصلت على المعلومات الائتمانية، تقوم بإعلام من يطلب تلك المعلومات، ويكون 
تعليمها لذلك عن طريق إصدار تقرير للمعلومات الائتمانية عن الشخص المطلوب، تعليمها لذلك عن طريق إصدار تقرير للمعلومات الائتمانية عن الشخص المطلوب، 

فهي كتعليم العلم لمن يطلب ذلك.فهي كتعليم العلم لمن يطلب ذلك.
المطلب الرابع: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية.المطلب الرابع: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية.

ينبني معرفة بيان أحكام التصرفات، التي تــرد على المعلومات الائتمانية من ينبني معرفة بيان أحكام التصرفات، التي تــرد على المعلومات الائتمانية من 
بيعٍ وهبةٍ وتعدٍّ وغير ذلك، على معرفة تكييفها من ناحية فقهية، وقد سبق أنَّ المعلومة بيعٍ وهبةٍ وتعدٍّ وغير ذلك، على معرفة تكييفها من ناحية فقهية، وقد سبق أنَّ المعلومة 
الائتمانية عبارة عن منفعة لأصحابها، فالجهة التي حصلت على المعلومات الائتمانية، الائتمانية عبارة عن منفعة لأصحابها، فالجهة التي حصلت على المعلومات الائتمانية، 
تقوم بإعلام من يطلب تلك المعلومات، ويكون تعليمها لذلك عن طريق إصدار تقرير تقوم بإعلام من يطلب تلك المعلومات، ويكون تعليمها لذلك عن طريق إصدار تقرير 
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للمعلومات الائتمانية عن الشخص المطلوب، فهي كتعليم العلم لمن يطلب ذلك.للمعلومات الائتمانية عن الشخص المطلوب، فهي كتعليم العلم لمن يطلب ذلك.
وعلــى هذا فيمكن الكلام الآن على حكم بيع وهبة المعلومات الائتمانية وغير وعلــى هذا فيمكن الكلام الآن على حكم بيع وهبة المعلومات الائتمانية وغير 

ذلك، وبيان ذلك في الفروع التالية: ذلك، وبيان ذلك في الفروع التالية: 
الفرع الأول: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية.الفرع الأول: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية.

للوصــول إلى معرفة حكم المعاوضة على المعلومــة الائتمانية، ينبغي الكلام للوصــول إلى معرفة حكم المعاوضة على المعلومــة الائتمانية، ينبغي الكلام 
حول المسائل التالية:حول المسائل التالية:

ا. ا.- التعريف بالمال لغةً واصطلاحً ١- التعريف بالمال لغةً واصطلاحً
٢- اعتبار المنافع أموالاً أو عدم اعتبارها.- اعتبار المنافع أموالاً أو عدم اعتبارها.

وفيما يلي بيان لهذه المسائل:وفيما يلي بيان لهذه المسائل:
ا. ا.المسألة الأولى: التعريف بالمال لغةً واصطلاحً المسألة الأولى: التعريف بالمال لغةً واصطلاحً

المقصد الأول: تعريف المال في اللغة.المقصد الأول: تعريف المال في اللغة.
المال في اللغة: هو ما تملكه الإنســان وحازه وانتفع به، وهو عامٌّ في كلِّ شيء؛ المال في اللغة: هو ما تملكه الإنســان وحازه وانتفع به، وهو عامٌّ في كلِّ شيء؛ 
، ما ملكتَه من جميع الأشــياء)(١). وقال في . وقال في  وفٌ : معرُ ، ما ملكتَه من جميع الأشــياء)قال في «لســان العرب»: (المالُ وفٌ : معرُ قال في «لســان العرب»: (المالُ
)(٢). وقال في «المغرب»: (المالُ . وقال في «المغرب»: (المالُ  : ما ملكتَه من كلِّ شــيءٍ )«القاموس المحيط»: (المالُ : ما ملكتَه من كلِّ شــيءٍ «القاموس المحيط»: (المالُ
عيرٍ أو خبز أو حيوانٍ حيوانٍ  نْطَة أو شَ ة أو حِ عيرٍ أو خبز أو كلُّ ما يتملَّكه الناسُ من دراهم أو دنانير أو ذهبٍ أو فضَّ نْطَة أو شَ ة أو حِ كلُّ ما يتملَّكه الناسُ من دراهم أو دنانير أو ذهبٍ أو فضَّ
أو ثيابٍ أو ســلاح أو غير ذلك)أو ثيابٍ أو ســلاح أو غير ذلك)(٣). وقال في «المعجم الوسيط»: (المال كل ما يملكهُ . وقال في «المعجم الوسيط»: (المال كل ما يملكهُ 

لسان العرب (٦٣٥٦٣٥/١١١١).). لسان العرب (   (١)
القاموس المحيط ص ١٠٥٩١٠٥٩. القاموس المحيط ص    (٢)

المغرب في ترتيب المعرب، ص ٤٤٨٤٤٨. المغرب في ترتيب المعرب، ص    (٣)
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الفرد أَو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أَو عقار أَو نقود أَو حيوان)الفرد أَو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أَو عقار أَو نقود أَو حيوان)(١).
، كالســمك في الماء والطير في  ، كالســمك في الماء والطير في ويفهم مما ســبق بأن غير المحوز لا يعدُّ مالاً ويفهم مما ســبق بأن غير المحوز لا يعدُّ مالاً

الهواء ونحوهالهواء ونحوه(٢).
المقصد الثاني: تعريف المال في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريف المال في الاصطلاح.

ا لاختلافهم في اعتبار المنافع  ا لاختلافهم في اعتبار المنافع  في تعريفهــم للمال تبعً اختلف الفقهاء اختلف الفقهاء  في تعريفهــم للمال تبعً
والأشياء غير المادية أموالاً أو لا، ويمكن أن يُجمل هذا الخلاف في اتجاهين:والأشياء غير المادية أموالاً أو لا، ويمكن أن يُجمل هذا الخلاف في اتجاهين:

فوا المال بعدة تعاريف  فوا المال بعدة تعاريف  وهو ما أخذ به فقهاء الحنفية؛ حيث عرَّ الاتجــاه الأول:الاتجــاه الأول: وهو ما أخذ به فقهاء الحنفية؛ حيث عرَّ
منها: منها: 

قال في «المبســوط»: (المال اســم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن قال في «المبســوط»: (المال اســم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن 
ل والإحراز)(٣). .  ل والإحراز)باعتبار صفة التموُّ باعتبار صفة التموُّ

وقــال في «رد المحتار»: (المــراد بالمال ما يميل إليه الطبــع ويمكن ادِّخاره وقــال في «رد المحتار»: (المــراد بالمال ما يميل إليه الطبــع ويمكن ادِّخاره 
لوقت الحاجة)لوقت الحاجة)(٤). . 

وجاء في «مجلة الأحكام العدلية»: (المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن وجاء في «مجلة الأحكام العدلية»: (المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن 
ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غير منقول)ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غير منقول)(٥).

ومن خلال ما ســبق من التعريفات يتضح بأن فقهــاء الحنفية لا يعتبر عندهم ومن خلال ما ســبق من التعريفات يتضح بأن فقهــاء الحنفية لا يعتبر عندهم 
الشيء مالاً حتى يتوفر فيه ما يلي: الشيء مالاً حتى يتوفر فيه ما يلي: 

المعجم الوسيط (٨٩٢٨٩٢/٢).). المعجم الوسيط (   (١)
ينظر: أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف، ص ٢٨٢٨. ينظر: أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف، ص    (٢)

المبسوط للسرخسي (٧٩٧٩/١١١١).). المبسوط للسرخسي (   (٣)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥٠١٥٠١/٤).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٤)

مجلة الأحكام العدلية، ص ٣١٣١ (المادة  (المادة ١٢٦١٢٦).). مجلة الأحكام العدلية، ص    (٥)
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رم  ا، ومما يمكــن حيازته وادخــاره، ويكون له جُ ăرم - أن يكون الشــيء مادي ا، ومما يمكــن حيازته وادخــاره، ويكون له جُ ă١- أن يكون الشــيء مادي
.(١) محسوس، وعلى هذا فلا تُعدُّ المنافع كسكنى الدار وركوب السيارات أموالاًمحسوس، وعلى هذا فلا تُعدُّ المنافع كسكنى الدار وركوب السيارات أموالاً

نتفع به في العادة  نتفع به في العادة - أن يمكن الانتفاع بالشــيء في العادة، وعلى هذا فما لا يُ ٢- أن يمكن الانتفاع بالشــيء في العادة، وعلى هذا فما لا يُ
ا كالخمر  ، وكذا مــا لا يمكن الانتفاع به لكونه محرمً عدُّ مالاً ا كالخمر كحبَّــة القمح ونحوه لا يُ ، وكذا مــا لا يمكن الانتفاع به لكونه محرمً عدُّ مالاً كحبَّــة القمح ونحوه لا يُ

.(٢) ا مالاً عدُّ أيضً ا مالاًفلا يُ عدُّ أيضً فلا يُ
الاتجاه الثاني:الاتجاه الثاني: وهو ما أخذ به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة،  وهو ما أخذ به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، 

فوا المال بتعريفات متقاربة، منها ما يلي: فوا المال بتعريفات متقاربة، منها ما يلي:وقد عرَّ وقد عرَّ
ا للانتفاع  ف المالكية المال بأنه: (ما تمتدُّ إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعً ا للانتفاع عرَّ ف المالكية المال بأنه: (ما تمتدُّ إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعً عرَّ
به)به)(٣)، أو هو: (ما يقع عليه الملك ويستبدُّ به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه)، أو هو: (ما يقع عليه الملك ويستبدُّ به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه)(٤).
ه، وإن قلَّت، وما لا  تلِفَ ف الشافعية المال بأنه: (ما له قيمة يباع بها وتلزم مُ ه، وإن قلَّت، وما لا وعرَّ تلِفَ ف الشافعية المال بأنه: (ما له قيمة يباع بها وتلزم مُ وعرَّ

يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك)يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك)(٥).
ا أي في كل الأحوال أو يباح  ا أي في كل الأحوال أو يباح وأمــا الحنابلة فقد عرفوه بأنه: (ما يباح نفعه مطلقً وأمــا الحنابلة فقد عرفوه بأنه: (ما يباح نفعه مطلقً

اقتناؤه بلا حاجة)اقتناؤه بلا حاجة)(٦).
فه صاحب «الإقناع» بأنه: (ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)(٧). .  فه صاحب «الإقناع» بأنه: (ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)وعرَّ وعرَّ

ينظر: أحكام التصرف في المنافع، فهد العمري، ص ٥٦٥٦. ينظر: أحكام التصرف في المنافع، فهد العمري، ص    (١)
ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥٠١٥٠١/٤).). ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٢)

أحكام القرآن لابن العربي (١٠٧١٠٧/٢).). أحكام القرآن لابن العربي (   (٣)
الموافقات (٣٢٣٢/٢).). الموافقات (   (٤)

الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٣٢٧٣٢٧. الأشباه والنظائر للسيوطي، ص    (٥)
شرح منتهى الإرادات (٧/٢).). شرح منتهى الإرادات (   (٦)

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٥٩٥٩/٢).). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (   (٧)
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ونبَّه شارح «الإقناع» على التعريف الذي ذكره صاحب «الإقناع» فقال: (ونبَّه شارح «الإقناع» على التعريف الذي ذكره صاحب «الإقناع» فقال: (تنبيهتنبيه: ظاهر : ظاهر 
كلامه هنا كغيره، أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال كلامه هنا كغيره، أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال 

ا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع)(١). ا مطلقً ا مباحً ا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع)هنا: كون المبيع مالاً أو نفعً ا مطلقً ا مباحً هنا: كون المبيع مالاً أو نفعً
ومن خلال ما سبق من التعريفات يتضح بأن جمهور الفقهاء يشترطون في المال ومن خلال ما سبق من التعريفات يتضح بأن جمهور الفقهاء يشترطون في المال 

ما يلي:ما يلي:
١- أن يكون الشــيء مما له قيمة عند الناس، سواءٌ أكان عينًا أم منفعة، وعلى هذا - أن يكون الشــيء مما له قيمة عند الناس، سواءٌ أكان عينًا أم منفعة، وعلى هذا 

فتدخل المنافع في حدِّ المال عندهم.فتدخل المنافع في حدِّ المال عندهم.
عة والاختيار، وعلى هذا فلا يعدُّ ما  عة والاختيار، وعلى هذا فلا يعدُّ ما - أن يكون الشيء مباح الانتفاع في حال السَّ ٢- أن يكون الشيء مباح الانتفاع في حال السَّ

ا كالخمر والميتة ونحوها من الأموال. م الانتفاع به شرعً ا كالخمر والميتة ونحوها من الأموال.حرُ م الانتفاع به شرعً حرُ
والذي يظهر -والله أعلم- أن تحديد ضابــط المال مردُّه إلى العرف، فكل ما له والذي يظهر -والله أعلم- أن تحديد ضابــط المال مردُّه إلى العرف، فكل ما له 
قيمة عند الناس حسب عرفهم فهو من الأموال، فقد استجدَّ في هذه الأزمنة أشياء لها قيمة قيمة عند الناس حسب عرفهم فهو من الأموال، فقد استجدَّ في هذه الأزمنة أشياء لها قيمة 

عالية عند الناس، ويبذلون للحصول عليها الأثمان.عالية عند الناس، ويبذلون للحصول عليها الأثمان.
وقد أخذ بهذا الرأي جمع من المعاصرينوقد أخذ بهذا الرأي جمع من المعاصرين(٢)، يقول أحد الباحثِين: (ومن هذا يتبين ، يقول أحد الباحثِين: (ومن هذا يتبين 
أن مقياس المالية هو ما تعارف الناس عليه أنَّ هذا الشــيء مرغوب فيه ومنتفع به أو عدم أن مقياس المالية هو ما تعارف الناس عليه أنَّ هذا الشــيء مرغوب فيه ومنتفع به أو عدم 
تعارفهم على ذلك، ولا ريب أنَّ هذا يتجدد على مر العصور واختلاف الأمكنة، فكثيرٌ من تعارفهم على ذلك، ولا ريب أنَّ هذا يتجدد على مر العصور واختلاف الأمكنة، فكثيرٌ من 
ا بين الناس، ثم أثبتت التجارب أو الكشف  رً قَّ حَ ا بين الناس، ثم أثبتت التجارب أو الكشف الأشياء لم تكن له في القديم فائدة فكان مُ رً قَّ حَ الأشياء لم تكن له في القديم فائدة فكان مُ
له الناس  له الناس العلمي أن له فائدة في الطعام أو في الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الحرب، فتموَّ العلمي أن له فائدة في الطعام أو في الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الحرب، فتموَّ

وقابلوه بالأثمان)وقابلوه بالأثمان)(٣).
كشاف القناع عن متن الإقناع (١٥٢١٥٢/٣).). كشاف القناع عن متن الإقناع (   (١)

ينظر: العرف والعادة، أحمد أبو سنة، ص ١٣٧١٣٧. ينظر: العرف والعادة، أحمد أبو سنة، ص    (٢)
العرف والعادة، أحمد أبو سنة، ص ١٣٧١٣٧. العرف والعادة، أحمد أبو سنة، ص    (٣)
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١٢٥١٢٥

المسألة الثانية: اعتبار المنافع أموالاً أو عدم اعتبارها.المسألة الثانية: اعتبار المنافع أموالاً أو عدم اعتبارها.
فقد اختلف أهل العلم في كون المنافع أموالاً متقومة أو لا على قولين: فقد اختلف أهل العلم في كون المنافع أموالاً متقومة أو لا على قولين: 

القول الأول:القول الأول: أنَّ المنافع تُعدُّ من الأموال المتقومة كالأعيان، وهذا رأي الجمهور من  أنَّ المنافع تُعدُّ من الأموال المتقومة كالأعيان، وهذا رأي الجمهور من 
. ، ،(٣)المالكيةالمالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة

. ، ،(٤)القول الثاني:القول الثاني: أنَّ المنافع لا تُعدُّ من الأموال، وهذا رأي فقهاء الحنفية أنَّ المنافع لا تُعدُّ من الأموال، وهذا رأي فقهاء الحنفية
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: استدلَّ أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:استدلَّ أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
الدليل الأول: الدليل الأول: من الكتاب: اســتدلوا بقول الله تعالى: من الكتاب: اســتدلوا بقول الله تعالى: ثن   .   /   0   1   2   3   ثن   .   /   0   1   2   3   
 : : 4   5   6   7   8      ثم4   5   6   7   8      ثم(٥)، مع قوله تعالى في قصة موسى ، مع قوله تعالى في قصة موسى

   ¶   μ    ́ ³   ²   ±   °   ̄    ®   ¬   «   ª   ©   ̈ μ   ¶   ثن   ¦   §       ́ ³   ²   ±   °   ̄    ®   ¬   «   ª   ©   ̈ ثن   ¦   §   
̧   º   ¹      ثم̧   º   ¹      ثم(٦).

فالآية الأولى التي في سورة النســاء دالَّة على أن ابتغاء الزوجة لا يكون إلا إذا دفع فالآية الأولى التي في سورة النســاء دالَّة على أن ابتغاء الزوجة لا يكون إلا إذا دفع 
ا في ابتغاء  ا وصداقً ا في ابتغاء صداقها من المال، والآية الثانية تدلُّ على أنَّ المنافع يصحُّ أن تكون مهرً ا وصداقً صداقها من المال، والآية الثانية تدلُّ على أنَّ المنافع يصحُّ أن تكون مهرً
ا في  ا في الزوجة ونكاحها، وهذا دليــل على أنَّ المنافع من الأموال وإلا لما صحَّ أن تكون مهرً الزوجة ونكاحها، وهذا دليــل على أنَّ المنافع من الأموال وإلا لما صحَّ أن تكون مهرً

النكاحالنكاح(٧).
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٤٢٤٤٢/٣)، التاج والإكليل لمختصر خليل ()، التاج والإكليل لمختصر خليل (٣٠٧٣٠٧/٧).). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (   (١)

روضة الطالبين (١٢١٢/٥)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٣٢٢٣٢٢/٢).). روضة الطالبين (   (٢)
شرح منتهى الإرادات (٧/٢)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (١٥٢١٥٢/٣).). شرح منتهى الإرادات (   (٣)

المبسوط للسرخسي (٧٩٧٩/١١١١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ()، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢٣٤٢٣٤/٥).). المبسوط للسرخسي (   (٤)
(٥)  سورة النساء، الآية:   سورة النساء، الآية: ٢٤٢٤.

(٦)  سورة القصص، الآية:   سورة القصص، الآية: ٢٧٢٧.
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٥٠٠٥٠٠/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٢١٢٢١٢/٧).). ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (   (٧)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٢٦١٢٦

ا في النكاح؛ لأنه  ا في النكاح؛ لأنه ليس في الآية دلالة على أنه يصح أن تكون المنافع مهرً المناقشة: المناقشة: ليس في الآية دلالة على أنه يصح أن تكون المنافع مهرً
ى،  ا، فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهرٍ مسمً طْ لها مهرً رُ طَ المنافع لولي المرأة، ولم يَشْ رَ ى، شَ ا، فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهرٍ مسمً طْ لها مهرً رُ طَ المنافع لولي المرأة، ولم يَشْ رَ شَ
ط لوليِّها منافع الزوج مدة معلومة، فهذا إنما يدلُّ على جواز عقد من غير تسمية مهر،  رَ ط لوليِّها منافع الزوج مدة معلومة، فهذا إنما يدلُّ على جواز عقد من غير تسمية مهر، وشَ رَ وشَ

وشرطه للمولى ذلك يدلُّ على أنَّ عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقدوشرطه للمولى ذلك يدلُّ على أنَّ عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد(١).
الجــواب: الجــواب: أنَّ دلالة الآية على صحة أن يكون الصــداق من المنافع أقو وأوضح أنَّ دلالة الآية على صحة أن يكون الصــداق من المنافع أقو وأوضح 
من دلالتها على أنَّ النكاح لا يفســد بالشروط التي لا يوجبها العقد، أو دلالتها على جواز من دلالتها على أنَّ النكاح لا يفســد بالشروط التي لا يوجبها العقد، أو دلالتها على جواز 
عقد النكاح من غير تسمية المهر، ويؤيد ذلك أنَّ السنة جاءت بصحة أن يكون الصداق من عقد النكاح من غير تسمية المهر، ويؤيد ذلك أنَّ السنة جاءت بصحة أن يكون الصداق من 
 ، ، ، والمنافع إن لم تكن مالاً ها للنبي (٢)، والمنافع إن لم تكن مالاً ها للنبي المنافع كما في قصة المرأة الواهبةِ نفسَ المنافع كما في قصة المرأة الواهبةِ نفسَ

فقد أجريت مجر المال في هذا، فتجوز المعاوضة عنها وبهافقد أجريت مجر المال في هذا، فتجوز المعاوضة عنها وبها(٣).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: من الســنة: ما روي عن سهل بن سعد من الســنة: ما روي عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله رسول الله ، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: ، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: 
» (٤). فالحديث دالٌّ على صحة أن يكون . فالحديث دالٌّ على صحة أن يكون  آنِ رْ نَ الْقُ عَكَ مِ ا مَ ا بِمَ هَ نَاكَ جْ وَّ دْ زَ »«قَ آنِ رْ نَ الْقُ عَكَ مِ ا مَ ا بِمَ هَ نَاكَ جْ وَّ دْ زَ جنِيها، قال: «قَ جنِيها، قال: زوِّ زوِّ
ا في النكاح. ا في النكاح.المهر منفعة، وهذا دال على أن المنافع من الأموال، وإلا لما صح أن تكون مهرً المهر منفعة، وهذا دال على أن المنافع من الأموال، وإلا لما صح أن تكون مهرً

الدليل الثالث: الدليل الثالث: من المعقول: من المعقول: 
١- أنَّ إطــلاق لفظ المال علــى المنافع أحق منه على الأعيــان؛ لأن المنافع هي - أنَّ إطــلاق لفظ المال علــى المنافع أحق منه على الأعيــان؛ لأن المنافع هي 
الغــرض الأظهر من جميع الأموال، فالعين لا تصير مالاً إلا إذا تضمنت منفعة، ولذلك  لا الغــرض الأظهر من جميع الأموال، فالعين لا تصير مالاً إلا إذا تضمنت منفعة، ولذلك  لا 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٢١٥٢١٥/٥).). ينظر: أحكام القرآن للجصاص (   (١)
يأتي ذكرها قريبًا عند الكلام عن أدلة الجمهور من السنة. يأتي ذكرها قريبًا عند الكلام عن أدلة الجمهور من السنة.   (٢)

ينظر: المغني لابن قدامة (٢١٢٢١٢/٧)، التجارة الإلكترونية، سلطان الهاشمي، ص )، التجارة الإلكترونية، سلطان الهاشمي، ص ٣٣٥٣٣٥. .  ينظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
أخرجــه البخاري فــي صحيحه، بــاب وكالة المرأة الإمــام في النــكاح، برقم (٢٣١٠٢٣١٠) )  أخرجــه البخاري فــي صحيحه، بــاب وكالة المرأة الإمــام في النــكاح، برقم (   (٤)

.(.(١٠٠١٠٠/٣)
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١٢٧١٢٧

يصح بيع العين بدون وجود منافعهايصح بيع العين بدون وجود منافعها(١).
ا ماليăا،  ا ماليăا، - العرف العام في الأســواق والمعاملات المالية يجعل المنافع غرضً ٢- العرف العام في الأســواق والمعاملات المالية يجعل المنافع غرضً

ا يتَّجر به(٢). ا يتَّجر بهومتجرً ومتجرً
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:استدل أصحاب هذا القول بدليلين من المعقول هما:استدل أصحاب هذا القول بدليلين من المعقول هما:

ل يعني صيانة  ل، والتموُّ ل يعني صيانة أنَّ صفة المالية للشــيء إنما تثبت بالتموُّ ل، والتموُّ الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ صفة المالية للشــيء إنما تثبت بالتموُّ
ا، فكلما  ا، فكلما الشــيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافــع لا تبقى زمانين، لكونهــا أعراضً الشــيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافــع لا تبقى زمانين، لكونهــا أعراضً
خرجت من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى وتفنى فلا يبقى لها وجود، فلا يتصور خرجت من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى وتفنى فلا يبقى لها وجود، فلا يتصور 

ة ومحرزة(٣). .  وزَ ل لأنها غير محُ ة ومحرزةفيها التموُّ وزَ ل لأنها غير محُ فيها التموُّ
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن المنافع ليست بمال متقوم في القياس والنظر، وإنما ورد النص أن المنافع ليست بمال متقوم في القياس والنظر، وإنما ورد النص 
باعتبارها مالاً إذا ورد عليها عقد معاوضة، كما في الإجارة، وذلك على خلاف القياس، باعتبارها مالاً إذا ورد عليها عقد معاوضة، كما في الإجارة، وذلك على خلاف القياس، 

وما كان على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، ولا يتجاوز به ما ورد به النصوما كان على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، ولا يتجاوز به ما ورد به النص(٤). . 
مناقشة أدلتهم:مناقشة أدلتهم:

ا في نفســه، بل يكفي أن يُحاز  حازً ا ومُ زً حرَ ا في نفســه، بل يكفي أن يُحاز ليــس بلازمٍ في المــال أن يكون مُ حازً ا ومُ زً حرَ ليــس بلازمٍ في المــال أن يكون مُ
ها ومصادرها، فمثلاً  ها ومصادرها، فمثلاً بحيازة أصله ومصدره، ولا شــكَّ بأن المنافع تحاز بحيازة محالِّ بحيازة أصله ومصدره، ولا شــكَّ بأن المنافع تحاز بحيازة محالِّ
مــن حاز بيتًا فإنه يمنع غيــره من الانتفاع به إلا بإذنه، وكون المنافع لا تُحاز بنفســها مــن حاز بيتًا فإنه يمنع غيــره من الانتفاع به إلا بإذنه، وكون المنافع لا تُحاز بنفســها 
ل،  ها ومصادرها، فإنَّ هــذا لا ينفي عنها صفة التموُّ ل، وإنما تُحاز بواســطة حيازة محالِّ ها ومصادرها، فإنَّ هــذا لا ينفي عنها صفة التموُّ وإنما تُحاز بواســطة حيازة محالِّ
ينظر: تخريج الفروع على الأصول ص ٢٢٥٢٢٥، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١٨٣١٨٣/١)، )،  ينظر: تخريج الفروع على الأصول ص    (١)

الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص ٥٧٥٧.
ينظر: الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص ٥٧٥٧. ينظر: الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص    (٢)

ينظر: المبسوط للسرخسي (ينظر: المبسوط للسرخسي (٧٩٧٩/١١١١)، الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص )، الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص ٥٨٥٨.  (٣)
ينظر: الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص ٥٨٥٨. ينظر: الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبي زهرة، ص    (٤)
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١٢٨١٢٨

بدليــل أخذ الأجرة على المنفعة في الإجارة، فلو لم تكن المنافع أموالاً لما جاز أخذ بدليــل أخذ الأجرة على المنفعة في الإجارة، فلو لم تكن المنافع أموالاً لما جاز أخذ 
العوض عليهاالعوض عليها(١).

الترجيح: الترجيح: الذي يظهر -والله أعلم- رجحــان ما ذهب إليه الجمهور من كون الذي يظهر -والله أعلم- رجحــان ما ذهب إليه الجمهور من كون 
، لقوة الأدلة التي ذكروها، وضعف الأدلة التي أوردها الحنفية، وهذا الذي الذي  ، لقوة الأدلة التي ذكروها، وضعف الأدلة التي أوردها الحنفية، وهذا المنافع أموالاً المنافع أموالاً
، فيه  ، فيه عليه عمل الناس، وهو الذي لا تستقيم أحوالهم إلا به، فعدم اعتبار المنافع أموالاً عليه عمل الناس، وهو الذي لا تستقيم أحوالهم إلا به، فعدم اعتبار المنافع أموالاً

إهدار للحقوق وضياع للمصالح، ويغري الظَّلَمة بالاعتداء على منافع الأعيان.إهدار للحقوق وضياع للمصالح، ويغري الظَّلَمة بالاعتداء على منافع الأعيان.
وبناءً على كل ما سبق ذكره، فيتبين بأنه يجوز من حيث الأصل بذل العوض في وبناءً على كل ما سبق ذكره، فيتبين بأنه يجوز من حيث الأصل بذل العوض في 
مقابل الحصول على المعلومة الائتمانية، لكونها من المنافع، والمنافع على الصحيح مقابل الحصول على المعلومة الائتمانية، لكونها من المنافع، والمنافع على الصحيح 

من قولي العلماء تُعدُّ من الأموال التي يجوز المعاوضة عليها وبها.من قولي العلماء تُعدُّ من الأموال التي يجوز المعاوضة عليها وبها.
ا لحساســية المعلومات الائتمانية وشــدة تأثيرها على التعاملات  ا لحساســية المعلومات الائتمانية وشــدة تأثيرها على التعاملات ولكن ونظرً ولكن ونظرً
عدُّ من الخصوصيات  عدُّ من الخصوصيات المالية للأفراد والشركات، ولكونها تشمل في بعض الأحيان ما يُ المالية للأفراد والشركات، ولكونها تشمل في بعض الأحيان ما يُ
التي لا يرغب الإنسان بأن يطَّلع عليها الآخرون ممن لا شأن لهم بها، فإن ذلك يتطلب التي لا يرغب الإنسان بأن يطَّلع عليها الآخرون ممن لا شأن لهم بها، فإن ذلك يتطلب 
مــن الدولة ممثلاً بالبنك المركزي وضع ضوابط وتنظيمــات لترتيب العمل في هذا مــن الدولة ممثلاً بالبنك المركزي وضع ضوابط وتنظيمــات لترتيب العمل في هذا 

المجال، ولمنع التعدي على خصوصيات الآخرين.المجال، ولمنع التعدي على خصوصيات الآخرين.
ولذلك صدرت الأنظمة التــي تضبط أهم الأمور المتعلقة بهذا المجال ومنها ولذلك صدرت الأنظمة التــي تضبط أهم الأمور المتعلقة بهذا المجال ومنها 

ما يلي: ما يلي: 
١- أخذ الإذن المسبق من الدولة أو من يمثلها في تقديم مثل هذا النشاط، فقد - أخذ الإذن المسبق من الدولة أو من يمثلها في تقديم مثل هذا النشاط، فقد 
جــاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الســعودي ما جــاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الســعودي ما 
نصه: (يحظر على أي شــخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية نصه: (يحظر على أي شــخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية 

قبل الحصول على ترخيص من المؤسسة).قبل الحصول على ترخيص من المؤسسة).
ينظر: أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف، ص ٣٠٣٠. .  ينظر: أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف، ص    (١)
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٢- توفر الشــروط اللازمة في الجهة التي تريد تقديــم المعلومات الائتمانية - توفر الشــروط اللازمة في الجهة التي تريد تقديــم المعلومات الائتمانية 
للقيام بهذا النشــاط على أكمل وجه، فقد جاء في المــادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقيام بهذا النشــاط على أكمل وجه، فقد جاء في المــادة الثالثة من اللائحة التنفيذية 
لنظام المعلومات الائتمانية الســعودي ما نصه: (يشترط في الشركة التي يرخص لها لنظام المعلومات الائتمانية الســعودي ما نصه: (يشترط في الشركة التي يرخص لها 
تقديم خدمة المعلومــات الائتمانية الآتي: توافر موارد بشــرية مؤهلة وموارد مالية تقديم خدمة المعلومــات الائتمانية الآتي: توافر موارد بشــرية مؤهلة وموارد مالية 
وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية). وفي المادة الثالثة عشر: ( يجب أن تتوافر وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية). وفي المادة الثالثة عشر: ( يجب أن تتوافر 
في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام 

بأعمالهم).بأعمالهم).
٣- تحديد النطاق الذي يتمُّ فيه تبادل المعلومات الائتمانية، فقد جاء في المادة - تحديد النطاق الذي يتمُّ فيه تبادل المعلومات الائتمانية، فقد جاء في المادة 
الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية السعودي ما نصه: الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية السعودي ما نصه: 
(يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشــركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات (يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشــركات الخاضعة للنظام بموجب اتفاقيات 

أو أو عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة).عقود جماعية أو ثنائية تُبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة).
٤- الالتزامات المطلوبة من الجهات التي ستعمل في هذا النشاط، فقد جاء في - الالتزامات المطلوبة من الجهات التي ستعمل في هذا النشاط، فقد جاء في 
المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية السعودي المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية السعودي 
ما نصه: ( يجب على الشــركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام ما نصه: ( يجب على الشــركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام 

بالآتي:بالآتي:
  .التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه. التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه
 .تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب
 .التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها.التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها

٥- الالتزامات المطلوبة ممن سيأخذ المعلومة الائتمانية من الشركات العاملة - الالتزامات المطلوبة ممن سيأخذ المعلومة الائتمانية من الشركات العاملة 
في هذا النشــاط، فقد جاء في المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات في هذا النشــاط، فقد جاء في المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات 

الائتمانية السعودي ما نصه: (يلتزم العضو بالآتي:الائتمانية السعودي ما نصه: (يلتزم العضو بالآتي:
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  وموافقته عنه  الاستعلام  عند  الخطية  المستهلك  موافقة  على  وموافقته الحصول  عنه  الاستعلام  عند  الخطية  المستهلك  موافقة  على  الحصول 
على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه.على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه.

  يعلم كان  إذا  المستهلك  عن  ائتمانية  معلومات  بأي  الشركات  تزويد  يعلم عدم  كان  إذا  المستهلك  عن  ائتمانية  معلومات  بأي  الشركات  تزويد  عدم 
قد  الائتمانية  المعلومات  هذه  أن  اعتقاد  لديه  أو  أخطاء  على  تحتوي  قد أنها  الائتمانية  المعلومات  هذه  أن  اعتقاد  لديه  أو  أخطاء  على  تحتوي  أنها 

تحتوي على بيانات غير صحيحة.تحتوي على بيانات غير صحيحة.
  بعد المستهلك  عن  صحيحة  غير  ائتمانية  بمعلومات  الشركات  تزويد  بعد عدم  المستهلك  عن  صحيحة  غير  ائتمانية  بمعلومات  الشركات  تزويد  عدم 

ا من المستهلك بذلك. يه إبلاغً ا من المستهلك بذلك.تلقِّ يه إبلاغً تلقِّ
  تحديث معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحدٍّ أدنى مرة واحدة تحديث معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحدٍّ أدنى مرة واحدة

في الأسبوع.في الأسبوع.
 .المستهلك عن  وكاملة  صحيحة  ائتمانية  بمعلومات  الشركات  المستهلك.تزويد  عن  وكاملة  صحيحة  ائتمانية  بمعلومات  الشركات  تزويد 
  ا وفقً المستهلك  عن  الشركات  من  الواردة  الائتمانية  المعلومات  ا استخدام  وفقً المستهلك  عن  الشركات  من  الواردة  الائتمانية  المعلومات  استخدام 

المسموح بها. للأغراض المسموح بها.للأغراض 
 .(اها من الشركات اها من الشركات).عدم إفشاء أيَّة معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقَّ عدم إفشاء أيَّة معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقَّ

٦- الحالات التي يجوز فيها إصدار التقارير التي تحتوي على المعلومات - الحالات التي يجوز فيها إصدار التقارير التي تحتوي على المعلومات 
الائتمانيــة، فقد جاء فــي المادة الثامنة والعشــرين من اللائحــة التنفيذية لنظام الائتمانيــة، فقد جاء فــي المادة الثامنة والعشــرين من اللائحــة التنفيذية لنظام 
المعلومــات الائتمانية الســعودي ما نصه: (مع مراعاة مــا ورد في هذه اللائحة المعلومــات الائتمانية الســعودي ما نصه: (مع مراعاة مــا ورد في هذه اللائحة 
لا يجوز للشــركة إصدار سجـــل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات لا يجوز للشــركة إصدار سجـــل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات 

الآتية:الآتية:
 .طلب العضو وموافقة المستهلك محلَّ الاستعلام.طلب العضو وموافقة المستهلك محلَّ الاستعلام
 .طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات
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 .طلب من المؤسسة.طلب من المؤسسة
 .(نفسه المستهلك  نفسه).طلب  المستهلك  طلب 

٧- مســؤولية الجهات العاملة في هــذا المجال عن المعلومــات الائتمانية - مســؤولية الجهات العاملة في هــذا المجال عن المعلومــات الائتمانية 
المقدمــة، فقد جاء في المادة الخامســة والعشــرين مــن اللائحــة التنفيذية لنظام المقدمــة، فقد جاء في المادة الخامســة والعشــرين مــن اللائحــة التنفيذية لنظام 
المعلومات الائتمانية الســعودي ما نصه: (تكون الشركات مسؤولة تجاه المتعاملين المعلومات الائتمانية الســعودي ما نصه: (تكون الشركات مسؤولة تجاه المتعاملين 
ا تقدمه من معلومات  ا تقدمه من معلومات معها من جهات حكومية وخاصة وشــركات ومســتهلكين عمَّ معها من جهات حكومية وخاصة وشــركات ومســتهلكين عمَّ
ائتمانية، وبيانات غير صحيحــة أو غير دقيقة، ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع ائتمانية، وبيانات غير صحيحــة أو غير دقيقة، ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع 
على العضو بما التزمت به من تعويضات، وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها على العضو بما التزمت به من تعويضات، وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها 

والتدليس عليها).والتدليس عليها).
فهــذه بعض الضوابــط التي ذكرت فــي الأنظمة التي تضبــط العمل في هذا فهــذه بعض الضوابــط التي ذكرت فــي الأنظمة التي تضبــط العمل في هذا 
المجال، وتمنع الاعتداء على خصوصيــات الآخرين، ولا بد من الالتزام بها مراعاة المجال، وتمنع الاعتداء على خصوصيــات الآخرين، ولا بد من الالتزام بها مراعاة 

للمصلحة العامة التي تعود على المجتمع بسبب العمل بها، والله أعلم.للمصلحة العامة التي تعود على المجتمع بسبب العمل بها، والله أعلم.
الفرع الثاني: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض.الفرع الثاني: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض.

فقد ســبق بيان حكم بذل العوض من أجل الحصول على المعلومة الائتمانية، فقد ســبق بيان حكم بذل العوض من أجل الحصول على المعلومة الائتمانية، 
؛ لأنها عبارة عن منفعة لأصحابها،  ؛ لأنها عبارة عن منفعة لأصحابها، وتبين أنَّ حكــم ذلك هو الجواز من حيث الأصلُ وتبين أنَّ حكــم ذلك هو الجواز من حيث الأصلُ

وبذل العوض في مقابل الحصول على المنافع جائز على الراجح من قولي العلماء.وبذل العوض في مقابل الحصول على المنافع جائز على الراجح من قولي العلماء.
وبناء عليه، فإن حكم بــذل المعلومة الائتمانية لمن يطلبها بلا عوض جائز إن وبناء عليه، فإن حكم بــذل المعلومة الائتمانية لمن يطلبها بلا عوض جائز إن 
شــاء الله تعالى من حيث الأصل؛ لأنها عبارة عن بذل منفعة بلا عوض وهذا لا شك شــاء الله تعالى من حيث الأصل؛ لأنها عبارة عن بذل منفعة بلا عوض وهذا لا شك 
في جــوازه، ولأنه إذا جاز أخذ العوض في مقابل الحصول على المعلومة الائتمانية، في جــوازه، ولأنه إذا جاز أخذ العوض في مقابل الحصول على المعلومة الائتمانية، 

فبذلها لمن يطلبها من دون أخذ عوض جائز من باب أولى.فبذلها لمن يطلبها من دون أخذ عوض جائز من باب أولى.
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لكن ولمــا ذكرنا من حساســية المعلومــات الائتمانية وشــدة تأثيرها على لكن ولمــا ذكرنا من حساســية المعلومــات الائتمانية وشــدة تأثيرها على 
التعاملات المالية للأفراد والشركات، وأنها تتطلب من الدولة ممثلاً بالبنك المركزي التعاملات المالية للأفراد والشركات، وأنها تتطلب من الدولة ممثلاً بالبنك المركزي 
وضع ضوابط وتنظيمات لترتيب العمل في هذا المجال، فينبغي مراعاة الضوابط التي وضع ضوابط وتنظيمات لترتيب العمل في هذا المجال، فينبغي مراعاة الضوابط التي 

سبق ذكرها عند الحديث عن حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية، والله أعلم.سبق ذكرها عند الحديث عن حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية، والله أعلم.
ي على المعلومــة الائتمانية بســرقتها أو غصبها  ي على المعلومــة الائتمانية بســرقتها أو غصبها الفــرع الثالث: حكم التعــدِّ الفــرع الثالث: حكم التعــدِّ

ونحو ذلك.ونحو ذلك.

ا، ويترتب على  ا، ويترتب على الاعتداء على حق الغير بالغصب أو السرقة وغيره محرمٌ شرعً الاعتداء على حق الغير بالغصب أو السرقة وغيره محرمٌ شرعً
ذلك ما يلي: ذلك ما يلي: 

١- الإثم، لقوله تعالى: - الإثم، لقوله تعالى: ثن   o   n   m   l   k      ثمثن   o   n   m   l   k      ثم(١). وقوله . وقوله 
تعالى: تعالى: ثن   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   ثمثن   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   ثم(٢). وقول النبي . وقول النبي  في  في 

 . .(٣) « امٌ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ » «إِنَّ دِمَ امٌ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ حجة الوداع:حجة الوداع: «إِنَّ دِمَ
٢- الحــد أو التعزير مع وجوب الضمــان عليه، لما روي عن ســمرة بن جندب - الحــد أو التعزير مع وجوب الضمــان عليه، لما روي عن ســمرة بن جندب 
»(٤)، ولقوله ، ولقوله  هُ يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ــا أَخَ لَى الْيَدِ مَ »«عَ هُ يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ــا أَخَ لَى الْيَدِ مَ رضــي الله عنه، عن النبي رضــي الله عنه، عن النبي  قال:  قال: «عَ

(١)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ١٨٨١٨٨.

(٢)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ١٩٠١٩٠.
سبق تخريجه في ص٨٧٨٧. سبق تخريجه في ص   (٣)

أخرجه أحمد في مســنده، برقــم (٢٠١٣١٢٠١٣١) () (٣١٣٣١٣/٣٣٣٣)، وأبو داود في ســننه، باب في )، وأبو داود في ســننه، باب في  أخرجه أحمد في مســنده، برقــم (   (٤)
تضمين العور، برقم (تضمين العور، برقم (٣٥٦١٣٥٦١) () (٢٩٦٢٩٦/٣)، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في أن العارية )، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في أن العارية 
 ،وقال : (هذا حديث حسن)، والنسائي في السنن الكبر ،( ،اة، برقم (١٢٦٦١٢٦٦) () (٥٥٨٥٥٨/٣)، وقال : (هذا حديث حسن)، والنسائي في السنن الكبر اة، برقم (مؤدَّ مؤدَّ
باب المنيحة، برقم (باب المنيحة، برقم (٥٧٥١٥٧٥١) () (٣٣٣٣٣٣/٥)، وابن ماجه في سننه، باب العارية، برقم ()، وابن ماجه في سننه، باب العارية، برقم (٢٤٠٠٢٤٠٠) ) 
(٨٠٢٨٠٢/٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ()، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥٥٥٥/٢)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد

على شرط البخاري ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، ينظر: نصب الراية (١٦٧١٦٧/٤) التلخيص=) التلخيص= على شرط البخاري ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، ينظر: نصب الراية (   
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ا» » (١). دَّهَ يَرُ لْ يهِ فَ ا أَخِ صَ ذَ عَ نْ أَخَ مَ ا، وَ ăاد بًا أَوْ جَ عِ يهِ لاَ تَاعَ أَخِ مْ مَ كُ دُ نَّ أَحَ ذَ أْخُ الاَ يَ دَّهَ يَرُ لْ يهِ فَ ا أَخِ صَ ذَ عَ نْ أَخَ مَ ا، وَ ăاد بًا أَوْ جَ عِ يهِ لاَ تَاعَ أَخِ مْ مَ كُ دُ نَّ أَحَ ذَ أْخُ : «: «لاَ يَ
وبناءً على ما سبق فإنَّ الاعتداء على المعلومات الائتمانية الموجودة لد الجهات وبناءً على ما سبق فإنَّ الاعتداء على المعلومات الائتمانية الموجودة لد الجهات 
المصرح لها بأي نوع من الاعتداء، هو محرم وموجب للإثم؛ لأن المعلومة الائتمانية تُعدُّ المصرح لها بأي نوع من الاعتداء، هو محرم وموجب للإثم؛ لأن المعلومة الائتمانية تُعدُّ 

من الأموال.من الأموال.

المطلب الخامس: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سريتها.المطلب الخامس: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سريتها.

المعلومات الائتمانية التي تخصُّ الأفراد أو الشــركات تعتبر من المعلومات التي المعلومات الائتمانية التي تخصُّ الأفراد أو الشــركات تعتبر من المعلومات التي 
لها حساســية شــديدة، ولها تأثير كبير في تعاملات الناس، فمن خلالها تتخذ لها حساســية شــديدة، ولها تأثير كبير في تعاملات الناس، فمن خلالها تتخذ المصارف المصارف 

التجارية والمؤسسات المالية قراراتها في التمويل وغيره. التجارية والمؤسسات المالية قراراتها في التمويل وغيره. 
ها الناس من الخصوصيات التي لا  ا يعدُّ ها الناس من الخصوصيات التي لا وتضم هذه المعلومات في ثناياها أمورً ا يعدُّ وتضم هذه المعلومات في ثناياها أمورً
يرضون بنشرها واطلاع الغير عليها، ويحرصون على إخفائها وكتمانها عن الآخرين، يرضون بنشرها واطلاع الغير عليها، ويحرصون على إخفائها وكتمانها عن الآخرين، 
وهي بذلك تعتبر من الأسرار؛ فالسرُّ هو: ما يُكتَم ويُخفى عن الآخرين، قال في «تاج وهي بذلك تعتبر من الأسرار؛ فالسرُّ هو: ما يُكتَم ويُخفى عن الآخرين، قال في «تاج 
)(٢)، وقال في «المعجم ، وقال في «المعجم  ء المكتوم الخفيّ ــيْ وَ الشَّ هُ ، وَ رّ )العروس»: (أســرار: جمع سِ ء المكتوم الخفيّ ــيْ وَ الشَّ هُ ، وَ رّ العروس»: (أســرار: جمع سِ

ا تكتمه وتخفيه)(٣). : مَ رّ ا تكتمه وتخفيه)الوسيط»: (السِّ : مَ رّ الوسيط»: (السِّ
=  الحبير (=  الحبير (١١٧١١٧/٣).).

أخرجه أحمد في مســنده من رواية عبد الله بن الســائب عن أبيه عن جده رضي الله عنه،  أخرجه أحمد في مســنده من رواية عبد الله بن الســائب عن أبيه عن جده رضي الله عنه،    (١)
برقــم (برقــم (١٤٤٧٤١٤٤٧٤) () (٣٦٢٣٦٢/٢٢٢٢)، وأبو داود في ســننه، باب من يأخذ الشــيء على المزاح، )، وأبو داود في ســننه، باب من يأخذ الشــيء على المزاح، 
برقم (برقم (٥٠٠٣٥٠٠٣) () (٣٠١٣٠١/٤)، والترمذي في ســننه، باب مــا جاء في أن المجالس أمانة، برقم )، والترمذي في ســننه، باب مــا جاء في أن المجالس أمانة، برقم 
(٢١٦٠٢١٦٠) () (٤٦٢٤٦٢/٤)، وقــال: (حديث حســن غريب)، وأخرجه الحاكم في المســتدرك )، وقــال: (حديث حســن غريب)، وأخرجه الحاكم في المســتدرك 

(٧٣٩٧٣٩/٣)، ينظر: نصب الراية ()، ينظر: نصب الراية (١٦٨١٦٨/٤).).
تاج العروس (٦٢٦٢/١).). تاج العروس (   (٢)

المعجم الوسيط (٤٢٦٤٢٦/١).). المعجم الوسيط (   (٣)
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ولهــذا فإن هذه المعلومات مما يأتمن الناسُ شــركات المعلومات الائتمانية ولهــذا فإن هذه المعلومات مما يأتمن الناسُ شــركات المعلومات الائتمانية 
ى النبي  الســر أمانة، فعن جابر بن عبد الله  الســر أمانة، فعن جابر بن عبد الله  أن  أن  ى النبي عليها، وقد ســمَّ عليها، وقد ســمَّ
ث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة)(١)، ،  ث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) قال: (إذا حدَّ رســول الله رســول الله  قال: (إذا حدَّ
ا من العهود التي يجب  ا من العهود التي يجب وهــذا يدل على أنَّ هذه المعلومات من الأمانــات، وهي أيضً وهــذا يدل على أنَّ هذه المعلومات من الأمانــات، وهي أيضً

الحفاظ عليها. الحفاظ عليها. 
وقد جاءت الشــريعة الإسلامية بالأمر بحفظ الســر وحرمة إفشائه، والأسرار وقد جاءت الشــريعة الإسلامية بالأمر بحفظ الســر وحرمة إفشائه، والأسرار 
ا  ا وعظيمً ăا تتفاوت فيما بينها من حيث التغليظ في إفشــائها؛ إذ منها ما يكون ضرره عام ا وعظيمً ăتتفاوت فيما بينها من حيث التغليظ في إفشــائها؛ إذ منها ما يكون ضرره عام
كإفشــاء سرٍّ إلى الكفار يكون به هزيمة المسلمين أو فوات النصر عليهم، ومنها ما هو كإفشــاء سرٍّ إلى الكفار يكون به هزيمة المسلمين أو فوات النصر عليهم، ومنها ما هو 
ا، إلا أن كلَّها تشــترك في كونها خيانة للأمانة  ăا، إلا أن كلَّها تشــترك في كونها خيانة للأمانة دون ذلك من مثل ما يكون ضرره خاص ăدون ذلك من مثل ما يكون ضرره خاص

ا للعهد. ا للعهد.وإخلافً وإخلافً
وفيما يلي بعض الأدلة التي وردت في الشرع لبيان حكم هذا الأمر:وفيما يلي بعض الأدلة التي وردت في الشرع لبيان حكم هذا الأمر:

١- قوله تعالى- قوله تعالى: : ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ²   ثمثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ²   ثم(٢).
٢- قوله تعالى: - قوله تعالى: ثن   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ثمثن   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ثم(٣).

٣- عــن أنس بن مالك - عــن أنس بن مالك  قال: أتى عليَّ رســول الله  قال: أتى عليَّ رســول الله  وأنا  وأنا 
ا جئتُ  ا جئتُ ألعب مع الغلمان، قال: فســلَّم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأتُ على أمي، فلمَّ ألعب مع الغلمان، قال: فســلَّم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأتُ على أمي، فلمَّ
أخرجه أحمد في مســنده، برقم (١٧٩٤٠١٧٩٤٠) () (٤٦٠٤٦٠/٢٩٢٩)، وأبو داود في سننه، باب في نقل )، وأبو داود في سننه، باب في نقل  أخرجه أحمد في مســنده، برقم (   (١)
الحديث، برقم (الحديث، برقم (٤٨٦٨٤٨٦٨) () (٢٦٧٢٦٧/٤)، والترمذي في ســننه، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن )، والترمذي في ســننه، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن 
ا، برقم (١٩٥٩١٩٥٩) () (٣٤١٣٤١/٤)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه البيهقي في )، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه البيهقي في  ا، برقم (يروع مسلمً يروع مسلمً
السنن الكبر، باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت، برقم (السنن الكبر، باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت، برقم (٢١١٦١٢١١٦١) () (٤١٧٤١٧/١٠١٠)، )، 

وحسنه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكاة المصابيح (وحسنه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكاة المصابيح (١٤٠٥١٤٠٥/٣).).
(٢)  سورة الإسراء، الآية:   سورة الإسراء، الآية: ٣٤٣٤.

(٣)  سورة النساء، الآية:   سورة النساء، الآية: ٥٨٥٨.
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: بعثني رسول الله  لحاجة، قالت: ما حاجته؟  لحاجة، قالت: ما حاجته؟  : بعثني رسول الله قالت: ما حبســك؟ قلتُ قالت: ما حبســك؟ قلتُ
ا(١). ا أحدً قلت: إنها سر، قالت: لا تحدثنَّ بسرِّ رسول الله قلت: إنها سر، قالت: لا تحدثنَّ بسرِّ رسول الله  أحدً

نَّ فِيهِ  نْ كُ عٌ مَ بَ نَّ فِيهِ «أَرْ نْ كُ عٌ مَ بَ ٤- عن عبد الله بن عمرو- عن عبد الله بن عمرو أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «أَرْ
ا:  هَ عَ دَ تَّى يَ اقِ - حَ نَ النِّفَ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ةٍ كَ عَ بَ نْ أَرْ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ــا - أَوْ كَ نَافِقً انَ مُ ا: كَ هَ عَ دَ تَّى يَ اقِ - حَ نَ النِّفَ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ةٍ كَ عَ بَ نْ أَرْ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ــا - أَوْ كَ نَافِقً انَ مُ كَ

.(٢) « رَ مَ فَجَ اصَ ا خَ إِذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ »إِذَ رَ مَ فَجَ اصَ ا خَ إِذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ إِذَ
والأدلــة في هذا الباب كثيرة ومعروفة، وفيما أوردته كفاية لبيان حرمة إفشــاء والأدلــة في هذا الباب كثيرة ومعروفة، وفيما أوردته كفاية لبيان حرمة إفشــاء 

السر ووجوب حفظه.السر ووجوب حفظه.
ا  ا  ذكروا بأنه إذا كان إفشاء السر يتضمن ضررً وإذا تبين ذلك فإن العلماء وإذا تبين ذلك فإن العلماء  ذكروا بأنه إذا كان إفشاء السر يتضمن ضررً
فإفشاء السر حينئذٍ حرام، والضرر عامٌّ في كل ما يؤذي الإنسان؛ قال في «فتح الباري»: فإفشاء السر حينئذٍ حرام، والضرر عامٌّ في كل ما يؤذي الإنسان؛ قال في «فتح الباري»: 
(الذي عليه أهل العلم أن الســرَّ لا يباح به إذا كان علــى صاحبه منه مضرة)(الذي عليه أهل العلم أن الســرَّ لا يباح به إذا كان علــى صاحبه منه مضرة)(٣). وقال . وقال 
صاحب «إحياء علوم الدين»: (إفشــاء الســر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار)صاحب «إحياء علوم الدين»: (إفشــاء الســر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار)(٤). . 
وقال في «الإنصاف»: (وقال في «الإنصاف»: (فائدةفائدة: قال في «أســباب الهداية»: يحرم إفشاء السر. وقال في : قال في «أســباب الهداية»: يحرم إفشاء السر. وقال في 

«الرعاية»: يحرم إفشاء السر المضر)«الرعاية»: يحرم إفشاء السر المضر)(٥).
وعلى هذا فإن المعلومات الائتمانية مما يتضرر الإنســان بفشوها والإفصاح وعلى هذا فإن المعلومات الائتمانية مما يتضرر الإنســان بفشوها والإفصاح 
ا على الجهات التي تختص بجمع المعلومات الائتمانية،  ا على الجهات التي تختص بجمع المعلومات الائتمانية، عنها، ولذلك يجب شــرعً عنها، ولذلك يجب شــرعً
أخرجه البخــاري في صحيحه، باب حفظ الســر، برقم (٦٢٨٩٦٢٨٩) () (٦٥٦٥/٨)، ومســلم في )، ومســلم في  أخرجه البخــاري في صحيحه، باب حفظ الســر، برقم (   (١)

صحيحه، باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (صحيحه، باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (٢٤٨٢٢٤٨٢) () (١٩٢٩١٩٢٩/٤).).
أخرجه البخــاري في صحيحه، باب علامــة المنافق، برقم (٣٤٣٤) () (١٦١٦/١)، ومســلم في )، ومســلم في  أخرجه البخــاري في صحيحه، باب علامــة المنافق، برقم (   (٢)

صحيحه، باب بيان خصائل المنافق، برقم (صحيحه، باب بيان خصائل المنافق، برقم (٥٨٥٨) () (٧٨٧٨/١).).
فتح الباري لابن حجر (٨٢٨٢/١١١١).). فتح الباري لابن حجر (   (٣)

إحياء علوم الدين (١٣٢١٣٢/٣).). إحياء علوم الدين (   (٤)
الإنصاف (٣٦٠٣٦٠/٨)، وينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ()، وينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (٢٦٨٢٦٨/٢).). الإنصاف (   (٥)
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أن أن تحافظ على سرية المعلومات التي عندها، وذلك بكافة الطرق والوسائل التي تضمن تحافظ على سرية المعلومات التي عندها، وذلك بكافة الطرق والوسائل التي تضمن 
عدم نشرها.عدم نشرها.

ومن ذلك أن تضــع ضوابط لحماية المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها ومن ذلك أن تضــع ضوابط لحماية المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها 
أو أو التي حصلت عليها، على النحو الآتيالتي حصلت عليها، على النحو الآتي(١):

١- منع الدخول إلى المعلومات الائتمانية المحتفظ بها في ســجلات الجهة - منع الدخول إلى المعلومات الائتمانية المحتفظ بها في ســجلات الجهة 
أو أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف.استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف.

٢- وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب جهة معينة الاطلاع على السجلات - وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب جهة معينة الاطلاع على السجلات 
الائتمانية.الائتمانية.

٣- القيام بشــكل منتظم بمراجعة ضوابط الســرية الخاصة بموظفي الجهة التي - القيام بشــكل منتظم بمراجعة ضوابط الســرية الخاصة بموظفي الجهة التي 
تقدم المعلومات الائتمانية.تقدم المعلومات الائتمانية.

إلا أنه يســتثنى من عدم جواز نشر المعلومات الائتمانية؛ الجهات العاملة في هذا إلا أنه يســتثنى من عدم جواز نشر المعلومات الائتمانية؛ الجهات العاملة في هذا 
المجال، لكون المصلحة في ذلك راجحة، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإســلامي المجال، لكون المصلحة في ذلك راجحة، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإســلامي 
ا: تستثنى  تستثنى  ا:خامسً رقم: رقم: ٧٩٧٩ (  ( ٨/١٠١٠)، بشــأن: الســر في المهن الطبية، فقد ورد ما نصه: ( )، بشــأن: الســر في المهن الطبية، فقد ورد ما نصه: ( خامسً
من وجوب كتمان الســر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشــائه بالنسبة من وجوب كتمان الســر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشــائه بالنسبة 
ح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:  ح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين: لصاحبه، أو يكون إفشاؤه مصلحة ترجَّ لصاحبه، أو يكون إفشاؤه مصلحة ترجَّ
الضررين  أهون  ارتكاب  قاعدة  على  بناءً  السر  إفشاء  فيها  يجب  حالات  الضررين أ-  أهون  ارتكاب  قاعدة  على  بناءً  السر  إفشاء  فيها  يجب  حالات  أ- 
ل  بتحمُّ تقضي  التي  العامة  المصلحة  تحقيق  وقاعدة  أشدهما،  ل لتفويت  بتحمُّ تقضي  التي  العامة  المصلحة  تحقيق  وقاعدة  أشدهما،  لتفويت 
الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه؛ وهذه الحالات الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه؛ وهذه الحالات 

نوعان: ما فيه درء مفسدة عن المجتمع، وما فيه درء مفسدة عن الفرد.نوعان: ما فيه درء مفسدة عن المجتمع، وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، مادة رقم (ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، مادة رقم (٢٦٢٦).).  (١)
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١٣٧١٣٧

ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه من جلب مصلحة للمجتمع أو ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه من جلب مصلحة للمجتمع أو درء درء 
مفسدة عامة.مفسدة عامة.

ين  ين وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدِّ وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدِّ
والنفس والعقل والنسل والمال). والنفس والعقل والنسل والمال). 

وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن حكم الامتناع عن بذل المعلومة وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن حكم الامتناع عن بذل المعلومة 
الائتمانيةالائتمانية(١).

المطلب السادس: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية.المطلب السادس: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية.
سبق بأن قرار المصرف التجاري بمنح أحد العملاء تسهيلات ائتمانية لا بد أن يسبقه سبق بأن قرار المصرف التجاري بمنح أحد العملاء تسهيلات ائتمانية لا بد أن يسبقه 
توفيــر أكبر قدر من المعلومات والبيانات التي تخص العميل المتقدم بطلب التســهيلات توفيــر أكبر قدر من المعلومات والبيانات التي تخص العميل المتقدم بطلب التســهيلات 
الائتمانية، ويتمكن المصرف التجاري من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة الائتمانية، ويتمكن المصرف التجاري من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة 

من عدة مصادر، منها ما يكون من العميل طالب التسهيلات الائتمانية، أو من غيره.من عدة مصادر، منها ما يكون من العميل طالب التسهيلات الائتمانية، أو من غيره.
ا؛ لأن  ا؛ لأن أما تحصيل المعلومات من العميل نفســه فهذا لا يظهر فيه ما يمنع منه شرعً أما تحصيل المعلومات من العميل نفســه فهذا لا يظهر فيه ما يمنع منه شرعً
العميل يقدم هذه المعلومات والبيانات برضــاه، لكي يتحصل على مقصوده وهو موافقة العميل يقدم هذه المعلومات والبيانات برضــاه، لكي يتحصل على مقصوده وهو موافقة 

المصرف التجاري على منحه تسهيلات ائتمانية.المصرف التجاري على منحه تسهيلات ائتمانية.
ا، ويدل  ا جائز شــرعً ا إن كان تحصيل المعلومات الائتمانية من غيره فهذا أيضً ا، ويدل وأمَّ ا جائز شــرعً ا إن كان تحصيل المعلومات الائتمانية من غيره فهذا أيضً وأمَّ

عليه ما يلي:عليه ما يلي:
عدُّ من باب طلب  عدُّ من باب طلب - أن طلب المعلومات عن شــخص أو جهة يراد التعامل معه، يُ ١- أن طلب المعلومات عن شــخص أو جهة يراد التعامل معه، يُ

المشــورة، وهو أمرٌ حثَّ الشــارع عليه كما في قوله تعالى:المشــورة، وهو أمرٌ حثَّ الشــارع عليه كما في قوله تعالى: ثن   9   :   ;   >   ثن   9   :   ;   >   
=      ثم=      ثم(٢).

ينظر: ص١٣٩١٣٩ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)
(٢)  سورة آل عمران، الآية:   سورة آل عمران، الآية: ١٥٩١٥٩.
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٢- أنه يجوز للمرأة أو وليِّها أن يســأل عن حال الخاطب قبل إنكاحه، ويدلُّ عليه - أنه يجوز للمرأة أو وليِّها أن يســأل عن حال الخاطب قبل إنكاحه، ويدلُّ عليه 
حديــث فاطمة بنت قيس حديــث فاطمة بنت قيس  عندما استشــارت النبــي  عندما استشــارت النبــي  فيمن خطبها  فيمن خطبها 
لاَ  ، فَ مٍ هْ ا أَبُو جَ لاَ «أَمَّ ، فَ مٍ هْ ا أَبُو جَ فقالت: إنَّ معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رســول الله فقالت: إنَّ معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رســول الله : : «أَمَّ
»(١). وهذا . وهذا  دٍ يْ ةَ بْنَ زَ ــامَ ي أُسَ ، انْكِحِ الَ لَهُ لُوكٌ لاَ مَ عْ ةُ فَصُ يَ اوِ عَ ا مُ أَمَّ ، وَ هِ اتِقِ نْ عَ اهُ عَ صَ عُ عَ »يَضَ دٍ يْ ةَ بْنَ زَ ــامَ ي أُسَ ، انْكِحِ الَ لَهُ لُوكٌ لاَ مَ عْ ةُ فَصُ يَ اوِ عَ ا مُ أَمَّ ، وَ هِ اتِقِ نْ عَ اهُ عَ صَ عُ عَ يَضَ

الحديث وارد في أمر النكاح فيقاس عليه ما سواه من عموم التعاملات؛ لأنه في معناه. الحديث وارد في أمر النكاح فيقاس عليه ما سواه من عموم التعاملات؛ لأنه في معناه. 
قال ابن تيميــة قال ابن تيميــة  في «مجموع الفتاو» بعد ذكــره لحديث فاطمة بنت  في «مجموع الفتاو» بعد ذكــره لحديث فاطمة بنت 
قيــسقيــس: ( وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعاملــه ومن يوكله ويوصي إليه : ( وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعاملــه ومن يوكله ويوصي إليه 

ومن يستشهده؛ بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك)ومن يستشهده؛ بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك)(٢).
٣- أن الإنســان محتاج لمعرفة أحوال من يريد التعامل معه، ولذلك استحب - أن الإنســان محتاج لمعرفة أحوال من يريد التعامل معه، ولذلك استحب 
ر ويُشــهر حجرُ المفلس، وكذلك أن يشــهد عليه في ذلك، وهذا كله من  ر ويُشــهر حجرُ المفلس، وكذلك أن يشــهد عليه في ذلك، وهذا كله من الفقهاء أن يُظهَ الفقهاء أن يُظهَ
أجل حاجة الناس في أن ينتشــر خبره ويصل العلم بذلك إلى كل من أراد التعامل معه، أجل حاجة الناس في أن ينتشــر خبره ويصل العلم بذلك إلى كل من أراد التعامل معه، 
فيجتنب معاملته. قال في «المغني»: (ويســتحب إظهار الحجر عليه، لتجتنب معاملته، فيجتنب معاملته. قال في «المغني»: (ويســتحب إظهار الحجر عليه، لتجتنب معاملته، 
كي لا يستضر الناس بضياع أموالهم عليه، والإشهاد عليه، لينتشر ذلك عنه)كي لا يستضر الناس بضياع أموالهم عليه، والإشهاد عليه، لينتشر ذلك عنه)(٣). وقال في . وقال في 
ره) ) –أي: المفلس- وأشهره أي: المفلس- وأشهره  رهعلى حجْ ا (على حجْ ا () الحاكم اســتحبابً «نهاية المحتاج»: ((«نهاية المحتاج»: ((وأشهدوأشهد) الحاكم اســتحبابً
ا ينادي في البلد أن الحاكم حجر على فلان بن  ا ينادي في البلد أن الحاكم حجر على فلان بن ) من معاملته فيأمــر مناديً بالنداء (بالنداء (ليحذرليحذر) من معاملته فيأمــر مناديً

فلان)فلان)(٤).
ا لضرر  ا لضرر - أنَّ في طلب المعلومات عن شــخص أو جهة يراد التعامل معه؛ دفعً ٤- أنَّ في طلب المعلومات عن شــخص أو جهة يراد التعامل معه؛ دفعً
اء التعامل مع من يعجز عن توفية الالتزامات التي تنشأ عن  اء التعامل مع من يعجز عن توفية الالتزامات التي تنشأ عن ومفسدة قد تقع للمصرف جرَّ ومفسدة قد تقع للمصرف جرَّ

ا لا نفقة لها، برقم (١٤٨٠١٤٨٠) () (١١١٤١١١٤/٢).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب المطلقة ثلاثً ا لا نفقة لها، برقم (  أخرجه مسلم في صحيحه، باب المطلقة ثلاثً  (١)
مجموع الفتاو لابن تيمية (٢٣٠٢٣٠/٢٨٢٨).). مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)

المغني لابن قدامة (٣٣١٣٣١/٤).). المغني لابن قدامة (   (٣)
نهاية المحتاج (٣١٥٣١٥/٤).). نهاية المحتاج (   (٤)



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١٣٩١٣٩

التســهيلات الائتمانية وغيرها من التعاملات المصرفية، مما قد يسبب له خسائر لأمواله التســهيلات الائتمانية وغيرها من التعاملات المصرفية، مما قد يسبب له خسائر لأمواله 
ا لأرباحه، والشريعة جاءت بمنع الضرر وإزالته.  ا لأرباحه، والشريعة جاءت بمنع الضرر وإزالته. وفواتً وفواتً

وعلى هذا فلا يوجد مانع من أن يقوم المصرف التجاري بتحصيل المعلومات التي وعلى هذا فلا يوجد مانع من أن يقوم المصرف التجاري بتحصيل المعلومات التي 
تخص العميل وإن كان في بعضها خصوصية، ســواءٌ كان من العميل نفسه أو من غيره لما تخص العميل وإن كان في بعضها خصوصية، ســواءٌ كان من العميل نفسه أو من غيره لما 

سبق ذكره، والله أعلم. سبق ذكره، والله أعلم. 
المطلب السابع: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية.المطلب السابع: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية.

تحتاج المصارف التجارية وغيرها من الشــركات التــي تعمل في مجال التمويل تحتاج المصارف التجارية وغيرها من الشــركات التــي تعمل في مجال التمويل 
حتــى يقرروا التعامل مع الآخريــن؛ أن يوفروا أكبر قدر من المعلومــات والبيانات التي حتــى يقرروا التعامل مع الآخريــن؛ أن يوفروا أكبر قدر من المعلومــات والبيانات التي 
تخــص العملاء الذين يراد التعامل معهم، ويتمكن المصرف التجاري من الحصول على تخــص العملاء الذين يراد التعامل معهم، ويتمكن المصرف التجاري من الحصول على 

المعلومات والبيانات المطلوبة من عدة مصادر سبق بيانهاالمعلومات والبيانات المطلوبة من عدة مصادر سبق بيانها(١).
وهذا يبيــن مد أهمية تبــادل المعلومات الائتمانية المتعلقــة بالعملاء بين وهذا يبيــن مد أهمية تبــادل المعلومات الائتمانية المتعلقــة بالعملاء بين 
المصــارف التجارية، وأن العمــل في هذا المجال يتطلب ســرعة توفير المعلومات المصــارف التجارية، وأن العمــل في هذا المجال يتطلب ســرعة توفير المعلومات 
الائتمانية لمن يحتاجها، ولذلك أكَّدت بعــض الأنظمة على هذا الأمر، فقد جاء في الائتمانية لمن يحتاجها، ولذلك أكَّدت بعــض الأنظمة على هذا الأمر، فقد جاء في 
المادة الخامســة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي ما نصه: ( يلتزم كل عضو المادة الخامســة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي ما نصه: ( يلتزم كل عضو 
بتبــادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشــركة المرتبط معها بعقد)، بتبــادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشــركة المرتبط معها بعقد)، 
وجــاء في المــادة الرابعة ما نصه: (تلتزم الشــركات بجمع المعلومــات الائتمانية، وجــاء في المــادة الرابعة ما نصه: (تلتزم الشــركات بجمع المعلومــات الائتمانية، 

وتوفيرها وتبادلها فيما بينها).وتوفيرها وتبادلها فيما بينها).
ومن ناحيــة فقهية فإن امتناع جهة معينة عن بذل معلومــة ائتمانية لديها لجهة ومن ناحيــة فقهية فإن امتناع جهة معينة عن بذل معلومــة ائتمانية لديها لجهة 
ا؛ إذا كانت الجهــة الطالبة محتاجة لهذه المعلومة في  ا؛ إذا كانت الجهــة الطالبة محتاجة لهذه المعلومة في أخر؛ محرم ولا يجوز شــرعً أخر؛ محرم ولا يجوز شــرعً

اتخاذ قرار حول الإقدام على التعامل مع أحد العملاء.اتخاذ قرار حول الإقدام على التعامل مع أحد العملاء.
ينظر: ص١١٢١١٢ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٤٠١٤٠

ويدلُّ على ذلك ما يلي:ويدلُّ على ذلك ما يلي:
١- أن طلب المعلومة عن شــخص يــراد التعامل معه، هو من باب طلب - أن طلب المعلومة عن شــخص يــراد التعامل معه، هو من باب طلب 
النصح، وبذل النصيحة للمســلم واجبٌ لحديث تميم الداريالنصح، وبذل النصيحة للمســلم واجبٌ لحديث تميم الداري أن النبي  أن النبي 
هِ  هِ لِلَّ ». قلنا: لمن؟ قــال ». قلنا: لمن؟ قــال : «: «لِلَّ ــةُ يحَ يــنُ النَّصِ ــةُالدِّ يحَ يــنُ النَّصِ ، قــال: «، قــال: «الدِّ

.(١) « مْ تِهِ امَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ ةِ  َئِمَّ لأِ وَ ولِهِ  سُ لِرَ وَ لِكِتَابِهِ  مْوَ تِهِ امَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ ةِ  َئِمَّ لأِ وَ ولِهِ  سُ لِرَ وَ لِكِتَابِهِ  وَ
والأمــر بالنصيحة الــوارد في الحديث عــامٌّ في كل مــا يتعلق بمصلحة والأمــر بالنصيحة الــوارد في الحديث عــامٌّ في كل مــا يتعلق بمصلحة 
المسلم من أمر دينه ودنياه؛ قال في «بلغة السالك»: ( (المسلم من أمر دينه ودنياه؛ قال في «بلغة السالك»: ( (و) تجب () تجب (النصيحة لهمالنصيحة لهم) ) 
أي للمســلمين فرض عين؛ بأن يرشــدهم إلى مصالحهم من أمر دينهم ودنياهم أي للمســلمين فرض عين؛ بأن يرشــدهم إلى مصالحهم من أمر دينهم ودنياهم 
برفق وهي واجبــة )برفق وهي واجبــة )(٢). وقال في «بهجة قلوب الأبرار»: (وكذلك إذا شــاورك . وقال في «بهجة قلوب الأبرار»: (وكذلك إذا شــاورك 
على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، 
وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفســك، وإياك أن تغشــه في شيء من ذلك، فمن وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفســك، وإياك أن تغشــه في شيء من ذلك، فمن 
غش المســلمين فليس منهم، وقد ترك واجــب النصيحة، وهذه النصيحة واجبة غش المســلمين فليس منهم، وقد ترك واجــب النصيحة، وهذه النصيحة واجبة 

ا)(٣). ا)مطلقً مطلقً
ويتأكــد الأمر بالنصيحة عند طلبها لحديــث أبي هريرة ويتأكــد الأمر بالنصيحة عند طلبها لحديــث أبي هريرة  قال: قال  قال: قال 
 ، يْهِ لَ مْ عَ لِّ يتَهُ فَسَ ا لَقِ : إِذَ تٌّ لِمِ سِ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ قُّ الْمُ ، «حَ يْهِ لَ مْ عَ لِّ يتَهُ فَسَ ا لَقِ : إِذَ تٌّ لِمِ سِ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ قُّ الْمُ رســول الله رســول الله : : «حَ
ا  إِذَ ، وَ تْهُ مِّ دَ اللهَ فَسَ مِ طَسَ فَحَ ا عَ إِذَ ، وَ حْ لَهُ انْصَ كَ فَ حَ تَنْصَ ا اسْ إِذَ ، وَ بْهُ أَجِ اكَ فَ عَ ا دَ إِذَ ا وَ إِذَ ، وَ تْهُ مِّ دَ اللهَ فَسَ مِ طَسَ فَحَ ا عَ إِذَ ، وَ حْ لَهُ انْصَ كَ فَ حَ تَنْصَ ا اسْ إِذَ ، وَ بْهُ أَجِ اكَ فَ عَ ا دَ إِذَ وَ
» أي  أي  كَ حَ تَنْصَ ا اسْ إِذَ »«وَ كَ حَ تَنْصَ ا اسْ إِذَ »(٤). . قال في «سبل السلام»: ( قوله: قال في «سبل السلام»: ( قوله: «وَ هُ بِعْ اتَّ اتَ فَ ا مَ إِذَ هُ وَ دْ عُ ضَ فَ رِ »مَ هُ بِعْ اتَّ اتَ فَ ا مَ إِذَ هُ وَ دْ عُ ضَ فَ رِ مَ

أخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم (٥٥٥٥) () (٧٤٧٤/١).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم (   (١)
بلغة السالك لأقرب المسالك (٧٤١٧٤١/٤).). بلغة السالك لأقرب المسالك (   (٢)

بهجة قلوب الأبرار، عبد الرحمن السعدي، ص ٨٢٨٢. بهجة قلوب الأبرار، عبد الرحمن السعدي، ص    (٣)
أخرجه البخاري في صحيحه، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (١٢٤٠١٢٤٠) () (٧١٧١/٢)، ومســلم )، ومســلم  أخرجه البخاري في صحيحه، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (   (٤)

في صحيحه، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (في صحيحه، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (٢١٦٢٢١٦٢) () (١٧٠٥١٧٠٥/٤).).



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١٤١١٤١

» دليل على وجوب نصيحة من يســتنصح وعدم الغش دليل على وجوب نصيحة من يســتنصح وعدم الغش  هُ حْ انْصَ »«فَ هُ حْ انْصَ طلب منك النصيحة طلب منك النصيحة «فَ
له)له)(١).

ا للضرر الذي قد يحصل  ا للضرر الذي قد يحصل - أن في بذل المعلومة الائتمانية لمن يحتاجها، دفعً ٢- أن في بذل المعلومة الائتمانية لمن يحتاجها، دفعً
اء التعامل مع من يمكن أن يتعثر في ســداد المستحقات والحقوق المطلوبة،  اء التعامل مع من يمكن أن يتعثر في ســداد المستحقات والحقوق المطلوبة، من جرَّ من جرَّ
وعدم بذلها حينئذٍ هو إضرار بالآخرين، وقد جاءت الشــريعة الإسلامية بمنع ذلك، وعدم بذلها حينئذٍ هو إضرار بالآخرين، وقد جاءت الشــريعة الإسلامية بمنع ذلك، 

قــال تعالــى:قــال تعالــى: ثن   º   ¹   ¸   ¶   μ   «   ¼   ½      ثمثن   º   ¹   ¸   ¶   μ   «   ¼   ½      ثم(٢). وقال تعالى: . وقال تعالى: ثن   ,   ثن   ,   
.(٤)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ -   .   /      ثم-   .   /      ثم(٣). وقال رسول الله . وقال رسول الله : : «لاَ ضَ

وبهــذا يتبين حرمــة أن تمتنع جهة معينة عــن بذل معلومــة ائتمانية لمن وبهــذا يتبين حرمــة أن تمتنع جهة معينة عــن بذل معلومــة ائتمانية لمن 
يحتاجهــا، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الكلام هنــا إنما هو عن حرمة الامتناع عن يحتاجهــا، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الكلام هنــا إنما هو عن حرمة الامتناع عن 
بــذل المعلومة الائتمانية للجهات العاملة في هــذا المجال فقط، لا أنه يجب أن بــذل المعلومة الائتمانية للجهات العاملة في هــذا المجال فقط، لا أنه يجب أن 
تبذل المعلومــات الائتمانية لجميع الناس وإن لم يكونــوا ممن يعمل في مجال تبذل المعلومــات الائتمانية لجميع الناس وإن لم يكونــوا ممن يعمل في مجال 
عدُّ من الأســرار  عدُّ من الأســرار التمويل؛ لأن المعلومات الائتمانية تشــتمل في الغالب على ما يُ التمويل؛ لأن المعلومات الائتمانية تشــتمل في الغالب على ما يُ

سبل السلام (٦١٢٦١٢/٢).). سبل السلام (   (١)
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (٢)
سورة البقرة، الآية: ٢٣١٢٣١. سورة البقرة، الآية:    (٣)

أخرجه أحمد في مســنده من رواية عبــادة بن الصامت رضي الله عنــه، برقم (٢٢٧٧٨٢٢٧٧٨) )  أخرجه أحمد في مســنده من رواية عبــادة بن الصامت رضي الله عنــه، برقم (   (٤)
(٤٣٨٤٣٨/٣٧٣٧)، وابــن ماجه في ســننه، باب من بنى في حقه ما يضــر بجاره، برقم ()، وابــن ماجه في ســننه، باب من بنى في حقه ما يضــر بجاره، برقم (٢٣٤٠٢٣٤٠) ) 
(٧٨٤٧٨٤/٢)، وأخرجــه البيهقي في الســنن الكبر، باب من قضى فيمــا بين الناس بما فيه )، وأخرجــه البيهقي في الســنن الكبر، باب من قضى فيمــا بين الناس بما فيه 

صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، برقم (صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، برقم (١١٨٧٧١١٨٧٧) () (٢٥٨٢٥٨/٦).).
وأخرجه الدارقطني في ســننه من رواية أبي ســعيد الخدري، كتاب البيوع، برقم (٣٠٧٩٣٠٧٩) )  وأخرجه الدارقطني في ســننه من رواية أبي ســعيد الخدري، كتاب البيوع، برقم (   
(٥١٥١/٤)، وأخرجه الحاكم في المســتدرك ()، وأخرجه الحاكم في المســتدرك (٦٦٦٦/٢)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد )، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد 
حه الألباني فــي إرواء الغليل  حه الألباني فــي إرواء الغليل على شــرط مســلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبــي، وصحَّ على شــرط مســلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبــي، وصحَّ

(٤٠٨٤٠٨/٣)، ينظر: نصب الراية ()، ينظر: نصب الراية (٣٨٥٣٨٥/٤)، التلخيص الحبير ()، التلخيص الحبير (٣٦٢٣٦٢/٤).).



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٤٢١٤٢

والخصوصيات التي لا يُرغب بنشرها، وقد ســبق بيان ذلك عند الكلام عن حماية والخصوصيات التي لا يُرغب بنشرها، وقد ســبق بيان ذلك عند الكلام عن حماية 
سريتها(١). على  والحفاظ  الائتمانية  سريتهاالمعلومة  على  والحفاظ  الائتمانية  المعلومة 

ينظر: ص١٣٦١٣٦ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)



١٤٣١٤٣

المبدئية) الاشتراطات الائتمانية الأولية أو (الطلبات الائتمانية المبدئية)  الأولية أو (الطلبات الائتمانية  الاشتراطات الائتمانية 

 وأحكامها في الفقه الإسلامي وأحكامها في الفقه الإسلامي

تمهيد في بيان ما هو الأصل في الشــروط:تمهيد في بيان ما هو الأصل في الشــروط:

اختلــف أهل العلم اختلــف أهل العلم  فيمــا هو الأصل في الشــروط، هل هو الصحة  فيمــا هو الأصل في الشــروط، هل هو الصحة 
والجواز أو التحريم والبطلان، وفيما يلي بيان لهذه المسألة:والجواز أو التحريم والبطلان، وفيما يلي بيان لهذه المسألة:

تحرير محل النزاعتحرير محل النزاع(١):
١- اتفق الفقهاء على بطلان كل شــرط يفضي إلى مخالفة نص شــرعي- اتفق الفقهاء على بطلان كل شــرط يفضي إلى مخالفة نص شــرعي(٢)؛ ؛ 
ةَ  ائَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ةَ مَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ لقوله لقوله : «: «مَ

 . .(٣) « طٍ رْ طٍشَ رْ شَ
٢- اتفق الفقهاء على بطلان كل شرط ينافي مقصود العقد، وذلك بأن يكون - اتفق الفقهاء على بطلان كل شرط ينافي مقصود العقد، وذلك بأن يكون 
راد في جميع صوره، فيشــترط ما ينافي هذا المقصود، فإنه حينئذٍ قد  راد في جميع صوره، فيشــترط ما ينافي هذا المقصود، فإنه حينئذٍ قد للعقد مقصود يُ للعقد مقصود يُ
ينظر: الشــروط التعويضية فــي المعاملات المالية، عياد العنــزي (٥٨٥٨/١)، المماطلة في )، المماطلة في  ينظر: الشــروط التعويضية فــي المعاملات المالية، عياد العنــزي (   (١)

الديون، د. سلمان الدخيل، ص الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٩٢٤٩٢.
ينظــر: بدائع الصنائع فــي ترتيب الشــرائع (١٦٩١٦٩/٥)، المماطلة في الديون، د. ســلمان )، المماطلة في الديون، د. ســلمان  ينظــر: بدائع الصنائع فــي ترتيب الشــرائع (   (٢)

الدخيل، ص الدخيل، ص ٤٩٢٤٩٢.
أخرجه البخاري في صحيحه، باب إذا اشــترط شــروطًا في البيع لا تحل، برقم (٢١٦٨٢١٦٨) )  أخرجه البخاري في صحيحه، باب إذا اشــترط شــروطًا في البيع لا تحل، برقم (   (٣)

(٧٣٧٣/٣)، ومسلم في صحيحه، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ()، ومسلم في صحيحه، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (١٥٠٤١٥٠٤) () (١١٤٢١١٤٢/٢).).
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ين، بين إثبات المقصود ونفيه، وذلك مثل أن يشــترط الطلاق في  ين، بين إثبات المقصود ونفيه، وذلك مثل أن يشــترط الطلاق في جمع بين المتناقضَ جمع بين المتناقضَ
النكاحالنكاح(١).

٣- اتفق الفقهاء على جواز وصحة اشتراط ما هو من مقتضى العقد؛ لأنه لا أثر - اتفق الفقهاء على جواز وصحة اشتراط ما هو من مقتضى العقد؛ لأنه لا أثر 
لهذا الشــرط في العقد، لكونه ثابتًا فيه بدون أن يشترطه، وذلك مثل أن يشترط تسليم لهذا الشــرط في العقد، لكونه ثابتًا فيه بدون أن يشترطه، وذلك مثل أن يشترط تسليم 

المبيع أو الثمن في الحالالمبيع أو الثمن في الحال(٢).
٤- اتفق الفقهاء على جواز وصحة اشتراط ما هو من مصلحة العقد، كالرهن، - اتفق الفقهاء على جواز وصحة اشتراط ما هو من مصلحة العقد، كالرهن، 

والكفيل وغير ذلكوالكفيل وغير ذلك(٣).
٥- اتفق الفقهاء على جواز وصحة اشتراط وصف مقصود في المعقود عليه، - اتفق الفقهاء على جواز وصحة اشتراط وصف مقصود في المعقود عليه، 

ا، وغير ذلك(٤). ا، والعبد كاتبًا أو مسلمً ا، وغير ذلككأنْ يشترط أن تكون الجاريةُ بكرً ا، والعبد كاتبًا أو مسلمً كأنْ يشترط أن تكون الجاريةُ بكرً
ا شرعيăا، ولا تخالف مقصود  ăا، ولا تخالف مقصود  هو في الشــروط التي لا تخالف نصăا شرعي ăمحل النزاع:محل النزاع: هو في الشــروط التي لا تخالف نص
العقد، وليســت من مقتضى العقد ولا من مصلحتــه، ولا ترجع لوصف مقصود في العقد، وليســت من مقتضى العقد ولا من مصلحتــه، ولا ترجع لوصف مقصود في 
ا، وذلك مثل أن  ا، وذلك مثل أن المعقود عليه، بل ترجع إلى أحــد المتعاقدين بالنفع أو إليهما جميعً المعقود عليه، بل ترجع إلى أحــد المتعاقدين بالنفع أو إليهما جميعً
ا ويشترط سكناها لشهر، أو يشتري ســلعة ويشترط حملها إلى مكان معين،  ا ويشترط سكناها لشهر، أو يشتري ســلعة ويشترط حملها إلى مكان معين، يبيع دارً يبيع دارً

وغير ذلك.وغير ذلك.
ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع (١٧٢١٧٢/٥)، المجموع شرح المهذب ()، المجموع شرح المهذب (٣٧٦٣٧٦/٩)، )،  ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع (   (١)

القوانين الفقهية لابن جزي (ص: القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٧١١٧١)، الإنصاف ()، الإنصاف (٣٥٠٣٥٠/٤).).
ينظر: المبســوط للسرخسي (١٤١٤/١٣١٣)، حاشية الدســوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدســوقي على الشرح الكبير (٦٥٦٥/٣)، )،  ينظر: المبســوط للسرخسي (   (٢)

مغني المحتاج (مغني المحتاج (٣٨٥٣٨٥/٢)، الإنصاف ()، الإنصاف (٣٤٠٣٤٠/٤).).
ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع (١٧١١٧١/٥)، حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير )، حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير  ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع (   (٣)

(٦٥٦٥/٣)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٣٨٢٣٨٢/٢)، الإنصاف ()، الإنصاف (٣٤٠٣٤٠/٤).).
ينظر: المبسوط للسرخسي (١٤١٤/١٣١٣)، حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير (١٠٨١٠٨/٣)، )،  ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٤)

مغني المحتاج (مغني المحتاج (٣٨٦٣٨٦/٢)، الإنصاف ()، الإنصاف (٣٤٤٣٤٤/٤).).
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فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين هما:فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين هما:
القول الأول:القول الأول: أن الأصل في الشــروط التحريم والبطلان إلا ما دلَّ الشرع على  أن الأصل في الشــروط التحريم والبطلان إلا ما دلَّ الشرع على 

إباحته. وهذا هو قول الحنفيةإباحته. وهذا هو قول الحنفية(١) والشافعيةوالشافعية(٢).
القول الثاني:القول الثاني: أن الأصل في الشــروط الجواز والصحة إلا ما دلَّ الشــرع على  أن الأصل في الشــروط الجواز والصحة إلا ما دلَّ الشــرع على 

تحريمه وإبطاله. وهذا قول المالكيةتحريمه وإبطاله. وهذا قول المالكية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول: 
استدلَّ أصحاب القول الأول بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدة أدلة، هي ما يلي:

الدليل الأول:الدليل الأول: ما روي عن عائشة  ما روي عن عائشة  في قصتها مع أهل بريرة لما اشترطوا  في قصتها مع أهل بريرة لما اشترطوا 
 ، لاَءَ مُ الوَ طِي لَهُ تَرِ اشْ ا وَ يهَ ذِ ، خُ لاَءَ مُ الوَ طِي لَهُ تَرِ اشْ ا وَ يهَ ذِ الولاء لهم، فأخبرت عائشة النبي الولاء لهم، فأخبرت عائشة النبي ، فقال: «، فقال: «خُ
»، ففعلت عائشــة، ثم قام رسول الله »، ففعلت عائشــة، ثم قام رسول الله  في الناس،  في الناس،  تَقَ نْ أَعْ لاَءُ لِمَ ا الوَ إِنَّمَ تَقَفَ نْ أَعْ لاَءُ لِمَ ا الوَ إِنَّمَ فَ
تْ فِي  ا لَيْسَ وطً ــرُ طُونَ شُ ــتَرِ الٍ يَشْ جَ الُ رِ ا بَ ، مَ دُ ا بَعْ تْ فِي أَمَّ ا لَيْسَ وطً ــرُ طُونَ شُ ــتَرِ الٍ يَشْ جَ الُ رِ ا بَ ، مَ دُ ا بَعْ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّ
اءُ  ، قَضَ طٍ رْ ةَ شَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ هِ اءُ كِتَابِ اللَّ ، قَضَ طٍ رْ ةَ شَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ هِ كِتَابِ اللَّ

.(٥)« تَقَ نْ أَعْ لاَءُ لِمَ ا الوَ إِنَّمَ ، وَ ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ رْ شَ ، وَ قُّ هِ أَحَ تَقَاللَّ نْ أَعْ لاَءُ لِمَ ا الوَ إِنَّمَ ، وَ ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ رْ شَ ، وَ قُّ هِ أَحَ اللَّ
المبسوط للسرخسي (١٤١٤/١٣١٣)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ()، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٧٥١٧٥/٥).). المبسوط للسرخسي (   (١)

المجموع شرح المهذب (٣٧٦٣٧٦/٩)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٣٨١٣٨١/٢).). المجموع شرح المهذب (   (٢)
المقدمات الممهدات (٦٧٦٧/٢)، القوانين الفقهية لابن جزي، ص )، القوانين الفقهية لابن جزي، ص ١٧١١٧١. المقدمات الممهدات (   (٣)

المغني لابن قدامة (١٦٩١٦٩/٤)، كشــاف القناع عن متن الإقناع ()، كشــاف القناع عن متن الإقناع (١٩١١٩١/٣)، وقيدوا الصحة )، وقيدوا الصحة  المغني لابن قدامة (   (٤)
ا، أما الجمع بين شــرطين فلا يصح، وهنــاك رواية في المذهب  ا، أما الجمع بين شــرطين فلا يصح، وهنــاك رواية في المذهب بما إذا كان شــرطًا واحدً بما إذا كان شــرطًا واحدً
بأن الشــروط تصح ولو كثرت، واختار هذه الرواية ابن تيميــة وابن القيم. ينظر: الإنصاف بأن الشــروط تصح ولو كثرت، واختار هذه الرواية ابن تيميــة وابن القيم. ينظر: الإنصاف 

(٣٤٨٣٤٨/٤)، مجموع الفتاو لابن تيمية ()، مجموع الفتاو لابن تيمية (١٣٨١٣٨/٢٩٢٩)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٣٠٢٣٠٢/٣).).
سبق تخريجه في ص١٤٣١٤٣. سبق تخريجه في ص   (٥)
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وجه الدلالة من الحديث من وجهين:وجه الدلالة من الحديث من وجهين:
الوجه الأول:الوجه الأول: أن النبي  أن النبي  نصَّ على بطلان الشــروط التي ليست في  نصَّ على بطلان الشــروط التي ليست في 

كتاب الله، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصل هو بطلان الشروط إلا ما استثني بدليلكتاب الله، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصل هو بطلان الشروط إلا ما استثني بدليل(١).
المناقشــة:المناقشــة: عدم التســليم بأن المراد بكتاب الله هو القرآن، بــل المراد بقوله  عدم التســليم بأن المراد بكتاب الله هو القرآن، بــل المراد بقوله 
» هو الشــرط المخالف لحكم الله، وذلك بأن » هو الشــرط المخالف لحكم الله، وذلك بأن  هِ ــتْ فِي كِتَابِ اللَّ هِلَيْسَ ــتْ فِي كِتَابِ اللَّ  « «لَيْسَ
 . .« ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ ــرْ شَ ، وَ قُّ هِ أَحَ اءُ اللَّ »«قَضَ ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ ــرْ شَ ، وَ قُّ هِ أَحَ اءُ اللَّ مه الله، بدليل قوله : : «قَضَ مه الله، بدليل قوله يكون مما حرَّ يكون مما حرَّ
وهذا لا يكون إلا إذا خالفت هذه الشــروط كتاب الله وشرطه، أما إذا لم يكن الشرط وهذا لا يكون إلا إذا خالفت هذه الشــروط كتاب الله وشرطه، أما إذا لم يكن الشرط 
هِ  اءُ اللَّ هِ «قَضَ اءُ اللَّ ا لكتاب الله وشرطه حتى يقال: «قَضَ ا لكتاب الله وشرطه حتى يقال: مما حرمه الله، فإنه حينئذٍ لا يكون مخالفً مما حرمه الله، فإنه حينئذٍ لا يكون مخالفً

.(٢) « ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ رْ شَ ، وَ قُّ »أَحَ ثَقُ هِ أَوْ طُ اللَّ رْ شَ ، وَ قُّ أَحَ
الوجه الثاني:الوجه الثاني: قياس جميع الشــروط التي تخالف موجب العقد على اشتراط  قياس جميع الشــروط التي تخالف موجب العقد على اشتراط 

الولاء، بجامع أن كلاă منهما مخالف لمقتضى العقدالولاء، بجامع أن كلاă منهما مخالف لمقتضى العقد(٣).
المناقشة:المناقشة: لا يســلم بأنَّ كل شــرط ينافي مقتضى العقد فإنه يؤدي إلى بطلانه  لا يســلم بأنَّ كل شــرط ينافي مقتضى العقد فإنه يؤدي إلى بطلانه 
وتحريمه؛ لأن كل الشروط هي مخالفة لمقتضى العقد في الحقيقة، كالرهن وتأجيل وتحريمه؛ لأن كل الشروط هي مخالفة لمقتضى العقد في الحقيقة، كالرهن وتأجيل 
ا بين  ا بين الثمن، وإنما الشرط المفسد هو ما يخالف مقصود العقد؛ لأنَّ في اشتراطه جمعً الثمن، وإنما الشرط المفسد هو ما يخالف مقصود العقد؛ لأنَّ في اشتراطه جمعً
المتناقضين وذلــك بإثبات المقصود في العقد مع نفيه، مثل أن يشــترط الطلاق في المتناقضين وذلــك بإثبات المقصود في العقد مع نفيه، مثل أن يشــترط الطلاق في 

النكاح أو الفسخ في العقدالنكاح أو الفسخ في العقد(٤).
ينظر: المحلى بالآثار (٣٢٧٣٢٧/٧).). ينظر: المحلى بالآثار (   (١)

ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (١٦٠١٦٠/٢٩٢٩).). ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)
ينظر: السابق (١٣١١٣١/٢٩٢٩).). ينظر: السابق (   (٣)
ينظر: السابق (١٣٨١٣٨/٢٩٢٩).). ينظر: السابق (   (٤)



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١٤٧١٤٧

الدليل الثاني:الدليل الثاني: ما روي عن النبي  ما روي عن النبي  أنه نهى عن بيع وشرط أنه نهى عن بيع وشرط(١).
وجه الدلالة من الحديــث: وجه الدلالة من الحديــث: أن الحديث نصٌّ في النهي عــن الجمع بين البيع أن الحديث نصٌّ في النهي عــن الجمع بين البيع 

ص بدليل(٢). ص بدليلوالشرط، والنهي يقتضي الفساد، فدلَّ ذلك على فساد الشرط إلا ما خُ والشرط، والنهي يقتضي الفساد، فدلَّ ذلك على فساد الشرط إلا ما خُ
المناقشة: المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين:نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول:الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث منكر ولا يصح، قال ابن قدامة  أنَّ هذا الحديث منكر ولا يصح، قال ابن قدامة : ( : ( وحديثهم وحديثهم 
ل  ا في مســند، ولا يعوَّ ăل لم يصــحَّ وليس له أصل، وقد أنكــره أحمد، ولا نعرفه مروي ا في مســند، ولا يعوَّ ăلم يصــحَّ وليس له أصل، وقد أنكــره أحمد، ولا نعرفه مروي
عليه)عليه)(٣). وقال ابن تيمية . وقال ابن تيمية : (وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد : (وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد 
في شــيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره مــن العلماء. وذكروا أنه لا في شــيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره مــن العلماء. وذكروا أنه لا 

يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه)يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه)(٤).
الوجه الثاني:الوجه الثاني: أنه مخالف للسنة الصحيحة والإجماع، أما مخالفته للسنة فيدلُّ  أنه مخالف للسنة الصحيحة والإجماع، أما مخالفته للسنة فيدلُّ 
ا باع على النبي  جملاً واشترط حملانه إلى  جملاً واشترط حملانه إلى  ا باع على النبي  لمَّ عليه حديث جابر عليه حديث جابر  لمَّ

ه ولم ينكر عليه اشتراطه(٥). ه ولم ينكر عليه اشتراطهالمدينة، فأقرَّ المدينة، فأقرَّ
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من رواية عمرو بن شعيب، برقم (٤٣٦١٤٣٦١) () (٣٣٥٣٣٥/٤)، )،  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من رواية عمرو بن شعيب، برقم (   (١)
والخطابي في معالم الســنن (والخطابي في معالم الســنن (١٤٦١٤٦/٣)، وابن حزم فــي المحلى ()، وابن حزم فــي المحلى (٣٢٤٣٢٤/٧)، والحاكم في )، والحاكم في 
معرفة علوم الحديث، ص معرفة علوم الحديث، ص ١٢٨١٢٨، والبغوي في شرح السنة (، والبغوي في شرح السنة (١٤٧١٤٧/٨)، واستغربه النووي في )، واستغربه النووي في 
المجموع (المجموع (٣٦٨٣٦٨/٩)، وقال الزيلعي في نصب الراية ()، وقال الزيلعي في نصب الراية (١٧١٧/٤): (رواه الطبراني في معجمه ): (رواه الطبراني في معجمه 
الأوســط..... قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة فــي الحديث)، وقال الهيثمي في الأوســط..... قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة فــي الحديث)، وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (مجمع الزوائد (٨٥٨٥/٤): (رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال)، ): (رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال)، 

ينظر: البدر المنير (ينظر: البدر المنير (٤٩٧٤٩٧/٦)، التلخيص الحبير ()، التلخيص الحبير (٢٧٢٧/٣).).
ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٧٥١٧٥/٥).). ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   (٢)

المغني لابن قدامة (١٧٠١٧٠/٤).). المغني لابن قدامة (   (٣)
مجموع الفتاو لابن تيمية (١٣٢١٣٢/٢٩٢٩).). مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٤)

أخرجه البخاري في صحيحه، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، برقم = أخرجه البخاري في صحيحه، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، برقم    (٥)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٤٨١٤٨

(وأما مخالفته للإجماع، فالأمة مجمعة على جواز اشــتراط الرهن، والكفيل، (وأما مخالفته للإجماع، فالأمة مجمعة على جواز اشــتراط الرهن، والكفيل، 
والضميــن، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشــرط متفق والضميــن، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشــرط متفق 

عليه)عليه)(١).
ين  ين  أن تصحيح هذه الشروط يفضي إلى الربا؛ لأن قصد المتعاقدَ الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن تصحيح هذه الشروط يفضي إلى الربا؛ لأن قصد المتعاقدَ
ا عن العوض  ا عن العوض هو مقابلة السلعة بالثمن، فدخول الشرط على العقد يجعل الشرط عاريً هو مقابلة السلعة بالثمن، فدخول الشرط على العقد يجعل الشرط عاريً

وهذا هو حقيقة الربا؛ إذ هو زيادة في العقد لا يقابلها عوضوهذا هو حقيقة الربا؛ إذ هو زيادة في العقد لا يقابلها عوض(٢).
نوقش هذا الدليل من وجهين:نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول:الوجه الأول: أن هذا القول يستلزم بطلان جميع الشروط، فقد سبق بأن الفقهاء  أن هذا القول يستلزم بطلان جميع الشروط، فقد سبق بأن الفقهاء 
اتفقوا على جواز اشــتراط ما هو من مصلحة العقد أو اشتراط صفة في المعقود إليه، اتفقوا على جواز اشــتراط ما هو من مصلحة العقد أو اشتراط صفة في المعقود إليه، 

ولم يقل أحد بأن اشتراط ذلك يفضي إلى الرباولم يقل أحد بأن اشتراط ذلك يفضي إلى الربا(٣).
الوجه الثاني:الوجه الثاني: لا يســلم بأن هذه الشــروط ليس لها مقابل من الثمن، فإن لكل  لا يســلم بأن هذه الشــروط ليس لها مقابل من الثمن، فإن لكل 
ا، فاشتراط صفة في المبيع وقت العقد تؤثر في  ا، فاشتراط صفة في المبيع وقت العقد تؤثر في شــرط ما يقابله من الثمن زيادة ونقصً شــرط ما يقابله من الثمن زيادة ونقصً

الثمن بالزيادة إن كانت هذه الصفة مرغوبة، وبالنقص إن لم تكن كذلكالثمن بالزيادة إن كانت هذه الصفة مرغوبة، وبالنقص إن لم تكن كذلك(٤).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:
(٢٧١٨٢٧١٨) () (١٨٩١٨٩/٣)، ومسلم في صحيحه واللفظ له، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم )، ومسلم في صحيحه واللفظ له، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم   =)  =

.(.(١٢٢١١٢٢١/٣) () (٧١٥٧١٥)
إعلام الموقعين (٢٥٠٢٥٠/٢).). إعلام الموقعين (   (١)

ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٦٩١٦٩/٥).). ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   (٢)
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (٨١٨١/١).). ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (   (٣)

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٩٧٤٩٧. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٤)



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١٤٩١٤٩

الدليل الأول:الدليل الأول: جميع الآيات الدالَّة علــى الوفاء بالعقود والعهود، ومنها: قوله  جميع الآيات الدالَّة علــى الوفاء بالعقود والعهود، ومنها: قوله 
   ¯   ®   ¬«   ª   ثن   ¯   ®   ¬«   ª   تعالى:تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(١). وقوله تعالى:. وقوله تعالى: ثن

°   ±   ²   ثم°   ±   ²   ثم(٢).

وجه الدلالة من الآيتيــن:وجه الدلالة من الآيتيــن: أن الله -عز وجل- أمر بالوفــاء بالعقود والعهود،  أن الله -عز وجل- أمر بالوفــاء بالعقود والعهود، 
والأمر يقتضي الوجوب، فيدخل في ذلك ما عقده الإنســان على نفسه وشرطه؛ لأن والأمر يقتضي الوجوب، فيدخل في ذلك ما عقده الإنســان على نفسه وشرطه؛ لأن 
الأمر بالوفاء بالعقد يقتضي الأمر بالوفاء بأصل العقد وبوصفه، وهذه الشروط هي من الأمر بالوفاء بالعقد يقتضي الأمر بالوفاء بأصل العقد وبوصفه، وهذه الشروط هي من 

ا بالوفاء بها مع العقد(٣). ا بالوفاء بها مع العقدأوصاف العقد فيكون الإنسان مأمورً أوصاف العقد فيكون الإنسان مأمورً
  عن النبي  عن النبي الدليل الثانــي: الدليل الثانــي: ما روي عن عبد الله بن عمروما روي عن عبد الله بن عمرو
نَ  ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ةٍ كَ عَ بَ نْ أَرْ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ا - أَوْ كَ نَافِقً انَ مُ نَّ فِيهِ كَ نْ كُ عٌ مَ بَ نَ «أَرْ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ةٍ كَ عَ بَ نْ أَرْ ةٌ مِ لَ صْ انَتْ فِيهِ خَ ا - أَوْ كَ نَافِقً انَ مُ نَّ فِيهِ كَ نْ كُ عٌ مَ بَ قال: قال: «أَرْ
مَ  اصَ ا خَ إِذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ ا: إِذَ هَ عَ دَ تَّى يَ اقِ - حَ مَ النِّفَ اصَ ا خَ إِذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ ا: إِذَ هَ عَ دَ تَّى يَ اقِ - حَ النِّفَ

.(٤) « رَ »فَجَ رَ فَجَ
وجــه الدلالة من الحديث: وجــه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على وجــوب الوفاء بالوعد والعهد؛ دلَّ الحديث على وجــوب الوفاء بالوعد والعهد؛ 
لأن عدم الوفاء بالوعد مــن صفات المنافقين، فإذا كان ذلك في إخلاف الوعد الذي لأن عدم الوفاء بالوعد مــن صفات المنافقين، فإذا كان ذلك في إخلاف الوعد الذي 
ليس بمشــروط، فكيف بإخلاف الوعد المؤكد بالشرط؟ فترك الوفاء به حينئذٍ يدخل ليس بمشــروط، فكيف بإخلاف الوعد المؤكد بالشرط؟ فترك الوفاء به حينئذٍ يدخل 

في النفاقفي النفاق(٥).
الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: ما روي عن جابر بن عبد الله، أنه كان يســير على جمل له قد  ما روي عن جابر بن عبد الله، أنه كان يســير على جمل له قد 
ا لم  ا لم  فدعا لي، وضربه، فسار سيرً أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي  فدعا لي، وضربه، فسار سيرً

(١)  سورة المائدة، الآية:   سورة المائدة، الآية: ١.
(٢)  سورة الإسراء، الآية:   سورة الإسراء، الآية: ٣٤٣٤.

ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (١٣٨١٣٨/٢٩٢٩).). ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٣)
سبق تخريجه في ص ١٣٥١٣٥. سبق تخريجه في ص    (٤)

ينظر: إعلام الموقعين (٣٠٣٣٠٣/٣).). ينظر: إعلام الموقعين (   (٥)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٥٠١٥٠

»، فبعته بوقية، واستثنيت عليه »، فبعته بوقية، واستثنيت عليه  نِيهِ نِيهِبِعْ »، قلت: لا، ثم قال: «»، قلت: لا، ثم قال: «بِعْ قِيَّةٍ نِيهِ بِوَ قِيَّةٍبِعْ نِيهِ بِوَ يسر مثله، قال: «يسر مثله، قال: «بِعْ
حملانــه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرســل في حملانــه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرســل في 

.(١)« وَ لَكَ هُ كَ فَ مَ اهِ رَ دَ ، وَ لَكَ مَ ذْ جَ ، خُ لَكَ مَ ذَ جَ خُ تُكَ لآِ سْ اكَ انِي مَ رَ تُ وَ لَكَأَ هُ كَ فَ مَ اهِ رَ دَ ، وَ لَكَ مَ ذْ جَ ، خُ لَكَ مَ ذَ جَ خُ تُكَ لآِ سْ اكَ انِي مَ رَ تُ أثري، فقال: «أثري، فقال: «أَ
  بــاع على النبي  بــاع على النبي  ا ا أن جابرً وجــه الدلالة مــن الحديث: وجــه الدلالة مــن الحديث: أن جابرً
الجمل بشــرط حملانه إلى المدينة، وهذا شــرط ليس من مقتضــى العقد ولا من الجمل بشــرط حملانه إلى المدينة، وهذا شــرط ليس من مقتضــى العقد ولا من 

مصلحته، ولم ينكر عليه النبي مصلحته، ولم ينكر عليه النبي  ذلك فدلَّ على جوازه ذلك فدلَّ على جوازه(٢).
المناقشــة:المناقشــة: أن النبي  أن النبي  لم يرد الشــراء حقيقة، وإنما أراد بِرَّ جابر  لم يرد الشــراء حقيقة، وإنما أراد بِرَّ جابر 
رضي الله عنه والإحســان إليه بأخذ الثمن على وجه لا يســتحيي منه، فليس هناك رضي الله عنه والإحســان إليه بأخذ الثمن على وجه لا يســتحيي منه، فليس هناك 

حقيقي(٣). حقيقيبيع  بيع 
» والمســاومة بعد  والمســاومة بعد  قِيَّةٍ نِيهِ بِوُ »«بِعْ قِيَّةٍ نِيهِ بِوُ الإجابة: الإجابة: أن هذه مجرد دعو بلا دليل، فقوله أن هذه مجرد دعو بلا دليل، فقوله «بِعْ

ذلك يدلُّ على أن النبي ذلك يدلُّ على أن النبي  أراد البيع حقيقة أراد البيع حقيقة(٤).
الدليل الرابع: الدليل الرابع: ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

.(٥)« وجَ رُ تُمْ بِهِ الْفُ لْ لَ تَحْ ا اسْ وا بِهِ مَ وطِ أَنْ تُوفُ رُ قُّ الشُّ »«أَحَ وجَ رُ تُمْ بِهِ الْفُ لْ لَ تَحْ ا اسْ وا بِهِ مَ وطِ أَنْ تُوفُ رُ قُّ الشُّ : : «أَحَ
وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أن الشروط كلَّها مستحقة للوفاء وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أن الشروط كلَّها مستحقة للوفاء 

بها، وشــروط النكاح أحق من غيرها في الوفاء؛ إذ بها تُستَحلُّ الفروجبها، وشــروط النكاح أحق من غيرها في الوفاء؛ إذ بها تُستَحلُّ الفروج(٦).
سبق تخريجه في ص١٤٧١٤٧. سبق تخريجه في ص   (١)

ينظر: إعلام الموقعين (٢٥٠٢٥٠/٢)، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص )، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٠٠٥٠٠. ينظر: إعلام الموقعين (   (٢)
ينظر: المبسوط للسرخسي (١٤١٤/١٣١٣).). ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٣)

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٠٠٥٠٠. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٤)
أخرجه البخاري في صحيحه، باب الشــروط في النكاح، برقم (٥١٥١٥١٥١) () (٢٠٢٠/٧)، ومسلم )، ومسلم  أخرجه البخاري في صحيحه، باب الشــروط في النكاح، برقم (   (٥)

في صحيحه، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (في صحيحه، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم (١٤١٨١٤١٨) () (١٠٣٥١٠٣٥/٢).).
ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (١٤٥١٤٥/٢٩٢٩).). ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٦)



مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميمقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي

١٥١١٥١

الدليل الخامس: الدليل الخامس: ما روي عن عمرو بن عوف المزنيما روي عن عمرو بن عوف المزني أن رســول الله  أن رســول الله 
لَّ  وْ أَحَ ، أَ لاً لاَ مَ حَ ــرَّ ا حَ لْحً ، إِلاَّ صُ ينَ ــلِمِ سْ يْنَ المُ ائِزٌ بَ لْحُ جَ لَّ قال: «الصُّ وْ أَحَ ، أَ لاً لاَ مَ حَ ــرَّ ا حَ لْحً ، إِلاَّ صُ ينَ ــلِمِ سْ يْنَ المُ ائِزٌ بَ لْحُ جَ  قال: «الصُّ

ا» (١). امً رَ لَّ حَ وْ أَحَ ، أَ لاً لاَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ المُ ا، وَ امً رَ ا»حَ امً رَ لَّ حَ وْ أَحَ ، أَ لاً لاَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ المُ ا، وَ امً رَ حَ
وجه الدلالة مــن الحديث: وجه الدلالة مــن الحديث: أن الحديث يدلُّ بعمومــه على أن الأصل جواز أن الحديث يدلُّ بعمومــه على أن الأصل جواز 
وصحة الشــروط، وأنَّ المســلمين على ما اشترطوه من الشــروط، إلا شرطًا حرم وصحة الشــروط، وأنَّ المســلمين على ما اشترطوه من الشــروط، إلا شرطًا حرم 

ا(٢). ، أو أحل حرامً احلالاً ، أو أحل حرامً حلالاً
الترجيح: الترجيح: لعلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، لعلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، 
وهو أن الأصل جواز الشــروط وصحتها، ما لم تخالف مقصود الشارع أو مقصود وهو أن الأصل جواز الشــروط وصحتها، ما لم تخالف مقصود الشارع أو مقصود 

العقد، لقوة أدلتهم، ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشات.العقد، لقوة أدلتهم، ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشات.
وهذا عام في الشروط التي تكون مقارنة للعقد أو في الشروط المتقدمة على وهذا عام في الشروط التي تكون مقارنة للعقد أو في الشروط المتقدمة على 
العقدالعقد(٣)؛ وعليه فإن ما يســبق عقود التســهيلات الائتمانية من شروط تكون ؛ وعليه فإن ما يســبق عقود التســهيلات الائتمانية من شروط تكون داخلة داخلة 

في هذا الباب.في هذا الباب.
أخرجه الترمذي في ســننه، باب ما ذكر عن رســول الله صلى الله عليه وســلم في الصلح  أخرجه الترمذي في ســننه، باب ما ذكر عن رســول الله صلى الله عليه وســلم في الصلح    (١)
بين النــاس، برقم (بين النــاس، برقم (١٣٥٢١٣٥٢) () (٦٢٦٦٢٦/٣)، وقال : (هذا حديث حســن صحيح)، وابن ماجه )، وقال : (هذا حديث حســن صحيح)، وابن ماجه 
في ســننه، باب الصلح، برقم (في ســننه، باب الصلح، برقم (٢٣٥٣٢٣٥٣) ( ) ( ٧٨٨٧٨٨/٢) وأخرجه الحاكم في مســتدركه، برقم ) وأخرجه الحاكم في مســتدركه، برقم 
(٧٠٥٩٧٠٥٩) () (١١٣١١٣/٤)، وأخرجــه البيهقي في الســنن الكبر، باب الشــروط في النكاح، )، وأخرجــه البيهقي في الســنن الكبر، باب الشــروط في النكاح، 
برقم (برقم (١٤٤٣٣١٤٤٣٣) () (٤٠٦٤٠٦/٧). وأخرجه الدارقطني في ســننه، كتاب البيوع، برقم (). وأخرجه الدارقطني في ســننه، كتاب البيوع، برقم (٢٨٩٢٢٨٩٢) ) 

(٤٢٦٤٢٦/٣)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ()، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٤٢١٤٢/٥).).
ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (١٤٧١٤٧/٢٩٢٩)، المماطلة في الديون، د. ســلمان الدخيل، )، المماطلة في الديون، د. ســلمان الدخيل،  ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)

ص ص ٥٠٣٥٠٣.
ينظر: الفتاو الكبر لابن تيمية (٢٧١٢٧١/٦).). ينظر: الفتاو الكبر لابن تيمية (   (٣)
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١٥٢١٥٢

المطلــب الأول: اشــتراط فتــح الحســابات الجاريــة وتغذيتهــا مــع المطلــب الأول: اشــتراط فتــح الحســابات الجاريــة وتغذيتهــا مــع 
المصرف.المصرف.

ط بعض المصارف التجارية على العميل المتقدم بطلب التســهيلات  ط بعض المصارف التجارية على العميل المتقدم بطلب التســهيلات تشــترِ تشــترِ
ز ويغذي ويزيد  ز ويغذي ويزيد الائتمانية منها، أن يقوم بفتح حسابات جارية لد المصرف، وأن يركِّ الائتمانية منها، أن يقوم بفتح حسابات جارية لد المصرف، وأن يركِّ
تعاملاتــه المالية معه، وذلك قبل أن يمنح المصرف التجاري التســهيلات الائتمانية تعاملاتــه المالية معه، وذلك قبل أن يمنح المصرف التجاري التســهيلات الائتمانية 

للعميل.للعميل.
ومقصود المصرف من هذا الشرط هو أن يتأكد من أنَّ حسابات العميل تعكس ومقصود المصرف من هذا الشرط هو أن يتأكد من أنَّ حسابات العميل تعكس 
في الحقيقة التدفقات النقدية ومبالغ المبيعات المذكورة في القوائم المالية، وبالتالي في الحقيقة التدفقات النقدية ومبالغ المبيعات المذكورة في القوائم المالية، وبالتالي 
يتبين للمصرف المانح للائتمان حجم الإيداعات والسحوبات لنشاط العميل، ومقدار يتبين للمصرف المانح للائتمان حجم الإيداعات والسحوبات لنشاط العميل، ومقدار 
الســيولة المتوفرة لديه، وهذا كله يعطي دلالة على قدرة العميل في سداد الالتزامات الســيولة المتوفرة لديه، وهذا كله يعطي دلالة على قدرة العميل في سداد الالتزامات 

المترتبة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصرف.المترتبة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصرف.
وللحديث عــن حكم هذا الاشــتراط لا بد من الكلام عن حقيقة الحســاب وللحديث عــن حكم هذا الاشــتراط لا بد من الكلام عن حقيقة الحســاب 

الجاري وتكييفه من ناحية فقهية.الجاري وتكييفه من ناحية فقهية.
وفيما يلي بيان لذلك في الفروع التالية:وفيما يلي بيان لذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري.الفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري.

ف الحســاب الجاري بأنه: (القائمة التي تُقيَّد بها المعاملات المتبادلة بين  رِّ ف الحســاب الجاري بأنه: (القائمة التي تُقيَّد بها المعاملات المتبادلة بين عُ رِّ عُ
فت ودائع الحســاب الجاري بأنهــا: (المبالغ التي يودعها  رِّ فت ودائع الحســاب الجاري بأنهــا: (المبالغ التي يودعها . وعُ رِّ العميــل والبنك)العميــل والبنك)(١). وعُ

أصحابها في البنوك بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا)أصحابها في البنوك بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا)(٢). . 
الودائع المصرفية، د. حسين فهمي، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة. الودائع المصرفية، د. حسين فهمي، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة.   (١)
أحكام الودائع المصرفية، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في  أحكام الودائع المصرفية، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في    (٢)

دورته التاسعة.دورته التاسعة.
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١٥٣١٥٣

ي الحساب الجاري بهذا الاسم؛ لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة  مِّ ي الحساب الجاري بهذا الاسم؛ لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة وإنما سُ مِّ وإنما سُ
من زيادة بالإيداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالسحب والإيداع فتغير من من زيادة بالإيداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالسحب والإيداع فتغير من 

حاله بحيث لا يبقى على صفة واحدةحاله بحيث لا يبقى على صفة واحدة(١).
وتختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية، ويمكن حصرها وتختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية، ويمكن حصرها 

في أربعة طرقفي أربعة طرق(٢):
الأولالأول: ألاَّ يتقاضى المصرف أيَّة أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من : ألاَّ يتقاضى المصرف أيَّة أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من 

خدمات؛ كإصدار الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وغيرها.خدمات؛ كإصدار الشيكات، وبطاقة السحب الآلي، وغيرها.
ا مقابل خدمة فتح الحســاب الجاري، وما  ا مقابل خدمة فتح الحســاب الجاري، وما : أن يتقاضى المصرف أجورً الثانيالثاني: أن يتقاضى المصرف أجورً

يتبعه من خدمات.يتبعه من خدمات.
ا مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في  ا مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في : أن يتقاضى المصرف أجورً الثالثالثالث: أن يتقاضى المصرف أجورً

الحساب عن مبلغ محدد.الحساب عن مبلغ محدد.
الرابعالرابع: أن يمنــح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحســاب، : أن يمنــح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحســاب، 
ا معينًا لأجل منــح الفوائد، وهذا هو المعمــول به في البنوك  ا معينًا لأجل منــح الفوائد، وهذا هو المعمــول به في البنوك وبعضها يشــترط مبلغً وبعضها يشــترط مبلغً

الربوية.الربوية.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للحساب الجاري.الفرع الثاني: التكييف الفقهي للحساب الجاري.

اختلفت آراء الفقهاء والباحثين المعاصرين في تكييف الحسابات الجارية من اختلفت آراء الفقهاء والباحثين المعاصرين في تكييف الحسابات الجارية من 
ناحية فقهية على أقوال، أبرزها قولان هما:ناحية فقهية على أقوال، أبرزها قولان هما:

ينظر: بنوك تجارية بدون ربا، د. محمد بن عبد الله الشباني، ص ٤٧٤٧. .  ينظر: بنوك تجارية بدون ربا، د. محمد بن عبد الله الشباني، ص    (١)
ينظــر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني، ص ٤١١٤١١، الحســابات الجارية حقيقتها ، الحســابات الجارية حقيقتها  ينظــر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني، ص    (٢)
وتكييفها، حسين الشــهراني، المصارف الإســلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق وتكييفها، حسين الشــهراني، المصارف الإســلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق 

الهيتي، ص الهيتي، ص ٢٤٥٢٤٥.
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١٥٤١٥٤

 . ضُ ، والمصرف هو المقترِ ضُ .  إنها قرض؛ فالمودِعُ هو المقــرِ ضُ ، والمصرف هو المقترِ ضُ القــول الأول:القــول الأول: إنها قرض؛ فالمودِعُ هو المقــرِ
وهذا قول أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرينوهذا قول أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين(١). . 

القول الثاني:القول الثاني: إنها وديعة بالمعنى الفقهي، وقال به بعض الباحثين المعاصرين إنها وديعة بالمعنى الفقهي، وقال به بعض الباحثين المعاصرين(٢). . 
ة، هي ما يلي: ة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدة أدلَّ أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: استدلَّ أصحاب القول الأول بعدة أدلَّ

الدليل الأول:الدليل الأول: أنَّ المصرف يتصرف في الأموال المودعة في الحساب الجاري،  أنَّ المصرف يتصرف في الأموال المودعة في الحساب الجاري، 
ويخلطها بالأموال التي لديه بمجرد اســتلامها، ثم يستثمرها، وقد دفعها العميل إليه ويخلطها بالأموال التي لديه بمجرد اســتلامها، ثم يستثمرها، وقد دفعها العميل إليه 
راضيًا بذلك فكان إذنًا بالتصرف؛ فهذه الأموال في حقيقتها قرض وليست وديعةراضيًا بذلك فكان إذنًا بالتصرف؛ فهذه الأموال في حقيقتها قرض وليست وديعة(٣).

المناقشــة: المناقشــة: أن الأصل في مشــروعية القرض هو الإرفــاق، والذين يدفعون أن الأصل في مشــروعية القرض هو الإرفــاق، والذين يدفعون 
أموالهم إلى المصارف أموالهم إلى المصارف –على شكل حسابات جاريةعلى شكل حسابات جارية– لا يقصدون الإرفاق بالمصارف  لا يقصدون الإرفاق بالمصارف 

والإحسان إليها، وإنما يريدون نفع أنفسهم بحفظ أموالهموالإحسان إليها، وإنما يريدون نفع أنفسهم بحفظ أموالهم(٤).
الجواب: الجواب: أنَّ القرض أنَّ القرض –وإن كان الأصل في مشــروعيته هو الإرفاقوإن كان الأصل في مشــروعيته هو الإرفاق– قد يخرج  قد يخرج 
عن هذا الأصل؛ فليس في جميع حالاته من باب الإرفاق، ويدل على هذا ما روي عن عن هذا الأصل؛ فليس في جميع حالاته من باب الإرفاق، ويدل على هذا ما روي عن 
ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإســلامي، د. محمد عثمان شبير ص ٢٦٦٢٦٦، ،  ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإســلامي، د. محمد عثمان شبير ص    (١)
الربــا والمعاملات المصرفية، د. عمر المتــرك ص الربــا والمعاملات المصرفية، د. عمر المتــرك ص ٣٤٦٣٤٦، المنفعة في القرض، د. عبد الله ، المنفعة في القرض، د. عبد الله 

العمراني، ص العمراني، ص ٤٤٢٤٤٢
وممن قال به من المعاصرين:  وممن قال به من المعاصرين:    (٢)

١- د. عبد الرزاق الهيتي في كتابه : المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص - د. عبد الرزاق الهيتي في كتابه : المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص ٢٦١٢٦١. .   
٢- حمد الكبيسي في بحثه : (الودائع المصرفية) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته - حمد الكبيسي في بحثه : (الودائع المصرفية) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته   

التاسعة.التاسعة.
ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك ص ٣٤٦٣٤٦. ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك ص    (٣)

ينظر: الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي    (٤)
في دورته التاسعة.في دورته التاسعة.
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عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنه- قال: (... وإنما كان دينه عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنه- قال: (... وإنما كان دينه –أي: الزبير رضي أي: الزبير رضي 
الله تعالى عنهالله تعالى عنه– الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيســتودعه إياه؛ فيقول الزبير: لا،  الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيســتودعه إياه؛ فيقول الزبير: لا، 

ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة)ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة)(١)()(٢).
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المصرف يلتزم برد مثل أموال الحساب الجاري، ويكون ضامنًا  أن المصرف يلتزم برد مثل أموال الحساب الجاري، ويكون ضامنًا 
ط أو لم يفرط وهذه حقيقة القرض وليست الوديعة، فإن الوديعة لا  ط أو لم يفرط وهذه حقيقة القرض وليست الوديعة، فإن الوديعة لا لها إذا تلفت سواء فرَّ لها إذا تلفت سواء فرَّ

تضمن إلا في حال التفريطتضمن إلا في حال التفريط(٣).
ة، هي ما يلي: ة أدلَّ ة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدَّ ة أدلَّ أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدَّ

الدليل الأول: الدليل الأول: أن أموال الحساب الجاري عبارة عن مبالغ توضع لد المصرف أن أموال الحساب الجاري عبارة عن مبالغ توضع لد المصرف 
ويسحب منها في الوقت الذي يختاره المودع، وذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية، ويسحب منها في الوقت الذي يختاره المودع، وذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية، 

ولا توجد أي شائبة في ذلكولا توجد أي شائبة في ذلك(٤).
المناقشة:المناقشة: لا يسلم بأن المقصود من الوديعة فقط هو ردها عند الطلب، وإنما يقصد  لا يسلم بأن المقصود من الوديعة فقط هو ردها عند الطلب، وإنما يقصد 
ا عدم التصرف فيها، وأموال الحسابات الجارية يتصرف فيها المصرف بمجرد  ا عدم التصرف فيها، وأموال الحسابات الجارية يتصرف فيها المصرف بمجرد بها أيضً بها أيضً

استلامها ثم يرد بدلها، وهذا ينطبق على القرض بمعناه الشرعي لا على الوديعةاستلامها ثم يرد بدلها، وهذا ينطبق على القرض بمعناه الشرعي لا على الوديعة(٥).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ المصرف يتعامل بحذر شديد عند استعمال أموال الحسابات أنَّ المصرف يتعامل بحذر شديد عند استعمال أموال الحسابات 
أخرجه البخاري في صحيحه، باب بركة الغازي في ماله حيăا وميتًا، مع النبي صلى الله عليه  أخرجه البخاري في صحيحه، باب بركة الغازي في ماله حيăا وميتًا، مع النبي صلى الله عليه    (١)

وسلم وولاة الأمر، برقم (وسلم وولاة الأمر، برقم (٣١٢٩٣١٢٩) () (٨٧٨٧/٤).).
ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني، ص ٤٤١٤٤١. ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني، ص    (٢)

ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك ص ٣٤٧٣٤٧. ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك ص    (٣)
ينظر: التكييف الفقهي للحساب الجاري، كمال الحطاب، بحث منشور في مجلة (دراسات  ينظر: التكييف الفقهي للحساب الجاري، كمال الحطاب، بحث منشور في مجلة (دراسات    (٤)

اقتصادية إسلامية) المجلد الثامن العدد الثاني، ص اقتصادية إسلامية) المجلد الثامن العدد الثاني، ص ٤٤٤٤.
ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني، ص ٤٣٦٤٣٦. ينظر: المنفعة في القرض، د. عبد الله العمراني، ص    (٥)
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ا عند طلبها مما يدلُّ على أنها وديعة(١). ا عند طلبها مما يدلُّ على أنها وديعةالجارية والتصرف فيها، ثم يبادر بردها فورً الجارية والتصرف فيها، ثم يبادر بردها فورً
ا احتياطه في التصرف في أموال الحســاب الجاري فهو تابع  ا احتياطه في التصرف في أموال الحســاب الجاري فهو تابع  أمَّ المناقشــة: (المناقشــة: ( أمَّ
لطبيعتها الجارية ولزوم توفير سيولة نقدية في كل آن للاستجابة لاحتمالات السحب لطبيعتها الجارية ولزوم توفير سيولة نقدية في كل آن للاستجابة لاحتمالات السحب 

في كل آن، وإلا تعرضت سمعة البنك للخطر لا بل أمكنت المطالبة القانونية له)في كل آن، وإلا تعرضت سمعة البنك للخطر لا بل أمكنت المطالبة القانونية له)(٢).
الترجيح: الترجيح: الراجح -والله أعلم- أن الأموال التي يضعها أصحابها في الحساب الراجح -والله أعلم- أن الأموال التي يضعها أصحابها في الحساب 
الجاري لد المصرف هي قرض وليســت وديعة، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الجاري لد المصرف هي قرض وليســت وديعة، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه 
 الإســلامي ونصه: (الودائع تحت الطلب (الحســابات الجارية)، سواء أكانت لد الإســلامي ونصه: (الودائع تحت الطلب (الحســابات الجارية)، سواء أكانت لد
البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي؛ حيث إن المصرف البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي؛ حيث إن المصرف 
ا بالردِّ عند الطلب، ولا يؤثر  ا بالردِّ عند الطلب، ولا يؤثر المســتلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعً المســتلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعً

على حكم القرض كون البنك على حكم القرض كون البنك –المقترض- مليئًا)المقترض- مليئًا)(٣). . 
الفرع الثالث: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.الفرع الثالث: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.

بناءً على ما ســبق ترجيحه، فإذا اشــترط المصرف علــى العميل لكي يمنحه بناءً على ما ســبق ترجيحه، فإذا اشــترط المصرف علــى العميل لكي يمنحه 
تســهيلات ائتمانية؛ أن يقوم بفتح حساب جارٍ لديه وتركيزه وتغذيته، وكان المقصود تســهيلات ائتمانية؛ أن يقوم بفتح حساب جارٍ لديه وتركيزه وتغذيته، وكان المقصود 
من هذا الاشــتراط هو انتفاع المصرف بالأموال التي ســيودعها العميل في حســابه من هذا الاشــتراط هو انتفاع المصرف بالأموال التي ســيودعها العميل في حســابه 
الجاري، فإنَّ المصرف في الحقيقة يشــترط على العميل أن يقرضه مقابل أن يمنحه الجاري، فإنَّ المصرف في الحقيقة يشــترط على العميل أن يقرضه مقابل أن يمنحه 

المصرف تسهيلات ائتمانية.المصرف تسهيلات ائتمانية.
ينظــر: التكييــف الفقهي للحســاب الجاري، كمــال الحطــاب، بحث منشــور في مجلة  ينظــر: التكييــف الفقهي للحســاب الجاري، كمــال الحطــاب، بحث منشــور في مجلة    (١)

(دراسات(دراساتاقتصادية إسلامية) المجلد الثامن، العدد الثاني، ص اقتصادية إسلامية) المجلد الثامن، العدد الثاني، ص ٤٤٤٤.
الودائع المصرفيــة: تكييفها الفقهي، وأحكامها، محمد التســخيري، بحث مقدم لمجمع  الودائع المصرفيــة: تكييفها الفقهي، وأحكامها، محمد التســخيري، بحث مقدم لمجمع    (٢)

الفقه الإسلامي في دورته التاسعة.الفقه الإسلامي في دورته التاسعة.
قرار رقم ٨٦٨٦ ( (٩/٣) في دورته التاسعة عام ) في دورته التاسعة عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ. قرار رقم    (٣)
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ا، فإنَّ  ا، فإنَّ فينظــر حينئذٍ إلى نوع التســهيلات المقدمة من المصرف، فــإن كانت قرضً فينظــر حينئذٍ إلى نوع التســهيلات المقدمة من المصرف، فــإن كانت قرضً
أُسلفْك) وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(١)  نِي وَ لِفْ أُسلفْك) وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكيةهذا يكون داخلاً في مســألة (أَسْ نِي وَ لِفْ هذا يكون داخلاً في مســألة (أَسْ

والشافعيةوالشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣) إلى عدم جوازها.  إلى عدم جوازها. 
ا أو إجــارةً، فيكون هناك جمعٌ بيــن القرض –هو فتح هو فتح  ا أو إجــارةً، فيكون هناك جمعٌ بيــن القرض وإن كانت التســهيلات بيعً وإن كانت التســهيلات بيعً
الحساب الجاري وتركيزه وتغذيته- وبين البيع، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكيةالحساب الجاري وتركيزه وتغذيته- وبين البيع، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(٤) 
ا، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن  ا، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن  إلى عدم جواز ذلك أيضً والشافعيةوالشافعية(٥) والحنابلة والحنابلة(٦) إلى عدم جواز ذلك أيضً
بْحُ  لاَ رِ ، وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ لاَ شَ ، وَ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ بْحُ «لاَ يَحِ لاَ رِ ، وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ لاَ شَ ، وَ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ جده، أن رســول الله جده، أن رســول الله  قال:  قال: «لاَ يَحِ

.(٧)« كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ لاَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَمْ يُضْ »مَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ لاَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَمْ يُضْ مَ
وعليه، فيحرم على المصرف اشــتراط ذلك على العميــل، ولكن هذا كلَّه فيما إذا وعليه، فيحرم على المصرف اشــتراط ذلك على العميــل، ولكن هذا كلَّه فيما إذا 
كان مقصود المصرف من هذا الاشتراط انتفاعه بالأموال التي سيودعها العميل في حسابه كان مقصود المصرف من هذا الاشتراط انتفاعه بالأموال التي سيودعها العميل في حسابه 

الجاري.الجاري.
ولكن قد سبق في بداية الحديث بأنَّ مقصود المصرف من هذا الشرط هو أن يتأكد ولكن قد سبق في بداية الحديث بأنَّ مقصود المصرف من هذا الشرط هو أن يتأكد 
من أن حســابات العميل تعكس في الحقيقة التدفقات النقدية، ومبالغ المبيعات المذكورة من أن حســابات العميل تعكس في الحقيقة التدفقات النقدية، ومبالغ المبيعات المذكورة 
في القوائم المالية، وحجم الإيداعات والسحوبات لنشاط العميل، ومقدار السيولة المتوفرة في القوائم المالية، وحجم الإيداعات والسحوبات لنشاط العميل، ومقدار السيولة المتوفرة 
لديه، ويدلُّ على هذا المقصود أن المصرف يتيح للعميل سحب المبالغ المودعة متى شاء.لديه، ويدلُّ على هذا المقصود أن المصرف يتيح للعميل سحب المبالغ المودعة متى شاء.

شــرح مختصر خليــل للخرشــي (٩٤٩٤/٥)، مواهب الجليــل في شــرح مختصر خليل )، مواهب الجليــل في شــرح مختصر خليل  شــرح مختصر خليــل للخرشــي (   (١)
.(.(٣٩١٣٩١/٤)

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٤٧٤٧/٥) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (   (٢)
المغني لابن قدامة (٢٤١٢٤١/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣١٧٣١٧/٣).). المغني لابن قدامة (   (٣)

القوانين الفقهية لابن جزي، ص ١٩٠١٩٠، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣٩١٣٩١/٤).). القوانين الفقهية لابن جزي، ص    (٤)
المهذب للشيرازي (٨٣٨٣/٢)، فتح العزيز بشرح الوجيز ()، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣٨٢٣٨٢/٩).). المهذب للشيرازي (   (٥)

المغني لابن قدامة (٢٤١٢٤١/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣١٧٣١٧/٣).). المغني لابن قدامة (   (٦)
سبق تخريجه في ص٨٣٨٣. سبق تخريجه في ص   (٧)
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وإذا كان هذا هو غرض المصرف من الاشتراط فلا يظهر مانع شرعي منه؛ لأن وإذا كان هذا هو غرض المصرف من الاشتراط فلا يظهر مانع شرعي منه؛ لأن 
الأصل في الشروط هو الصحة والجواز ما لم يدل الدليل الشرعي بخلافه، ولا يوجد الأصل في الشروط هو الصحة والجواز ما لم يدل الدليل الشرعي بخلافه، ولا يوجد 
دليل يمنع من ذلك، ولأن القرض-وهو الإيداع في الحســاب الجاري- حينئذٍ غيرُ دليل يمنع من ذلك، ولأن القرض-وهو الإيداع في الحســاب الجاري- حينئذٍ غيرُ 
مقصود، لكن لا بد أن يتاح للعميل ســحبُ ما أودعه في حسابه في أي وقت شاء، مقصود، لكن لا بد أن يتاح للعميل ســحبُ ما أودعه في حسابه في أي وقت شاء، 
ل ما في حســابه لأي حســاب في أي بنك، وتذكر هذه الخيارات للعميل،  ل ما في حســابه لأي حســاب في أي بنك، وتذكر هذه الخيارات للعميل، أن يحوِّ أو أو أن يحوِّ

تأكد من انتفاء قصد القرض لد المصرف، والله أعلم. تأكد من انتفاء قصد القرض لد المصرف، والله أعلم.حتى يُ حتى يُ
المطلب الثاني: اشتراط المصرف على العميل تحويل راتبه إليه.المطلب الثاني: اشتراط المصرف على العميل تحويل راتبه إليه.

تشــترط بعض المصارف التجارية علــى العملاء الأفــراد المتقدمين بطلب تشــترط بعض المصارف التجارية علــى العملاء الأفــراد المتقدمين بطلب 
التسهيلات الائتمانية منها، أنْ يقوم بتحويل الراتب الشهري الذي يتقاضاه من الجهة التسهيلات الائتمانية منها، أنْ يقوم بتحويل الراتب الشهري الذي يتقاضاه من الجهة 
التي يعمل فيهــا، بحيث يكون نزول الراتب في أحد الحســابات الجارية الموجودة التي يعمل فيهــا، بحيث يكون نزول الراتب في أحد الحســابات الجارية الموجودة 

لد المصرف.لد المصرف.
ويكون عادة اشــتراط هذا الأمر على العميل عند بداية طلبه للتمويل، فلا يبدأ ويكون عادة اشــتراط هذا الأمر على العميل عند بداية طلبه للتمويل، فلا يبدأ 
المصــرف بالعمل في إجــراءات التمويل المعتادة قبل التأكد مــن أنَّ العميل قد قام المصــرف بالعمل في إجــراءات التمويل المعتادة قبل التأكد مــن أنَّ العميل قد قام 

ه إلى المصرف.  ه إلى المصرف. بتحويل الراتب الشهري الذي يخصُّ بتحويل الراتب الشهري الذي يخصُّ
ولمعرفة الحكم الشــرعي لاشــتراط هذا الشــرط، لا بد مــن معرفة غرض ولمعرفة الحكم الشــرعي لاشــتراط هذا الشــرط، لا بد مــن معرفة غرض 

المصرف من ذلك وهذا له حالتان، هما ما يلي: المصرف من ذلك وهذا له حالتان، هما ما يلي: 
الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يكون مقصود المصرف من هذا الاشتراط انتفاعه بالأموال  أن يكون مقصود المصرف من هذا الاشتراط انتفاعه بالأموال 
التي سيودعها العميل في حســابه الجاري، وقد سبق بأن الراجح في تكييف الأموال التي سيودعها العميل في حســابه الجاري، وقد سبق بأن الراجح في تكييف الأموال 
المودعة في الحساب الجاري من ناحية فقهية أنها قرض من العميل للمصرف، فحكم المودعة في الحساب الجاري من ناحية فقهية أنها قرض من العميل للمصرف، فحكم 
هذا الشــرط حينئذٍ هو التحريم؛ لأنَّه إما أن يكون اشتراطًا للقرض في مقابل القرض، هذا الشــرط حينئذٍ هو التحريم؛ لأنَّه إما أن يكون اشتراطًا للقرض في مقابل القرض، 
أو يكــون فيه جمع بين القــرض و البيع، وكلاهما محرم، وقد ســبق بيان ذلك عند أو يكــون فيه جمع بين القــرض و البيع، وكلاهما محرم، وقد ســبق بيان ذلك عند 
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الحديث عن اشــتراط المصرف فتح الحســابات الجارية وتركيزها من أجل الانتفاع الحديث عن اشــتراط المصرف فتح الحســابات الجارية وتركيزها من أجل الانتفاع 
بالأموال المودعة فيها.بالأموال المودعة فيها.

الحالة الثانية:الحالة الثانية: أن يكون مقصود المصرف التجاري من اشتراط هذا الشرط هو  أن يكون مقصود المصرف التجاري من اشتراط هذا الشرط هو 
أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل، أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل، 
وذلك بأن يقوم بخصم القســط المطلوب من العميل فــور تحويل جهة العمل التي وذلك بأن يقوم بخصم القســط المطلوب من العميل فــور تحويل جهة العمل التي 
يعمل فيها لراتب العميل الشــهري، وذلك دون الرجوع إلى العميل في ذلك، فهناك يعمل فيها لراتب العميل الشــهري، وذلك دون الرجوع إلى العميل في ذلك، فهناك 

من رأ حرمة هذا الشرط وإن كان هذا هو المقصود، وذلك لما يلي:من رأ حرمة هذا الشرط وإن كان هذا هو المقصود، وذلك لما يلي:
١- أن هــذا من البيعتين في بيعة المنهي عنها؛ لأنه اشــتراط لعقد القرض في - أن هــذا من البيعتين في بيعة المنهي عنها؛ لأنه اشــتراط لعقد القرض في 

عقد البيع.عقد البيع.
ويجابويجاب: بأن المقصود ببيعتين في بيعة المنهي عنها هو بيع العينة وليس اشتراط : بأن المقصود ببيعتين في بيعة المنهي عنها هو بيع العينة وليس اشتراط 

عقد في عقد.عقد في عقد.
ا بين البيع والسلف المنهي عنه. ا بين البيع والسلف المنهي عنه.- أن في هذا جمعً ٢- أن في هذا جمعً

ويجابويجاب: بأن هذا صحيح لــو كان مقصود المصرف هو الانتفاع بالأموال : بأن هذا صحيح لــو كان مقصود المصرف هو الانتفاع بالأموال 
لا لا الاستيثاق، والأمر بخلافهالاستيثاق، والأمر بخلافه(١).

وعليه، فحكم هذا الشرط حينئذٍ هو الجواز؛ لأن الأصل في الشروط هو الصحة وعليه، فحكم هذا الشرط حينئذٍ هو الجواز؛ لأن الأصل في الشروط هو الصحة 
والجواز ما لــم يدل الدليل الشــرعي بخلافه، ولا يوجد دليل يمنــع من ذلك، ولأن والجواز ما لــم يدل الدليل الشــرعي بخلافه، ولا يوجد دليل يمنــع من ذلك، ولأن 
القرض-وهو تحويل الراتب للحساب الجاري- غير مقصود ولا مراد للمصرف؛ لأنه القرض-وهو تحويل الراتب للحساب الجاري- غير مقصود ولا مراد للمصرف؛ لأنه 
يتيح للعميل حرية التصرف في الحساب الجاري، فإذا جاء يوم الاستحقاق الشهري، يتم يتيح للعميل حرية التصرف في الحساب الجاري، فإذا جاء يوم الاستحقاق الشهري، يتم 

اقتطاع المبلغ المطلوب من الحساب، وهو ما أخذت به الهيئة الشرعية ببنك البلاداقتطاع المبلغ المطلوب من الحساب، وهو ما أخذت به الهيئة الشرعية ببنك البلاد(٢).
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٤٥٤٤٥٤/٢).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (١)

ينظر: قرار رقم (٣٢٣٢/أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد./أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد. ينظر: قرار رقم (   (٢)
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ومثل ذلك في الحكم لو كان الغرض هــو فقط الاطمئنان على ملاءة العميل ومثل ذلك في الحكم لو كان الغرض هــو فقط الاطمئنان على ملاءة العميل 
ا في التصرف بحسابه الجاري، وإن كان المقصود  ăا في التصرف بحسابه الجاري، وإن كان المقصود الائتمانية، فتجوز ما دام العميل حر ăالائتمانية، فتجوز ما دام العميل حر
هو رهن الحســاب الجاري فهذا سيأتي بيان حكمه بشــيء من التفصيل في الفصل هو رهن الحســاب الجاري فهذا سيأتي بيان حكمه بشــيء من التفصيل في الفصل 

الخامس. الخامس. 
المطلــب الثالث: اشــتراط حصــر التعامــلات مع المصــرف المانح المطلــب الثالث: اشــتراط حصــر التعامــلات مع المصــرف المانح 

للائتمان دون غيره.للائتمان دون غيره.
تشــترط بعض المصــارف التجارية علــى بعض العمــلاء المتقدمين بطلب تشــترط بعض المصــارف التجارية علــى بعض العمــلاء المتقدمين بطلب 
التســهيلات الائتمانيــة منها، أن يقوم بحصــر تعاملاته المالية مــع المصرف الذي التســهيلات الائتمانيــة منها، أن يقوم بحصــر تعاملاته المالية مــع المصرف الذي 

سيمنحه التسهيلات الائتمانية دون أن يتعامل مع غيره من المصارف.سيمنحه التسهيلات الائتمانية دون أن يتعامل مع غيره من المصارف.
 والتعامــلات المالية تشــمل: فتح الحســابات الجارية والاســتثمارية لد والتعامــلات المالية تشــمل: فتح الحســابات الجارية والاســتثمارية لد
المصــرف، وكذلك تشــمل الحصول على التســهيلات الائتمانية بكافة أشــكالها المصــرف، وكذلك تشــمل الحصول على التســهيلات الائتمانية بكافة أشــكالها 

وأنواعها.وأنواعها.
ومعرفة الحكم الشــرعي لاشتراط هذا الشــرط، يكون بحسب نوع التعامل ومعرفة الحكم الشــرعي لاشتراط هذا الشــرط، يكون بحسب نوع التعامل 

المالي المراد حصره من قِبل المصرف المانح للتسهيلات الائتمانية، وهو كالتالي:المالي المراد حصره من قِبل المصرف المانح للتسهيلات الائتمانية، وهو كالتالي:
النوع الأول: فتح الحسابات الجارية.النوع الأول: فتح الحسابات الجارية.

وبيان حكم هذا النوع يكون بحســب غرض المصرف من اشتراطه، وهو في وبيان حكم هذا النوع يكون بحســب غرض المصرف من اشتراطه، وهو في 
ذلك كاشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها في الحكم، وقد سبق بيان ذلك.ذلك كاشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها في الحكم، وقد سبق بيان ذلك.

النوع الثاني: الحصول على التسهيلات الائتمانية.النوع الثاني: الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وبيان حكم هذا النوع يكون بحســب غرض المصرف من اشــتراطه، وهذا له وبيان حكم هذا النوع يكون بحســب غرض المصرف من اشــتراطه، وهذا له 
حالتان:حالتان:
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الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يكون مقصود المصرف التجاري من اشتراط هذا الشرط هو  أن يكون مقصود المصرف التجاري من اشتراط هذا الشرط هو 
أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل، أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل، 
وذلك بألاَّ يؤثر حصول العميل على تســهيلات ائتمانية من مصارف أخر في قدرة وذلك بألاَّ يؤثر حصول العميل على تســهيلات ائتمانية من مصارف أخر في قدرة 
، وهو من  ، وهو من العميل على ســداد المستحقات المطلوبة منه، فلا يظهر مانع شرعي حينئذٍ العميل على ســداد المستحقات المطلوبة منه، فلا يظهر مانع شرعي حينئذٍ
قبيــل ما ذكره الفقهاء في عقد المضاربة، أنَّ المضارب لا يضارب لشــخص آخر في قبيــل ما ذكره الفقهاء في عقد المضاربة، أنَّ المضارب لا يضارب لشــخص آخر في 
نفس الوقت؛ لئلاَّ يؤثر ذلك على عمله في عقد المضاربة الأولى؛ قال في «المغني»: نفس الوقت؛ لئلاَّ يؤثر ذلك على عمله في عقد المضاربة الأولى؛ قال في «المغني»: 
(وجملة ذلك أنه إذا أخذ من إنســان مضاربة، ثم أراد أخــذ مضاربة أخر من آخر، (وجملة ذلك أنه إذا أخذ من إنســان مضاربة، ثم أراد أخــذ مضاربة أخر من آخر، 
ا، بغير خلاف،  ا، بغير خلاف، فــأذِن له الأول، جاز. وإن لم يأذن له، ولم يكــن عليه ضرر، جاز أيضً فــأذِن له الأول، جاز. وإن لم يأذن له، ولم يكــن عليه ضرر، جاز أيضً
ا  ا وإن كان فيــه ضرر على رب المال الأول ولم يــأذن؛ مثل أن يكون المال الثاني كثيرً وإن كان فيــه ضرر على رب المال الأول ولم يــأذن؛ مثل أن يكون المال الثاني كثيرً
ا  ا يحتاج إلى أن يقطع زمانه، ويشــغله عن التجارة في الأول، ويكون المال الأول كثيرً يحتاج إلى أن يقطع زمانه، ويشــغله عن التجارة في الأول، ويكون المال الأول كثيرً
متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، لم يجز له ذلك)متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، لم يجز له ذلك)(١). وقال في «كشاف . وقال في «كشاف 
القناع»: ( (وليس له) أي: المضارب (أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول) القناع»: ( (وليس له) أي: المضارب (أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول) 

ا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول)(٢). ا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول)بلا إذنه ككون المال الثاني كثيرً بلا إذنه ككون المال الثاني كثيرً
الحالة الثانية:الحالة الثانية: أن يكون مقصود المصرف التجاري من اشتراط هذا الشرط هو  أن يكون مقصود المصرف التجاري من اشتراط هذا الشرط هو 
أن ينفرد -دون غيره من المصارف الأخر- بالانتفاع الحاصل من منح التسهيلات أن ينفرد -دون غيره من المصارف الأخر- بالانتفاع الحاصل من منح التسهيلات 
الائتمانية للعميل، ويظهر هذا خاصة فيما إذا كان العميل من الشــركات الكبر التي الائتمانية للعميل، ويظهر هذا خاصة فيما إذا كان العميل من الشــركات الكبر التي 
لديها قدرة على أخذ تســهيلات ائتمانية كبيرة، فالمصرف بهذا الشرط يريد أن يستأثر لديها قدرة على أخذ تســهيلات ائتمانية كبيرة، فالمصرف بهذا الشرط يريد أن يستأثر 
بالمنفعة دون أن ينتفع غيره، فهناك من رأ جواز اشتراط مثل هذا الشرط في مثل هذه بالمنفعة دون أن ينتفع غيره، فهناك من رأ جواز اشتراط مثل هذا الشرط في مثل هذه 

الحالة، وهو الذي يفهم من الهيئة الشرعية ببنك البلادالحالة، وهو الذي يفهم من الهيئة الشرعية ببنك البلاد(٣). . 
المغني لابن قدامة (٣٧٣٧/٥).). المغني لابن قدامة (   (١)

كشاف القناع عن متن الإقناع (٥١٥٥١٥/٣).). كشاف القناع عن متن الإقناع (   (٢)
ينظر: قرار رقم (٣٢٣٢/أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد./أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد. ينظر: قرار رقم (   (٣)
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ا كالربا  ا كالربا ووجه ذلك: أن الأصل في الشروط الجواز إلا إذا أدَّت إلى محرم شرعً ووجه ذلك: أن الأصل في الشروط الجواز إلا إذا أدَّت إلى محرم شرعً
وأكل المــال بالباطل، فطالما أن الشــرط لا يتنافى مع مقصود العقد والشــرع، وهو وأكل المــال بالباطل، فطالما أن الشــرط لا يتنافى مع مقصود العقد والشــرع، وهو 
ا أو يحرم حلالاً فهو شــرط مقبول،  ا أو يحرم حلالاً فهو شــرط مقبول، يحقق منفعة لأحــد المتعاقدين، ولا يحل حرامً يحقق منفعة لأحــد المتعاقدين، ولا يحل حرامً

ا بتعامل معين وليس على الإطلاق(١). دً ا بتعامل معين وليس على الإطلاقعلى أن يكون هذا الشرط محدَّ دً على أن يكون هذا الشرط محدَّ
ولكــن في الحقيقة أن هذا الشــرط مخالف لمقصود الشــارع؛ حيث وردت ولكــن في الحقيقة أن هذا الشــرط مخالف لمقصود الشــارع؛ حيث وردت 
نصوص شــرعية تنهى عن الإضرار بالآخرين، ومنعهم من الحصول على ما ينفعهم، نصوص شــرعية تنهى عن الإضرار بالآخرين، ومنعهم من الحصول على ما ينفعهم، 
وا  عُ رٌ لِبَادٍ، دَ اضِ بِيعُ حَ وا «لاَ يَ عُ رٌ لِبَادٍ، دَ اضِ بِيعُ حَ فعــن جابر بن عبد الله فعــن جابر بن عبد الله  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «لاَ يَ
»(٢)، وعن ابن عباس ، وعن ابن عباس  قال: قال رسول الله  قال: قال رسول الله  نْ بَعْضٍ مْ مِ هُ هُ بَعْضَ قُ اللَّ زُ رْ »النَّاسَ يَ نْ بَعْضٍ مْ مِ هُ هُ بَعْضَ قُ اللَّ زُ رْ النَّاسَ يَ
»(٣)، وعن أبي هريرة ، وعن أبي هريرة : أن : أن  رٌ لِبَادٍ اضِ بِعْ حَ لاَ يَ ، وَ بَانَ كْ ا الرُّ وُ قَّ لَ »«لاَ تَ رٌ لِبَادٍ اضِ بِعْ حَ لاَ يَ ، وَ بَانَ كْ ا الرُّ وُ قَّ لَ : : «لاَ تَ
هُ  يِّدُ ا أَتَى سَ إِذَ ، فَ نْهُ  مِ تَرَ اشْ اهُ فَ قَّ لَ نْ تَ مَ ، فَ لَبَ ا الْجَ وْ قَّ لَ هُ «لاَ تَ يِّدُ ا أَتَى سَ إِذَ ، فَ نْهُ  مِ تَرَ اشْ اهُ فَ قَّ لَ نْ تَ مَ ، فَ لَبَ ا الْجَ وْ قَّ لَ رسول الله رسول الله  قال:  قال: «لاَ تَ

.(٤)« يَارِ وَ بِالْخِ هُ ، فَ وقَ »السُّ يَارِ وَ بِالْخِ هُ ، فَ وقَ السُّ
فهذه الأحاديث دالَّة على حرمة الإضرار بالمســلم، ومن جملة ذلك أن يمنعه فهذه الأحاديث دالَّة على حرمة الإضرار بالمســلم، ومن جملة ذلك أن يمنعه 
من الانتفاع الحاصل بالتعامل مع الآخرين، وعلى هذا فإن اشــتراط هذا الشرط -إذا من الانتفاع الحاصل بالتعامل مع الآخرين، وعلى هذا فإن اشــتراط هذا الشرط -إذا 

ا. والله أعلم. ا. والله أعلم.كان الغرض منه ما ذكرنا- محرم ولا يجوز شرعً كان الغرض منه ما ذكرنا- محرم ولا يجوز شرعً

ينظر: الشروط المستحدثة في مجال البيع، د. العياشي فداد، العدد السابع من حولية البركة،  ينظر: الشروط المستحدثة في مجال البيع، د. العياشي فداد، العدد السابع من حولية البركة،    (١)
ص ص ٢٠٠٢٠٠.

أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (١٥٢٢١٥٢٢) () (١١٥٧١١٥٧/٣).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (   (٢)
أخرجه البخاري في صحيحه، بــاب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟  أخرجه البخاري في صحيحه، بــاب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟    (٣)
برقم (برقم (١٢٤٠١٢٤٠) () (٧٢٧٢/٣)، ومســلم فــي صحيحه، باب تحريم بيع الحاضــر للبادي، برقم )، ومســلم فــي صحيحه، باب تحريم بيع الحاضــر للبادي، برقم 

.(.(١١٥٧١١٥٧/٣) () (١٥٢١١٥٢١)
أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم تلقي الجلب، برقم (١٥١٩١٥١٩) () (١١٥٧١١٥٧/٣).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم تلقي الجلب، برقم (   (٤)
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وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
 .المبحث الأول: إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية.المبحث الأول: إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية
 .المبحث الثاني: استخدام التسهيلات الائتمانية.المبحث الثاني: استخدام التسهيلات الائتمانية



١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤



١٦٥١٦٥

إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية 

المطلب الأول: تعريف اتفاقية التسهيلات الائتمانية وأطرافها.المطلب الأول: تعريف اتفاقية التسهيلات الائتمانية وأطرافها.
سبق التعريف بالتسهيلات الائتمانية في بداية البحث، وأما اتفاقية التسهيلات سبق التعريف بالتسهيلات الائتمانية في بداية البحث، وأما اتفاقية التسهيلات 
فت بأنها: (موافقة المؤسسة على الدخول في التسهيلات الائتمانية  رِّ فت بأنها: (موافقة المؤسسة على الدخول في التسهيلات الائتمانية الائتمانية فقد عُ رِّ الائتمانية فقد عُ
مع عميل معين بحدود (سقوف) مالية معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية مع عميل معين بحدود (سقوف) مالية معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية 
معينة وبآجال محددة وبشــروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة السداد والمتطلبات معينة وبآجال محددة وبشــروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة السداد والمتطلبات 

النظامية)النظامية)(١).
فاتفاقية التســهيلات تتكون من طرفين، هما المصرف التجاري والمســتفيد فاتفاقية التســهيلات تتكون من طرفين، هما المصرف التجاري والمســتفيد 
(العميل)؛ حيــث يلتزم فيه المصــرف التجاري بأن يضع تحت تصرف المســتفيد (العميل)؛ حيــث يلتزم فيه المصــرف التجاري بأن يضع تحت تصرف المســتفيد 

ا معينًا من المال يتم الاتفاق على طريقة استخدامه. ا معينًا من المال يتم الاتفاق على طريقة استخدامه.(العميل) مبلغً (العميل) مبلغً
ويجدر التنبيهويجدر التنبيه: إلى أن اتفاقية التســهيلات الائتمانيــة لم يُتعرض لها في كتب : إلى أن اتفاقية التســهيلات الائتمانيــة لم يُتعرض لها في كتب 
القانون بهذا الاســم وإنما تذكر في كتبهم عند كلامهم عن عقد الاعتماد المصرفي، القانون بهذا الاســم وإنما تذكر في كتبهم عند كلامهم عن عقد الاعتماد المصرفي، 

وذلك لوجود التشابه الكبير بينهماوذلك لوجود التشابه الكبير بينهما(٢).
يفت بأنها من  ا حتى لو كُ يفت بأنها من كما أن أهل القانون في الغالب يعتبرون الاتفاقية عقدً ا حتى لو كُ كما أن أهل القانون في الغالب يعتبرون الاتفاقية عقدً
المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (١)

(٣٧٣٧) ص ) ص ٥٠٦٥٠٦.
ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ٢٠٢٠. ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص    (٢)
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قبيل الوعد، سواءٌ كانت ملزمة للجانبين أو كانت ملزمة من جانب واحد؛ وذلك لأن قبيل الوعد، سواءٌ كانت ملزمة للجانبين أو كانت ملزمة من جانب واحد؛ وذلك لأن 
الوعد بالعقد عندهم هو عقد كامل يتم بإيجاب وقبول، وإن كان يمهد لعقد آخر يراد الوعد بالعقد عندهم هو عقد كامل يتم بإيجاب وقبول، وإن كان يمهد لعقد آخر يراد 
إبرامه فيما بعد، وذلك إذا اشــتملت صيغته على طبيعة العقد الموعود به، والعناصر إبرامه فيما بعد، وذلك إذا اشــتملت صيغته على طبيعة العقد الموعود به، والعناصر 
الأساســية التي لا ينعقد العقد بغير التراضي عليها، والمــدة التي يلتزم الواعد بإبرام الأساســية التي لا ينعقد العقد بغير التراضي عليها، والمــدة التي يلتزم الواعد بإبرام 

العقد الموعود به خلالهاالعقد الموعود به خلالها(١).
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات.المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات.

ســبق بأنَّ التســهيلات الائتمانية لم تذكر في كتب القانون بهذا الاســم، ولم ســبق بأنَّ التســهيلات الائتمانية لم تذكر في كتب القانون بهذا الاســم، ولم 
يتعرضوا لها إلا في معرض حديثهم عن الاعتماد المصرفي العادي أو البســيط الذي يتعرضوا لها إلا في معرض حديثهم عن الاعتماد المصرفي العادي أو البســيط الذي 
هو أحد صور التسهيلات الائتمانية، وذلك لوجود التشابه الكبير بينهماهو أحد صور التسهيلات الائتمانية، وذلك لوجود التشابه الكبير بينهما(٢)، ويمكن أن ، ويمكن أن 
نأخذ من كلامهم حول طبيعة عقد الاعتماد التكييفات القانونية لاتفاقية التســهيلات نأخذ من كلامهم حول طبيعة عقد الاعتماد التكييفات القانونية لاتفاقية التســهيلات 

الائتمانية.الائتمانية.
فقد اختلف القانونيون في ذلك على عدة أقوال، فمنهم من اعتبرها عقد قرض، فقد اختلف القانونيون في ذلك على عدة أقوال، فمنهم من اعتبرها عقد قرض، 
ا على شــرط، في حين قال البعض بأنه عقد  ا معلقً ا على شــرط، في حين قال البعض بأنه عقد وذهب فريق آخر إلى اعتبارها قرضً ا معلقً وذهب فريق آخر إلى اعتبارها قرضً

مركب من القرض والوديعة، وغير ذلك من الأقوال، وفيما يلي تفصيل ذلكمركب من القرض والوديعة، وغير ذلك من الأقوال، وفيما يلي تفصيل ذلك(٣):
التكييف الأول: أنه عقد قرض.التكييف الأول: أنه عقد قرض.

ذهبت بعض الاجتهــادات القانونية إلى تكييف العلاقــة على أنها قرض من ذهبت بعض الاجتهــادات القانونية إلى تكييف العلاقــة على أنها قرض من 
ينظر: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، العربي بلحاج، ص ١٣٧١٣٧. ينظر: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، العربي بلحاج، ص    (١)

ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ٢٠٢٠. ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص    (٢)
ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص ٣٠٣٣٠٣، العقود التجارية وعمليات ، العقود التجارية وعمليات  ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص    (٣)
البنوك، عبد الرحمن قرمان، ص البنوك، عبد الرحمن قرمان، ص ٤٠٣٤٠٣، مجلة البحوث الإســلامية، العدد الثامن (، مجلة البحوث الإســلامية، العدد الثامن (٨٦٨٦/٨)، )، 

ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ٢٣٢٣.



منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميمنح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

١٦٧١٦٧

البنك للعميل، فالتزام البنك بتسليم المبلغ لا يتم إلا على دفعات متتالية حسب حاجة البنك للعميل، فالتزام البنك بتسليم المبلغ لا يتم إلا على دفعات متتالية حسب حاجة 
العميل إلى الســحب من مبلغ التســهيلات وبالتالي تترتب عليه كافة آثار القرض العميل إلى الســحب من مبلغ التســهيلات وبالتالي تترتب عليه كافة آثار القرض 

ولو ولو لم يتم سحب كل مبلغ التسهيلات.لم يتم سحب كل مبلغ التسهيلات.
ويرد على هذا التكييف أن عقد القرض يقتضي تسليم المبلغ من البنك للعميل ويرد على هذا التكييف أن عقد القرض يقتضي تسليم المبلغ من البنك للعميل 
مباشــرة، وهذا غير موجود، فالهدف الأساسي من اتفاقية التسهيلات هو خلق مركز مباشــرة، وهذا غير موجود، فالهدف الأساسي من اتفاقية التسهيلات هو خلق مركز 
ائتماني للعميل، يطمئن فيه إلى حصوله على حق قائم في اقتراض مبلغ معين، يمكنه ائتماني للعميل، يطمئن فيه إلى حصوله على حق قائم في اقتراض مبلغ معين، يمكنه 
ا حقيقيăا لمبلغ من المال يكون  ا حقيقيăا لمبلغ من المال يكون أن يستعمل منه ما شاء ومتى أراد، ولا يتضمن تخصيصً أن يستعمل منه ما شاء ومتى أراد، ولا يتضمن تخصيصً
تحت تصرف العميل كما هو الحال في القرض، فهو أقرب ما يكون إلى إمكانية إتاحة تحت تصرف العميل كما هو الحال في القرض، فهو أقرب ما يكون إلى إمكانية إتاحة 

أخذ المبلغ المتفق عليه لا أخذ المبلغ حقيقة.أخذ المبلغ المتفق عليه لا أخذ المبلغ حقيقة.
ا أن يكون على شــكل قرض، بل  ا أن يكون على شــكل قرض، بل ثــم إن التعهد الــذي يعطيه البنك ليس حتمً ثــم إن التعهد الــذي يعطيه البنك ليس حتمً

ا أخر غير القرض كخطاب الضمان مثلاً وغير ذلك.  ا أخر غير القرض كخطاب الضمان مثلاً وغير ذلك. يمكن أن يأخذ صورً يمكن أن يأخذ صورً
التكييف الثاني: أنه عقد قرض معلق على شرط.التكييف الثاني: أنه عقد قرض معلق على شرط.

اعتبر أنصار هذا التكييف أن التسهيلات قرض معلق على شرط، وهو استفادة اعتبر أنصار هذا التكييف أن التسهيلات قرض معلق على شرط، وهو استفادة 
، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لا يترتب على العقد أي أثر. ، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لا يترتب على العقد أي أثر.العميل من التسهيلات فعلاً العميل من التسهيلات فعلاً

ويرد على هذا التكييف أن عقد التسهيلات عقد باتٌّ تتحقق استفادة العميل منه ويرد على هذا التكييف أن عقد التسهيلات عقد باتٌّ تتحقق استفادة العميل منه 
فعلاً بمجرد فتحه، وتعهــد البنك بدعم العميل هو تعهد نهائي، ولا يؤثر على صحته فعلاً بمجرد فتحه، وتعهــد البنك بدعم العميل هو تعهد نهائي، ولا يؤثر على صحته 
ولا على آثاره عدم تحقق الشــرط الواقف، فالتزام المصرف التجاري قائم سواء أراد ولا على آثاره عدم تحقق الشــرط الواقف، فالتزام المصرف التجاري قائم سواء أراد 

العميل الاستفادة من ذلك أو لم يُرد.العميل الاستفادة من ذلك أو لم يُرد.
التكييف الثالث: أنه عقد مركب من القرض والوديعة.التكييف الثالث: أنه عقد مركب من القرض والوديعة.

وير أصحاب هذا القول أن العميل يهدف من هذا العقد إلى تحقيق غرضين وير أصحاب هذا القول أن العميل يهدف من هذا العقد إلى تحقيق غرضين 
متتاليين هما:متتاليين هما:
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١- أن يطمئن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي.- أن يطمئن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي.
٢- أن يطمئن إلى أن هذا المبلغ موجود في مكان أمين حتى يستفيد منه عندما - أن يطمئن إلى أن هذا المبلغ موجود في مكان أمين حتى يستفيد منه عندما 

يحتاج إليه في عملياته التجارية المختلفة. يحتاج إليه في عملياته التجارية المختلفة. 
ين لا إلى  ين لا إلى فلو أراد العميل أن يصل إلى هذين الغرضين فلا بد أن يلجأ إلى عقدَ فلو أراد العميل أن يصل إلى هذين الغرضين فلا بد أن يلجأ إلى عقدَ
عقــد واحد، يلجأ أولاً إلى اقتراض المبلغ الذي يكفيه، ثم يلجأ إلى إيداع هذا المبلغ عقــد واحد، يلجأ أولاً إلى اقتراض المبلغ الذي يكفيه، ثم يلجأ إلى إيداع هذا المبلغ 
ا لا بد لــه من عقد قرض يتبعه عقد وديعة، ولما كان العميل يقترض من  ا لا بد لــه من عقد قرض يتبعه عقد وديعة، ولما كان العميل يقترض من عند أمين، إذً عند أمين، إذً
البنك ثم يقوم بالإيداع في ذات البنك فلا مناص من اندماج هذين العقدين في عملية البنك ثم يقوم بالإيداع في ذات البنك فلا مناص من اندماج هذين العقدين في عملية 

واحدة هي اتفاقية التسهيلات.واحدة هي اتفاقية التسهيلات.
ا أن  ا أن ويرد على هــذا التكييف أن التعهد الذي يعطيه البنــك للعميل ليس حتمً ويرد على هــذا التكييف أن التعهد الذي يعطيه البنــك للعميل ليس حتمً
ا أخر غيــر القرض كخطاب  ا أخر غيــر القرض كخطاب يكون على شــكل قــرض، بل يمكن أن يأخــذ صورً يكون على شــكل قــرض، بل يمكن أن يأخــذ صورً

، وغير ذلك.  ، وغير ذلك. الضمان مثلاً الضمان مثلاً
التكييف الرابع: أنه عقد غير مسمى.التكييف الرابع: أنه عقد غير مسمى.

ا غير مســمى، وأنه ذا طبيعة خاصة، وهو يشــتمل على  ا غير مســمى، وأنه ذا طبيعة خاصة، وهو يشــتمل على ومنهم من اعتبره عقدً ومنهم من اعتبره عقدً
اتفاق من جانب واحد؛ إذ إن المصرف يلتزم بمنح التســهيلات بينما العميل لا يجبر اتفاق من جانب واحد؛ إذ إن المصرف يلتزم بمنح التســهيلات بينما العميل لا يجبر 

على الاستفادة منه.على الاستفادة منه.
ويرد على هذا التكييف أنَّه لا يحسن اللجوء إليه إلا إذا عجزت العقود المعروفة ويرد على هذا التكييف أنَّه لا يحسن اللجوء إليه إلا إذا عجزت العقود المعروفة 

ا لأن يدرج تحت واحد منها. ا لأن يدرج تحت واحد منها.عن الوفاء بالغاية، ولم تصلح جميعً عن الوفاء بالغاية، ولم تصلح جميعً
التكييف الخامس: أنه من قبيل الوعد.التكييف الخامس: أنه من قبيل الوعد.

اعتبر أصحاب هذا القول أن اتفاقية التســهيلات اتفاق من جانب واحد يتعهد اعتبر أصحاب هذا القول أن اتفاقية التســهيلات اتفاق من جانب واحد يتعهد 
به البنك أن يضع تحت تصرف العميل -بطريق مباشر أو غير مباشر- أداة من أدوات به البنك أن يضع تحت تصرف العميل -بطريق مباشر أو غير مباشر- أداة من أدوات 
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الائتمان، وبالتالي فهو وعد بعقد ولا يتحول إلى عقد إلا إذا استخدم المستفيد المبالغ الائتمان، وبالتالي فهو وعد بعقد ولا يتحول إلى عقد إلا إذا استخدم المستفيد المبالغ 
المحددة.المحددة.

الترجيح:الترجيح: لعلَّ الراجح من هذه التكييفات هو التكييف الأخير، وهذا الرأي هو  لعلَّ الراجح من هذه التكييفات هو التكييف الأخير، وهذا الرأي هو 
ما أخذ به غالب أهل القانونما أخذ به غالب أهل القانون(١)، فمثلاً أخذ القرض عن طريق اتفاقية التســهيلات هو ، فمثلاً أخذ القرض عن طريق اتفاقية التســهيلات هو 
وعــد بقرض، وله صفة اللزوم، ويتحول إلى قرض باتٍّ عندما يطلب العميل تســلم وعــد بقرض، وله صفة اللزوم، ويتحول إلى قرض باتٍّ عندما يطلب العميل تســلم 

ا لوعد المصرف.  ا لوعد المصرف. الأموال تنفيذً الأموال تنفيذً
يِّف  يِّف واتفاقية التسهيلات عقد نهائي له آثاره التي تترتب عليه فور انعقاده، وإن كُ واتفاقية التسهيلات عقد نهائي له آثاره التي تترتب عليه فور انعقاده، وإن كُ
ا لعمليات  ăا تمهيدي ا لعمليات ، ولا يمنع ذلك من كونه في الوقت نفسه عقدً ăا تمهيدي بأنه من قبيل الوعدبأنه من قبيل الوعد(٢)، ولا يمنع ذلك من كونه في الوقت نفسه عقدً

ا له. ا له.أخر تتم تنفيذً أخر تتم تنفيذً

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات.المطلب الثالث: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات.

م يتبين أن اتفاقية التســهيلات عبارة عن تعهد من البنك أن يضع تحت  م يتبين أن اتفاقية التســهيلات عبارة عن تعهد من البنك أن يضع تحت مما تقدَّ مما تقدَّ
تصرف العميل بطريق مباشر أو غير مباشــر أداة من أدوات التسهيلات الائتمانية في تصرف العميل بطريق مباشر أو غير مباشــر أداة من أدوات التسهيلات الائتمانية في 
حــدود مبلغ مالي معين ولمدة محدودة أو غير محــدودة، وأن العميل بمقتضى هذا حــدود مبلغ مالي معين ولمدة محدودة أو غير محــدودة، وأن العميل بمقتضى هذا 

التعهد يسحب من البنك بالتدريج كلَّما احتاج إلى مبلغ منها.التعهد يسحب من البنك بالتدريج كلَّما احتاج إلى مبلغ منها.
وعلى هذا لا بــد من الحديث حــول التكييف الفقهي لاتفاقية التســهيلات وعلى هذا لا بــد من الحديث حــول التكييف الفقهي لاتفاقية التســهيلات 

الائتمانية، وفيما يلي بيان لها: الائتمانية، وفيما يلي بيان لها: 
ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (٨٧٨٧/٨).). ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (   (١)

ينظر: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، العربي بلحاج، ص ١٣٧١٣٧. ينظر: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، العربي بلحاج، ص    (٢)
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التكييف الأول: أنه عقد قرض.التكييف الأول: أنه عقد قرض.

ذهب بعض الباحثين إلى تكييف اتفاقية التســهيلات على أنها عقد قرضذهب بعض الباحثين إلى تكييف اتفاقية التســهيلات على أنها عقد قرض(١)، ، 
والقرض هو: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.والقرض هو: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

فالمصرف يدفــع للعميل أمــوالاً عندما يطلــب منه ذلك بمقتضــى اتفاقية فالمصرف يدفــع للعميل أمــوالاً عندما يطلــب منه ذلك بمقتضــى اتفاقية 
ع بعد ذلك للبنك ما أخذه من تسهيلات ائتمانية في  ع بعد ذلك للبنك ما أخذه من تسهيلات ائتمانية في التسهيلات السابقة، والعميل يُرجِ التسهيلات السابقة، والعميل يُرجِ

ا ما اتفقا عليه من عمولة. ا ما اتفقا عليه من عمولة.الوقت المحدد ويدفع أيضً الوقت المحدد ويدفع أيضً
ولعلَّ هذا التكييف لا يصح لأمرين هما: ولعلَّ هذا التكييف لا يصح لأمرين هما: 

الأولالأول: أنه نظر إلى ما ســتئول إليه اتفاقية التســهيلات، ولــم ينظر إلى اتفاقية : أنه نظر إلى ما ســتئول إليه اتفاقية التســهيلات، ولــم ينظر إلى اتفاقية 
التســهيلات نفســها، فربما لا يحتاج العميل إلى المال فلا يســتخدم أي تسهيلات التســهيلات نفســها، فربما لا يحتاج العميل إلى المال فلا يســتخدم أي تسهيلات 

ائتمانية مذكورة في الاتفاقية، وحينئذٍ لا وجود للقرض. ائتمانية مذكورة في الاتفاقية، وحينئذٍ لا وجود للقرض. 
الثانيالثاني: أنه ليس بالضرورة عندما يستخدم العميل التسهيلات الائتمانية المتفق عليها : أنه ليس بالضرورة عندما يستخدم العميل التسهيلات الائتمانية المتفق عليها 

 . . في الاتفاقية أن تكون على شكل قرض بل ربما تكون على شكل خطاب ضمان مثلاً في الاتفاقية أن تكون على شكل قرض بل ربما تكون على شكل خطاب ضمان مثلاً
التكييف الثاني: أنه عقد بيع. التكييف الثاني: أنه عقد بيع. 

ذهب بعض الباحثين إلى تكييف اتفاقية التسهيلات على أنها عقد بيعذهب بعض الباحثين إلى تكييف اتفاقية التسهيلات على أنها عقد بيع(٢)، والبيع ، والبيع 
) بمثل أحدهما على  ) بمثل أحدهما على هو: مبادلة مال -ولو في الذمة- أو منفعة مباحة (كممر الدار مثلاً هو: مبادلة مال -ولو في الذمة- أو منفعة مباحة (كممر الدار مثلاً

ا وقرض(٣). .  ا وقرضالتأبيد غير ربً التأبيد غير ربً
ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (٩٦٩٦/٨).). ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (   (١)
ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (٩٦٩٦/٨).). ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (   (٢)

الإقناع فــي فقه الإمام أحمد بن حنبــل (٥٦٥٦/٢)، هذا تعريف الحنابلــة، وينظر لتعاريف )، هذا تعريف الحنابلــة، وينظر لتعاريف  الإقناع فــي فقه الإمام أحمد بن حنبــل (   (٣)
المذاهــب الأخر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (المذاهــب الأخر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢٤٧٢٤٧/٦)، مواهب الجليل في شــرح )، مواهب الجليل في شــرح 

مختصر خليل (مختصر خليل (٢٢٤٢٢٤/٤)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ()، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/٢).).
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ا  ا فاتفاقية التســهيلات تتضمن معاوضة مالية، فالمصرف يدفــع للعميل مبلغً فاتفاقية التســهيلات تتضمن معاوضة مالية، فالمصرف يدفــع للعميل مبلغً
ى النبي  ، ويردُّ العميل هذا المبلــغ مع العمولة بعد أجل، وقد ســمَّ ăى النبي مــن المال حــالا ، ويردُّ العميل هذا المبلــغ مع العمولة بعد أجل، وقد ســمَّ ăمــن المال حــالا
ا، فعن عبادة بن الصامت  أنه قال: قال رســول الله  أنه قال: قال رســول الله  ا، فعن عبادة بن الصامت  مثل هذا بيعً  مثل هذا بيعً
 ، ــعِيرِ يرَ بِالشَّ ــعِ لاَ الشَّ ، وَ قِ رِ قَ بِالْوَ رِ لاَ الْوَ ، وَ بِ هَ بَ بِالذَّ هَ وا الذَّ بِيعُ ، «لاَ تَ ــعِيرِ يرَ بِالشَّ ــعِ لاَ الشَّ ، وَ قِ رِ قَ بِالْوَ رِ لاَ الْوَ ، وَ بِ هَ بَ بِالذَّ هَ وا الذَّ بِيعُ : : «لاَ تَ
وا  لَكِنْ بِيعُ ، وَ ا بِيَدٍ دً ، يَ يْنٍ يْنًا بِعَ اءٍ، عَ وَ اءً بِسَ ــوَ ، إِلاَّ سَ لْحِ لْحَ بِالْمِ لاَ الْمِ ، وَ رِ رَ بِالتَّمْ لاَ التَّمْ وا وَ لَكِنْ بِيعُ ، وَ ا بِيَدٍ دً ، يَ يْنٍ يْنًا بِعَ اءٍ، عَ وَ اءً بِسَ ــوَ ، إِلاَّ سَ لْحِ لْحَ بِالْمِ لاَ الْمِ ، وَ رِ رَ بِالتَّمْ لاَ التَّمْ وَ
 ، لْحِ رَ بِالْمِ التَّمْ ، وَ يرَ بِالْبُــرِّ ــعِ الشَّ ، وَ ــعِيرِ الْبُرَّ بِالشَّ ، وَ بِ هَ قَ بِالذَّ رِ الْوَ ، وَ قِ رِ بَ بِالْوَ هَ ، الذَّ لْحِ رَ بِالْمِ التَّمْ ، وَ يرَ بِالْبُــرِّ ــعِ الشَّ ، وَ ــعِيرِ الْبُرَّ بِالشَّ ، وَ بِ هَ قَ بِالذَّ رِ الْوَ ، وَ قِ رِ بَ بِالْوَ هَ الذَّ

 . .(١)« ئْتُمْ يْفَ شِ ا بِيَدٍ كَ دً ، يَ رِ لْحَ بالتَّمْ الْمِ »وَ ئْتُمْ يْفَ شِ ا بِيَدٍ كَ دً ، يَ رِ لْحَ بالتَّمْ الْمِ وَ
ق  ق، والورِ ق بالورِ ق  مبادلة الذهب بالذهب والــورِ ق، والورِ ق بالورِ ى النبي  مبادلة الذهب بالذهب والــورِ ى النبي فســمَّ فســمَّ

ا(٢). ق، وما ذكر معها سماه بيعً ابالذهب والذهب بالورِ ق، وما ذكر معها سماه بيعً بالذهب والذهب بالورِ
ولعلَّ هذا التكييف لا يصح لأمرين هما: ولعلَّ هذا التكييف لا يصح لأمرين هما: 

الأولالأول: أنه نظر إلى ما ســتئول إليه اتفاقية التســهيلات، ولــم ينظر إلى اتفاقية : أنه نظر إلى ما ســتئول إليه اتفاقية التســهيلات، ولــم ينظر إلى اتفاقية 
التســهيلات نفســها، فربما لا يحتاج العميل إلى المال فلا يســتخدم أي تسهيلات التســهيلات نفســها، فربما لا يحتاج العميل إلى المال فلا يســتخدم أي تسهيلات 

ائتمانية مذكورة في الاتفاقية، وحينئذٍ لا وجود للبيع. ائتمانية مذكورة في الاتفاقية، وحينئذٍ لا وجود للبيع. 
الثانيالثاني: أنه ليس بالضرورة عندما يستخدم العميل التسهيلات الائتمانية المتفق عليها : أنه ليس بالضرورة عندما يستخدم العميل التسهيلات الائتمانية المتفق عليها 

. .في الاتفاقية أن تكون على شكل بيع، بل ربما تكون على شكل خطابات ضمان مثلاً في الاتفاقية أن تكون على شكل بيع، بل ربما تكون على شكل خطابات ضمان مثلاً
التكييف الثالث: أنه من قبيل المواعدة. التكييف الثالث: أنه من قبيل المواعدة. 

ذهب بعــض الباحثين إلــى تكييف اتفاقية التســهيلات على أنهــا من قبيل ذهب بعــض الباحثين إلــى تكييف اتفاقية التســهيلات على أنهــا من قبيل 
ا، برقم (١٥٨٧١٥٨٧) )  أخرجه مســلم في صحيحه، بــاب الصرف وبيع الذهــب بالورق نقــدً ا، برقم (  أخرجه مســلم في صحيحه، بــاب الصرف وبيع الذهــب بالورق نقــدً  (١)
(١٢١٠١٢١٠/٣)، وأخرجه البخاري في صحيحه مــن رواية أبي بكرة رضي الله عنه، باب بيع )، وأخرجه البخاري في صحيحه مــن رواية أبي بكرة رضي الله عنه، باب بيع 

الذهب بالذهب، برقم (الذهب بالذهب، برقم (٢١٧٥٢١٧٥) () (٧٤٧٤/٣).).
ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (٩٦٩٦/٨).). ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (   (٢)
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المواعدة، فإذا اســتخدم العميل أحد التســهيلات الائتمانية المتفق عليها في اتفاقية المواعدة، فإذا اســتخدم العميل أحد التســهيلات الائتمانية المتفق عليها في اتفاقية 
التسهيلات، فيُكيف هذا الاستخدام على حسب نوع العقد المستخدم.التسهيلات، فيُكيف هذا الاستخدام على حسب نوع العقد المستخدم.

فاتفاقية التســهيلات عبارة عــن وعد غير ملزم من البنــك في أن يضع تحت فاتفاقية التســهيلات عبارة عــن وعد غير ملزم من البنــك في أن يضع تحت 
تصرف العميل بطريق مباشــر أو غير مباشــر أداة من أدوات التســهيلات الائتمانية، تصرف العميل بطريق مباشــر أو غير مباشــر أداة من أدوات التســهيلات الائتمانية، 
ا غير ملزم باستخدام هذه التسهيلات وبإعادة ما أخذه وفق الشروط  ا غير ملزم باستخدام هذه التسهيلات وبإعادة ما أخذه وفق الشروط والعميل يعد وعدً والعميل يعد وعدً

المتفق عليها.المتفق عليها.
ولعلَّ هــذا التكييف هو الراجــح، والأقرب للواقع، وهو مــا أخذت به هيئة ولعلَّ هــذا التكييف هو الراجــح، والأقرب للواقع، وهو مــا أخذت به هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية، فقد جاء في معيار الاتفاقية المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية، فقد جاء في معيار الاتفاقية 
الائتمانية ما نصه: ( يعدُّ قرار منح التســهيلات الائتمانية واتفاقية التسهيلات من قبيل الائتمانية ما نصه: ( يعدُّ قرار منح التســهيلات الائتمانية واتفاقية التسهيلات من قبيل 
المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات. أما اســتخدام التسهيلات المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات. أما اســتخدام التسهيلات 

فيخضع تكييفه لنوع العقد المستخدم)فيخضع تكييفه لنوع العقد المستخدم)(١).
ا ما أخذت به الهيئة الشرعية في بنك البلاد(٢). ا ما أخذت به الهيئة الشرعية في بنك البلادوهو أيضً وهو أيضً

ا لما تقدم فينبغي معرفة ما يتعلق بالوعد من أحكام، ســواءً كان ذلك في  ا لما تقدم فينبغي معرفة ما يتعلق بالوعد من أحكام، ســواءً كان ذلك في ونظرً ونظرً
حكم الوفاء به، أو حكم الإلزام به، وفي المسألة خلاف مشهور مبسوط في موضعه، حكم الوفاء به، أو حكم الإلزام به، وفي المسألة خلاف مشهور مبسوط في موضعه، 
وير الباحث وجوب الوفاء بالوعد ديانة وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميوير الباحث وجوب الوفاء بالوعد ديانة وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي(٣)، ، 
ا لما في ذلك من المحاذير  ا لما في ذلك من المحاذير وأما الإلزام بالوعد فلا يجوز في عقود المعاوضات مطلقً وأما الإلزام بالوعد فلا يجوز في عقود المعاوضات مطلقً

الشرعية التي لا تنفك عنهالشرعية التي لا تنفك عنه(٤).
المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية معيار رقم    (١)

(٣٧٣٧)، ص )، ص ٥٠٨٥٠٨.
ينظر: قرار رقم (١٥١٥) بشأن ضوابط المرابحة.) بشأن ضوابط المرابحة. ينظر: قرار رقم (   (٢)

قرار رقم: ٤٠٤٠-٤١٤١ (  ( ٥/٢ و و٥/٣) في دورته الخامسة عام ) في دورته الخامسة عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ. قرار رقم:    (٣)
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي ص ٤٤٦٤٤٦، الخدمات الاستثمارية في       = ، الخدمات الاستثمارية في       =  ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي ص    (٤)
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وقد تبين فيما ســبق بأن اتفاقية التســهيلات الائتمانية هي من قبيل المواعدة وقد تبين فيما ســبق بأن اتفاقية التســهيلات الائتمانية هي من قبيل المواعدة 
لزم المصرف التجــاري ولا العميل باتفاقية التســهيلات  لزم المصرف التجــاري ولا العميل باتفاقية التســهيلات والمفاهمــة، وعليه فــلا يُ والمفاهمــة، وعليه فــلا يُ
الائتمانية وما ورد فيها؛ لأنها داخلة بمســألة الوعد في المعاوضات، والتي تبين عدم الائتمانية وما ورد فيها؛ لأنها داخلة بمســألة الوعد في المعاوضات، والتي تبين عدم 

ا، لكن يجب عليهما الوفاء بها ديانة لما سبق. ا، لكن يجب عليهما الوفاء بها ديانة لما سبق.جواز الإلزام بها مطلقً جواز الإلزام بها مطلقً

المصارف، د. يوسف الشبيلي ( ٤٠٢٤٠٢/٢ ). ). المصارف، د. يوسف الشبيلي ( =   =



١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤
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استخدام التسهيلات الائتمانية استخدام التسهيلات الائتمانية 

المطلب الأول: أقسام التسهيلات الائتمانية. المطلب الأول: أقسام التسهيلات الائتمانية. 
تنقســم التسهيلات الائتمانية إلى عدة تقســيمات، وذلك بحسب معايير مختلفة، تنقســم التسهيلات الائتمانية إلى عدة تقســيمات، وذلك بحسب معايير مختلفة، 

وفيما يلي بيان لهذه التقسيمات على وجه الاختصاروفيما يلي بيان لهذه التقسيمات على وجه الاختصار(١):
الفرع الأول: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية.الفرع الأول: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية.

تنقسم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية إلى الأقسام التالية:تنقسم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية إلى الأقسام التالية:
١- التسهيلات طويلة الأجل:- التسهيلات طويلة الأجل:

وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية لمدة تزيد عن خمس سنوات، وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية لمدة تزيد عن خمس سنوات، 
وعادة مــا تكون في المشــروعات التي تحتاج إلــى تمويل رؤوس أموالهــا الثابتة، مثل وعادة مــا تكون في المشــروعات التي تحتاج إلــى تمويل رؤوس أموالهــا الثابتة، مثل 

المشروعات الزراعية والصناعية ونحوها.المشروعات الزراعية والصناعية ونحوها.
٢- التسهيلات متوسطة الأجل:- التسهيلات متوسطة الأجل:

وهي التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية لمدة تزيد عن سنة واحدة وتنقص وهي التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية لمدة تزيد عن سنة واحدة وتنقص 
عن خمس سنوات،عن خمس سنوات، وعادة ما تكون في المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال لتجديد وعادة ما تكون في المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال لتجديد 
وتحديث معداتها، أو لشــراء الآلات الجديدة، كما يدخل فيها التســهيلات المقدمة إلى وتحديث معداتها، أو لشــراء الآلات الجديدة، كما يدخل فيها التســهيلات المقدمة إلى 
ينظر: إدارة العمليــات المصرفية والدولية، خالد عبد الله وإســماعيل الطراد، ص ١٦٨١٦٨، ،  ينظر: إدارة العمليــات المصرفية والدولية، خالد عبد الله وإســماعيل الطراد، ص    (١)
ضوابــط منح الائتمان، د. صلاح شــحاتة، ص ضوابــط منح الائتمان، د. صلاح شــحاتة، ص ٥٤٥٤، المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة ، المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم (والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم (٣٧٣٧) ص ) ص ٥٠٦٥٠٦.
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الأفراد من أجل الحصول على السلع الاستهلاكية.الأفراد من أجل الحصول على السلع الاستهلاكية.
٣- التسهيلات قصيرة الأجل:- التسهيلات قصيرة الأجل:

وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية لمدة تنقص عن ســنة واحدة، وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية لمدة تنقص عن ســنة واحدة، 
وغالبًا ما تكون هذه التسهيلات موجهة للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية.وغالبًا ما تكون هذه التسهيلات موجهة للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية.

الفرع الثاني: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان.الفرع الثاني: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان.

تنقسم التســهيلات الائتمانية حســب الضمانات المقدمة من العملاء للمصرف تنقسم التســهيلات الائتمانية حســب الضمانات المقدمة من العملاء للمصرف 
التجاري إلى الأقسام التالية:التجاري إلى الأقسام التالية:

١- التسهيلات الشخصية:- التسهيلات الشخصية:
وهي التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى العملاء دون أن يكون هناك وهي التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى العملاء دون أن يكون هناك 
ضمانــات عينية مقدمة منهم، وإنمــا يكتفي المصرف التجاري بتعهدهم بســداد المبالغ ضمانــات عينية مقدمة منهم، وإنمــا يكتفي المصرف التجاري بتعهدهم بســداد المبالغ 
المســتحقة في وقتها، وذلك لثقة المصرف بهم، وغالبًا ما يكونون من كبار التجار ورجال المســتحقة في وقتها، وذلك لثقة المصرف بهم، وغالبًا ما يكونون من كبار التجار ورجال 

الأعمال.الأعمال.
٢- التسهيلات العينية:- التسهيلات العينية:

وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى العملاء بشــرط تقديمهم وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى العملاء بشــرط تقديمهم 
لضمانــات عينية، ومن هذه الضمانــات الأراضي والمبانــي والآلات وغيرها، فإذا تعثر لضمانــات عينية، ومن هذه الضمانــات الأراضي والمبانــي والآلات وغيرها، فإذا تعثر 
العميل في سداد المســتحقات المطلوبة منه، فإن المصرف يستوفي مستحقاته عن طريق العميل في سداد المســتحقات المطلوبة منه، فإن المصرف يستوفي مستحقاته عن طريق 

هذه الضمانات.هذه الضمانات.
الفرع الثالث: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة.الفرع الثالث: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة.

تنقسم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة التي تطلب هذه التسهيلات إلى تنقسم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة التي تطلب هذه التسهيلات إلى الأقسام الأقسام 
التالية:التالية:
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١- التسهيلات العامة:- التسهيلات العامة:
وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى الدول والمؤسســات وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى الدول والمؤسســات 
الرسمية الحكومية، وغالبًا ما تشكل هذه التسهيلات نسبة ضئيلة من جملة التسهيلات الرسمية الحكومية، وغالبًا ما تشكل هذه التسهيلات نسبة ضئيلة من جملة التسهيلات 

الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية.الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية.
٢- التسهيلات الخاصة:- التسهيلات الخاصة:

وهي التســهيلات التي تمنحها المصــارف التجارية إلى الأفــراد والهيئات وهي التســهيلات التي تمنحها المصــارف التجارية إلى الأفــراد والهيئات 
والشــركات الخاصة غير الحكومية، وغالبًا ما تشكل هذه التسهيلات النسبة الأعلى والشــركات الخاصة غير الحكومية، وغالبًا ما تشكل هذه التسهيلات النسبة الأعلى 

من جملة التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية.من جملة التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية.
الفرع الرابع: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها.الفرع الرابع: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها.

تنقسم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها إلى الأقسام التالية:تنقسم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها إلى الأقسام التالية:
١- التسهيلات الائتمانية الزراعية:- التسهيلات الائتمانية الزراعية:

وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلــى المزارعين من أجل وهي التســهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلــى المزارعين من أجل 
معاونتهم على ممارســة إنتاجهم أو التوسع فيه أو رفع مستواه، ويعتبر هذا القسم من معاونتهم على ممارســة إنتاجهم أو التوسع فيه أو رفع مستواه، ويعتبر هذا القسم من 
التســهيلات من أقدم أنواع التسهيلات؛ لأن الزراعة هي أقدم القطاعات الاقتصادية، التســهيلات من أقدم أنواع التسهيلات؛ لأن الزراعة هي أقدم القطاعات الاقتصادية، 
ا للتقلبات الحادة  ا للتقلبات الحادة ولا تحبذ المصارف التجارية منح تسهيلات ائتمانية لهذا القطاع نظرً ولا تحبذ المصارف التجارية منح تسهيلات ائتمانية لهذا القطاع نظرً
التي يمر بها هذا القطاع؛ لكونه في الغالب يعتمد على مياه الأمطار التي تتقلب من عامٍ التي يمر بها هذا القطاع؛ لكونه في الغالب يعتمد على مياه الأمطار التي تتقلب من عامٍ 

، مما يرفع درجة المخاطرة الائتمانية للتسهيلات المقدمة في هذا المجال. ، مما يرفع درجة المخاطرة الائتمانية للتسهيلات المقدمة في هذا المجال.إلى عامٍ إلى عامٍ
٢- التسهيلات الائتمانية الصناعية:- التسهيلات الائتمانية الصناعية:

وهي التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى قطاع الصناعة للحصول وهي التسهيلات التي تمنحها المصارف التجارية إلى قطاع الصناعة للحصول 
على المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك إذا كانت آجال التسهيلات قصيرة، وتكون على المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك إذا كانت آجال التسهيلات قصيرة، وتكون 
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لســد النقص في رأس المال العامل إذا كانت آجال التســهيلات متوســطة، وتكون لســد النقص في رأس المال العامل إذا كانت آجال التســهيلات متوســطة، وتكون 
للمساعدة على أعمال الإنشاء والتوسع في المشروعات القائمة وشراء الآلات وذلك للمساعدة على أعمال الإنشاء والتوسع في المشروعات القائمة وشراء الآلات وذلك 

إذا كانت آجال التسهيلات طويلة.إذا كانت آجال التسهيلات طويلة.
٣- التسهيلات الائتمانية التجارية:- التسهيلات الائتمانية التجارية:

 وهذه التسهيلات تُعدُّ من أهم أقسام التسهيلات الائتمانية، وهي المفضلة لد وهذه التسهيلات تُعدُّ من أهم أقسام التسهيلات الائتمانية، وهي المفضلة لد
المصارف التجارية؛ لكونها مضمونة ومدتها يســيرة ودرجة سيولتها عالية، وغالبًا ما المصارف التجارية؛ لكونها مضمونة ومدتها يســيرة ودرجة سيولتها عالية، وغالبًا ما 
تمنــح المصارف التجارية هذه التســهيلات بضمان البضائع المســتوردة أو بضمان تمنــح المصارف التجارية هذه التســهيلات بضمان البضائع المســتوردة أو بضمان 

مستندات الشحن. مستندات الشحن. 
٤- التسهيلات الائتمانية العقارية:- التسهيلات الائتمانية العقارية:

يحتل هذا القســم من التســهيلات أهميــة كبر لد المصــارف التجارية؛ يحتل هذا القســم من التســهيلات أهميــة كبر لد المصــارف التجارية؛ 
وذلك بســبب دورها في بناء المســاكن، وتفضل المصارف التجارية هذا القسم من وذلك بســبب دورها في بناء المســاكن، وتفضل المصارف التجارية هذا القسم من 
التسهيلات؛ لكونه مضمونًا ولا يحتاج التمويل إلى دراسة شاملة أو متابعة كبيرة، كما التسهيلات؛ لكونه مضمونًا ولا يحتاج التمويل إلى دراسة شاملة أو متابعة كبيرة، كما 
أن أسعار العقار في ارتفاع مستمر، ولذلك فالضمانات تكون كافية باستمرار، وتطلب أن أسعار العقار في ارتفاع مستمر، ولذلك فالضمانات تكون كافية باستمرار، وتطلب 
المصارف التجارية عادة أن تكون الضمانات في هذا القسم أكبر من مبلغ التسهيلات المصارف التجارية عادة أن تكون الضمانات في هذا القسم أكبر من مبلغ التسهيلات 

المعطى؛ من أجل التحوط للمخاطر.المعطى؛ من أجل التحوط للمخاطر.
٥- التسهيلات الائتمانية الشخصية:- التسهيلات الائتمانية الشخصية:

وهي التســهيلات التي تمنحهــا المصارف التجارية لبعــض التجار أو بعض وهي التســهيلات التي تمنحهــا المصارف التجارية لبعــض التجار أو بعض 
ا لسمعتهم المالية والأدبية، فتمنح المصارف  ا لسمعتهم المالية والأدبية، فتمنح المصارف الموظفين في المراكز الاجتماعية، نظرً الموظفين في المراكز الاجتماعية، نظرً
التجارية هذا النوع من العملاء لثقته في أن العميل ســيقوم بسداد المستحقات المالية التجارية هذا النوع من العملاء لثقته في أن العميل ســيقوم بسداد المستحقات المالية 
المطلوبة في الوقت المتفق عليه ودون أي تأخير؛ وذلك من أجل الحفاظ على سمعته المطلوبة في الوقت المتفق عليه ودون أي تأخير؛ وذلك من أجل الحفاظ على سمعته 

المالية ومركزه الاجتماعي.المالية ومركزه الاجتماعي.
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المطلب الثاني: أنواع عمليات الائتمان المســتخدمة في التســهيلات المطلب الثاني: أنواع عمليات الائتمان المســتخدمة في التســهيلات 
الائتمانية.الائتمانية.

تُستخدم في التسهيلات الائتمانية أنواع مختلفة من العمليات الائتمانية، ويتم تُستخدم في التسهيلات الائتمانية أنواع مختلفة من العمليات الائتمانية، ويتم 
اختيارها على حسب رغبة العميل، وفيما يلي بيان لأهم هذه العمليات الائتمانية على اختيارها على حسب رغبة العميل، وفيما يلي بيان لأهم هذه العمليات الائتمانية على 

وجه الاختصار:وجه الاختصار:
الفرع الأول: القروض المصرفية.الفرع الأول: القروض المصرفية.

ف بأنه: (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله)، وفي القروض المصرفية تكون  ف بأنه: (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله)، وفي القروض المصرفية تكون يُعرّ يُعرّ
المصارف التجارية هي المقرض.المصارف التجارية هي المقرض.

والقروض المصرفية من التسهيلات الائتمانية التي تُستخدم عادة في المصارف والقروض المصرفية من التسهيلات الائتمانية التي تُستخدم عادة في المصارف 
التقليدية دون الإسلامية، وذلك لأنها تتضمن أخذ المقرض زيادة على القرض، وهو التقليدية دون الإسلامية، وذلك لأنها تتضمن أخذ المقرض زيادة على القرض، وهو 

ا. ا.من الربا المحرم شرعً من الربا المحرم شرعً
وتُعد القروض المصرفية من التســهيلات الائتمانية المباشرة؛ لأن المصرف وتُعد القروض المصرفية من التســهيلات الائتمانية المباشرة؛ لأن المصرف 

التجاري يضع الأموال تحت تصرف العميل مباشرة.التجاري يضع الأموال تحت تصرف العميل مباشرة.
الفرع الثاني: خطابات الضمان.الفرع الثاني: خطابات الضمان.

ف خطاب الضمان بأنه: ( تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له،  ف خطاب الضمان بأنه: ( تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له، ويُعــرّ ويُعــرّ
بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشــخص آخر، دون قيد أو شرط، إذا طلب منه ذلك بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشــخص آخر، دون قيد أو شرط، إذا طلب منه ذلك 

خلال المدة المعينة في الخطاب)خلال المدة المعينة في الخطاب)(١).
وتُعد خطابات الضمان من التســهيلات الائتمانية غير المباشــرة، وذلك لأن وتُعد خطابات الضمان من التســهيلات الائتمانية غير المباشــرة، وذلك لأن 
المصارف التجارية لا تضع فيها الأموال مباشــرة تحت تصرف العميل، وإنما يترتب المصارف التجارية لا تضع فيها الأموال مباشــرة تحت تصرف العميل، وإنما يترتب 

العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص ٣٢١٣٢١. العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص    (١)
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عليهــا التزام وتعهد عرضيٌّ من قبل المصرف التجــاري، وقد تئول المعاملة فيه إلى عليهــا التزام وتعهد عرضيٌّ من قبل المصرف التجــاري، وقد تئول المعاملة فيه إلى 
يــن على العميل في حال تحقق الشــروط الواردة في التعهد، ويكون المســتفيد  يــن على العميل في حال تحقق الشــروط الواردة في التعهد، ويكون المســتفيد الدَّ الدَّ

ا آخر غير العميل الذي تقدم بطلب التسهيلات الائتمانية. ا آخر غير العميل الذي تقدم بطلب التسهيلات الائتمانية.شخصً شخصً
ولخطابات الضمان أنواع متعددة تتنوع بحسب الأغراض الصادرة من أجلها، ولخطابات الضمان أنواع متعددة تتنوع بحسب الأغراض الصادرة من أجلها، 

وفيما يلي بيان لأهمهاوفيما يلي بيان لأهمها(١):
: خطابات الضمان الخارجية. : خطابات الضمان الخارجية.أولاً أولاً

وهي الخطابات التي يكون فيها العميل أو المســتفيد خارج البلد الذي يوجد وهي الخطابات التي يكون فيها العميل أو المســتفيد خارج البلد الذي يوجد 
فيه المصرف التجاري.فيه المصرف التجاري.

ثانيًا: خطابات الضمان الداخلية، ومن أهمها:ثانيًا: خطابات الضمان الداخلية، ومن أهمها:
١- خطابات الضمان الجمركيةخطابات الضمان الجمركية:

وهي التــي تصدر بناء على طلب أحد المســتوردين، ويكون المســتفيد هي وهي التــي تصدر بناء على طلب أحد المســتوردين، ويكون المســتفيد هي 
مصلحة الجمارك.مصلحة الجمارك.

٢- خطابات الضمان الملاحية- خطابات الضمان الملاحية:
وهي التي تصدر بناء على طلب أحد المستوردين، ويكون المستفيد هو وكيلُ وهي التي تصدر بناء على طلب أحد المستوردين، ويكون المستفيد هو وكيلُ 

الشركة الملاحية.الشركة الملاحية.
٣-خطابات ضمان المنافسات (المناقصات)-خطابات ضمان المنافسات (المناقصات):

وهي التي تصدر غالبًــا لصالح الجهات الحكومية التي ترغب بالتعاقد لإتمام وهي التي تصدر غالبًــا لصالح الجهات الحكومية التي ترغب بالتعاقد لإتمام 
أعمالها عن طريق المناقصة، ولها أنواع عدة منها:أعمالها عن طريق المناقصة، ولها أنواع عدة منها:

ينظر: العقود التجاريــة وعمليات البنوك، محمد الجبــر، ص ٣٢١٣٢١، الخدمات المصرفية ، الخدمات المصرفية  ينظر: العقود التجاريــة وعمليات البنوك، محمد الجبــر، ص    (١)
الائتمانية، رشاد العامري، ص الائتمانية، رشاد العامري، ص ٤٢٨٤٢٨.



منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميمنح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

١٨١١٨١

أ- خطابات الضمان الابتدائية:أ- خطابات الضمان الابتدائية:
الطلبات  في  البت  حتى  العميل  جدية  ضمان  على  دورها  يقتصر  التي  الطلبات وهي  في  البت  حتى  العميل  جدية  ضمان  على  دورها  يقتصر  التي  وهي 

مة. مة.المقدَّ المقدَّ
ب- خطابات الضمان النهائية:ب- خطابات الضمان النهائية:

العميل  تنفيذ  حسن  ضمان  بغرض  الطلب  قبول  بعد  تصدر  التي  العميل وهي  تنفيذ  حسن  ضمان  بغرض  الطلب  قبول  بعد  تصدر  التي  وهي 
للالتزامات المطلوبة منه.للالتزامات المطلوبة منه.

٤- خطابات الضمان المهنية:- خطابات الضمان المهنية:
وهي الخطابات التي تُطلب ممن يرغبون في مزاولة مهن معينة، وذلك كشرط وهي الخطابات التي تُطلب ممن يرغبون في مزاولة مهن معينة، وذلك كشرط 
من الشــروط اللازمة لمزاولة هذه المهنة، وذلك بغرض ضمان المخالفات التي قد من الشــروط اللازمة لمزاولة هذه المهنة، وذلك بغرض ضمان المخالفات التي قد 

يقع فيها عند مزاولة هذه المهنة.يقع فيها عند مزاولة هذه المهنة.
الفرع الثالث: المرابحة.الفرع الثالث: المرابحة.

ف المرابحة بأنها: ( بيع ســلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة  ف المرابحة بأنها: ( بيع ســلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة تُعرَّ تُعرَّ
ربح معلوم متفق عليه، بنســبةٍ من الثمن أو بمبلغ مقطوع ســواء وقعت من دون وعد ربح معلوم متفق عليه، بنســبةٍ من الثمن أو بمبلغ مقطوع ســواء وقعت من دون وعد 
سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول 

على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية)على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية)(١).
وتُعــدُّ المرابحة من التســهيلات الائتمانية المباشــرة، وذلك لأن المصارف وتُعــدُّ المرابحة من التســهيلات الائتمانية المباشــرة، وذلك لأن المصارف 
التجارية تضع الأموال مباشــرة تحت تصرف العميل ليستخدمها في المجالات التي التجارية تضع الأموال مباشــرة تحت تصرف العميل ليستخدمها في المجالات التي 

يرغب فيها العميل.يرغب فيها العميل.
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٨)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (١)

ص ص ١٠٨١٠٨.
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وغالبًا ما تلجأ المصارف الإسلامية إلى هذا النوع من التسهيلات الائتمانية كبديل وغالبًا ما تلجأ المصارف الإسلامية إلى هذا النوع من التسهيلات الائتمانية كبديل 
عن القروض، وذلك لخلوه من المخالفات الشرعية التي عادة ما تكون في القروض.عن القروض، وذلك لخلوه من المخالفات الشرعية التي عادة ما تكون في القروض.

الفرع الرابع: الاعتمادات المستندية. الفرع الرابع: الاعتمادات المستندية. 

ف الاعتماد المســتندي بأنه: (هو تعهد مكتوب من بنك يسمى (المصدر)  ف الاعتماد المســتندي بأنه: (هو تعهد مكتوب من بنك يسمى (المصدر) ويُعرَّ ويُعرَّ
ا  ا يســلم للبائع (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقً يســلم للبائع (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقً
لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي 
أو قبول كمبيالة أو خصمها، في حدود مبلغ محدد في أثناء فترة معينة، شــريطة تسليم أو قبول كمبيالة أو خصمها، في حدود مبلغ محدد في أثناء فترة معينة، شــريطة تسليم 

مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات)مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات)(١).
وتُعدُّ الاعتمادات المســتندية من التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، فالأموال وتُعدُّ الاعتمادات المســتندية من التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، فالأموال 
لا توضع مباشــرة تحت تصرف العميل، وإنما يترتــب عليها التزام وتعهد عرضي من لا توضع مباشــرة تحت تصرف العميل، وإنما يترتــب عليها التزام وتعهد عرضي من 
قبل المصرف التجــاري، وقد تئول المعاملة فيه إلى الدين على العميل في حال تحقق قبل المصرف التجــاري، وقد تئول المعاملة فيه إلى الدين على العميل في حال تحقق 
ا آخر غير العميل الذي تقدم بطلب  ا آخر غير العميل الذي تقدم بطلب الشروط الواردة في التعهد، ويكون المستفيد شخصً الشروط الواردة في التعهد، ويكون المستفيد شخصً

التسهيلات الائتمانية.التسهيلات الائتمانية.
وللاعتمادات المستندية أنواع وصور متعددة تتنوع بحسب الأغراض الصادرة وللاعتمادات المستندية أنواع وصور متعددة تتنوع بحسب الأغراض الصادرة 

من أجلها، وفيما يلي بيان لأهمهامن أجلها، وفيما يلي بيان لأهمها(٢):
: : من حيث قوة التعهد، وهو نوعانمن حيث قوة التعهد، وهو نوعان: أولاًأولاً

  .الاعتماد القابل للنقض: هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد. الاعتماد القابل للنقض: هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد
 .الاعتماد غير القابل للنقض: هو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه.الاعتماد غير القابل للنقض: هو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٨)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (١)
ص ص ١٠٧١٠٧.

ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص ٣١١٣١١. ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص    (٢)
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١٨٣١٨٣

ثانيًا: من حيث قابلية الاعتماد للتحويل وهو نوعان:ثانيًا: من حيث قابلية الاعتماد للتحويل وهو نوعان:
  الصادر المستفيد  مع  ينفذ  الذي  الاعتماد  وهو  للتحويل:  القابل  غير  الصادر الاعتماد  المستفيد  مع  ينفذ  الذي  الاعتماد  وهو  للتحويل:  القابل  غير  الاعتماد 

باسمه الاعتماد.باسمه الاعتماد.
  ا للمستفيد بأن يطلب ăا للمستفيد بأن يطلب الاعتماد القابل للتحويل: وهو الاعتماد الذي يتضمن حق ăالاعتماد القابل للتحويل: وهو الاعتماد الذي يتضمن حق

ا  ăجزئي أو  ا  ăكلي ا  متاحً الاعتماد  يجعل  أن  الاعتماد  بتنفيذ  المفوض  البنك  ا من  ăجزئي أو  ا  ăكلي ا  متاحً الاعتماد  يجعل  أن  الاعتماد  بتنفيذ  المفوض  البنك  من 
لمستفيد آخر أو أكثر.لمستفيد آخر أو أكثر.

ثالثًا: من حيث وقت الوفاء بقيمة الاعتماد، وهو نوعان:ثالثًا: من حيث وقت الوفاء بقيمة الاعتماد، وهو نوعان:
  الاعتماد المنجز (اطلاع): هو أن يقوم البنك المصدر، بدفع قيمة المستندات الاعتماد المنجز (اطلاع): هو أن يقوم البنك المصدر، بدفع قيمة المستندات

ا عند الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. ا عند الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.فورً فورً
  الاعتماد المؤجل: هو أن يتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات الاعتماد المؤجل: هو أن يتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات

إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد في تاريخ آجل هو التاريخ المحدد في الاعتماد.إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد في تاريخ آجل هو التاريخ المحدد في الاعتماد.
الفرع الخامس: التأجير التمويلي (الإيجار المنتهي بالتمليك).الفرع الخامس: التأجير التمويلي (الإيجار المنتهي بالتمليك).

ف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها: (عقد إجــارة يقترن بها الوعد بتمليك  ف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها: (عقد إجــارة يقترن بها الوعد بتمليك تُعــرَّ تُعــرَّ
العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها)العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها)(١).

عدُّ الإيجار المنتهي بالتمليك من التســهيلات الائتمانية المباشــرة؛ وذلك  عدُّ الإيجار المنتهي بالتمليك من التســهيلات الائتمانية المباشــرة؛ وذلك ويُ ويُ
لأن المصارف التجارية تضع الأموال مباشــرة تحت تصرف العميل ليســتخدمها في لأن المصارف التجارية تضع الأموال مباشــرة تحت تصرف العميل ليســتخدمها في 
المجالات التي يرغب فيها العميل، وتكون هذه الأموال في هذا النوع من التســهيلات المجالات التي يرغب فيها العميل، وتكون هذه الأموال في هذا النوع من التســهيلات 

ا. ا.على هيئة أصول وليس نقودً على هيئة أصول وليس نقودً
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٩)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (١)

ص ص ١٢٧١٢٧.
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١٨٤١٨٤

وغالبًا ما تلجأ المصارف الإســلامية إلى هذا النوع من التسهيلات الائتمانية وغالبًا ما تلجأ المصارف الإســلامية إلى هذا النوع من التسهيلات الائتمانية 
كبديــل عن القروض، وذلك لخلوه من المخالفات الشــرعية التي عادة ما تكون في كبديــل عن القروض، وذلك لخلوه من المخالفات الشــرعية التي عادة ما تكون في 

القروض.القروض.
الفرع السادس: بطاقات الائتمان.الفرع السادس: بطاقات الائتمان.

ف بطاقة الائتمان بأنها: ( مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري،  ف بطاقة الائتمان بأنها: ( مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، تُعرَّ تُعرَّ
بناء على عقدٍ بينهما، يمكنه من شــراء الســلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون بناء على عقدٍ بينهما، يمكنه من شــراء الســلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون 
دفع الثمن حالاă لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المســتند ما يمكن من دفع الثمن حالاă لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المســتند ما يمكن من 

سحب نقود من المصارف)سحب نقود من المصارف)(١).
ويمكن تقسيم بطاقات الائتمان إلى نوعين هماويمكن تقسيم بطاقات الائتمان إلى نوعين هما(٢):

الأولالأول: ما يكون الســحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف : ما يكون الســحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف 
وليس من حساب مُصدر البطاقة.وليس من حساب مُصدر البطاقة.

الثانــيالثانــي: ما يكون الدفع من حســاب مُصدر البطاقة ثم يعــود على حاملها في : ما يكون الدفع من حســاب مُصدر البطاقة ثم يعــود على حاملها في 
مواعيد دورية، وهذه تنقسم إلى قسمين:مواعيد دورية، وهذه تنقسم إلى قسمين:

١- أن يكون اســتيفاء مُصدر البطاقة للقرض كاملاً في وقت محدد متفق عليه - أن يكون اســتيفاء مُصدر البطاقة للقرض كاملاً في وقت محدد متفق عليه 
عند إصدار البطاقة.عند إصدار البطاقة.

ا  ا - أن يكون استيفاء مُصدر البطاقة للقرض مؤجلاً على أقساط محددة ومتفقً ٢- أن يكون استيفاء مُصدر البطاقة للقرض مؤجلاً على أقساط محددة ومتفقً
عليها عند إصدار البطاقة.عليها عند إصدار البطاقة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٦٣٦٣ ( (٧/١) في دورته السابعة ) في دورته السابعة ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ. قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم:    (١)
ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٤٢٨٤٢٨. ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص    (٢)
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١٨٥١٨٥

المطلب الثالث: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات.المطلب الثالث: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات.
قد يطلب العميل بعــد توقيع اتفاقية التســهيلات الائتمانية بعض التعديلات قد يطلب العميل بعــد توقيع اتفاقية التســهيلات الائتمانية بعض التعديلات 
على الطريقة التي سيستخدم بها التســهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل المصرف على الطريقة التي سيستخدم بها التســهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل المصرف 
ا وأشــكالاً متعددة، وفيما يلي بيان لصور هذه  ا وأشــكالاً متعددة، وفيما يلي بيان لصور هذه التجاري، وتتخذ هذه التعديلات صورً التجاري، وتتخذ هذه التعديلات صورً

التعديلاتالتعديلات(١).
زيادة التسهيلات الائتمانية:زيادة التسهيلات الائتمانية:

وهي أن يطلب العميل من المصرف التجاري زيادة حدِّ التمويل الذي تمَّ توقيع وهي أن يطلب العميل من المصرف التجاري زيادة حدِّ التمويل الذي تمَّ توقيع 
الاتفاقية على أساســه، وذلك مثلاً أن يكون الاتفاق قد تــمَّ على أنَّ التمويل بحدود الاتفاقية على أساســه، وذلك مثلاً أن يكون الاتفاق قد تــمَّ على أنَّ التمويل بحدود 
مبلغ (مبلغ (٥) مليون ريال، فيطلب العميل زيادة هذا الحد إلى أن يكون مبلغ التمويل () مليون ريال، فيطلب العميل زيادة هذا الحد إلى أن يكون مبلغ التمويل (٧) ) 

مليون ريال.مليون ريال.
التعديل في حدود التسهيلات الائتمانية المقررة:التعديل في حدود التسهيلات الائتمانية المقررة:

وهــي أن يطلب العميل من المصرف التجاري تعديــل الحدود المقررة لكل وهــي أن يطلب العميل من المصرف التجاري تعديــل الحدود المقررة لكل 
 ، ، نوع من العمليات الائتمانية المذكورة في الاتفاقية دون تغيير في حد التمويل إجمالاً نوع من العمليات الائتمانية المذكورة في الاتفاقية دون تغيير في حد التمويل إجمالاً
وذلك مثــلاً بأن يكون الاتفاق قد تــمَّ بأن التمويل يكون بحــدود (وذلك مثــلاً بأن يكون الاتفاق قد تــمَّ بأن التمويل يكون بحــدود (٤) مليون ريال؛ ) مليون ريال؛ 
(٢) مليون منها تســتخدم كخطاب ضمان و() مليون منها تســتخدم كخطاب ضمان و(٢) مليون كاعتمادات مستندية، فيطلب ) مليون كاعتمادات مستندية، فيطلب 
العميل تعديل ذلك بأن يكون مليون ريال يستخدم كخطاب ضمان و(العميل تعديل ذلك بأن يكون مليون ريال يستخدم كخطاب ضمان و(٣) مليون ريال ) مليون ريال 
تســتخدم كاعتمادات مستندية، ويبقى حد التمويل الإجمالي ثابتًا بحدود (تســتخدم كاعتمادات مستندية، ويبقى حد التمويل الإجمالي ثابتًا بحدود (٤) مليون ) مليون 

ريال.ريال.
ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار    (١)
رقــم (رقــم (٣٧٣٧)، ص )، ص ٥٠٦٥٠٦. (اتفاقية تســهيلات) خاصة بمصرف الراجحــي، ص . (اتفاقية تســهيلات) خاصة بمصرف الراجحــي، ص ١ (اتفاقية  (اتفاقية 

تسهيلات مصرفية) خاصة ببنك البلاد، ص تسهيلات مصرفية) خاصة ببنك البلاد، ص ٢.
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١٨٦١٨٦

تدوير التسهيلات الائتمانية:تدوير التسهيلات الائتمانية:
وهي أن يطلب العميل من المصرف التجاري إتاحة اســتخدام التســهيلات وهي أن يطلب العميل من المصرف التجاري إتاحة اســتخدام التســهيلات 
الائتمانية مرة أخر إذا قام العميل بســداد المســتحقات المالية المطلوبة قبل نهاية الائتمانية مرة أخر إذا قام العميل بســداد المســتحقات المالية المطلوبة قبل نهاية 
المــدة الأصلية المحددة في اتفاقية التســهيلات، وذلك مثلاً بــأن يكون الاتفاق قد المــدة الأصلية المحددة في اتفاقية التســهيلات، وذلك مثلاً بــأن يكون الاتفاق قد 
تمَّ بأن التمويــل يكون بحدود (تمَّ بأن التمويــل يكون بحدود (٥) مليــون ريال؛ () مليــون ريال؛ (٣) مليون منها تســتخدم كعقود ) مليون منها تســتخدم كعقود 
مرابحــة و(مرابحــة و(٢) مليون كخطــاب ضمان، ثم إن العميل قام باســتخدام () مليون كخطــاب ضمان، ثم إن العميل قام باســتخدام (٣) مليون في ) مليون في 
عقود المرابحة، وبعد ذلك اســتطاع سداد المستحقات المطلوبة من هذه العقود قبل عقود المرابحة، وبعد ذلك اســتطاع سداد المستحقات المطلوبة من هذه العقود قبل 
نهاية المدة الأصلية لاتفاقية التســهيلات، فيطلب العميل حينئذٍ أن يتيح له المصرف نهاية المدة الأصلية لاتفاقية التســهيلات، فيطلب العميل حينئذٍ أن يتيح له المصرف 
التجاري اســتخدام مبلغ (التجاري اســتخدام مبلغ (٣) مليون مرة أخر في عقــود المرابحة، وذلك في فترة ) مليون مرة أخر في عقــود المرابحة، وذلك في فترة 

سريان اتفاقية التسهيلات الائتمانية.سريان اتفاقية التسهيلات الائتمانية.
تمديد فترة التسهيلات الائتمانية:تمديد فترة التسهيلات الائتمانية:

وهــي أن يطلب العميل من المصرف التجاري تمديد الفترة الأصلية المحددة وهــي أن يطلب العميل من المصرف التجاري تمديد الفترة الأصلية المحددة 
في الاتفاقية لمــدة معيَّنة، وذلك مثلاً أن تكون المدة الأصلية في الاتفاقية هي ســنة في الاتفاقية لمــدة معيَّنة، وذلك مثلاً أن تكون المدة الأصلية في الاتفاقية هي ســنة 
واحدة فيطلب العميل تمديد هذه المدة (واحدة فيطلب العميل تمديد هذه المدة (٦) أشــهر أخــر فتكون مدة الاتفاقية هي ) أشــهر أخــر فتكون مدة الاتفاقية هي 

سنة ونصف بعد التمديد.سنة ونصف بعد التمديد.
تجديد فترة التسهيلات الائتمانية:تجديد فترة التسهيلات الائتمانية:

وهي أن يطلب العميل من المصرف التجاري تجديد الفترة الأصلية المحددة وهي أن يطلب العميل من المصرف التجاري تجديد الفترة الأصلية المحددة 
في الاتفاقية مرة أخر لمدة مماثلة، وذلك مثلاً أن تكون المدة الأصلية في الاتفاقية في الاتفاقية مرة أخر لمدة مماثلة، وذلك مثلاً أن تكون المدة الأصلية في الاتفاقية 

.هي ثلاث سنوات فيطلب العميل تجديد اتفاقية التسهيلات لثلاث سنوات أخر.هي ثلاث سنوات فيطلب العميل تجديد اتفاقية التسهيلات لثلاث سنوات أخر
ا مما سبق بيانه من الصور، إذا كان ذلك قد وقع بالتراضي  ا مما سبق بيانه من الصور، إذا كان ذلك قد وقع بالتراضي ولا يظهر ما يمنع شرعً ولا يظهر ما يمنع شرعً
بين الطرفين، فهو في الحقيقة تعديل للاتفاق والوعد السابق الذي كان بين المصرف بين الطرفين، فهو في الحقيقة تعديل للاتفاق والوعد السابق الذي كان بين المصرف 



منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميمنح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

١٨٧١٨٧

التجاري والعميل، إما بقدر ما سيمنحه من تسهيلات أو مدة ذلك، لكن هذا كله فيما التجاري والعميل، إما بقدر ما سيمنحه من تسهيلات أو مدة ذلك، لكن هذا كله فيما 
إذا لم يأخذ المصرف التجاري عمولة على هذه التعديلات، فإن كان ســيأخذ عمولة إذا لم يأخذ المصرف التجاري عمولة على هذه التعديلات، فإن كان ســيأخذ عمولة 
على تجديد التسهيلات مثلاً أو تمديد مدتها، فسيأتي بيان حكم أخذ هذه العمولات على تجديد التسهيلات مثلاً أو تمديد مدتها، فسيأتي بيان حكم أخذ هذه العمولات 

في الفصل القادم. في الفصل القادم. 



١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨



آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميآثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
 .المبحث الأول: آثاره بالنسبة إلى المصرف التجاري.المبحث الأول: آثاره بالنسبة إلى المصرف التجاري
 .المبحث الثاني: آثاره بالنسبة إلى العميل.المبحث الثاني: آثاره بالنسبة إلى العميل



١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠



١٩١١٩١

لمــا كانت اتفاقية التســهيلات مــن الاتفاقيات التي تكون بيــن طرفين هما: لمــا كانت اتفاقية التســهيلات مــن الاتفاقيات التي تكون بيــن طرفين هما: 
المصرف التجاري، والعميل الذي يطلب التسهيلات الائتمانية، فإن ذلك يترتب عليه المصرف التجاري، والعميل الذي يطلب التسهيلات الائتمانية، فإن ذلك يترتب عليه 
بطبيعة الحال آثار تنشأ فور انعقاد هذه الاتفاقية، وقد سبق أنَّ التكييف الفقهي لاتفاقية بطبيعة الحال آثار تنشأ فور انعقاد هذه الاتفاقية، وقد سبق أنَّ التكييف الفقهي لاتفاقية 
التســهيلات الائتمانية أنَّها من قبيل المواعدة بين الطرفيــن، وتبين بأن الوعد يجب التســهيلات الائتمانية أنَّها من قبيل المواعدة بين الطرفيــن، وتبين بأن الوعد يجب 
الوفاء به ديانة، فلذلك يجب أن يلتزم كلا الطرفين بكل ما ينتج عن اتفاقية التسهيلات الوفاء به ديانة، فلذلك يجب أن يلتزم كلا الطرفين بكل ما ينتج عن اتفاقية التسهيلات 
من آثار، وهذه الآثار تارة تكون بالنسبة للمصرف وتارة تكون للعميل، وفيما يلي بيان من آثار، وهذه الآثار تارة تكون بالنسبة للمصرف وتارة تكون للعميل، وفيما يلي بيان 

لهذه الآثار الناتجة لكل طرف.لهذه الآثار الناتجة لكل طرف.



١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢



١٩٣١٩٣

آثاره بالنسبة إلى المصرف التجاريآثاره بالنسبة إلى المصرف التجاري

المطلب الأول: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها.المطلب الأول: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها.
يترتب في ذمة المصرف التجاري بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية التزامٌ يترتب في ذمة المصرف التجاري بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية التزامٌ 
ا  ا أساســيٌّ بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغ التسهيلات الائتمانية المتفق عليه وفقً أساســيٌّ بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغ التسهيلات الائتمانية المتفق عليه وفقً
للشروط المذكورة في الاتفاقيةللشروط المذكورة في الاتفاقية(١)، ويتحدد مضمون التزام المصرف التجاري بثلاث ، ويتحدد مضمون التزام المصرف التجاري بثلاث 

ضوابط هيضوابط هي(٢):
قيمة التسهيلات المقدمة:قيمة التسهيلات المقدمة:

ويراد بذلك الحد الأقصى لمبالغ التســهيلات الائتمانيــة التي يمكن للعميل ويراد بذلك الحد الأقصى لمبالغ التســهيلات الائتمانيــة التي يمكن للعميل 
الاســتفادة منها واســتخدامها، ولا بد من تحديد ذلك في اتفاقية التسهيلات بشكل الاســتفادة منها واســتخدامها، ولا بد من تحديد ذلك في اتفاقية التسهيلات بشكل 

دقيق حتى لا يكون هناك نزاع بين المصرف التجاري والعميل.دقيق حتى لا يكون هناك نزاع بين المصرف التجاري والعميل.
كيفية استخدام التسهيلات الائتمانية:كيفية استخدام التسهيلات الائتمانية:

والمقصود بذلك أن يتمَّ تحديد طريقة اســتخدام التســهيلات المتفق عليها، والمقصود بذلك أن يتمَّ تحديد طريقة اســتخدام التســهيلات المتفق عليها، 
وذلك بأن يكون الاســتخدام إما على شــكل قروض أو خطابــات ضمان أو عقود وذلك بأن يكون الاســتخدام إما على شــكل قروض أو خطابــات ضمان أو عقود 

ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٤٦٢٤٦٢. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (١)
ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص ٤٠٦٤٠٦،،العقود التجارية ،،العقود التجارية  ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص    (٢)

وعمليات البنوك، د. محمد الجبر، ص وعمليات البنوك، د. محمد الجبر، ص ٣٠٤٣٠٤. . 



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٩٤١٩٤

مرابحة أو مشاركة وغير ذلك من العمليات الائتمانية.مرابحة أو مشاركة وغير ذلك من العمليات الائتمانية.
مدة التسهيلات الائتمانية:مدة التسهيلات الائتمانية:

والمراد بذلك تحديــد الوقت الذي من خلاله يمكن للعميل الاســتفادة من والمراد بذلك تحديــد الوقت الذي من خلاله يمكن للعميل الاســتفادة من 
التسهيلات المقدمة، وقد يتمُّ تحديد ذلك إما بالزمن كشهر أو سنة، أو يكون تحديده التسهيلات المقدمة، وقد يتمُّ تحديد ذلك إما بالزمن كشهر أو سنة، أو يكون تحديده 
بحســب نوع العملية الائتمانية بحيث لو تمَّت هذه العمليــة لانتهى التزام المصرف بحســب نوع العملية الائتمانية بحيث لو تمَّت هذه العمليــة لانتهى التزام المصرف 
التجــاري تجاه العميل، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، فإن لم التجــاري تجاه العميل، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، فإن لم 

يتفق الطرفان على مدة اتفاقية التسهيلات فإنها بالتالي تكون غير محددة المدةيتفق الطرفان على مدة اتفاقية التسهيلات فإنها بالتالي تكون غير محددة المدة(١).
المطلب الثاني: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه.المطلب الثاني: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه.

يترتب في ذمة المصرف التجاري بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية التزام يترتب في ذمة المصرف التجاري بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية التزام 
يقضي بألاَّ يزيد عند استيفائه للمستحقات المالية من العميل عن نسبة الأرباح التي تمَّ يقضي بألاَّ يزيد عند استيفائه للمستحقات المالية من العميل عن نسبة الأرباح التي تمَّ 
الاتفاق عليها في التســهيلات الائتمانية، وذلك بكافة الأشكال والطرق، سواء كانت الاتفاق عليها في التســهيلات الائتمانية، وذلك بكافة الأشكال والطرق، سواء كانت 

بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وكذلك يلــزم المصرف أن يحترم الأجل الذي تــمَّ الاتفاق عليه، فلا يطالب وكذلك يلــزم المصرف أن يحترم الأجل الذي تــمَّ الاتفاق عليه، فلا يطالب 
اء التســهيلات الائتمانية المقدمة إلا عند  اء التســهيلات الائتمانية المقدمة إلا عند بالمســتحقات المترتبة على العميل من جرَّ بالمســتحقات المترتبة على العميل من جرَّ

حلول آجالها المتفق عليها.حلول آجالها المتفق عليها.
وعادة ما يكون اســتيفاء المصرف التجاري لمســتحقاته المطلوبة من العميل وعادة ما يكون اســتيفاء المصرف التجاري لمســتحقاته المطلوبة من العميل 
على شكل دفعات وأقساط، وتكون شاملة لمبلغ التسهيل الأصلي مع الأرباح المتفق على شكل دفعات وأقساط، وتكون شاملة لمبلغ التسهيل الأصلي مع الأرباح المتفق 

عليها.عليها.
إلا أنه قد ينــصُّ المصرف التجاري في بعــض الاتفاقيات على حلول جميع إلا أنه قد ينــصُّ المصرف التجاري في بعــض الاتفاقيات على حلول جميع 

ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص ٤٠٧٤٠٧. ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص    (١)



آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميآثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

١٩٥١٩٥

الأقساط والدفعات أو عدد منها عند إخلال العميل بأي من بنود الاتفاقية الموقعةالأقساط والدفعات أو عدد منها عند إخلال العميل بأي من بنود الاتفاقية الموقعة(١)، ، 
ا(٢). ا عن حكمها شرعً اوسيأتي الكلام لاحقً ا عن حكمها شرعً وسيأتي الكلام لاحقً

المطلب الثالث: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية.المطلب الثالث: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية.
يترتــب على المصرف التجاري بموجب اتفاقية التســهيلات الائتمانية التزام يترتــب على المصرف التجاري بموجب اتفاقية التســهيلات الائتمانية التزام 
بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الائتمانية التي تمَّ تقديمها من قِبل العميل بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الائتمانية التي تمَّ تقديمها من قِبل العميل 

في المرحلة التي سبقت توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية.في المرحلة التي سبقت توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية.
وغالب المعلومات الائتمانية تكون لها حساســية شديدة، ولها تأثير كبير في وغالب المعلومات الائتمانية تكون لها حساســية شديدة، ولها تأثير كبير في 
ها الناس مــن الخصوصيات التي لا  ا يعدُّ ها الناس مــن الخصوصيات التي لا تعامــلات الناس، وتضمُّ في ثناياهــا أمورً ا يعدُّ تعامــلات الناس، وتضمُّ في ثناياهــا أمورً
يرضون بنشرها واطلاع الغير عليها، ويحرصون على إخفائها وكتمانها عن الآخرين، يرضون بنشرها واطلاع الغير عليها، ويحرصون على إخفائها وكتمانها عن الآخرين، 
ا ومهارات وخبرات تقنية أو فنية أو مالية، تمَّ اكتسابها  ا ومهارات وخبرات تقنية أو فنية أو مالية، تمَّ اكتسابها وقد تضمُّ هذه المعلومات أسرارً وقد تضمُّ هذه المعلومات أسرارً
من خلال العمل في نشاط معيَّن، ولذلك يتعيَّن على المصرف التجاري أخذ الحيطة من خلال العمل في نشاط معيَّن، ولذلك يتعيَّن على المصرف التجاري أخذ الحيطة 

في عدم نشر هذه المعلومات.في عدم نشر هذه المعلومات.
ومضمون الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية المقدمة يتكون ومضمون الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية المقدمة يتكون 

من أمرين همامن أمرين هما(٣):
١- الامتناع كليةً عن إفشــاء هذه المعلومات ونقلها إلى الغير، سواءٌ تمَّ توقيع - الامتناع كليةً عن إفشــاء هذه المعلومات ونقلها إلى الغير، سواءٌ تمَّ توقيع 

الاتفاقية أو لم يتم ذلك لأي سبب من الأسباب.الاتفاقية أو لم يتم ذلك لأي سبب من الأسباب.
٢- امتناع المصرف التجاري من استغلال هذه المعلومات والبيانات لحسابه - امتناع المصرف التجاري من استغلال هذه المعلومات والبيانات لحسابه 

دون أخذ إذن مسبق من العميل.دون أخذ إذن مسبق من العميل.
ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٤٦٣٤٦٣. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (١)

ينظر: ص٣٣٩٣٣٩ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٢)
ينظر: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، د. العربي بلحاج، ص ٧٤٧٤. ينظر: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، د. العربي بلحاج، ص    (٣)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

١٩٦١٩٦

ا على الجهات التي تختص بجمع المعلومات  ا على الجهات التي تختص بجمع المعلومات وقد سبق أن بيَّنت بأنه يجب شرعً وقد سبق أن بيَّنت بأنه يجب شرعً
الائتمانية، أن تحافظ على سرية المعلومات التي عندها، وذلك بكافة الطرق والوسائل الائتمانية، أن تحافظ على سرية المعلومات التي عندها، وذلك بكافة الطرق والوسائل 
التي تضمن عدم نشــرها، وأن تضع ضوابط لحماية المعلومات الائتمانية والبيانات التي تضمن عدم نشــرها، وأن تضع ضوابط لحماية المعلومات الائتمانية والبيانات 

التي لديها أو التي حصلت عليهاالتي لديها أو التي حصلت عليها(١).

ينظر: ص١٣٩١٣٩ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)



١٩٧١٩٧

آثاره بالنسبة إلى العميلآثاره بالنسبة إلى العميل

المطلب الأول: الالتزام بردِّ المستحقات المالية المتفق عليها.المطلب الأول: الالتزام بردِّ المستحقات المالية المتفق عليها.
إنَّ ممــا يترتب على العميل بموجــب اتفاقية التســهيلات الائتمانية أن يقوم إنَّ ممــا يترتب على العميل بموجــب اتفاقية التســهيلات الائتمانية أن يقوم 
بسداد المستحقات المالية التي استحقت عليه بسبب استخدامه للتسهيلات الائتمانية بسداد المستحقات المالية التي استحقت عليه بسبب استخدامه للتسهيلات الائتمانية 

المذكورة في اتفاقية التسهيلاتالمذكورة في اتفاقية التسهيلات(١).
وقد ســبق بأن هذه المســتحقات المالية تؤخذ على شــكل أقساط ودفعات، وقد ســبق بأن هذه المســتحقات المالية تؤخذ على شــكل أقساط ودفعات، 

ويتضمن القسط الواحد أمرين هما:ويتضمن القسط الواحد أمرين هما:
ا من أصل مبلغ التسهيلات الائتمانية. ا من أصل مبلغ التسهيلات الائتمانية.: ما يمثل جزءً الأولالأول: ما يمثل جزءً

الثانيالثاني: ما يمثل الربح المقرر والمتفق عليه في مقابل مبلغ التسهيل.: ما يمثل الربح المقرر والمتفق عليه في مقابل مبلغ التسهيل.
 ويســتفيد المصرف التجاري من ذلك أن يقوم بمنح تسهيلات ائتمانية أخر ويســتفيد المصرف التجاري من ذلك أن يقوم بمنح تسهيلات ائتمانية أخر
ا إلى  ا إلى من خلال الأقســاط والدفعات المقدمة؛ وبذلك فإن المصرف لا يكون مضطرً من خلال الأقســاط والدفعات المقدمة؛ وبذلك فإن المصرف لا يكون مضطرً
انتظار نهاية أجل التســهيلات الائتمانية ليتمكن من الاســتفادة من مبلغ التسهيلات انتظار نهاية أجل التســهيلات الائتمانية ليتمكن من الاســتفادة من مبلغ التسهيلات 

مها للعميل(٢). مها للعميلالائتمانية التي قدَّ الائتمانية التي قدَّ
ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص ٤٠٥٤٠٥، العقود التجارية ، العقود التجارية  ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص    (١)

وعمليات البنوك، د. محمد الجبر، ص وعمليات البنوك، د. محمد الجبر، ص ٣٠٥٣٠٥.
ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٤٦٤٤٦٤. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (٢)
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ا في القدرة  ا في القدرة المطلب الثاني: الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر ســلبً المطلب الثاني: الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر ســلبً
على الوفاء.على الوفاء.

ممــا يلزم العميل بموجب اتفاقية التســهيلات الائتمانية ألاَّ يقوم بأي تصرف ممــا يلزم العميل بموجب اتفاقية التســهيلات الائتمانية ألاَّ يقوم بأي تصرف 
يؤثر ســلبًا على قدرته في الوفاء للمصرف التجاري بالمســتحقات المطلوبة؛ ومن يؤثر ســلبًا على قدرته في الوفاء للمصرف التجاري بالمســتحقات المطلوبة؛ ومن 
أمثلة ذلك: أن يرهن أموالاً مملوكة له، أو يقوم بتغيير النشــاط الذي من أجله تمَّ منْح أمثلة ذلك: أن يرهن أموالاً مملوكة له، أو يقوم بتغيير النشــاط الذي من أجله تمَّ منْح 
التسهيلات الائتمانية، أو أن تنشــأ أي مديونية في ذمة العميل، أو قيام العميل بتوزيع التسهيلات الائتمانية، أو أن تنشــأ أي مديونية في ذمة العميل، أو قيام العميل بتوزيع 

أرباح للمساهمين، أو القيام بأي دفع مبكر لأي دائن.أرباح للمساهمين، أو القيام بأي دفع مبكر لأي دائن.
ا أن يلتزم العميل بأن يســتعمل مبلغ التسهيلات الائتمانية على  ا أن يلتزم العميل بأن يســتعمل مبلغ التسهيلات الائتمانية على ومن ذلك أيضً ومن ذلك أيضً
ا بمبلغ التســهيلات الائتمانية، ومدتها،  ا بمبلغ التســهيلات الائتمانية، ومدتها، النحو المتفق عليه، ســواء كان ذلــك متعلقً النحو المتفق عليه، ســواء كان ذلــك متعلقً
وكيفية استخدامها؛ فإذا تمَّ الاتفاق بين المصرف التجاري والعميل بأن يستخدم مبلغ وكيفية استخدامها؛ فإذا تمَّ الاتفاق بين المصرف التجاري والعميل بأن يستخدم مبلغ 
التسهيلات الائتمانية في شيء محدد، فإن العميل ملزم باحترام هذا التحديد وإلا فإنه التسهيلات الائتمانية في شيء محدد، فإن العميل ملزم باحترام هذا التحديد وإلا فإنه 
يحق للمصرف التجاري إنهاء الاتفاقية لإخلاله بهذا الالتزام؛ لأن التزام العميل بهذا يحق للمصرف التجاري إنهاء الاتفاقية لإخلاله بهذا الالتزام؛ لأن التزام العميل بهذا 

التحديد مما يضمن للمصرف التجاري وفاء العميل بالمستحقات المطلوبة منهالتحديد مما يضمن للمصرف التجاري وفاء العميل بالمستحقات المطلوبة منه(١).
المطلب الثالث: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية. المطلب الثالث: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية. 

فمن الآثار التي تترتب على العميل بعد توقيعه لاتفاقية التسهيلات الائتمانية، فمن الآثار التي تترتب على العميل بعد توقيعه لاتفاقية التسهيلات الائتمانية، 
أن يكون له حق على المصرف التجاري باستخدام التسهيلات الائتمانية، وهذا الأثر أن يكون له حق على المصرف التجاري باستخدام التسهيلات الائتمانية، وهذا الأثر 
ناتج مما ســبق بيانه من التزام المصرف التجاري بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغ ناتج مما ســبق بيانه من التزام المصرف التجاري بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغ 

ا للشروط المذكورة في الاتفاقية. ا للشروط المذكورة في الاتفاقية.التسهيلات الائتمانية المتفق عليه وفقً التسهيلات الائتمانية المتفق عليه وفقً
وقــد يردُ على هذا الحق تصرفات من قِبــل العميل، ينبغي البحث في حكمها وقــد يردُ على هذا الحق تصرفات من قِبــل العميل، ينبغي البحث في حكمها 
ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص ٤٠٥٤٠٥، العقود التجارية ، العقود التجارية  ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، د. عبد الرحمن قرمان، ص    (١)

وعمليات البنوك، د. محمد الجبر، ص وعمليات البنوك، د. محمد الجبر، ص ٣٠٥٣٠٥.
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ا، و يمكن أن تُجمل فيما يلي: ا، و يمكن أن تُجمل فيما يلي:شرعً شرعً
١- حكم المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات الائتمانية.- حكم المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات الائتمانية.
٢- حكم بذل حق استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.- حكم بذل حق استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.

وفيما يلي بيان ذلك في الفرعين التاليين:وفيما يلي بيان ذلك في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حكم المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات الائتمانية.الفرع الأول: حكم المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات الائتمانية.

ســبق عند الكلام عن التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية بأنها تُعدُّ ســبق عند الكلام عن التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية بأنها تُعدُّ 
من قبيل المواعدة بين أطرافها، وحين نتأمل في صورة الوعد ونتبيَّن ماهيته بالنسبة إلى من قبيل المواعدة بين أطرافها، وحين نتأمل في صورة الوعد ونتبيَّن ماهيته بالنسبة إلى 
ا شرعيăا يترتب عليه سلطة أو تكليف)، وهذا التعريف  ا شرعيăا يترتب عليه سلطة أو تكليف)، وهذا التعريف الموعود فإننا نجده (اختصاصً الموعود فإننا نجده (اختصاصً
هو تعريف الحق في الاصطلاحهو تعريف الحق في الاصطلاح(١)؛ وذلك أنَّ الموعود قد أصبح له اختصاص شرعي ؛ وذلك أنَّ الموعود قد أصبح له اختصاص شرعي 
على غيره بالشيء الموعود به، وعليه فالوعد بالنسبة للموعود هو حقٌّ من الحقوقعلى غيره بالشيء الموعود به، وعليه فالوعد بالنسبة للموعود هو حقٌّ من الحقوق(٢).
ا أو به شبه كبير بالحق فإن بحث مسألة الاعتياض عنه  ăا أو به شبه كبير بالحق فإن بحث مسألة الاعتياض عنه وإذا تقرر كون الوعد حق ăوإذا تقرر كون الوعد حق
بالمــال تحتاج إلى نظر دقيق، وذلك أنَّ (جــواز الاعتياض عن بعض الحقوق وعدم بالمــال تحتاج إلى نظر دقيق، وذلك أنَّ (جــواز الاعتياض عن بعض الحقوق وعدم 
جوازه لا يرجع في الفقه الإســلامي إلى ضابط عام واضــح الحدود، وإنما يختلف جوازه لا يرجع في الفقه الإســلامي إلى ضابط عام واضــح الحدود، وإنما يختلف 
الحكم باختلاف الحقوق، واختلاف الأعراف، حتى كان لكل حقٍّ حكمٌ لا يستند فيه الحكم باختلاف الحقوق، واختلاف الأعراف، حتى كان لكل حقٍّ حكمٌ لا يستند فيه 

إلى أصلٍ عام، فاختلفت لذلك الآراء)إلى أصلٍ عام، فاختلفت لذلك الآراء)(٣).
وفي ذلك يقول أحد الباحثين: ( لو اســتقصينا ما كتبــه الفقهاء في هذا الباب وفي ذلك يقول أحد الباحثين: ( لو اســتقصينا ما كتبــه الفقهاء في هذا الباب 
لوجدنــا أن أنواع الحقوق كثيرة، وعبارات الفقهاء فيها مختلفة، ولم أظفر بعدُ بكلمة لوجدنــا أن أنواع الحقوق كثيرة، وعبارات الفقهاء فيها مختلفة، ولم أظفر بعدُ بكلمة 
جامعة تشــمل جميع أنــواع الحقوق، ويوضــح الضابط الذي يمكــن أن تُبنى عليه جامعة تشــمل جميع أنــواع الحقوق، ويوضــح الضابط الذي يمكــن أن تُبنى عليه 

ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٢٨٣٩٢٨٣٩/٤).). ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (   (١)
ينظر: الأحكام الشرعية للوعد، المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، ص ٧٢٧٢ . . ينظر: الأحكام الشرعية للوعد، المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، ص    (٢)

الملكية في الشريعة الإسلامية، على الخفيف، ص ٥٨٥٨. الملكية في الشريعة الإسلامية، على الخفيف، ص    (٣)
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المســائل المســائل في الموضوع، فنحتاج أن نســتخرج الضوابط في هذا الباب من دلائل القرآن في الموضوع، فنحتاج أن نســتخرج الضوابط في هذا الباب من دلائل القرآن 
والسنة، والجزئيات المبعثرة في كتب الفقه التي يمكن أن تصير نظائر لما نحن بصدده)والسنة، والجزئيات المبعثرة في كتب الفقه التي يمكن أن تصير نظائر لما نحن بصدده)(١).
وإذا كانت معرفة الحق الذي يقبل المعاوضة بهذا الشــكل من عدم الاســتناد إلى وإذا كانت معرفة الحق الذي يقبل المعاوضة بهذا الشــكل من عدم الاســتناد إلى 
قاعدة واضحة، فلا أقلَّ من الاجتهاد في وضع تقسيمٍ إجمالي للحقوق من حيث ماليَّتُها، قاعدة واضحة، فلا أقلَّ من الاجتهاد في وضع تقسيمٍ إجمالي للحقوق من حيث ماليَّتُها، 
يكون بمثابة قواعد وأصول عامة، معينة على الوصول للحكم فيها، ويتعامل على ضوئهايكون بمثابة قواعد وأصول عامة، معينة على الوصول للحكم فيها، ويتعامل على ضوئها(٢).
ة تقســيم مناسب للحقوق يقســمها من حيث ماليَّتُها و يجمع شتاتها، وينظم  ة تقســيم مناسب للحقوق يقســمها من حيث ماليَّتُها و يجمع شتاتها، وينظم وثمَّ وثمَّ

متفرقها، وإن كان لا يخلو من إجمال، وهي بالنظر إلى ذلك أربعة أنواعمتفرقها، وإن كان لا يخلو من إجمال، وهي بالنظر إلى ذلك أربعة أنواع(٣):
النوع الأول:النوع الأول: حقوق تتعلق بالمال، وهي ثلاثة أقسام: حقوق تتعلق بالمال، وهي ثلاثة أقسام:

١- ما يتناول ملك المنافع (كحقوق الارتفاق).- ما يتناول ملك المنافع (كحقوق الارتفاق).
٢- ما يتناول الإباحات (كحق المرور في الطرق العامة).- ما يتناول الإباحات (كحق المرور في الطرق العامة).

٣- ما يتعلق بمشيئة الإنسان وإرادته (كحق الادعاء، الرجوع في الهبة).- ما يتعلق بمشيئة الإنسان وإرادته (كحق الادعاء، الرجوع في الهبة).
النوع الثاني:النوع الثاني: حقوق تتعلق بالذمم: (كحق النفقة). حقوق تتعلق بالذمم: (كحق النفقة).

النوع الثالث:النوع الثالث: حقوق تتعلق بالإنسان ذاته: (كحق الولاية، والحضانة، والنسب). حقوق تتعلق بالإنسان ذاته: (كحق الولاية، والحضانة، والنسب).
النوع الرابع:النوع الرابع: حقوق تثبت للإنســان، فيختص بها، دون أن يكون لها محل تتعلق به  حقوق تثبت للإنســان، فيختص بها، دون أن يكون لها محل تتعلق به 

(كحق الزوج بالتمتع بزوجه، وطاعتها إياه).(كحق الزوج بالتمتع بزوجه، وطاعتها إياه).
ببيــع الحقوق المجردة، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في  ببيــع الحقوق المجردة، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في    (١)

دورته الخامسة.دورته الخامسة.
ينظر: الضوابط الشــرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات، د. عبد الرحمن السند،  ينظر: الضوابط الشــرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات، د. عبد الرحمن السند،    (٢)

ص ص ٢١٢١.
الملكية في الشريعة الإسلامية، علي الخفيف، ص ٥٦٥٦. الملكية في الشريعة الإسلامية، علي الخفيف، ص    (٣)
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إذا تقرر مــا تقدم، فيمكن أن يقال بجواز المعاوضة عــن الحقوق، عند توافُر إذا تقرر مــا تقدم، فيمكن أن يقال بجواز المعاوضة عــن الحقوق، عند توافُر 
الضوابط التاليةالضوابط التالية(١):

لونها. لونها.- أن يكون لها قيمة في العادة، بحيث يتبادلها الناس ويتموَّ ١- أن يكون لها قيمة في العادة، بحيث يتبادلها الناس ويتموَّ
ا. عتدُّ بها شرعً ا.- أن تشتمل على منفعة مقصودة، يُ عتدُّ بها شرعً ٢- أن تشتمل على منفعة مقصودة، يُ

٣- أن تكون مباحة.- أن تكون مباحة.
٤- أن تخلو المعاوضــة من محاذير العقود، ولا يئول بــذل العوض فيه إلى - أن تخلو المعاوضــة من محاذير العقود، ولا يئول بــذل العوض فيه إلى 

. .محذور شرعي؛ كالمنفعة في القرض، أو أخذ الأجر على الضمان مثلاً محذور شرعي؛ كالمنفعة في القرض، أو أخذ الأجر على الضمان مثلاً
٥- أن تكون مملوكة لصاحب الحق.- أن تكون مملوكة لصاحب الحق.

ا على بذلها. ا على بذلها.- أن يكون صاحبها قادرً ٦- أن يكون صاحبها قادرً
ا من التصرف فيها. ا من التصرف فيها.- ألاَّ يكون ممنوعً ٧- ألاَّ يكون ممنوعً

وعند التأمل في حكم المعاوضة عن حق التسهيلات الائتمانية فيمكن أن يقال وعند التأمل في حكم المعاوضة عن حق التسهيلات الائتمانية فيمكن أن يقال 
بأنَّ انتقال حق التسهيلات الائتمانية من العميل إلى طرف ثالث له حالتان هما ما يلي:بأنَّ انتقال حق التسهيلات الائتمانية من العميل إلى طرف ثالث له حالتان هما ما يلي:
ا عن حقه في التسهيلات  ا عن حقه في التسهيلات  أن يأخذ العميل من طرف ثالث عوضً الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يأخذ العميل من طرف ثالث عوضً
الائتمانيــة التي ســيقدمها له المصرف التجاري، فيســتفيد الطــرف الثالث من هذه الائتمانيــة التي ســيقدمها له المصرف التجاري، فيســتفيد الطــرف الثالث من هذه 
التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، لكن يبقى العميل في نهاية الأمر هو المسؤول التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، لكن يبقى العميل في نهاية الأمر هو المسؤول 
في مواجهــة المصرف التجــاري عن كل ما يترتب من اســتخدام الطــرف الثالث في مواجهــة المصرف التجــاري عن كل ما يترتب من اســتخدام الطــرف الثالث 

للتسهيلات الائتمانية المقدمة.للتسهيلات الائتمانية المقدمة.
فالذي يظهر والله أعلم في هذه الحالة عدم جواز أخذ العوض عن حق العميل فالذي يظهر والله أعلم في هذه الحالة عدم جواز أخذ العوض عن حق العميل 
ينظر: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات، د. عبد الرحمن السند، ص ينظر: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات، د. عبد الرحمن السند، ص ٢٧٢٧.  (١)
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في التســهيلات الائتمانية؛ وذلك لأنه يترتب على أخذ العوض هنا محذور شرعي، في التســهيلات الائتمانية؛ وذلك لأنه يترتب على أخذ العوض هنا محذور شرعي، 
 َّوهو أخذ الأجرة على الضمان، وقد سبق أن المعاوضة عن الحقوق لا تجوز إذا أد َّوهو أخذ الأجرة على الضمان، وقد سبق أن المعاوضة عن الحقوق لا تجوز إذا أد

دفع العوض فيها إلى الوقوع في محذور شرعي.دفع العوض فيها إلى الوقوع في محذور شرعي.
عدُّ ضامنًا عن الطرف الثالث عند المصرف التجاري  عدُّ ضامنًا عن الطرف الثالث عند المصرف التجاري فالعميل في حقيقة الأمر يُ فالعميل في حقيقة الأمر يُ
ما دام هو المسؤول أمام المصرف عما يترتب من استخدام الطرف الثالث للتسهيلات ما دام هو المسؤول أمام المصرف عما يترتب من استخدام الطرف الثالث للتسهيلات 
الائتمانية المقدمة، وكون العميل يأخذ العوض في مقابل حقه في التسهيلات الائتمانية الائتمانية المقدمة، وكون العميل يأخذ العوض في مقابل حقه في التسهيلات الائتمانية 

ا. ا.فهو في حقيقة أمره يأخذ أجرة على ضمانه للطرف الثالث، وهو أمر محرم شرعً فهو في حقيقة أمره يأخذ أجرة على ضمانه للطرف الثالث، وهو أمر محرم شرعً
ا عن حقه في التســهيلات  ا عن حقه في التســهيلات أن يأخذ العميل من طرف ثالث عوضً الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يأخذ العميل من طرف ثالث عوضً
الائتمانيــة التي ســيقدمها له المصرف التجاري، فيســتفيد الطــرف الثالث من هذه الائتمانيــة التي ســيقدمها له المصرف التجاري، فيســتفيد الطــرف الثالث من هذه 
التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، وتكون المسؤولية أمام المصرف التجاري عن التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، وتكون المسؤولية أمام المصرف التجاري عن 
كل ما يترتب من استخدام التسهيلات الائتمانية المقدمة والتى قد انتقلت من العميل كل ما يترتب من استخدام التسهيلات الائتمانية المقدمة والتى قد انتقلت من العميل 

إلى الطرف الثالث.إلى الطرف الثالث.
فالــذي يظهر -واللــه أعلم- في هذه الحالة هو جــواز أخذ العوض عن حق فالــذي يظهر -واللــه أعلم- في هذه الحالة هو جــواز أخذ العوض عن حق 
التســهيلات الائتمانية؛ وذلك لعدم وجود أي مانع شرعي في ذلك، وقد توافرت في التســهيلات الائتمانية؛ وذلك لعدم وجود أي مانع شرعي في ذلك، وقد توافرت في 

هذه الحالة الضوابط التي سبق ذكرها لجواز المعاوضة عن الحقوق، والله أعلم.هذه الحالة الضوابط التي سبق ذكرها لجواز المعاوضة عن الحقوق، والله أعلم.
الفرع الثاني: حكم بذل حق استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.الفرع الثاني: حكم بذل حق استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.

فقد ســبق بأنَّ انتقال حق التســهيلات الائتمانية من العميــل إلى طرف ثالث فقد ســبق بأنَّ انتقال حق التســهيلات الائتمانية من العميــل إلى طرف ثالث 
له حالتان، وقد بيَّنت في المســألة الســابقة حكم المعاوضة فيها عن حق التسهيلات له حالتان، وقد بيَّنت في المســألة الســابقة حكم المعاوضة فيها عن حق التسهيلات 
الائتمانية، وأتحدث هنا عن حكم بذل حق التســهيلات الائتمانية بلا عوض في تلك الائتمانية، وأتحدث هنا عن حكم بذل حق التســهيلات الائتمانية بلا عوض في تلك 

الحالتين، وفيما يلي بيان لذلك:الحالتين، وفيما يلي بيان لذلك:
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الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يبذل العميل لطرف ثالث حقه في التسهيلات الائتمانية التي  أن يبذل العميل لطرف ثالث حقه في التسهيلات الائتمانية التي 
ســيقدمها له المصرف التجاري بدون أن يأخذ أي عوض عن ذلك، فيستفيد الطرف ســيقدمها له المصرف التجاري بدون أن يأخذ أي عوض عن ذلك، فيستفيد الطرف 
الثالث من هذه التســهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، لكــن يبقى العميل في نهاية الثالث من هذه التســهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، لكــن يبقى العميل في نهاية 
الأمر هو المســؤول في مواجهة المصرف التجاري عن كل ما يترتب من اســتخدام الأمر هو المســؤول في مواجهة المصرف التجاري عن كل ما يترتب من اســتخدام 

الطرف الثالث للتسهيلات الائتمانية المقدمة.الطرف الثالث للتسهيلات الائتمانية المقدمة.
فالــذي يظهر -والله أعلــم- في هذه الحالة هو جواز بــذل العميل لحقه في فالــذي يظهر -والله أعلــم- في هذه الحالة هو جواز بــذل العميل لحقه في 
التسهيلات الائتمانية بدون أخذ عوض عن ذلك؛ لأنه في حقيقة الأمر أصبح العميل التسهيلات الائتمانية بدون أخذ عوض عن ذلك؛ لأنه في حقيقة الأمر أصبح العميل 
ضامنًا للطرف الثالث أمام المصرف، ولا يظهر في ذلك بأس أو محذور شــرعي من ضامنًا للطرف الثالث أمام المصرف، ولا يظهر في ذلك بأس أو محذور شــرعي من 

ذلك.ذلك.
الحالــة الثانية: الحالــة الثانية: أن يبــذل العميل لطرف ثالث حقه في التســهيلات الائتمانية أن يبــذل العميل لطرف ثالث حقه في التســهيلات الائتمانية 
التي ســيقدمها له المصــرف التجاري بدون أن يأخذ أي عوض عن ذلك، فيســتفيد التي ســيقدمها له المصــرف التجاري بدون أن يأخذ أي عوض عن ذلك، فيســتفيد 
الطرف الثالث من هذه التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، وتكون المسؤولية أمام الطرف الثالث من هذه التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، وتكون المسؤولية أمام 
المصرف التجاري عن كل ما يترتب من استخدام التسهيلات الائتمانية المقدمة التى المصرف التجاري عن كل ما يترتب من استخدام التسهيلات الائتمانية المقدمة التى 

انتقلت من العميل إلى الطرف الثالث.انتقلت من العميل إلى الطرف الثالث.
فالــذي يظهر -والله أعلــم- في هذه الحالة هو جواز بــذل العميل لحقه في فالــذي يظهر -والله أعلــم- في هذه الحالة هو جواز بــذل العميل لحقه في 
التســهيلات الائتمانية بدون أخذ عوض عن ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذ العوض عن حق التســهيلات الائتمانية بدون أخذ عوض عن ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذ العوض عن حق 
التسهيلات الائتمانية في مثل هذه الحالة، فبذل هذا الحق لمن يطلبه دون أخذ عوض التسهيلات الائتمانية في مثل هذه الحالة، فبذل هذا الحق لمن يطلبه دون أخذ عوض 

جائز من باب أولى، والله أعلم.جائز من باب أولى، والله أعلم.
نتبه بأنَّ ما ســبق الحديث عنه، ســواء فــي حكم أخذ العوض  نتبه بأنَّ ما ســبق الحديث عنه، ســواء فــي حكم أخذ العوض لكن ينبغي أن يُ لكن ينبغي أن يُ
عن حق التســهيلات الائتمانية، أو بذل ذلك بلا عــوض إنما هو منصبٌّ فيما إذا أذن عن حق التســهيلات الائتمانية، أو بذل ذلك بلا عــوض إنما هو منصبٌّ فيما إذا أذن 
المصرف التجاري بذلك، وإلا لم يجــز؛ لأن المصرف التجاري قد دخل في اتفاقية المصرف التجاري بذلك، وإلا لم يجــز؛ لأن المصرف التجاري قد دخل في اتفاقية 
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التســهيلات الائتمانية بناءً علــى أنَّ الطرف الثاني هو العميل الذي ســبق للمصرف التســهيلات الائتمانية بناءً علــى أنَّ الطرف الثاني هو العميل الذي ســبق للمصرف 
التجــاري أن درس حالته الائتمانية ووافق على توقيــع الاتفاقية بناءً على ذلك، وقد التجــاري أن درس حالته الائتمانية ووافق على توقيــع الاتفاقية بناءً على ذلك، وقد 
لا يكون الطرف الثالث الذي يريد العميل أن ينقل له حقه في التســهيلات الائتمانية لا يكون الطرف الثالث الذي يريد العميل أن ينقل له حقه في التســهيلات الائتمانية 
فــي مثل ملاءة العميل الائتمانيــة، مما قد يؤثر في قدرته على الوفاء بالمســتحقات فــي مثل ملاءة العميل الائتمانيــة، مما قد يؤثر في قدرته على الوفاء بالمســتحقات 

المطلوبة، وفي ذلك ضرر على المصرف التجاري.المطلوبة، وفي ذلك ضرر على المصرف التجاري.
المطلب الرابع: الالتزام بالتأمين على الممتلكات.المطلب الرابع: الالتزام بالتأمين على الممتلكات.

ينتج عن بعض اتفاقيات التســهيلات الائتمانية حســب الشروط المنصوص ينتج عن بعض اتفاقيات التســهيلات الائتمانية حســب الشروط المنصوص 
عليها التزامٌ بأن يقوم العميل بالتأمين على الموجودات والممتلكات التي في حوزته.عليها التزامٌ بأن يقوم العميل بالتأمين على الموجودات والممتلكات التي في حوزته.
ا بعد أن يقوم بتجييــر بوليصة التأمين لصالح  ا بعد أن يقوم بتجييــر بوليصة التأمين لصالح وبعض الاتفاقيات تطلــب أيضً وبعض الاتفاقيات تطلــب أيضً
المصرف التجاري إن كان العميل قد أمَّن على ممتلكاته قبل توقيع اتفاقية التسهيلات، المصرف التجاري إن كان العميل قد أمَّن على ممتلكاته قبل توقيع اتفاقية التسهيلات، 
وإلا طلب منه المصــرف القيام بالتأمين علــى ممتلكاته ثم تجييــر بوليصة التأمين وإلا طلب منه المصــرف القيام بالتأمين علــى ممتلكاته ثم تجييــر بوليصة التأمين 

لصالحه.لصالحه.
وذلك من أجل أن يكــون التأمين على الممتلكات وتجييــر بوليصته ضمانة وذلك من أجل أن يكــون التأمين على الممتلكات وتجييــر بوليصته ضمانة 
للمصــرف التجاري ضــد المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تنشــأ من التســهيلات للمصــرف التجاري ضــد المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تنشــأ من التســهيلات 

الائتمانية الممنوحة للعميل.الائتمانية الممنوحة للعميل.
وسيأتي بيان الحكم الشرعي وتفصيل ذلك في الفصل القادم بإذن الله. وسيأتي بيان الحكم الشرعي وتفصيل ذلك في الفصل القادم بإذن الله. 

المطلــب الخامس: الالتزام بتقديم المعلومــات التي يطلبها المصرف المطلــب الخامس: الالتزام بتقديم المعلومــات التي يطلبها المصرف 
بصورة صحيحة.بصورة صحيحة.

فمن الآثار التي تترتب على العميل بعد توقيعه لاتفاقية التسهيلات الائتمانية، فمن الآثار التي تترتب على العميل بعد توقيعه لاتفاقية التسهيلات الائتمانية، 
أن يلتزم بتزويد المصــرف التجاري بكافة المعلومات والبيانــات الهامة التي تتعلق أن يلتزم بتزويد المصــرف التجاري بكافة المعلومات والبيانــات الهامة التي تتعلق 
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بالجانــب الائتماني والوضع المالي للعميل، وذلك بصــورة منتظمة ودورية وفق الاتفاق بالجانــب الائتماني والوضع المالي للعميل، وذلك بصــورة منتظمة ودورية وفق الاتفاق 
الذي تمَّ بين العميل والمصرف.الذي تمَّ بين العميل والمصرف.

ا بأن تكون كافــة المعلومات والبيانات التي تم تقديمها  ا بأن تكون كافــة المعلومات والبيانات التي تم تقديمها وكذلك يلتزم العميل أيضً وكذلك يلتزم العميل أيضً
للمصرف التجاري صحيحة وموافقة للواقع الحقيقي للوضع المالي للعميل.للمصرف التجاري صحيحة وموافقة للواقع الحقيقي للوضع المالي للعميل.

وألاَّ يقوم العميل بالتدليس والخداع وإخفاء أي معلومة هامة تتعلق بملاءة العميل وألاَّ يقوم العميل بالتدليس والخداع وإخفاء أي معلومة هامة تتعلق بملاءة العميل 
وذات طبيعة ائتمانية، وعادة ما تنص اتفاقيات التسهيلات الائتمانية على أنَّه إذا تبين للمصرف وذات طبيعة ائتمانية، وعادة ما تنص اتفاقيات التسهيلات الائتمانية على أنَّه إذا تبين للمصرف 
مها العميل، فإنَّ الاتفاقيــة تُعدُّ موقوفة وملغاة،  مها العميل، فإنَّ الاتفاقيــة تُعدُّ موقوفة وملغاة، التجاري عدم صحة المعلومــات التي قدَّ التجاري عدم صحة المعلومــات التي قدَّ
ا، وذلك من أجل أن  ا، وذلك من أجل أن وتصبح جميع الالتزامات المالية المســتحقة حالةً وواجبة الأداء فورً وتصبح جميع الالتزامات المالية المســتحقة حالةً وواجبة الأداء فورً

يطمئن المصرف التجاري على قدرته في استيفاء جميع حقوقه الناشئة من الاتفاقيةيطمئن المصرف التجاري على قدرته في استيفاء جميع حقوقه الناشئة من الاتفاقية(١).

المطلب الســادس: التزام العميل بدفع العمــولات المتعلقة بإبرام اتفاقية المطلب الســادس: التزام العميل بدفع العمــولات المتعلقة بإبرام اتفاقية 
التسهيلات الائتمانية.التسهيلات الائتمانية.

فمــن الآثار التي تترتب علــى العميل بعد توقيعه لاتفاقية التســهيلات الائتمانية، فمــن الآثار التي تترتب علــى العميل بعد توقيعه لاتفاقية التســهيلات الائتمانية، 
أن يلتزم بدفع العمولات والعوائد المتعلقة باتفاقية التســهيلات الائتمانية، وتشــمل هذه أن يلتزم بدفع العمولات والعوائد المتعلقة باتفاقية التســهيلات الائتمانية، وتشــمل هذه 

العمولات عدة أنواع، وفيما يلي بيان لها في الفروع التالية:العمولات عدة أنواع، وفيما يلي بيان لها في الفروع التالية:
الفرع الأول: عمولة الدراسة الائتمانية.الفرع الأول: عمولة الدراسة الائتمانية.

والمراد بهذه العمولة: العمولة التي يتقاضاها المصرف التجاري من العميل المتقدم والمراد بهذه العمولة: العمولة التي يتقاضاها المصرف التجاري من العميل المتقدم 
بطلب التسهيلات الائتمانية نظيرَ دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ومد ملاءته بطلب التسهيلات الائتمانية نظيرَ دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ومد ملاءته 
ينظر: (اتفاقية تســهيلات) الخاصة بمصرف الراجحي، ص ٤ (اتفاقية تسهيلات مصرفية)  (اتفاقية تسهيلات مصرفية)  ينظر: (اتفاقية تســهيلات) الخاصة بمصرف الراجحي، ص    (١)

الخاصة ببنك البلاد، ص الخاصة ببنك البلاد، ص ٢.
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وقدرته على الالتزام بسداد المستحقات المطلوبةوقدرته على الالتزام بسداد المستحقات المطلوبة(١).
وهذه الدراســة للعميل قد يقوم بها نفس المصرف التجاري، أو يقدمها طرف وهذه الدراســة للعميل قد يقوم بها نفس المصرف التجاري، أو يقدمها طرف 
ثالــث مختص بتقديم المعلومــات الائتمانية للجهــات ذات العلاقة، فعندما يطلب ثالــث مختص بتقديم المعلومــات الائتمانية للجهــات ذات العلاقة، فعندما يطلب 
العميل من المصرف التجاري تسهيلات ائتمانية يقوم المصرف التجاري بالاستفسار العميل من المصرف التجاري تسهيلات ائتمانية يقوم المصرف التجاري بالاستفسار 
من الجهة المختصة بتقديم المعلومات الائتمانية عن وضع العميل الائتماني، وعلى من الجهة المختصة بتقديم المعلومات الائتمانية عن وضع العميل الائتماني، وعلى 

ضوء ذلك يبني المصرف التجاري قراره بمنح العميل تسهيلات ائتمانية أو لاضوء ذلك يبني المصرف التجاري قراره بمنح العميل تسهيلات ائتمانية أو لا(٢).
ولا يظهر مانع شــرعي من أخذ العمولة على الدراسة الائتمانية حسب المتفق ولا يظهر مانع شــرعي من أخذ العمولة على الدراسة الائتمانية حسب المتفق 

عليه، وذلك لما يليعليه، وذلك لما يلي(٣):
١- أن الدراسة الائتمانية خدمة مباحة يجوز أخذ العوض عليها، والأصل في - أن الدراسة الائتمانية خدمة مباحة يجوز أخذ العوض عليها، والأصل في 

العقود الإباحة والصحة.العقود الإباحة والصحة.
٢- أن المنفعة المترتبة على الدراسة الائتمانية مشتركة بين الطرفين المصرف - أن المنفعة المترتبة على الدراسة الائتمانية مشتركة بين الطرفين المصرف 

والعميل المتمول، وليست خالصة للعميل.والعميل المتمول، وليست خالصة للعميل.
وهذا ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهذا ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
فقد جاء فــي الاتفاقية الائتمانية ما نصه: ( يجوز للمؤسســة أن تتقاضى عمولة على فقد جاء فــي الاتفاقية الائتمانية ما نصه: ( يجوز للمؤسســة أن تتقاضى عمولة على 
الدراســة الائتمانية التي تعدها المؤسســة أو من تكلفه بغــرض تحديد درجة ملاءة الدراســة الائتمانية التي تعدها المؤسســة أو من تكلفه بغــرض تحديد درجة ملاءة 
العميل ومد قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد، ما دام سيســتفيد منها، العميل ومد قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد، ما دام سيســتفيد منها، 
ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار    (١)

رقم (رقم (٣٧٣٧)، ص )، ص ٥١٣٥١٣.
ينظر: العمولات المصرفية، عبد الكريم السماعيل، ص ٤٨٨٤٨٨. ينظر: العمولات المصرفية، عبد الكريم السماعيل، ص    (٢)

ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار    (٣)
رقم (رقم (٣٧٣٧) ص ) ص ٥١٣٥١٣، قرار رقم (، قرار رقم (٦٢١٦٢١) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.
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بصرف النظر عن نتيجة الدراســة الائتمانية من حيث القبول أو الرفض، وتكون هذه بصرف النظر عن نتيجة الدراســة الائتمانية من حيث القبول أو الرفض، وتكون هذه 
ا للعميل يحق له الحصول عليها)(١). ا للعميل يحق له الحصول عليها)الدراسة ملكً الدراسة ملكً

وهو ما صدر به قرار الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي إلا أنه استثنى فيما إذا وهو ما صدر به قرار الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي إلا أنه استثنى فيما إذا 
كانت الدراســة الائتمانية من أجل إقراض العميل أو من أجل إصدار خطاب ضمان كانت الدراســة الائتمانية من أجل إقراض العميل أو من أجل إصدار خطاب ضمان 
زاد في ذلك عن التكلفة الفعلية، احتياطًا من الوقوع في الربا، ونص هذا  زاد في ذلك عن التكلفة الفعلية، احتياطًا من الوقوع في الربا، ونص هذا فإنه حينئذ لا يُ فإنه حينئذ لا يُ
القــرار: (قررت الهيئة أنه يجوز أخذُ أجرة على الدراســة الائتمانية للعملاء بما يتفَق القــرار: (قررت الهيئة أنه يجوز أخذُ أجرة على الدراســة الائتمانية للعملاء بما يتفَق 
عليه؛ فهي خدمة مباحة تجوز المعاوضة عليها؛ والأصل في العقود الإباحة والصحة، عليه؛ فهي خدمة مباحة تجوز المعاوضة عليها؛ والأصل في العقود الإباحة والصحة، 
ويســتثنى من ذلك إذا كانت الدراســة الائتمانية من أجل إقراض العميل مثل كشف ويســتثنى من ذلك إذا كانت الدراســة الائتمانية من أجل إقراض العميل مثل كشف 
زاد  زاد حسابه المســمى (جاري مدين) أو من أجل إصدار خطاب ضمان فإنه حينئذ لا يُ حسابه المســمى (جاري مدين) أو من أجل إصدار خطاب ضمان فإنه حينئذ لا يُ

ا لذريعة الربا)(٢). ăا لذريعة الربا)في ذلك عن التكلفة الفعلية، سد ăفي ذلك عن التكلفة الفعلية، سد
لكن ينبغــي عند الأخذ بهذا القول وتطبيقه في الواقــع العملي ألاَّ يؤدي أخذ لكن ينبغــي عند الأخذ بهذا القول وتطبيقه في الواقــع العملي ألاَّ يؤدي أخذ 
الزيــادة على التكلفة الفعلية إلى أمور محرمة مثل أخذ الأجر على خطاب الضمان، الزيــادة على التكلفة الفعلية إلى أمور محرمة مثل أخذ الأجر على خطاب الضمان، 
أو أو أخذ الزيادة على المدين المتعثر عند إنشــاء اتفاقية تســهيلات أو تجديدها وغير أخذ الزيادة على المدين المتعثر عند إنشــاء اتفاقية تســهيلات أو تجديدها وغير 
ذلك، مما يوجب عندئذٍ منع أخذ ما زاد عن التكلفة الفعلية للدراســة الائتمانية؛ لئلا ذلك، مما يوجب عندئذٍ منع أخذ ما زاد عن التكلفة الفعلية للدراســة الائتمانية؛ لئلا 

تحصل مثل هذه الأمور المحرمة.تحصل مثل هذه الأمور المحرمة.
ا بمنع  ا بمنع وهذا ما جعل الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحــي تصدر بعد ذلك قرارً وهذا ما جعل الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحــي تصدر بعد ذلك قرارً
أخذ ما زاد عن التكلفة الفعلية؛ لأمور محرمة وقعت في عدد من تعاملات المصرف، أخذ ما زاد عن التكلفة الفعلية؛ لأمور محرمة وقعت في عدد من تعاملات المصرف، 
فقد جاء في قرار(فقد جاء في قرار(٧٣٩٧٣٩) من قرارات الهيئة الشــرعية ما نصه: ( وبعد الدراسة والنظر ) من قرارات الهيئة الشــرعية ما نصه: ( وبعد الدراسة والنظر 

والمناقشة والتأمل قررت الهيئة ما يأتي:والمناقشة والتأمل قررت الهيئة ما يأتي:
المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (١)

(٣٧٣٧) ص ) ص ٥٠٨٥٠٨.
قرار رقم (٦٢١٦٢١) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. قرار رقم (   (٢)
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: منــع الشــركة من أخذ أجر على الدراســة الائتمانية عنــد الموافقة على : منــع الشــركة من أخذ أجر على الدراســة الائتمانية عنــد الموافقة على  أولاًأولاً
التسهيل، وعند إبرام العقود؛ لأن أخذه يؤدي إلى أمور محرمة، كإخفاء عمولة الارتباط، التسهيل، وعند إبرام العقود؛ لأن أخذه يؤدي إلى أمور محرمة، كإخفاء عمولة الارتباط، 
وأخذ الأجر على خطاب الضمان، وأخذ الأجر على كشف الحساب (جاري مدين)، وأخذ الأجر على خطاب الضمان، وأخذ الأجر على كشف الحساب (جاري مدين)، 
وأخذ الزيادة على المدين المتعثر عند إنشاء تسهيلات أو تجديدها له، أو عند إبرام عقد وأخذ الزيادة على المدين المتعثر عند إنشاء تسهيلات أو تجديدها له، أو عند إبرام عقد 
معه. وقد وقع شــيء من ذلك في عدد من معاملات الشركة؛ كما ورد في تقرير الرقابة معه. وقد وقع شــيء من ذلك في عدد من معاملات الشركة؛ كما ورد في تقرير الرقابة 

الشرعية...الشرعية...(١).
ثانيًاثانيًا: لا مانع من أن تأخذ الشركة من العميل مصروفات التعاقد عند إبرام العقد : لا مانع من أن تأخذ الشركة من العميل مصروفات التعاقد عند إبرام العقد 

- على أن تقيد المصروفات بالضوابط الآتية: - على أن تقيد المصروفات بالضوابط الآتية:فعلاً –فعلاً
١- أن تكون بالتكلفة الفعلية فقط.- أن تكون بالتكلفة الفعلية فقط.

٢- ألاَّ يعفى منها أو من بعضها بعض العملاء من أجل حساباتهم الجارية)- ألاَّ يعفى منها أو من بعضها بعض العملاء من أجل حساباتهم الجارية)(٢).
ورد فــي تقرير إدارة الرقابة الشــرعية عدد من الملحوظات فيما يتعلــق بأخذ الأجر على  ورد فــي تقرير إدارة الرقابة الشــرعية عدد من الملحوظات فيما يتعلــق بأخذ الأجر على    (١)

الدراسة الائتمانية، ومن تلك الملحوظات:الدراسة الائتمانية، ومن تلك الملحوظات:
١- تفاوت أجور الدراسات الائتمانية، فقد وصل بعضها إلى مبالغ عالية؛ في الوقت الذي - تفاوت أجور الدراسات الائتمانية، فقد وصل بعضها إلى مبالغ عالية؛ في الوقت الذي   

اكتفي فيه -في دراسات ائتمانية أخر مشابهة- بأجور قليلة.اكتفي فيه -في دراسات ائتمانية أخر مشابهة- بأجور قليلة.
٢- النظر -عند تحديد أجر الدراسة الائتمانية- أحيانًا إلى مد تعثر العميل وحجم تعثره.- النظر -عند تحديد أجر الدراسة الائتمانية- أحيانًا إلى مد تعثر العميل وحجم تعثره.  
٣- الزيادة في أجر الدراسة الائتمانية على التكلفة الفعلية في دراسات ائتمانية تحتوي على - الزيادة في أجر الدراسة الائتمانية على التكلفة الفعلية في دراسات ائتمانية تحتوي على   

تسهيلات متعددة، منها: كشف الحساب (جاري مدين) وخطاب الضمان.تسهيلات متعددة، منها: كشف الحساب (جاري مدين) وخطاب الضمان.
٤- النظــر -عند تحديد أجر الدراســة الائتمانية- إلى مد ربحيــة المصرف من العلاقة - النظــر -عند تحديد أجر الدراســة الائتمانية- إلى مد ربحيــة المصرف من العلاقة   
مع العميل (اســتخدام العميل للتســهيلات الائتمانية، احتفاظه بمتوسطات وأرصدة دائنة مع العميل (اســتخدام العميل للتســهيلات الائتمانية، احتفاظه بمتوسطات وأرصدة دائنة 
في حساباته الجارية، ملكيته لمحافظ اســتثمارية باشتراكه في صناديق استثمارية أو وجود في حساباته الجارية، ملكيته لمحافظ اســتثمارية باشتراكه في صناديق استثمارية أو وجود 

محافظ أسهم يتداول من خلالها).محافظ أسهم يتداول من خلالها).
ينظر: قرار رقم (٧٣٩٧٣٩) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. ينظر: قرار رقم (   
ينظر: قرار رقم (٧٣٩٧٣٩) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. ينظر: قرار رقم (   (٢)
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الفرع الثاني: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.الفرع الثاني: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.

والمراد بهذه العمولة: العمولة التي يأخذها المصرف التجاري من العميل في والمراد بهذه العمولة: العمولة التي يأخذها المصرف التجاري من العميل في 
مقابل تخصيصه واعتماده تسهيلات ائتمانية بحدود وسقوف معينة، فيأخذ المصرف مقابل تخصيصه واعتماده تسهيلات ائتمانية بحدود وسقوف معينة، فيأخذ المصرف 
ا عليها، قد تكون في مقابل جميع سقف التسهيلات الائتمانية،  قً تَّفَ ا عليها، قد تكون في مقابل جميع سقف التسهيلات الائتمانية، من العميل نســبة مُ قً تَّفَ من العميل نســبة مُ

وقد تكون في مقابل ما لم يستخدم منهاوقد تكون في مقابل ما لم يستخدم منها(١).
وتؤخذ هذه العمولة إما عند تخصيص واعتماد تسهيلات ائتمانية للعميل أول وتؤخذ هذه العمولة إما عند تخصيص واعتماد تسهيلات ائتمانية للعميل أول 
مرة، أو عند إعادة تجديد هذا التخصيص والاعتماد للتســهيلات الائتمانية، وتسمى مرة، أو عند إعادة تجديد هذا التخصيص والاعتماد للتســهيلات الائتمانية، وتسمى 

بعدة تسميات منها: عمولة الارتباط، أو عمولة تمويل، و غير ذلك من التسمياتبعدة تسميات منها: عمولة الارتباط، أو عمولة تمويل، و غير ذلك من التسميات(٢).
والحكم فــي أخذ هذه العمولة يمكن أن يقال بجوازها بالضوابط التي ســبق والحكم فــي أخذ هذه العمولة يمكن أن يقال بجوازها بالضوابط التي ســبق 
ذكرها عنــد بيان جــواز المعاوضة عن الحقوق، لا ســيما إذا كانت هــذه العمولة ذكرها عنــد بيان جــواز المعاوضة عن الحقوق، لا ســيما إذا كانت هــذه العمولة 
لتســهيلات على شــكل مرابحة أو إجارة لا قرض أو ضمان، وقــد أخذ بهذا القول لتســهيلات على شــكل مرابحة أو إجارة لا قرض أو ضمان، وقــد أخذ بهذا القول 
جمعٌ مــن المعاصرينجمعٌ مــن المعاصرين(٣)، وإن كان غالب الهيئات الشــرعية علــى تحريم ذلك مثل ، وإن كان غالب الهيئات الشــرعية علــى تحريم ذلك مثل 
هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك عدد من الهيئات هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك عدد من الهيئات 
ا ما جاء في قرارات وتوصيات  ا ما جاء في قرارات وتوصيات ، وهو أيضً الشــرعية في عدد من المصارف التجاريةالشــرعية في عدد من المصارف التجارية(٤)، وهو أيضً

ندوة البركة الثامنة، بشأن عمولة الارتباط وعمولة الإدارةندوة البركة الثامنة، بشأن عمولة الارتباط وعمولة الإدارة (٥).
ينظر: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلَّة البركة فتو رقم (١).). ينظر: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلَّة البركة فتو رقم (   (١)

ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار    (٢)
رقم (رقم (٣٧٣٧)، ص )، ص ٥٠٩٥٠٩.

ينظر: المعاوضة عن الالتزام، د. نزيه حماد، ص ٢٩٢٩. ينظر: المعاوضة عن الالتزام، د. نزيه حماد، ص    (٣)
ينظر: قرار رقم (٧٣٩٧٣٩) من قرارات الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم () من قرارات الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم (١٥١٥) من ) من  ينظر: قرار رقم (   (٤)

قرارات الهيئة الشرعية ببنك البلاد.قرارات الهيئة الشرعية ببنك البلاد.
قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص ١٤٥١٤٥. قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص    (٥)
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ا ما يلي(١): ا ما يليولعل أبرز أدلتهم على أنها محرمة شرعً ولعل أبرز أدلتهم على أنها محرمة شرعً
الدليل الأول:الدليل الأول: أن في أخذ هذه العمولــة أكلاً لأموال الناس بالباطل؛ لأنها في  أن في أخذ هذه العمولــة أكلاً لأموال الناس بالباطل؛ لأنها في 

مقابل حق التعاقد، وهو إرادة ومشيئة وليس محلاă للمعاوضة.مقابل حق التعاقد، وهو إرادة ومشيئة وليس محلاă للمعاوضة.
المناقشــة:المناقشــة: يمكن أن يجاب عن ذلك، بأنه لا بأس بالمعاوضة عن الحقوق إذا  يمكن أن يجاب عن ذلك، بأنه لا بأس بالمعاوضة عن الحقوق إذا 

روعيت الضوابط التي سبق ذكرها، ولا يعد هذا أكلاً لأموال الناس بالباطل.روعيت الضوابط التي سبق ذكرها، ولا يعد هذا أكلاً لأموال الناس بالباطل.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنه إذا كان لا يجوز للمصرف التجاري الحصول على مقابل في  أنه إذا كان لا يجوز للمصرف التجاري الحصول على مقابل في 
حالــة إعطاء الأموال فعلاً إلى العميل، فمن بــاب أولى أن يحرم على المصرف أخذ حالــة إعطاء الأموال فعلاً إلى العميل، فمن بــاب أولى أن يحرم على المصرف أخذ 

هذه العمولة في مقابل استعداده لمداينة العميل بالأجل.هذه العمولة في مقابل استعداده لمداينة العميل بالأجل.
عتبر من قبيل أخــذ الفائدة على  عتبر من قبيل أخــذ الفائدة على  هناك فــرق ففي الحالة الأولــى يُ المناقشــة:المناقشــة: هناك فــرق ففي الحالة الأولــى يُ

القرض، أما الثانية فهي معاوضة عن حق.القرض، أما الثانية فهي معاوضة عن حق. 
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن استعداد المصرف التجاري لتمويل العميل إنما هو لمصلحة  أن استعداد المصرف التجاري لتمويل العميل إنما هو لمصلحة 

الطرفين: (المصرف والعميل)، فلا يتحمل العميل عبئًا ماليăا عن ذلك بمفرده.الطرفين: (المصرف والعميل)، فلا يتحمل العميل عبئًا ماليăا عن ذلك بمفرده.
المناقشــة:المناقشــة: بأنَّ هذا غير مؤثر، ثم إنَّ مصلحة العميــل أكثر من المصرف وهو  بأنَّ هذا غير مؤثر، ثم إنَّ مصلحة العميــل أكثر من المصرف وهو 

المحتاج لهذه العملية.المحتاج لهذه العملية.
والمسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم بالصواب.والمسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم بالصواب.

الفرع الثالث: عمولة دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية المشروع.الفرع الثالث: عمولة دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية المشروع.

المقصود بدراسة الجدو: الدراسة العلميَّة الشاملة لكافة جوانب المشروعات المقصود بدراسة الجدو: الدراسة العلميَّة الشاملة لكافة جوانب المشروعات 
ل  ل المقترحة، والتي تكون بشكل دراســات أوليَّة تفصيلية، ومن خلالها يمكن التوصُّ المقترحة، والتي تكون بشكل دراســات أوليَّة تفصيلية، ومن خلالها يمكن التوصُّ
ينظــر: العمولات المصرفيــة، عبد الكريم الســماعيل، ص ٤٨٧٤٨٧، الأجوبة الشــرعية في ، الأجوبة الشــرعية في  ينظــر: العمولات المصرفيــة، عبد الكريم الســماعيل، ص    (١)

التطبيقات المصرفية، مجموعة دلَّة البركة، فتو رقم (التطبيقات المصرفية، مجموعة دلَّة البركة، فتو رقم (١).).



آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميآثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

٢١١٢١١

إلى اختيار بديل أو فرصة اســتثمارية من بين عدة بدائل أو فرص استثمارية مقترحة، إلى اختيار بديل أو فرصة اســتثمارية من بين عدة بدائل أو فرص استثمارية مقترحة، 
ولا بدَّ أن تتصف تلك الدراســات بالدقَّة والموضوعيَّة والشــمولية؛ فهي مجموعة ولا بدَّ أن تتصف تلك الدراســات بالدقَّة والموضوعيَّة والشــمولية؛ فهي مجموعة 
من الدراســات المتخصصة التي تُجر للتأكد من أن مخرجات المشــروع (منافع، من الدراســات المتخصصة التي تُجر للتأكد من أن مخرجات المشــروع (منافع، 

إيرادات) أكبر من مدخلاته (تكاليف) أو على الأقل مساوية لهاإيرادات) أكبر من مدخلاته (تكاليف) أو على الأقل مساوية لها(١).
وأما بالنســبة لحكم أخذ عمولة عليها، فالذي يظهــر -والله أعلم- أن حكم وأما بالنســبة لحكم أخذ عمولة عليها، فالذي يظهــر -والله أعلم- أن حكم 
ل عن طريق  ل عن طريق أخذ المصرف التجاري لعمولةِ دراســةِ جدو المشــروع الذي سيموَّ أخذ المصرف التجاري لعمولةِ دراســةِ جدو المشــروع الذي سيموَّ
التســهيلات الائتمانية مشــابه لحكم أخذ المصرف لعمولة الدراسة الائتمانية والتي التســهيلات الائتمانية مشــابه لحكم أخذ المصرف لعمولة الدراسة الائتمانية والتي 

سبق بيانهاسبق بيانها(٢). . 
 وعليه، فلا يظهر مانع شرعي من أخذ المصرف التجاري لعمولة دراسة جدو وعليه، فلا يظهر مانع شرعي من أخذ المصرف التجاري لعمولة دراسة جدو

المشروع، وذلك لما يلي:المشروع، وذلك لما يلي:
١- أن دراســة الجدو خدمــة مباحة يجوز المعاوضــة عليها، والأصل في - أن دراســة الجدو خدمــة مباحة يجوز المعاوضــة عليها، والأصل في 

العقود الإباحة والصحة.العقود الإباحة والصحة.
٢- أن المنفعة المترتبة على دراســة الجدو مشتركة بين الطرفين المصرف - أن المنفعة المترتبة على دراســة الجدو مشتركة بين الطرفين المصرف 
والعميل المتمول، وليست خالصة للمصرف الممول، بل ربما تكون منفعتها للعميل والعميل المتمول، وليست خالصة للمصرف الممول، بل ربما تكون منفعتها للعميل 

أكثر من المصرف التجاري.أكثر من المصرف التجاري.
ا عند الكلام عن حكم أخذ المصرف لعمولة الدراسة  ا عند الكلام عن حكم أخذ المصرف لعمولة الدراسة لكن ينبه هنا بما قيل سابقً لكن ينبه هنا بما قيل سابقً
الائتمانيــة، بأنه ينبغي عند الأخذ بهذا القول وتطبيقه في الواقع العملي ألاَّ يؤدي أخذ الائتمانيــة، بأنه ينبغي عند الأخذ بهذا القول وتطبيقه في الواقع العملي ألاَّ يؤدي أخذ 
 الزيادة على التكلفة الفعلية إلى أمور محرمة مثل أن تشــتمل عمولة دراسة الجدو الزيادة على التكلفة الفعلية إلى أمور محرمة مثل أن تشــتمل عمولة دراسة الجدو
ينظر: طبيعــة وأهمية دراســات الجدو الاقتصاديــة، إيهاب مقابلة، بحث منشــور في  ينظر: طبيعــة وأهمية دراســات الجدو الاقتصاديــة، إيهاب مقابلة، بحث منشــور في    (١)

الإنترنت.الإنترنت.
ينظر: ص٢٠٥٢٠٥ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٢)
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ضمنًا على أخذ زيادة من المدين المتعثر عند إنشــاء اتفاقية تســهيلات أو تجديدها، ضمنًا على أخذ زيادة من المدين المتعثر عند إنشــاء اتفاقية تســهيلات أو تجديدها، 
أو أخذ أجر على خطاب الضمــان وغير ذلك، مما يوجب عندئذٍ منع أخذ ما زاد عن أو أخذ أجر على خطاب الضمــان وغير ذلك، مما يوجب عندئذٍ منع أخذ ما زاد عن 

التكلفة الفعلية لدراسة الجدو؛ لئلا تحصل مثل هذه الأمور المحرمة.التكلفة الفعلية لدراسة الجدو؛ لئلا تحصل مثل هذه الأمور المحرمة.
الفرع الرابع: هامش الجدية.الفرع الرابع: هامش الجدية.

والمراد بهامش الجدية: المبلغ المدفوع على ســبيل ضمان الجدية في مرحلة والمراد بهامش الجدية: المبلغ المدفوع على ســبيل ضمان الجدية في مرحلة 
الوعد الملزم في المرابحة للواعد بالشراء، ويستوفى منه التعويض عن الضرر الفعلي الوعد الملزم في المرابحة للواعد بالشراء، ويستوفى منه التعويض عن الضرر الفعلي 

لَ الواعد عن الدخول في عقد المرابحة(١). لَ الواعد عن الدخول في عقد المرابحةفي حال نَكَ في حال نَكَ
وله عدة تسميات منها، ضمان الجدية، أو العربون، أو التأمين النقدي.وله عدة تسميات منها، ضمان الجدية، أو العربون، أو التأمين النقدي.

ا فالغرض من هامش الجدية هو إظهار صدق العميل في وعده، والاستدلال  ا فالغرض من هامش الجدية هو إظهار صدق العميل في وعده، والاستدلال إذً إذً
علــى رغبته في الوفــاء بما وعد به، فــإن المصرف التجاري يحتاج إلــى التأكد من علــى رغبته في الوفــاء بما وعد به، فــإن المصرف التجاري يحتاج إلــى التأكد من 
قــدرة العميل المالية؛ لأن الرجوع على العميــل الواعد ربما احتاج إلى التقاضي في قــدرة العميل المالية؛ لأن الرجوع على العميــل الواعد ربما احتاج إلى التقاضي في 
المحاكــم، مع ما يكتنف ذلك مــن تكاليف وطول مدة، لذلــك كان الأخذ بضمان المحاكــم، مع ما يكتنف ذلك مــن تكاليف وطول مدة، لذلــك كان الأخذ بضمان 
الجدية يقلل من مخاطر التقاضي لد المحاكم، ولذلك يطمئن المصرف إلى إمكان الجدية يقلل من مخاطر التقاضي لد المحاكم، ولذلك يطمئن المصرف إلى إمكان 
تعويضــه عن الضرر اللاحق في حال نكول العميل عن وعده من هذا المبلغ المأخوذ تعويضــه عن الضرر اللاحق في حال نكول العميل عن وعده من هذا المبلغ المأخوذ 

من العميلمن العميل(٢).
ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار    (١)

رقم (رقم (٣٧٣٧)، ص )، ص ٥٠٩٥٠٩.
ينظــر: قرارات وتوصيات نــدوة البركة الحاديــة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي، جدة- ينظــر: قرارات وتوصيات نــدوة البركة الحاديــة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي، جدة-   (٢)
١٤٣١١٤٣١هـ، ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراسات الإسلامية هـ، ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراسات الإسلامية 

.(.(٢٠١٢٠١/٢٥٢٥-٢٢٧٢٢٧)



آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميآثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

٢١٣٢١٣

حكم المسألة:حكم المسألة:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكــم طلب المصرف من العميل هامش فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكــم طلب المصرف من العميل هامش 

الجدية على قولين:الجدية على قولين:
القــول الأول:القــول الأول: جواز طلب هامش الجدية، وبه صدر قرار الهيئة الشــرعية لبيت  جواز طلب هامش الجدية، وبه صدر قرار الهيئة الشــرعية لبيت 
التمويل الكويتي، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية التمويل الكويتي، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية 
الإســلامية، فقد جاء في معيار الاتفاقية الائتمانية ما نصه: ( يجوز أخذ هامش الجدية الإســلامية، فقد جاء في معيار الاتفاقية الائتمانية ما نصه: ( يجوز أخذ هامش الجدية 

وهو المبلغ المدفوع على سبيل ضمان الجدية في مرحلة الوعد الملزم)وهو المبلغ المدفوع على سبيل ضمان الجدية في مرحلة الوعد الملزم)(١).
القول الثاني:القول الثاني: عدم جواز طلب هامش الجدية، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف  عدم جواز طلب هامش الجدية، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف 
الراجحيالراجحي(٢)، والهيئة الشــرعية لبنك البلاد، والهيئة الشــرعية لبنك البلاد(٣)، والهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية ، والهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية 

في السودانفي السودان(٤).
وقد بنــى أصحاب القول الأول جواز طلب ضمــان الجدية على جواز الإلزام وقد بنــى أصحاب القول الأول جواز طلب ضمــان الجدية على جواز الإلزام 
بالوعد في مرحلة المواعدة، وبنى أصحاب القول الثاني عدم جواز طلب ضمان الجدية بالوعد في مرحلة المواعدة، وبنى أصحاب القول الثاني عدم جواز طلب ضمان الجدية 

على عدم جواز الإلزام بالوعد.على عدم جواز الإلزام بالوعد.
الترجيح: الترجيح: فمما تقدم يتبين بأن سبب الخلاف راجع إلى مسألة محددة؛ ألا وهي: فمما تقدم يتبين بأن سبب الخلاف راجع إلى مسألة محددة؛ ألا وهي: 

مسألة الإلزام بالوعد، فمن أجازه أجاز أخذ هامش الجدية من العميل ومن لا فلا.مسألة الإلزام بالوعد، فمن أجازه أجاز أخذ هامش الجدية من العميل ومن لا فلا.
المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (١)

(٣٧٣٧) ص ) ص ٥٠٩٥٠٩.
ينظر: قرار رقم (٧٣٩٧٣٩) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. ينظر: قرار رقم (   (٢)

ينظر: القرار رقم ( ١٥١٥ ) بشأن ضوابط عقد المرابحة. ) بشأن ضوابط عقد المرابحة. ينظر: القرار رقم (    (٣)
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٤٤٨٤٤٨/٢).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٤)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢١٤٢١٤

وقــد تقدم فيما ســبق أن الراجح عدم جواز الإلزام بالوعــد في المعاوضات وقــد تقدم فيما ســبق أن الراجح عدم جواز الإلزام بالوعــد في المعاوضات 
ا(١)؛ وعليه فإن طلب ضمان الجدية وإلزام العميل الواعد بأي تعويض عن نكوله ؛ وعليه فإن طلب ضمان الجدية وإلزام العميل الواعد بأي تعويض عن نكوله  امطلقً مطلقً

أمر لا يجوز كذلك، وذلك للأسباب الآتية:أمر لا يجوز كذلك، وذلك للأسباب الآتية:
١- أن إلزام العميل بدفع هامش الجدية من أجل تعويض المصرف عن نكوله، - أن إلزام العميل بدفع هامش الجدية من أجل تعويض المصرف عن نكوله، 

يتناقض مع حق الخيار، فهو يتضمن إسقاط حق الخيار في العقد اللاحقيتناقض مع حق الخيار، فهو يتضمن إسقاط حق الخيار في العقد اللاحق(٢).
٢- أن وجود قدر من المخاطرة على المصرف هو سبيل التجارة الشرعية، فلا - أن وجود قدر من المخاطرة على المصرف هو سبيل التجارة الشرعية، فلا 

تخلو التجارة المشروعة من وجود نوع مخاطرةتخلو التجارة المشروعة من وجود نوع مخاطرة(٣).
٣- أن الضــرر لا يُزال بالضرر؛ وبيان ذلك أن الضرر المتوقع نزوله بالموعود - أن الضــرر لا يُزال بالضرر؛ وبيان ذلك أن الضرر المتوقع نزوله بالموعود 

لا يرفع بضرر آخر يلحق الواعد والمتمثل بإجباره على المعاوضة من غير رضاهلا يرفع بضرر آخر يلحق الواعد والمتمثل بإجباره على المعاوضة من غير رضاه(٤). . 
ومما يجدر التنبيه عليه أن محلَّ الخلاف في المســألة إنما هو في أخذ هامش ومما يجدر التنبيه عليه أن محلَّ الخلاف في المســألة إنما هو في أخذ هامش 

ا عن ضرر النكول، لا أخذه من قبيل الأمانة، فهذا الأخذ لا بأس به. ا عن ضرر النكول، لا أخذه من قبيل الأمانة، فهذا الأخذ لا بأس به.الجدية عوضً الجدية عوضً
ا بأنه قد درج في المصارف التجارية تســمية هامش الجدية  ا بأنه قد درج في المصارف التجارية تســمية هامش الجدية ويجدر التنبيه أيضً ويجدر التنبيه أيضً

ا، وفيما يلي بيانها: ا، وفيما يلي بيانها:بالعربون، والحقيقة أن بينهما فروقً بالعربون، والحقيقة أن بينهما فروقً
١- أن أخــذ العربون لا يكون إلا بعد العقد، وهذا بخلاف هامش الجدية فإنه - أن أخــذ العربون لا يكون إلا بعد العقد، وهذا بخلاف هامش الجدية فإنه 

يؤخذ في مرحلة المواعدة، وذلك قبل العقديؤخذ في مرحلة المواعدة، وذلك قبل العقد(٥).
ينظر: ص ١٧٢١٧٢ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص    (١)

ينظر: ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراســات الإســلامية  ينظر: ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراســات الإســلامية    (٢)
.(.(٢٠١٢٠١/٢٥٢٥-٢٢٧٢٢٧)

ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٤٠٢٤٠٢/٢)، المرابحة للآمر )، المرابحة للآمر  ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٣)
بالشراء، د. الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.بالشراء، د. الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.

نفس المصدر السابق. نفس المصدر السابق.   (٤)
ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  = ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  =   (٥)



آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميآثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

٢١٥٢١٥

٢- أن العربون مقابل حق العدول عن العقد، فلا يشــترط لاستحقاقه لحوق - أن العربون مقابل حق العدول عن العقد، فلا يشــترط لاستحقاقه لحوق 
، ولو لم يلحقه  اء رد البيع من قبل المشــتري، بل يستحق بمجرد الردِّ ، ولو لم يلحقه ضرر بالبائع جرَّ اء رد البيع من قبل المشــتري، بل يستحق بمجرد الردِّ ضرر بالبائع جرَّ
ضرر، أما هامش الجدية فهو تقدير للتعويض عن الضرر، فيشترط لاستحقاقه لحوق ضرر، أما هامش الجدية فهو تقدير للتعويض عن الضرر، فيشترط لاستحقاقه لحوق 

م له (المصرف)، نتيجة عدم تنفيذ الوعد(١). م له (المصرف)، نتيجة عدم تنفيذ الوعدالضرر بالملتزَ الضرر بالملتزَ
٣- أن جميــع من أجاز أخذ هامش الجدية يشــترط بألاَّ يقتطع منه عند نكول - أن جميــع من أجاز أخذ هامش الجدية يشــترط بألاَّ يقتطع منه عند نكول 
اء نكول  اء نكول العميل عن وعــده إلا بمقدر الضــرر الفعلي المتحقق على المصــرف جرَّ العميل عن وعــده إلا بمقدر الضــرر الفعلي المتحقق على المصــرف جرَّ
العميل، وهو بهذا يخالف العربون بمعناه الفقهي المعروف، والذي يجيز أخذ البائع العميل، وهو بهذا يخالف العربون بمعناه الفقهي المعروف، والذي يجيز أخذ البائع 

له كاملاً عند نكول المشتريله كاملاً عند نكول المشتري(٢).

رقم (٨)، ص )، ص ٩٤٩٤. رقم (=   =
ينظر: ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراســات الإســلامية  ينظر: ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراســات الإســلامية    (١)

.(.(٢٠١٢٠١/٢٥٢٥-٢٢٧٢٢٧)
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٤٤٩٤٤٩/٢).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٢)



٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦



الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية 
وأحكامها في الفقه الإسلاميوأحكامها في الفقه الإسلامي

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
 .المبحث الأول: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية.المبحث الأول: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية
 .المبحث الثاني: أنواع وأقسام المخاطر.المبحث الثاني: أنواع وأقسام المخاطر
 .المبحث الثالث: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية.المبحث الثالث: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية
 .المبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية.المبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية



٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨



٢١٩٢١٩

على الرغم من أن التســهيلات الائتمانية تعتبر من الخدمات التي تستفيد منها على الرغم من أن التســهيلات الائتمانية تعتبر من الخدمات التي تستفيد منها 
المصــارف التجارية وعملاؤها فائدة كبيرة، إلا أن هذه الخدمة لها مخاطر جســيمة المصــارف التجارية وعملاؤها فائدة كبيرة، إلا أن هذه الخدمة لها مخاطر جســيمة 
مَّ يمتد  مَّ يمتد ومتعــددة الأنــواع تتأثر بها في الدرجة الأولــى المصارف التجاريــة، ومن ثَ ومتعــددة الأنــواع تتأثر بها في الدرجة الأولــى المصارف التجاريــة، ومن ثَ
، كما حدث في الأزمات العالمية  ، كما حدث في الأزمات العالمية هذا التأثير ليشــمل التجارة والاقتصاد بشــكل عامٍّ هذا التأثير ليشــمل التجارة والاقتصاد بشــكل عامٍّ
المتلاحقــة، ابتداءً من الأزمة المالية العالمية التي حدثــت عام المتلاحقــة، ابتداءً من الأزمة المالية العالمية التي حدثــت عام ١٩٢٩١٩٢٩م، إلى الأزمة م، إلى الأزمة 

المالية العالمية الأخيرة والتي حدثت عام المالية العالمية الأخيرة والتي حدثت عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
والنشاط الائتماني على الرغم من أهميته الكبيرة في نجاح المؤسسات المالية والنشاط الائتماني على الرغم من أهميته الكبيرة في نجاح المؤسسات المالية 
والمصرفية -كونها تعتمد بشــكل كبير على جودة وحجم المحفظة الائتمانية لديها- والمصرفية -كونها تعتمد بشــكل كبير على جودة وحجم المحفظة الائتمانية لديها- 
إلا أنه مثل أي نشــاط إنســاني قد يتعرض لمخاطر متنوعة، وإن كانت المخاطر التي إلا أنه مثل أي نشــاط إنســاني قد يتعرض لمخاطر متنوعة، وإن كانت المخاطر التي 
يتعرض لها النشــاط الائتماني أكثر من أي مجال مالي آخر؛ وذلك لاشتمال النشاط يتعرض لها النشــاط الائتماني أكثر من أي مجال مالي آخر؛ وذلك لاشتمال النشاط 

الائتماني على عنصر التأجيل.الائتماني على عنصر التأجيل.
ومن أجل ما ســبق ذكره فقد ركَّزت المؤسسات المالية بشكل كبير في توجيه ومن أجل ما ســبق ذكره فقد ركَّزت المؤسسات المالية بشكل كبير في توجيه 
معظم جهودها نحو إدارة ورقابة المحفظــة الائتمانية التي لديها، وأن تكون قراراتها معظم جهودها نحو إدارة ورقابة المحفظــة الائتمانية التي لديها، وأن تكون قراراتها 
الائتمانية مبنية على أســس متينة من المعلومات والبيانــات الائتمانية، مع الاهتمام الائتمانية مبنية على أســس متينة من المعلومات والبيانــات الائتمانية، مع الاهتمام 
باســتخدام التحليل المالي وتفعيل إدارة المخاطر الائتمانية لمعرفة الأسباب وطرق باســتخدام التحليل المالي وتفعيل إدارة المخاطر الائتمانية لمعرفة الأسباب وطرق 

العلاجالعلاج(١).

ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٥٠١٥٠١. ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص    (١)



٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠



٢٢١٢٢١

التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية 

فقد ســبق التعريف وبيان معنى التســهيلات والائتمان فلا حاجة لتكرارهفقد ســبق التعريف وبيان معنى التســهيلات والائتمان فلا حاجة لتكراره(١)، ، 
ف هنا معنى المخاطر في اللغة والاصطلاح في المطالب التالية: ف هنا معنى المخاطر في اللغة والاصطلاح في المطالب التالية:وإنما نبين ونعرِّ وإنما نبين ونعرِّ

المطلب الأول: تعريف المخاطر في اللغة.المطلب الأول: تعريف المخاطر في اللغة.
طَر، والخطر في اللغة يســتعمل على عدة  طَر، والخطر في اللغة يســتعمل على عدة المخاطــر في اللغة مأخوذة من الخَ المخاطــر في اللغة مأخوذة من الخَ

، منها ما يلي: ، منها ما يلي:معانٍ معانٍ
ا  ا - الإشــراف على الهلكة، فيقال عن الرجل بأنه خاطر بنفسه؛ أي: فعل أمرً ١- الإشــراف على الهلكة، فيقال عن الرجل بأنه خاطر بنفسه؛ أي: فعل أمرً
يكون الخوف فيه أغلب؛ قال في «المصباح المنير»: (الخطر: الإشــراف على الهلاك يكون الخوف فيه أغلب؛ قال في «المصباح المنير»: (الخطر: الإشــراف على الهلاك 

وخوف التلف،.. وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف فيه أغلب)وخوف التلف،.. وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف فيه أغلب)(٢).
٢- ارتفاع القدر والمكانة والشــرف، فيقال: رجل خطير؛ أي: له قدر ومكانة؛ - ارتفاع القدر والمكانة والشــرف، فيقال: رجل خطير؛ أي: له قدر ومكانة؛ 
قال في «لســان العرب»: (والخطر: ارتفاع القدر والمال والشــرف والمنزلة. ورجل قال في «لســان العرب»: (والخطر: ارتفاع القدر والمال والشــرف والمنزلة. ورجل 
خطير أي له قدر وخطر .. وخطر الرجل: قدره ومنزلته، والخطير من كل شيء: النبيل خطير أي له قدر وخطر .. وخطر الرجل: قدره ومنزلته، والخطير من كل شيء: النبيل 
.. ويقال للرجل الشريف: هو عظيم الخطر. والخطير: النظير .. وفلان ليس له خطير؛ .. ويقال للرجل الشريف: هو عظيم الخطر. والخطير: النظير .. وفلان ليس له خطير؛ 

أي ليس له نظير ولا مثل)أي ليس له نظير ولا مثل)(٣).
ينظر: ص٣٨٣٨-٤١٤١ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١٧٣١٧٣/١).). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٢)
لسان العرب (٢٥١٢٥١/٤).). لسان العرب (   (٣)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٢٢٢٢٢

تراهن عليه فيقال: تخاطرا على كذا، أي: تراهنا عليه؛  تراهن عليه فيقال: تخاطرا على كذا، أي: تراهنا عليه؛ - الخطر: السبق الذي يُ ٣- الخطر: السبق الذي يُ
قال في «تاج العروس»: (و الخطر في الأصل: السبق يتراهن عليه .. والخطر: الرهن قال في «تاج العروس»: (و الخطر في الأصل: السبق يتراهن عليه .. والخطر: الرهن 
ا ثوبًا، ونحو ذلك، والســابق إذا  ا ثوبًا، ونحو ذلك، والســابق إذا بعينــه وهو ما يخاطر عليــه، تقول: وضعوا لي خطرً بعينــه وهو ما يخاطر عليــه، تقول: وضعوا لي خطرً
تنــاول القصبة علم أنه قد أحرز الخطر، وهو والســبق والندب واحد، وهو كله الذي تنــاول القصبة علم أنه قد أحرز الخطر، وهو والســبق والندب واحد، وهو كله الذي 

يوضع في النضال والرهان، فمن سبق أخذه )يوضع في النضال والرهان، فمن سبق أخذه )(١).

المطلب الثاني: تعريف المخاطر في الاصطلاح.المطلب الثاني: تعريف المخاطر في الاصطلاح.
لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للمخاطر عند الفقهاء عن المعنى اللغوي، لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للمخاطر عند الفقهاء عن المعنى اللغوي، 
فهما بمعنى واحدفهما بمعنى واحد(٢)؛ قال في «رد المحتار»: (الخطر هو الإشــراف على الهلاك)؛ قال في «رد المحتار»: (الخطر هو الإشــراف على الهلاك)(٣). . 
وقال العدوي وقال العدوي  في «حاشــيته» عــن الخطر والغرر: (لفظــان مترادفان بمعنى  في «حاشــيته» عــن الخطر والغرر: (لفظــان مترادفان بمعنى 

طَب)(٤). عَ طَب)واحد، وهو ما جهلت عينه وقيل: ما تردد بين السلامة، والْ عَ واحد، وهو ما جهلت عينه وقيل: ما تردد بين السلامة، والْ
ا في لغة العرب المعاصرة؛ إذ جاءت ترجمة  ا في لغة العرب المعاصرة؛ إذ جاءت ترجمة وقد اكتســبت الكلمة معنًى جديدً وقد اكتســبت الكلمة معنًى جديدً

لكلمة لكلمة (RiskRisk) الإنجليزية. الإنجليزية.
ا في علــم المالية، ولذلك لا نجد في كلام الفقهاء  ا جديدً ا في علــم المالية، ولذلك لا نجد في كلام الفقهاء وأصبحت مصطلحً ا جديدً وأصبحت مصطلحً
القدامى ما يمكن اعتباره إشارة إلى هذا المفهوم، ولا يعني ذلك أن المعاملات المالية القدامى ما يمكن اعتباره إشارة إلى هذا المفهوم، ولا يعني ذلك أن المعاملات المالية 
والتجارية في القديم لــم تكن تتضمن المخاطر المعروفة، وتعرض الاســتثمارات والتجارية في القديم لــم تكن تتضمن المخاطر المعروفة، وتعرض الاســتثمارات 
للخســارة؛ لأن الخطر موجود في كل عقد يتضمن عملاً يتمُّ في المستقبل، ولا ريب للخســارة؛ لأن الخطر موجود في كل عقد يتضمن عملاً يتمُّ في المستقبل، ولا ريب 

ا عندهم.  ا عندهم. أن هذا كان معروفً أن هذا كان معروفً
تاج العروس (١٩٧١٩٧/١١١١).). تاج العروس (   (١)

معجم لغة الفقهاء، ص ١٩٧١٩٧. معجم لغة الفقهاء، ص    (٢)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢١٢١/١).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٣)

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١٥٠١٥٠/٢).). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (   (٤)



الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميالإسلامي

٢٢٣٢٢٣

إلا أنَّ الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة عندئذٍ ومنهج النظر في العقود لم إلا أنَّ الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة عندئذٍ ومنهج النظر في العقود لم 
يكن يعطي هذا المفهــوم الأهمية التي يلقاها اليوم في المعاملات المالية المعاصرة، يكن يعطي هذا المفهــوم الأهمية التي يلقاها اليوم في المعاملات المالية المعاصرة، 
ولعلَّ مردَّ ذلك هو افتقار القدامى إلى طرق لقياس المخاطر، ومعلوم أن أهمية دراسة ولعلَّ مردَّ ذلك هو افتقار القدامى إلى طرق لقياس المخاطر، ومعلوم أن أهمية دراسة 
المخاطــر لم تصبح ظاهرة إلا بعد تطوير طرق قياس الخطر؛ إذ أمكن عندئذٍ تصنيف المخاطــر لم تصبح ظاهرة إلا بعد تطوير طرق قياس الخطر؛ إذ أمكن عندئذٍ تصنيف 
العقود بحســب مقدار الخطر الكائــن وإدخال مقاييس الخطر ضمــن عملية اتخاذ العقود بحســب مقدار الخطر الكائــن وإدخال مقاييس الخطر ضمــن عملية اتخاذ 

القراراتالقرارات(١).
ا من الكتب الاقتصادية لا تكاد تعرف بالمخاطر؛ وذلك لأنه مفهوم  ا من الكتب الاقتصادية لا تكاد تعرف بالمخاطر؛ وذلك لأنه مفهوم إلا أنَّ كثيرً إلا أنَّ كثيرً
واضح يستخدمه أفراد الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث: (هناك واضح يستخدمه أفراد الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث: (هناك 
مَ المستمع أنه يتحدث عن وضع عدم التيقن بحدوث النتائج  مَ المستمع أنه يتحدث عن وضع عدم التيقن بحدوث النتائج مخاطرة في أمر ما)، فهِ مخاطرة في أمر ما)، فهِ

المطلوبة، واحتمالِ أن يكون المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفسالمطلوبة، واحتمالِ أن يكون المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس(٢).
لكن لا يمنع ذلك من ذكــر بعض تعريفات الخطر والمخاطر التي وردت عن لكن لا يمنع ذلك من ذكــر بعض تعريفات الخطر والمخاطر التي وردت عن 

المختصين، فمنها ما يلي:المختصين، فمنها ما يلي:
فقد عرف أحــد الباحثين الخطر بأنــه: (الوضع الذي نواجه فيــه احتمالين، فقد عرف أحــد الباحثين الخطر بأنــه: (الوضع الذي نواجه فيــه احتمالين، 

كلاهما قابل للوقوع)كلاهما قابل للوقوع)(٣).
ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شــهد، ص ٢٠٢٠، المخاطر ، المخاطر  ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شــهد، ص    (١)
الائتمانيــة في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات اقتصادية الائتمانيــة في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات اقتصادية 

إسلامية)، المجلد (إسلامية)، المجلد (٩)، العددان()، العددان(١، ، ٢).).
ينظر: عقــود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العملات، طلال الدوســري، ص ٤٣٤٣، ،  ينظر: عقــود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العملات، طلال الدوســري، ص    (٢)
المخاطــر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات المخاطــر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات 

اقتصادية إسلامية)، المجلد (اقتصادية إسلامية)، المجلد (٩)، العددان ()، العددان (١، ، ٢).).
المخاطــر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات  المخاطــر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات    (٣)

اقتصادية إسلامية)، المجلد (اقتصادية إسلامية)، المجلد (٩)، العددان ()، العددان (١، ، ٢).).



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٢٤٢٢٤

فت المخاطرة بأنها: (عدم المعرفة الأكيدة بنتائج الأحداث)(١). رِّ فت المخاطرة بأنها: (عدم المعرفة الأكيدة بنتائج الأحداث)كما قد عُ رِّ كما قد عُ
ف آخرُ الخطرَ بأنه: (احتمال الوقوع في الخسارة)(٢). ف آخرُ الخطرَ بأنه: (احتمال الوقوع في الخسارة)وعرَّ وعرَّ

ولعــلَّ التعريف الأخير هو الأكثر دقة في تحديد الخطر؛ وذلك لأنه نصَّ على ولعــلَّ التعريف الأخير هو الأكثر دقة في تحديد الخطر؛ وذلك لأنه نصَّ على 
احتمال الخسارة فقط، وهذا بخلاف التعريفات الأخر فإنها تشير إلى وقوع أمرين؛ احتمال الخسارة فقط، وهذا بخلاف التعريفات الأخر فإنها تشير إلى وقوع أمرين؛ 
ا، كما أن الإقدام على أمر  ا، كما أن الإقدام على أمر هما الربح أو الخســارة، واحتمال وقوع الربح لا يعدُّ خطرً هما الربح أو الخســارة، واحتمال وقوع الربح لا يعدُّ خطرً

ا مع ترجح جانب الربح لا يعتبر من قبيل المخاطرة(٣). ا مع ترجح جانب الربح لا يعتبر من قبيل المخاطرةفيه هذان الأمران خصوصً فيه هذان الأمران خصوصً
فيتبين بأن الخطر في المفهــوم المالي هو تلك القو التي تؤدي إلى انحراف فيتبين بأن الخطر في المفهــوم المالي هو تلك القو التي تؤدي إلى انحراف 
المســار بحيث لا توصل العلاقــة التعاقدية إلى الهدف الذي من أجلــه تمَّ التعاقد، المســار بحيث لا توصل العلاقــة التعاقدية إلى الهدف الذي من أجلــه تمَّ التعاقد، 
والغالب أن تكون هذه القو ليس لها علاقة مباشــرة بصيغة العقد وإنما هي متصلة والغالب أن تكون هذه القو ليس لها علاقة مباشــرة بصيغة العقد وإنما هي متصلة 
بالظــروف التي تحيط بالعلاقــة التعاقدية والمتولــدة عن العقد، مثــل تغير المناخ بالظــروف التي تحيط بالعلاقــة التعاقدية والمتولــدة عن العقد، مثــل تغير المناخ 

الاقتصادي أو تعرض أحد الطرفين لمصاعب مالية وغير ذلك.الاقتصادي أو تعرض أحد الطرفين لمصاعب مالية وغير ذلك.
أما الخطر في المفهوم الفقهي فهو متعلق بالعقد، ويشير إلى عدم التيقن الذي أما الخطر في المفهوم الفقهي فهو متعلق بالعقد، ويشير إلى عدم التيقن الذي 
ينشــأ عن العلاقة التعاقدية، فالعقود في الشريعة الإســلامية يجب أن تكون واضحة ينشــأ عن العلاقة التعاقدية، فالعقود في الشريعة الإســلامية يجب أن تكون واضحة 
ا الغموض أو عدم الوضوح  هَ ــابَ ا الغموض أو عدم الوضوح فــي بيان الحقوق والالتزامات المتولدة منها، فإذا شَ هَ ــابَ فــي بيان الحقوق والالتزامات المتولدة منها، فإذا شَ
انقلبت هذه العقود إلى عقــود خطرة، بصرف النظر عن الظروف الخارجية المحيطة انقلبت هذه العقود إلى عقــود خطرة، بصرف النظر عن الظروف الخارجية المحيطة 

بالمتعاقدين فإن هذه لا تدخل في مفهوم الخطر بمعناه الفقهيبالمتعاقدين فإن هذه لا تدخل في مفهوم الخطر بمعناه الفقهي(٤).
عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات، طلال الدوسري، ص ٤٤٤٤. عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات، طلال الدوسري، ص    (١)

التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص ٦٢٦٢. التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص    (٢)
ينظر: التحوط ضد مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص ٧١٧١. ينظر: التحوط ضد مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص    (٣)

ينظر: المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات ينظر: المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإســلامي، د. محمد القري، مجلة (دراســات   (٤)
اقتصادية إسلامية) المجلد (اقتصادية إسلامية) المجلد (٩)، العددان ()، العددان (١، ، ٢)، الائتمان والمداينات، د. عادل عيد، ص )، الائتمان والمداينات، د. عادل عيد، ص ١٤٩١٤٩.
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٢٢٥٢٢٥

المطلب الثالث: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية.المطلب الثالث: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية.
فقد وردت في كتب المختصين عدة تعريفات لمخاطر التسهيلات الائتمانية نذكر فقد وردت في كتب المختصين عدة تعريفات لمخاطر التسهيلات الائتمانية نذكر 

منها ما يلي:منها ما يلي:
فها أحــد الباحثين بأنها: (احتمال عدم ســداد القــرض أو تحول الالتزام  فها أحــد الباحثين بأنها: (احتمال عدم ســداد القــرض أو تحول الالتزام فقد عرَّ فقد عرَّ
العرضي إلى التزام حقيقي، كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتزامات القبول، العرضي إلى التزام حقيقي، كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتزامات القبول، 

متى ما وفَّى البنك عن عميله ثم أعسر هذا الأخير)متى ما وفَّى البنك عن عميله ثم أعسر هذا الأخير)(١).
فها البعض بأنها: ( مجموعة من الأضرار المالية المباشرة أو غير المباشرة التي  فها البعض بأنها: ( مجموعة من الأضرار المالية المباشرة أو غير المباشرة التي وعرَّ وعرَّ
تصيب البنوك إما نتيجة لتصرفات ائتمانية وتمويلية غير مضبوطة ترجع إلى البنك أو العميل، تصيب البنوك إما نتيجة لتصرفات ائتمانية وتمويلية غير مضبوطة ترجع إلى البنك أو العميل، 

وإما إلى عوامل خارجية، وينجم عن ذلك كله حالة من التعثر المصرفي لتلك البنوك)وإما إلى عوامل خارجية، وينجم عن ذلك كله حالة من التعثر المصرفي لتلك البنوك)(٢).
ا بأنها: (المخاطر التي ترتبط بالطرف المقابل(المدين) في العقد، أي:  فت أيضً رِّ ا بأنها: (المخاطر التي ترتبط بالطرف المقابل(المدين) في العقد، أي: وعُ فت أيضً رِّ وعُ
قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي موعدها كما هو منصوص عليه في العقد)قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي موعدها كما هو منصوص عليه في العقد)(٣). . 
رفت بأنها: (الاحتمالات المحيطة بقدرة المدين على التسديد في الوقت  رفت بأنها: (الاحتمالات المحيطة بقدرة المدين على التسديد في الوقت كما قد عُ كما قد عُ

المحدد للسداد، وبالشروط المتفق عليها في العقد)المحدد للسداد، وبالشروط المتفق عليها في العقد)(٤).
ويظهر أن هذه التعريفات تدور حول معنى متقاربٍ يتمثل في الخسائر التي تحدث ويظهر أن هذه التعريفات تدور حول معنى متقاربٍ يتمثل في الخسائر التي تحدث 

ا للشروط المتفق عليها. اء عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته وفقً ا للشروط المتفق عليها.من جرَّ اء عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته وفقً من جرَّ

الخدمات المصرفية الائتمانية، د. رشاد العامري، ص ٥٠٥٥٠٥. الخدمات المصرفية الائتمانية، د. رشاد العامري، ص    (١)
السابق، ص ٥١٠٥١٠. السابق، ص    (٢)

الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار، د. عادل عيد، ص ١٢٥١٢٥. الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار، د. عادل عيد، ص    (٣)
ينظر: المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، د. محمد القري، مجلة (دراسات  ينظر: المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، د. محمد القري، مجلة (دراسات    (٤)

اقتصادية إسلامية) المجلد (اقتصادية إسلامية) المجلد (٩)، العددان ()، العددان (١، ، ٢).).
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٢٢٧٢٢٧

أنواع وأقسام المخاطرأنواع وأقسام المخاطر

المخاطــر التي يمكن أن يتعرض لها النشــاط الاقتصــادي متنوعة ومتعددة، المخاطــر التي يمكن أن يتعرض لها النشــاط الاقتصــادي متنوعة ومتعددة، 
ولذلك نجد أن الباحثين قد قســموا هذه المخاطر عدة تقسيمات يمكن أن نذكر منها ولذلك نجد أن الباحثين قد قســموا هذه المخاطر عدة تقسيمات يمكن أن نذكر منها 

ما يلي في المطالب التالية:ما يلي في المطالب التالية:

المطلب الأول: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص.المطلب الأول: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص.
تنقسم المخاطر بحسب عمومها أو خصوصها إلى الأقسام التاليةتنقسم المخاطر بحسب عمومها أو خصوصها إلى الأقسام التالية(١):

١- المخاطر العامة (خارجية):- المخاطر العامة (خارجية):
ــا للأوضاع العامــة المحيطة بالمتعامل في  ــا للأوضاع العامــة المحيطة بالمتعامل في تمثل هذه المخاطر عادة انعكاسً تمثل هذه المخاطر عادة انعكاسً
الشــأن الاقتصادي، سواءٌ كانت هذه الأوضاع متعلقة بالشأن السياسي أو الاجتماعي الشــأن الاقتصادي، سواءٌ كانت هذه الأوضاع متعلقة بالشأن السياسي أو الاجتماعي 
أو الاقتصادي، فهذه المخاطــر مرتبطة بالأزمات المتعلقة بهــذه الأمور، والتي من أو الاقتصادي، فهذه المخاطــر مرتبطة بالأزمات المتعلقة بهــذه الأمور، والتي من 

شأنها أن تؤثر على المتعاملين في النشاط الاقتصادي.شأنها أن تؤثر على المتعاملين في النشاط الاقتصادي.
وقد اعتبرت هذه المخاطر عامة؛ لكونها تتعلق بالنظام العام الموجود، وليس وقد اعتبرت هذه المخاطر عامة؛ لكونها تتعلق بالنظام العام الموجود، وليس 
للنشــاط المالي والاستثماري الذي يقوم به المتعامل دورٌ في حدوث هذه المخاطر، للنشــاط المالي والاستثماري الذي يقوم به المتعامل دورٌ في حدوث هذه المخاطر، 
ينظر: إدارة المخاطر، بن علي بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص ٣٦٣٦، ،  ينظر: إدارة المخاطر، بن علي بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص    (١)
إدارة المخاطــر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شــهد، ص إدارة المخاطــر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شــهد، ص ٦٠٦٠، التحوط ضد ، التحوط ضد 

مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص ٧٩٧٩.
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بل تأثير هذه المخاطر يعمُّ جميع المســتثمرين دون استثناء، وهذا ما جعل أي تطور بل تأثير هذه المخاطر يعمُّ جميع المســتثمرين دون استثناء، وهذا ما جعل أي تطور 
يحصل في الســاحة الدولية والمحلية في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي يحصل في الســاحة الدولية والمحلية في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

ا لهذه المخاطر. ا لهذه المخاطر.مصدرً مصدرً
٢- المخاطر الخاصة (داخلية):- المخاطر الخاصة (داخلية):

ويقصد بها المخاطر المتعلقة بنشاط اقتصادي معين أو جهة معينة، كإضرابات ويقصد بها المخاطر المتعلقة بنشاط اقتصادي معين أو جهة معينة، كإضرابات 
عمال شــركة معينة أو أخطائهم، ومثل التغيرات التي تطرأ على أذواق المســتهلكين عمال شــركة معينة أو أخطائهم، ومثل التغيرات التي تطرأ على أذواق المســتهلكين 
لشــيء معين، ومثل ظهور منافس جديد لجهة معينة، فيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى لشــيء معين، ومثل ظهور منافس جديد لجهة معينة، فيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى 

تعرض الجهة التي لحقتها هذه الأمور إلى خسارة أو انخفاض أرباحها.تعرض الجهة التي لحقتها هذه الأمور إلى خسارة أو انخفاض أرباحها.
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي المطلب الثاني: تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي 

من عدمه.من عدمه.

تنقسم المخاطر بحسب ملازمتها للنشاط الاقتصادي من عدمه إلى الأقسام تنقسم المخاطر بحسب ملازمتها للنشاط الاقتصادي من عدمه إلى الأقسام 
التاليةالتالية(١):

١- المخاطر الأولية:- المخاطر الأولية:
وهي المخاطر التي لا يمكن للمتعامل في الشــأن التجاري والاستثماري أن وهي المخاطر التي لا يمكن للمتعامل في الشــأن التجاري والاستثماري أن 
 يتخلص منها أو حتى تحويلها؛ وذلك لأنها مرتبطة بأصل هذا النشــاط، فمن اشتر يتخلص منها أو حتى تحويلها؛ وذلك لأنها مرتبطة بأصل هذا النشــاط، فمن اشتر
ا أوليăا سيتعرض  نها من أجل بيعها خلال السنة، فإن هناك خطرً ا أوليăا سيتعرض سلعة بكمية كبيرة وخزَّ نها من أجل بيعها خلال السنة، فإن هناك خطرً سلعة بكمية كبيرة وخزَّ
له يتمثل في احتمالية تغير أســعار هذه الســلعة في السوق، وعادة لا يخلو أي تعامل له يتمثل في احتمالية تغير أســعار هذه الســلعة في السوق، وعادة لا يخلو أي تعامل 
مالي من هذه المخاطر، ولهذا يجب على أي شخص يريد التعامل في الشأن التجاري مالي من هذه المخاطر، ولهذا يجب على أي شخص يريد التعامل في الشأن التجاري 

أن يتقبل وجود مثل هذه المخاطر إذا قرر الدخول فيه.أن يتقبل وجود مثل هذه المخاطر إذا قرر الدخول فيه.
ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٦٤٦٤. ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص    (١)
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٢- المخاطر الثانوية:- المخاطر الثانوية:
وهي المخاطر التي تكون غير ملازمة للنشــاط الاقتصادي المراد التعامل فيه؛ وهي المخاطر التي تكون غير ملازمة للنشــاط الاقتصادي المراد التعامل فيه؛ 
وذلك لأنها ليست من أصل هذا النشاط وإنما هي مخاطر مترافقة مع المخاطر الأولية وذلك لأنها ليست من أصل هذا النشاط وإنما هي مخاطر مترافقة مع المخاطر الأولية 
وذلك مثلاً كمخاطر التكنولوجيا، ومخاطر منافسة منتج جديد، فهذه المخاطر يمكن وذلك مثلاً كمخاطر التكنولوجيا، ومخاطر منافسة منتج جديد، فهذه المخاطر يمكن 

التخلص منها واستبعادها والسيطرة عليها.التخلص منها واستبعادها والسيطرة عليها.

المطلب الثالث: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر. المطلب الثالث: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر. 

تنقسم المخاطر بحسب درجة الخطر إلى الأقسام التاليةتنقسم المخاطر بحسب درجة الخطر إلى الأقسام التالية(١):

١- المخاطر العالية:- المخاطر العالية:
والمقصود بها المخاطر التي يمكن أن تكتنف النشاط الاقتصادي أو التجاري والمقصود بها المخاطر التي يمكن أن تكتنف النشاط الاقتصادي أو التجاري 
ا، ومن ذلك مثلاً ما يتعلق  ا، ومن ذلك مثلاً ما يتعلق الذي يقوم به المستثمر، ويكون حجمها وكذلك آثارها كبيرً الذي يقوم به المستثمر، ويكون حجمها وكذلك آثارها كبيرً
بالاســتيراد والتصدير فيما يسمى بالتجارة الخارجية، فهذا النوع من التجارة يتعرض بالاســتيراد والتصدير فيما يسمى بالتجارة الخارجية، فهذا النوع من التجارة يتعرض 
لمخاطر عالية، ســواء كانت تتعلق بمخاطر النقل أو التغير الكبير في الأســعار وغير لمخاطر عالية، ســواء كانت تتعلق بمخاطر النقل أو التغير الكبير في الأســعار وغير 

ذلك. ذلك. 
٢- المخاطر المنخفضة:- المخاطر المنخفضة:

وهي المخاطر التي ترتبط بالنشــاط التجاري والاستثماري لكن ليس لها وهي المخاطر التي ترتبط بالنشــاط التجاري والاستثماري لكن ليس لها 
تأثير يذكر على هذا النشــاط، فاحتمالية الخســارة تكاد تكــون منعدمة، والعائد تأثير يذكر على هذا النشــاط، فاحتمالية الخســارة تكاد تكــون منعدمة، والعائد 
المالي من هذا النشــاط يكون شــبه متيقن لضعف تأثير هذه المخاطر وإمكانية المالي من هذا النشــاط يكون شــبه متيقن لضعف تأثير هذه المخاطر وإمكانية 

السيطرة عليها.السيطرة عليها.
ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٧٦٧٦. ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص    (١)
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المطلب الرابع: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها.المطلب الرابع: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها.

تنقسم المخاطر بحسب طبيعتها إلى الأقسام التالية:تنقسم المخاطر بحسب طبيعتها إلى الأقسام التالية:

١- مخاطر التشغيل:- مخاطر التشغيل:
وهي المخاطر التي تتعرض لها المؤسســات العاملة في النشاط الاستثماري وهي المخاطر التي تتعرض لها المؤسســات العاملة في النشاط الاستثماري 
والتجاري، وتؤدي إلى خسائر مباشرة أو غير مباشرة وذلك بسبب عدة عوامل داخلية والتجاري، وتؤدي إلى خسائر مباشرة أو غير مباشرة وذلك بسبب عدة عوامل داخلية 

وخارجية لهذه المؤسسات.وخارجية لهذه المؤسسات.
ومن أمثلة ذلك عدم كفاية التجهيزات والتقنية المستخدمة في العمل وقصورها ومن أمثلة ذلك عدم كفاية التجهيزات والتقنية المستخدمة في العمل وقصورها 
عن الحد المطلــوب، أو عدم أهلية الموظفين العاملين في هذه المؤسســات للقيام عن الحد المطلــوب، أو عدم أهلية الموظفين العاملين في هذه المؤسســات للقيام 
بالمهام المطلوبة أو فســاد ذممهم، وكذلك المخاطــر الفنية التي تكون من الأعطال بالمهام المطلوبة أو فســاد ذممهم، وكذلك المخاطــر الفنية التي تكون من الأعطال 
التي تتعرض لها أجهزة الاتصال والحاســب الآلي، وغير ذلك من الأمور التي تجعل التي تتعرض لها أجهزة الاتصال والحاســب الآلي، وغير ذلك من الأمور التي تجعل 
احتمال أن تكون تكاليف التشــغيل في هذه المؤسسة أكثر من التكاليف التقديرية لها احتمال أن تكون تكاليف التشــغيل في هذه المؤسسة أكثر من التكاليف التقديرية لها 

مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعةمما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة(١).
٢- مخاطر السوق:- مخاطر السوق:

وهي المخاطر التي تنشأ بسبب الأدوات المالية والأصول التي يتم تداولها في وهي المخاطر التي تنشأ بسبب الأدوات المالية والأصول التي يتم تداولها في 
السوق، سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بالسوق العامة، وهي التي تنشأ نتيجة للتغير السوق، سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بالسوق العامة، وهي التي تنشأ نتيجة للتغير 

العام في الأسعار وكذلك في السياسات على المستو الاقتصادي ككل.العام في الأسعار وكذلك في السياسات على المستو الاقتصادي ككل.
أو كانت هذه المخاطر متعلقة بالســوق الخاصة، وهي التي تنشأ فيما إذا كان أو كانت هذه المخاطر متعلقة بالســوق الخاصة، وهي التي تنشأ فيما إذا كان 
ينظر: الاحتياط ضد مخاطر الاســتثمار، د. عادل عيد، ص ١١٢١١٢، إدارة المخاطر، بن علي ، إدارة المخاطر، بن علي  ينظر: الاحتياط ضد مخاطر الاســتثمار، د. عادل عيد، ص    (١)
بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص ١٨٥١٨٥، إدارة المخاطر في المصارف ، إدارة المخاطر في المصارف 

الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٦٨٦٨.
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هناك تغير وتقلب في أســعار أصول وأدوات متداولة محددة بســبب ظروف معينة، هناك تغير وتقلب في أســعار أصول وأدوات متداولة محددة بســبب ظروف معينة، 
وتشــمل هذه المخاطر على أنواع متعددة مثل مخاطر تغير أسعار الصرف، ومخاطر وتشــمل هذه المخاطر على أنواع متعددة مثل مخاطر تغير أسعار الصرف، ومخاطر 

م وغير ذلك(١). م وغير ذلكتغير أسعار السلع، ومخاطر تغير أسعار الأسهُ تغير أسعار السلع، ومخاطر تغير أسعار الأسهُ
٣- مخاطر السيولة:- مخاطر السيولة:

وهي المخاطر التي تنشــأ عند عدم توفــر الأموال الكافيــة واللازمة لتغطية وهي المخاطر التي تنشــأ عند عدم توفــر الأموال الكافيــة واللازمة لتغطية 
المطلوبات والمســتحقات التي عليها في الآجال والأوقــات المحددة، وكذلك ما المطلوبات والمســتحقات التي عليها في الآجال والأوقــات المحددة، وكذلك ما 

يتعلق بمتطلبات التشغيل العادية لهذه المؤسسة.يتعلق بمتطلبات التشغيل العادية لهذه المؤسسة.
وتظهر هــذه المخاطر عندما تعجز المؤسســة عن توفير الأموال والســيولة وتظهر هــذه المخاطر عندما تعجز المؤسســة عن توفير الأموال والســيولة 
المطلوبة بتكلفة معقولة وغير عالية، ويكون السبب في ذلك عندما تتبع هذه المؤسسة المطلوبة بتكلفة معقولة وغير عالية، ويكون السبب في ذلك عندما تتبع هذه المؤسسة 
سياســة ائتمانية غير جيدة، وكذلك سوء تسيير الموارد المتوفرة لديها بحيث يحدث سياســة ائتمانية غير جيدة، وكذلك سوء تسيير الموارد المتوفرة لديها بحيث يحدث 

عدم توافق زمني بين الإيرادات وبين المستحقات المطلوبةعدم توافق زمني بين الإيرادات وبين المستحقات المطلوبة(٢). . 
٤- المخاطر القانونية:- المخاطر القانونية:

وهي المخاطر التي تؤدي إلى حدوث خسائر للمتعامل في النشاط الاستثماري وهي المخاطر التي تؤدي إلى حدوث خسائر للمتعامل في النشاط الاستثماري 
والتجاري بســبب أمور تتعلق بالشأن القانوني، ســواء كانت هذه المخاطر القانونية والتجاري بســبب أمور تتعلق بالشأن القانوني، ســواء كانت هذه المخاطر القانونية 

داخلية أو خارجية.داخلية أو خارجية.
فمــن أمثلة المخاطر التي تكون طبيعتها داخلية: عــدم وضوح العقود المالية فمــن أمثلة المخاطر التي تكون طبيعتها داخلية: عــدم وضوح العقود المالية 
ينظــر: إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، عبــد الناصر أبو شــهد، ص ٦٧٦٧، إدارة ، إدارة  ينظــر: إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، عبــد الناصر أبو شــهد، ص    (١)
المخاطر، بن علي بلعزوز وعبد الكريم قنــدوز وعبد الرزاق حبار، ص المخاطر، بن علي بلعزوز وعبد الكريم قنــدوز وعبد الرزاق حبار، ص ٤٠٤٠، التحوط ضد ، التحوط ضد 

مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص ٨٠٨٠.
ينظر: إدارة المخاطر، بن علي بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص ٤٠٤٠، ،  ينظر: إدارة المخاطر، بن علي بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص    (٢)

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٦٧٦٧.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي
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المستخدمة في تعاملات المؤسسة، ومن أمثلة المخاطر التي تكون طبيعتها خارجية، المستخدمة في تعاملات المؤسسة، ومن أمثلة المخاطر التي تكون طبيعتها خارجية، 
لجوء بعض البلــدان والدول إلى تغيير أو تعديل بعض القوانيــن التي تعمل بها مما لجوء بعض البلــدان والدول إلى تغيير أو تعديل بعض القوانيــن التي تعمل بها مما 
يتعلق بالشأن الاقتصادي أو المالي، وذلك مثلاً أن تقوم الدولة بإصدار ضوابط رقابية يتعلق بالشأن الاقتصادي أو المالي، وذلك مثلاً أن تقوم الدولة بإصدار ضوابط رقابية 

تحدُّ من ممارسة المؤسسات لنشاط معين وغير ذلكتحدُّ من ممارسة المؤسسات لنشاط معين وغير ذلك(١).
٥- المخاطر الائتمانية:- المخاطر الائتمانية:

، المخاطر التي تؤدي إلى خســائر تنشأ  ، المخاطر التي تؤدي إلى خســائر تنشأ والمقصود بهذه المخاطر بشــكل عامٍّ والمقصود بهذه المخاطر بشــكل عامٍّ
بســبب احتمال عدم قدرة الطرف المقابل(المدين) على الوفــاء بالتزاماته التعاقدية بســبب احتمال عدم قدرة الطرف المقابل(المدين) على الوفــاء بالتزاماته التعاقدية 

كاملة في مواعيدها المحددة كما هو منصوص عليه في العقد المبرم.كاملة في مواعيدها المحددة كما هو منصوص عليه في العقد المبرم.
وهذه المخاطر عادة مــا ترتبط بعمل المصارف التجارية، وتُعدُّ هذه المخاطر وهذه المخاطر عادة مــا ترتبط بعمل المصارف التجارية، وتُعدُّ هذه المخاطر 
ا  ا مباشرً ا؛ لأن لها تأثيرً ا بالنسبة للمصارف التجارية أهم هذه المخاطر وأشــدها تأثيرً ا مباشرً ا؛ لأن لها تأثيرً بالنسبة للمصارف التجارية أهم هذه المخاطر وأشــدها تأثيرً
عليه؛ إذ قد تصيب المصرف التجاري بالشلل التام، أو على الأقل تصل به إلى مرحلة عليه؛ إذ قد تصيب المصرف التجاري بالشلل التام، أو على الأقل تصل به إلى مرحلة 

التعثر المصرفي الذي يسبق حالة الإفلاس. التعثر المصرفي الذي يسبق حالة الإفلاس. 
ولكــون هذه المخاطر هي المقصود من هذا البحث، فلا بد من التفصيل قليلاً ولكــون هذه المخاطر هي المقصود من هذا البحث، فلا بد من التفصيل قليلاً 

في بيان أنواع المخاطر الائتمانية لد المصارف، وهي كما يلي:في بيان أنواع المخاطر الائتمانية لد المصارف، وهي كما يلي:
١- الخسائر المالية للمصرف التجاري نتيجة عدم سداد العملاء ما عليهم - الخسائر المالية للمصرف التجاري نتيجة عدم سداد العملاء ما عليهم 

من مستحقات، أو المماطلة، أو التأخر عن موعد الاستحقاق.من مستحقات، أو المماطلة، أو التأخر عن موعد الاستحقاق.
٢- عدم قدرة المصرف على التمويل والإقــراض، فضلاً عن عدم قدرته - عدم قدرة المصرف على التمويل والإقــراض، فضلاً عن عدم قدرته 

على الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين.على الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين.
ينظر: إدارة المخاطر، بن علي بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص ٤٠٤٠، ،  ينظر: إدارة المخاطر، بن علي بلعــزوز، وعبد الكريم قندوز، وعبد الرزاق حبار، ص    (١)

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٦٩٦٩.
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٣- ندرة فرص اقتراض المصــرف التجاري من الجهات المانحة كالبنك - ندرة فرص اقتراض المصــرف التجاري من الجهات المانحة كالبنك 
المركزي، وذلك بسبب عدم ثقة هذه الجهات بهذا المصرف.المركزي، وذلك بسبب عدم ثقة هذه الجهات بهذا المصرف.

٤- عزوف عملاء المصــرف عن طلب التســهيلات الائتمانية بأنواعها، - عزوف عملاء المصــرف عن طلب التســهيلات الائتمانية بأنواعها، 
كخطابــات الضمــان والاعتمــادات المســتندية وغيرهــا؛ نتيجة كخطابــات الضمــان والاعتمــادات المســتندية وغيرهــا؛ نتيجة 

لاضطراب المركز المالي لهذا المصرف.لاضطراب المركز المالي لهذا المصرف.
٥- عدم قدرة المصرف التجاري على الاستفادة من الضمانات التي لديه، - عدم قدرة المصرف التجاري على الاستفادة من الضمانات التي لديه، 
إما بســبب عدم ســلامتها في ذاتها، أو عدم صحة وثائقها، أو نقص إما بســبب عدم ســلامتها في ذاتها، أو عدم صحة وثائقها، أو نقص 
قيمتها، أو عدم القدرة على تسييلها في السوق في الوقت المناسب.قيمتها، أو عدم القدرة على تسييلها في السوق في الوقت المناسب.
٦- تخفيض المصرف التجاري نســبة الأرباح للديون المتعثرة؛ من أجل - تخفيض المصرف التجاري نســبة الأرباح للديون المتعثرة؛ من أجل 

تشجيع العملاء المديونين على سداد المستحقات المطلوبة منهم.تشجيع العملاء المديونين على سداد المستحقات المطلوبة منهم.
٧- لجوء عملاء الحســابات الجارية لسحب ودائعهم وتصفية حساباتهم - لجوء عملاء الحســابات الجارية لسحب ودائعهم وتصفية حساباتهم 
مع المصرف، وهذا من شأنه أن يؤثر على السيولة التي لديه مما يؤثر مع المصرف، وهذا من شأنه أن يؤثر على السيولة التي لديه مما يؤثر 

سلبًا على سائر الأنشطة المصرفية الأخر التي لديه.سلبًا على سائر الأنشطة المصرفية الأخر التي لديه.
٨- تجمد قدر مهم من الموارد المصرفية على صورة تمويل قديم لمشاريع - تجمد قدر مهم من الموارد المصرفية على صورة تمويل قديم لمشاريع 
متعثــرة؛ حيث يتعذر علــى المصرف التجاري اســتردادها وإعادة متعثــرة؛ حيث يتعذر علــى المصرف التجاري اســتردادها وإعادة 

.(١)توظيفها من جديد في عمليات تمويل أخرتوظيفها من جديد في عمليات تمويل أخر

ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، د. رشــاد العامري، ص ٥١١٥١١، الاحتياط ضد مخاطر ، الاحتياط ضد مخاطر  ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، د. رشــاد العامري، ص    (١)
الاستثمار، د. عادل عيد، ص الاستثمار، د. عادل عيد، ص ١٢٥١٢٥.
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أسباب ومصادر المخاطر الائتمانيةأسباب ومصادر المخاطر الائتمانية

ض إلى  عرَّ ض إلى سبق بأن أي مشروع أو نشــاط يقوم به الإنسان فإنه بطبيعة الحال مُ عرَّ سبق بأن أي مشروع أو نشــاط يقوم به الإنسان فإنه بطبيعة الحال مُ
العديــد من المخاطر، وإن كانت هذه المخاطر متفاوتــة في الدرجة، والمقصود هنا العديــد من المخاطر، وإن كانت هذه المخاطر متفاوتــة في الدرجة، والمقصود هنا 
بمصادر الخطر أي الجهة التي تســببت في حصــول الخطر، فالمخاطرة تدخل على بمصادر الخطر أي الجهة التي تســببت في حصــول الخطر، فالمخاطرة تدخل على 
النشــاط الائتماني والمالي من عدة أبواب، فتجد البعض يعلل وقوع هذه المخاطرة النشــاط الائتماني والمالي من عدة أبواب، فتجد البعض يعلل وقوع هذه المخاطرة 
بســبب طبيعة صيغة العقد المبرم، وآخر يرجعها إلى الظــروف الخارجية المحيطة بســبب طبيعة صيغة العقد المبرم، وآخر يرجعها إلى الظــروف الخارجية المحيطة 
بالعقد، والبعض الآخر يرجعها إلى طرفي العقد فكل واحد هو سبب ومصدر الخطر بالعقد، والبعض الآخر يرجعها إلى طرفي العقد فكل واحد هو سبب ومصدر الخطر 

للطرف الآخر.للطرف الآخر.
وفيما يلي بيان لهذه الأســباب والمصادر التي تــؤدي إلى وقوع المخاطر في وفيما يلي بيان لهذه الأســباب والمصادر التي تــؤدي إلى وقوع المخاطر في 

النشطة والمشاريع المالية والائتمانية، وسنتناولها في المطالب التالية:النشطة والمشاريع المالية والائتمانية، وسنتناولها في المطالب التالية:
المطلب الأول: مصادر المخاطــر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين المطلب الأول: مصادر المخاطــر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين 

العقد.العقد.
فالمقصــود بصيغة العقد هو كل ما صدر مــن المتعاقدين مما يدل على توجه فالمقصــود بصيغة العقد هو كل ما صدر مــن المتعاقدين مما يدل على توجه 

إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، ويسمى الإيجاب والقبولإرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، ويسمى الإيجاب والقبول(١).
فالعقود في الشريعة الإسلامية يجب أن تكون واضحة ومبينة لما يتضمنه العقد فالعقود في الشريعة الإسلامية يجب أن تكون واضحة ومبينة لما يتضمنه العقد 

ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٤٠٤٠. ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص    (١)
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٢٣٦٢٣٦

ا غموض أو عدم وضوح فإن هذه العقود تعتبر  هَ ــابَ ا غموض أو عدم وضوح فإن هذه العقود تعتبر من الحقوق والالتزامات، فإن شَ هَ ــابَ من الحقوق والالتزامات، فإن شَ
، فالخطر هنا لا يتصل بالظــروف الخارجية المحيطة بالمتعاقدين، ولا بمحل  ةً طِِرَ ، فالخطر هنا لا يتصل بالظــروف الخارجية المحيطة بالمتعاقدين، ولا بمحل خَ ةً طِِرَ خَ
العقــد الذي هو الثمن والمثمن، ولا بالعاقدين أنفســهما، وإنما هو من الألفاظ التي العقــد الذي هو الثمن والمثمن، ولا بالعاقدين أنفســهما، وإنما هو من الألفاظ التي 
ا محتمل الوقوع(١). ا محتمل الوقوعتمَّت بها صيغة العقد مما يجعل الوصول إلى أهداف الطرفين أمرً تمَّت بها صيغة العقد مما يجعل الوصول إلى أهداف الطرفين أمرً
كما يمكــن أن يكون مصدر المخاطــرة في المعاملات الماليــة والائتمانية، كما يمكــن أن يكون مصدر المخاطــرة في المعاملات الماليــة والائتمانية، 
الشــروط التي تصاحب العقد من خلال صيغته، فهي ليســت فــي أصل العقد وإنما الشــروط التي تصاحب العقد من خلال صيغته، فهي ليســت فــي أصل العقد وإنما 
ين لمصلحته، وهــي ما يعبر عنها بالشــروط في البيع، وقد  ين لمصلحته، وهــي ما يعبر عنها بالشــروط في البيع، وقد اشــترطها أحد المتعاقدَ اشــترطها أحد المتعاقدَ
اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يخلو من الشروط الفاسدة، ومن أنواع ذلك أن يشترط اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يخلو من الشروط الفاسدة، ومن أنواع ذلك أن يشترط 
شــرطًا في وجوده مخاطرة وغرر وعدم التيقن من حصول المطلوب؛ قال في «بدائع شــرطًا في وجوده مخاطرة وغرر وعدم التيقن من حصول المطلوب؛ قال في «بدائع 
الصنائع»: ( الخلو عن الشروط الفاسدة وهي أنواع. منها: شرط في وجوده غرر نحو الصنائع»: ( الخلو عن الشروط الفاسدة وهي أنواع. منها: شرط في وجوده غرر نحو 
ما إذا اشتر ناقة على أنها حامل؛ لأن المشروط لا يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن ما إذا اشتر ناقة على أنها حامل؛ لأن المشروط لا يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن 

الوقوف عليه للحال)الوقوف عليه للحال)(٢).

المطلــب الثاني: مصادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بطرفي العقد المطلــب الثاني: مصادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بطرفي العقد 
(العاقدين).(العاقدين).

الطرفان الأساســيان في العمليات المالية والائتمانية هما المصرف التجاري الطرفان الأساســيان في العمليات المالية والائتمانية هما المصرف التجاري 
ا، وقــد ترجع المخاطر  ăا أو اعتباريăا طبيعي ا، وقــد ترجع المخاطر والعميل، ســواء كان هذا العميل شــخصً ăا أو اعتباريăا طبيعي والعميل، ســواء كان هذا العميل شــخصً

الائتمانية إلى أحدهما أو كليهما، وبيان ذلك كما يلي في الفرعين التاليين:الائتمانية إلى أحدهما أو كليهما، وبيان ذلك كما يلي في الفرعين التاليين:
ينظر: المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، د. محمد القري، مجلة (دراسات  ينظر: المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، د. محمد القري، مجلة (دراسات    (١)

اقتصادية إسلامية) المجلد (اقتصادية إسلامية) المجلد (٩)، العددان ()، العددان (١، ، ٢).).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٦٨١٦٨/٥).). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   (٢)
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الفرع الأول: أســباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى المصرف 
التجاري(١).

١- الإهمال والتهاون وعدم الأخذ بالأســباب الفنية والوســائل العلمية في - الإهمال والتهاون وعدم الأخذ بالأســباب الفنية والوســائل العلمية في 
إعداد الدراسات الائتمانية، ويتخذ ذلك أشكالاً متعددة؛ أهمها ما يلي:إعداد الدراسات الائتمانية، ويتخذ ذلك أشكالاً متعددة؛ أهمها ما يلي:

أ- التقصير في معرفة إمكانية المصرف التجاري من الناحية الائتمانية، وعدم أ- التقصير في معرفة إمكانية المصرف التجاري من الناحية الائتمانية، وعدم 
التقيد بالنظم التي تنظم ذلك.التقيد بالنظم التي تنظم ذلك.

ب- عدم التعمق في دراسة الجدو الاقتصادية الجادة للمشروعات.ب- عدم التعمق في دراسة الجدو الاقتصادية الجادة للمشروعات.
ت- عدم الدقة في دراسة القوائم المالية المقدمة من العملاء.ت- عدم الدقة في دراسة القوائم المالية المقدمة من العملاء.
٢- عدم وجود إدارات قوية وذات خبرة في المجال الائتماني.- عدم وجود إدارات قوية وذات خبرة في المجال الائتماني.

٣- تواطؤ بعض العاملين في المصارف التجارية مع طالبي الائتمان.- تواطؤ بعض العاملين في المصارف التجارية مع طالبي الائتمان.
٤- عدم أخذ الضمانات الكافية في العمليات الائتمانية.- عدم أخذ الضمانات الكافية في العمليات الائتمانية.

٥- عدم سلامة القرار الائتماني.- عدم سلامة القرار الائتماني.
الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل(٢).

١- عدم أهلية طالب الائتمان وتجاوزه لصلاحياته في طلب الائتمان:- عدم أهلية طالب الائتمان وتجاوزه لصلاحياته في طلب الائتمان:
ا فلا بد للمصرف التجاري أن  ăا معنوي ا فلا بد للمصرف التجاري أن ففي حالة ما يكون طالب الائتمان شخصً ăا معنوي ففي حالة ما يكون طالب الائتمان شخصً
يتأكد من أنَّ المتعاقد معه لديــه الأهلية في إبرام العقد، ولديه كذلك الحق في تمثيل يتأكد من أنَّ المتعاقد معه لديــه الأهلية في إبرام العقد، ولديه كذلك الحق في تمثيل 
ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، رشــاد العامري، ص ٥٦١٥٦١، الائتمان والمداينات، د. ، الائتمان والمداينات، د.  ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، رشــاد العامري، ص    (١)

عادل عيد، ص عادل عيد، ص ١٥١١٥١.
ينظــر: إدارة المخاطــر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شــهد، ص ينظــر: إدارة المخاطــر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شــهد، ص ٥٢٥٢، الخدمات ، الخدمات   (٢)
المصرفية الائتمانية، د. رشاد العامري، ص المصرفية الائتمانية، د. رشاد العامري، ص ٥٦٥٥٦٥، الائتمان والمداينات، د. عادل عيد، ص ، الائتمان والمداينات، د. عادل عيد، ص ١٥٤١٥٤.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٣٨٢٣٨

هذه الجهة في كافة ما يتعلق بشــروط الائتمــان وضماناته، والتأكد كذلك من حدود هذه الجهة في كافة ما يتعلق بشــروط الائتمــان وضماناته، والتأكد كذلك من حدود 
صلاحياته في التعاقد لمعرفة الحد المفوض فيه.صلاحياته في التعاقد لمعرفة الحد المفوض فيه.

٢- السمعة الائتمانية لطالب الائتمان:- السمعة الائتمانية لطالب الائتمان:
لابــد أن يتحقق المصرف التجاري من احترام طالب الائتمان لتعهداته ووفائه لابــد أن يتحقق المصرف التجاري من احترام طالب الائتمان لتعهداته ووفائه 
ا على المماطلة  ا على المماطلة بالتزاماته المالية في أوقاتها المحددة، وما إذا كان طالب الائتمان معتادً بالتزاماته المالية في أوقاتها المحددة، وما إذا كان طالب الائتمان معتادً
ض المصرف  ض المصرف وعدم الســداد إلا عند الضغط عليه، وإلا فإن هذا الأمر من شأنه أن يُعرّ وعدم الســداد إلا عند الضغط عليه، وإلا فإن هذا الأمر من شأنه أن يُعرّ
ا عند المصارف التجارية الإسلامية، وذلك  ا عند المصارف التجارية الإسلامية، وذلك التجاري لمخاطر ائتمانية كبيرة، خصوصً التجاري لمخاطر ائتمانية كبيرة، خصوصً
أن المصــارف التجارية الربوية كلما تأخر المدين عن الســداد كلمــا زادت الفائدة أن المصــارف التجارية الربوية كلما تأخر المدين عن الســداد كلمــا زادت الفائدة 

للمصرف وبالتالي تزيد أرباحه، والمصرف الإسلامي بخلاف ذلك. للمصرف وبالتالي تزيد أرباحه، والمصرف الإسلامي بخلاف ذلك. 
٣- ضعف واضطراب المركز المالي لطالب الائتمان:- ضعف واضطراب المركز المالي لطالب الائتمان:

إذا كان المركــز المالــي لطالب الائتمــان مضطربًا، وظهــرت عليه أمارات إذا كان المركــز المالــي لطالب الائتمــان مضطربًا، وظهــرت عليه أمارات 
الضعف، أو كانت كفاءته الإنتاجية منعدمة أو ضعيفة، فإن هذا سيؤدي بطبيعة الحال الضعف، أو كانت كفاءته الإنتاجية منعدمة أو ضعيفة، فإن هذا سيؤدي بطبيعة الحال 
إلى إفلاس هذا العميل وعدم قدرته على سداد المستحقات المالية المطلوبة، وبالتالي إلى إفلاس هذا العميل وعدم قدرته على سداد المستحقات المالية المطلوبة، وبالتالي 

اء ذلك. اء ذلك.فإن المصرف التجاري سيتعرض إلى مخاطر ائتمانية كبيرة جرّ فإن المصرف التجاري سيتعرض إلى مخاطر ائتمانية كبيرة جرّ
المطلــب الثالث: مصادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بالظروف الخارجية المطلــب الثالث: مصادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بالظروف الخارجية 

المحيطة بالعقد.المحيطة بالعقد.

قد يلتف بالعقود المالية والائتمانية مجموعة من الأحداث والآثار الضارة التي قد يلتف بالعقود المالية والائتمانية مجموعة من الأحداث والآثار الضارة التي 
تلحق بأحد المتعاقدين، دون تسبب أي طرف منهم في ذلك، وإنما نتجت من ظروف تلحق بأحد المتعاقدين، دون تسبب أي طرف منهم في ذلك، وإنما نتجت من ظروف 

عامة، أو برزت بأسباب فنية وتقنية وبيان ذلك في الفرعين التاليين:عامة، أو برزت بأسباب فنية وتقنية وبيان ذلك في الفرعين التاليين:
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الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة(١).

١- ما يتعلق بالجانب القانوني:- ما يتعلق بالجانب القانوني:
يأتي في مقدمــة المخاطر الائتمانية التي تتعلق بالجانــب القانوني ما تصدره يأتي في مقدمــة المخاطر الائتمانية التي تتعلق بالجانــب القانوني ما تصدره 
ــب الســيولة، والاحتياطي النقدي،  ــب الســيولة، والاحتياطي النقدي، البنوك المركزيــة من قوانين وأنظمة تتعلق بنِسَ البنوك المركزيــة من قوانين وأنظمة تتعلق بنِسَ
ــب الائتمان المصرفي المســموح به، والضوابط التي تحدد المناطق الجغرافية  ــب الائتمان المصرفي المســموح به، والضوابط التي تحدد المناطق الجغرافية ونِسَ ونِسَ
وكذلك أوجه النشاط التي يمكن تمويلها، وهي ما يعبر عنها بالسياسة الائتمانية للبلد وكذلك أوجه النشاط التي يمكن تمويلها، وهي ما يعبر عنها بالسياسة الائتمانية للبلد 

مثلة بالبنك المركزي. مثلة بالبنك المركزي.والتي تُصدرها الدولة مُ والتي تُصدرها الدولة مُ
ا المخاطر الناتجة من عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده، فساده،  ا المخاطر الناتجة من عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو ومنها أيضً ومنها أيضً

وطول فترة إجراءات التقاضي، وغير ذلك. وطول فترة إجراءات التقاضي، وغير ذلك. 
٢- التغيرات السياسية والأمنية:- التغيرات السياسية والأمنية:

وذلك مثل حالات الحــروب والانقلابات وتغير الاتجاهات والسياســيات وذلك مثل حالات الحــروب والانقلابات وتغير الاتجاهات والسياســيات 
لٌ في النشاط  لٌ في النشاط العامة للدولة، وتدهور العلاقات الدولية المختلفة، والتي يصاحبها تدخُّ العامة للدولة، وتدهور العلاقات الدولية المختلفة، والتي يصاحبها تدخُّ
ــنِّ القوانين أو إجــراء إصلاحات اقتصادية، كفرض  ــنِّ القوانين أو إجــراء إصلاحات اقتصادية، كفرض الاقتصادي غالبًا، وذلك إما بسَ الاقتصادي غالبًا، وذلك إما بسَ
ضرائب جديدة أو رســوم إضافية أو استحداث سياســات نقدية جديدة، كالسياسة ضرائب جديدة أو رســوم إضافية أو استحداث سياســات نقدية جديدة، كالسياسة 

التمويلية وسياسة سعر الصرف وغير ذلك.التمويلية وسياسة سعر الصرف وغير ذلك.
٣- تقلبات سعر الصرف:- تقلبات سعر الصرف:

من أشــدِّ المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف التجارية في عمليات من أشــدِّ المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف التجارية في عمليات 
الائتمان ما يتعلق بتقلبات أسعار صرف العملات، وذلك في حالة انخفاض أو ارتفاع الائتمان ما يتعلق بتقلبات أسعار صرف العملات، وذلك في حالة انخفاض أو ارتفاع 
ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٥٤٥٤، الخدمات ، الخدمات  ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص    (١)

المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص المصرفية الائتمانية، رشاد العامري، ص ٥٦٧٥٦٧.
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عملتها المحلية تجاه العملات الأخر، فعندما تكون مقترضة وينخفض سعر صرف عملتها المحلية تجاه العملات الأخر، فعندما تكون مقترضة وينخفض سعر صرف 
عملتها فإنها تكون خاســرة، أما لو أقرضت وارتفع سعر صرف عملتها فإنها تتعرض عملتها فإنها تكون خاســرة، أما لو أقرضت وارتفع سعر صرف عملتها فإنها تتعرض 
رَ في ســداد المســتحقات المطلوبة؛ لأنه سيلجأ  رَ في ســداد المســتحقات المطلوبة؛ لأنه سيلجأ للمخاطر إذا عجز المقترض أو تأخَّ للمخاطر إذا عجز المقترض أو تأخَّ

لشراء العملات الأجنبية بسعر مرتفع مقابل عملته المحلية.لشراء العملات الأجنبية بسعر مرتفع مقابل عملته المحلية.
٤- الكوارث الطبيعية:- الكوارث الطبيعية:

وذلــك مثل الأمطــار الشــديدة والفيضانــات والثلوج والــزلازل والقحط وذلــك مثل الأمطــار الشــديدة والفيضانــات والثلوج والــزلازل والقحط 
والمجاعات والحرائق العامة وفوران البراكين وغير ذلك مما يسمى بالجوائح، وهو والمجاعات والحرائق العامة وفوران البراكين وغير ذلك مما يسمى بالجوائح، وهو 
  ما قد جاءت الشريعة الإســلامية بمراعاتها كما في حديث جابر بن عبد الله ما قد جاءت الشريعة الإســلامية بمراعاتها كما في حديث جابر بن عبد الله
ا،  رً يكَ ثَمَ نْ أَخِ ا، «لَوْ بِعْتَ مِ رً يكَ ثَمَ نْ أَخِ (أن النبي (أن النبي  أمر بوضــع الجوائح) أمر بوضــع الجوائح)(١)، وحديث: ، وحديث: «لَوْ بِعْتَ مِ

؟»(٢). قٍّ يْرِ حَ يكَ بِغَ الَ أَخِ ذُ مَ أْخُ يْئًا، بِمَ تَ نْهُ شَ ذَ مِ أْخُ لُّ لَكَ أَنْ تَ لاَ يَحِ ، فَ ةٌ ائِحَ تْهُ جَ ابَ أَصَ ؟»فَ قٍّ يْرِ حَ يكَ بِغَ الَ أَخِ ذُ مَ أْخُ يْئًا، بِمَ تَ نْهُ شَ ذَ مِ أْخُ لُّ لَكَ أَنْ تَ لاَ يَحِ ، فَ ةٌ ائِحَ تْهُ جَ ابَ أَصَ فَ
الفرع الثاني: أســباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالجوانب الفنية 

والتقنية(٣).

١- التزوير والتزييف:- التزوير والتزييف:
وذلك من خلال تزوير الشــيكات والمســتندات والوثائق والأوراق الرسمية وذلك من خلال تزوير الشــيكات والمســتندات والوثائق والأوراق الرسمية 
مَّ التعامل بها في المعاملات  ا ما يتعلق بتزوير العملات، ومن ثَ مَّ التعامل بها في المعاملات المختلفة، وكذلك أيضً ا ما يتعلق بتزوير العملات، ومن ثَ المختلفة، وكذلك أيضً
ضت  ضت المالية المتنوعة، مما يسبب خسائر متنوعة لمعظم المصارف التجارية التي تعرَّ المالية المتنوعة، مما يسبب خسائر متنوعة لمعظم المصارف التجارية التي تعرَّ

لمثل ذلك.لمثل ذلك.
أخرجه مسلم في صحيحه، باب وضع الجوائح، برقم (١٥٥٤١٥٥٤) () (١١٩١١١٩١/٣).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب وضع الجوائح، برقم (   (١)
أخرجه مسلم في صحيحه، باب وضع الجوائح، برقم (١٥٥٤١٥٥٤) () (١١٩٠١١٩٠/٣).). أخرجه مسلم في صحيحه، باب وضع الجوائح، برقم (   (٢)

ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، د. رشاد العامري، ص ٥٦٩٥٦٩. ينظر: الخدمات المصرفية الائتمانية، د. رشاد العامري، ص    (٣)



الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميالإسلامي

٢٤١٢٤١

٢- الأسباب الناشئة عن الجرائم الإلكترونية واستخدام أجهزة الصراف الآلي: - الأسباب الناشئة عن الجرائم الإلكترونية واستخدام أجهزة الصراف الآلي: 
تُعــد الجرائــم الإلكترونية أحد أســباب ومصــادر المخاطــر الائتمانية في تُعــد الجرائــم الإلكترونية أحد أســباب ومصــادر المخاطــر الائتمانية في 
ا بعد التوســع الكبير في استخدام التقنيات المختلفة  ا بعد التوســع الكبير في استخدام التقنيات المختلفة المصارف التجارية، وخصوصً المصارف التجارية، وخصوصً
في المعاملات المصرفية؛ مثل اســتخدام البطاقات في أجهــزة نقاط البيع، وكذلك في المعاملات المصرفية؛ مثل اســتخدام البطاقات في أجهــزة نقاط البيع، وكذلك 
اســتخدام الإنترنت والهاتــف والجوال في التعاملات الماليــة، وكذلك ما ينتج من اســتخدام الإنترنت والهاتــف والجوال في التعاملات الماليــة، وكذلك ما ينتج من 

اء تبادل المعلومات الائتمانية وغيرها إلكترونيăا. اء تبادل المعلومات الائتمانية وغيرها إلكترونيăا.مخاطر جرَّ مخاطر جرَّ
كما أن اختراق أجهزة الصراف الآلي لإجــراء عمليات محددة، وتعطل تلك كما أن اختراق أجهزة الصراف الآلي لإجــراء عمليات محددة، وتعطل تلك 
الأجهزة، وكذلك محاولة ســرقة شــفرات البطاقات الممغنطة، من شأنه أن يُحدث الأجهزة، وكذلك محاولة ســرقة شــفرات البطاقات الممغنطة، من شأنه أن يُحدث 
ــا ما يتعلق بعمليات الإيداع  ا في تعاملات المصرف التجاري، وخصوصً ــا ما يتعلق بعمليات الإيداع خلــلاً كبيرً ا في تعاملات المصرف التجاري، وخصوصً خلــلاً كبيرً

والسحب.والسحب.
٣- الأسباب الناشئة عن الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف:- الأسباب الناشئة عن الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف:

فالأخطاء أو العيوب أو الأعطال أو عدم جودة الأجهزة والبرامج التي تُستخدم فالأخطاء أو العيوب أو الأعطال أو عدم جودة الأجهزة والبرامج التي تُستخدم 
في المصارف التجارية، أو عدم تغطيتها لحاجة إدارات وأقســام المصرف التجاري، في المصارف التجارية، أو عدم تغطيتها لحاجة إدارات وأقســام المصرف التجاري، 
عدُّ من أســباب حصول المخاطــر المتنوعة للمصــرف ومنها المخاطر  عدُّ من أســباب حصول المخاطــر المتنوعة للمصــرف ومنها المخاطر كل ذلــك يُ كل ذلــك يُ
الائتمانية، فعند تعطل برنامج التقســيط أو برنامج حساب الأرباح في المصرف فإن الائتمانية، فعند تعطل برنامج التقســيط أو برنامج حساب الأرباح في المصرف فإن 
ذلك ســيؤدي إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة، كما أن إصلاح ذلك ســيدخل المصرف ذلك ســيؤدي إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة، كما أن إصلاح ذلك ســيدخل المصرف 

التجاري في نزاعات وخسائر في الجهد والمال.التجاري في نزاعات وخسائر في الجهد والمال.



٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢



٢٤٣٢٤٣

ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية 

فيما ســبق تبين أن المؤسســات المالية والمصارف التجارية معرضة للوقوع فيما ســبق تبين أن المؤسســات المالية والمصارف التجارية معرضة للوقوع 
في المخاطر الائتمانية أثناء عملها في النشــاط المالــي، ولذلك أصبحت إدارة هذه في المخاطر الائتمانية أثناء عملها في النشــاط المالــي، ولذلك أصبحت إدارة هذه 
المخاطــر ومواجهتها مــن الضروريات لعمل أي مصرف تجــاري، حتى لا يقع في المخاطــر ومواجهتها مــن الضروريات لعمل أي مصرف تجــاري، حتى لا يقع في 
الإفلاس والخروج مــن القطاع المصرفــي، ولذلك فإن اتخاذ التدابير والوســائل الإفلاس والخروج مــن القطاع المصرفــي، ولذلك فإن اتخاذ التدابير والوســائل 

لمواجهة المخاطر الائتمانية واجب في الشرع، ويدل على ذلك عدة أمور؛ هي:لمواجهة المخاطر الائتمانية واجب في الشرع، ويدل على ذلك عدة أمور؛ هي:
١- أن حفظ المال أحد المقاصد الشرعية المطلوبة، وعدم اتخاذ هذه الوسائل - أن حفظ المال أحد المقاصد الشرعية المطلوبة، وعدم اتخاذ هذه الوسائل 
عدُّ من إضاعة المــال، ومخالف لنهيه  عدُّ من إضاعة المــال، ومخالف لنهيه لحماية هذا المــال من المخاطر الائتمانيــة يُ لحماية هذا المــال من المخاطر الائتمانيــة يُ

 عن إضاعة المال عن إضاعة المال(١).
٢- أن المخاطــر الائتمانيــة تُعدُّ من جملــة الضرر الذي يلحــق بالمصرف - أن المخاطــر الائتمانيــة تُعدُّ من جملــة الضرر الذي يلحــق بالمصرف 
التجاري، والضرر في الشــرع يجب إزالته ورفعه بقــدر الإمكان، كما يدلُّ عليه قوله التجاري، والضرر في الشــرع يجب إزالته ورفعه بقــدر الإمكان، كما يدلُّ عليه قوله 

.(٣)()(٢)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ : : «لاَ ضَ
أخرجــه البخاري في صحيحه من رواية المغيرة بن شــعبة رضي الله عنه، باب ما يكره من  أخرجــه البخاري في صحيحه من رواية المغيرة بن شــعبة رضي الله عنه، باب ما يكره من    (١)
قيل وقال، برقم (قيل وقال، برقم (٦٤٧٣٦٤٧٣) () (١٠٠١٠٠/٨)، ومســلم في صحيحه، باب النهي عن كثرة المسائل )، ومســلم في صحيحه، باب النهي عن كثرة المسائل 
من غيــر حاجة، والنهي عن منع وهــات، وهو الامتناع من أداء حق لزمــه، أو طلب ما لا من غيــر حاجة، والنهي عن منع وهــات، وهو الامتناع من أداء حق لزمــه، أو طلب ما لا 

يستحقه، برقم (يستحقه، برقم (٥٩٣٥٩٣) () (١٣٤١١٣٤١/٣).).
سبق تخريجه في ص١٤١١٤١. سبق تخريجه في ص   (٢)

ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص ٢١٠٢١٠. ينظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، عبد الناصر أبو شهد، ص    (٣)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٤٤٢٤٤

ة وسائل لمواجهة المخاطر الائتمانية؛ منها ما يكون  ة وسائل لمواجهة المخاطر الائتمانية؛ منها ما يكون وتتخذ المصارف التجارية عدَّ وتتخذ المصارف التجارية عدَّ
ا للتطبيق على الشــركات، ومن هذه  ا لتطبيقه على الأفراد، ومنها ما يكون صالحً ا للتطبيق على الشــركات، ومن هذه صالحً ا لتطبيقه على الأفراد، ومنها ما يكون صالحً صالحً
الوسائل ما يكون استخدامها والعمل بها قبل وقوع الخطر الائتماني، ومنها ما يستخدم الوسائل ما يكون استخدامها والعمل بها قبل وقوع الخطر الائتماني، ومنها ما يستخدم 

بعد وقوع المخاطر الائتمانية، وفيما يلي بيان لجملة من هذه الوسائل وأحكامها: بعد وقوع المخاطر الائتمانية، وفيما يلي بيان لجملة من هذه الوسائل وأحكامها: 

المطلب الأول: التأمين على الديون.المطلب الأول: التأمين على الديون.

الفرع الأول: حقيقة التأمين.الفرع الأول: حقيقة التأمين.

. .المسألة الأولى: تعريف التأمين لغةً المسألة الأولى: تعريف التأمين لغةً
التأمين في اللغة مأخوذ من الأمن، يقال أمَّن يؤمِّن تأمينًا، ومعناه: طمأنينة النفس التأمين في اللغة مأخوذ من الأمن، يقال أمَّن يؤمِّن تأمينًا، ومعناه: طمأنينة النفس 

وسكون القلب وزوال الخوف.وسكون القلب وزوال الخوف.
ومنه قولــه تعالــى:ومنه قولــه تعالــى: ثن   '   )   (   *   +   ,   ثمثن   '   )   (   *   +   ,   ثم(١)، وقوله تعالى:، وقوله تعالى: 
ثن   .   /   0   1   2   3   4   5   ثمثن   .   /   0   1   2   3   4   5   ثم(٢). قــال في معجم «مقاييس . قــال في معجم «مقاييس 
اللغة»: (الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، اللغة»: (الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، 
نُ  نُ . وقال في «القاموس المحيط»: (الأمْ ومعناها ســكون القلب، والآخر التصديق)ومعناها ســكون القلب، والآخر التصديق)(٣). وقال في «القاموس المحيط»: (الأمْ

ه)(٤). سِ نَ على نَفْ يرُ ليَأمَ تَجِ سْ : المُ ، ككتِفٍ نُ ،...والأمِ فِ وْ دُّ الخَ : ضِ بٍ ، كصاحِ نُ ه)والآمِ سِ نَ على نَفْ يرُ ليَأمَ تَجِ سْ : المُ ، ككتِفٍ نُ ،...والأمِ فِ وْ دُّ الخَ : ضِ بٍ ، كصاحِ نُ والآمِ
لم يخف)(٥). أَن وَ لم يخف)جاء في «المعجم الوسيط»: (أَمن:..... اطْمَ أَن وَ جاء في «المعجم الوسيط»: (أَمن:..... اطْمَ

سورة الأنعام، الآية: ٨٢٨٢. سورة الأنعام، الآية:    (١)
سورة قريش، الآية: ٤. سورة قريش، الآية:    (٢)

معجم مقاييس اللغة (١٣٣١٣٣/١).). معجم مقاييس اللغة (   (٣)
القاموس المحيط، ص ١١٧٦١١٧٦. القاموس المحيط، ص    (٤)

المعجم الوسيط (٢٨٢٨/١).). المعجم الوسيط (   (٥)



الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميالإسلامي

٢٤٥٢٤٥

ا. ا.المسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحً المسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحً
فقد ذكر الباحثون عدة تعريفات للتأمين، نذكر منها ما يلي:فقد ذكر الباحثون عدة تعريفات للتأمين، نذكر منها ما يلي:

ف عقد التأمين بأنه: (عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤديَ إلى المؤمَّن له، أو إلى  رِّ ف عقد التأمين بأنه: (عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤديَ إلى المؤمَّن له، أو إلى عُ رِّ عُ
ا من المال، أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي  ا من المال، أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغً المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغً
آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قســط أو أية آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك في نظير قســط أو أية 

دفعة مالية أخر يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن)دفعة مالية أخر يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن)(١).
فه أحــد الباحثين بأنه: (التزام طرف لآخر بتعويــض نقدي يدفعه له، أو لمن  فه أحــد الباحثين بأنه: (التزام طرف لآخر بتعويــض نقدي يدفعه له، أو لمن وعرّ وعرّ
، عند تحقق حادث احتمالي مبيَّن فــي العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ  يِّنُهُ عَ ، عند تحقق حادث احتمالي مبيَّن فــي العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ يُ يِّنُهُ عَ يُ

نقدي في قسط أو نحوه)نقدي في قسط أو نحوه) (٢).
الفرع الثاني: حكم التأمين على الديون.الفرع الثاني: حكم التأمين على الديون.

هذه المسألة مبنية على حكم التأمين من حيث الأصل، والذي عليه جماهير العلماء هذه المسألة مبنية على حكم التأمين من حيث الأصل، والذي عليه جماهير العلماء 
ا إذا كان التأمين تعاونيăا،  ه وأشكاله، وأمَّ رِ وَ ا إذا كان التأمين تعاونيăا، المعاصرين أن التأمين التجاري محرمٌ بكافة صُ ه وأشكاله، وأمَّ رِ وَ المعاصرين أن التأمين التجاري محرمٌ بكافة صُ
فلا بأس به، وهو ما صدر به قرارات عدد من المجامع والهيئات الفقهية؛ منها: قرار هيئة كبار فلا بأس به، وهو ما صدر به قرارات عدد من المجامع والهيئات الفقهية؛ منها: قرار هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعوديةالعلماء في المملكة العربية السعودية(٣)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلاميالإسلامي(٤)، والمجمع الفقهي الإســلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإســلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(٥).
ويدخل ضمن صور التأمين المحرمة: أن تقوم المؤسســات المالية والمصارف التجارية ويدخل ضمن صور التأمين المحرمة: أن تقوم المؤسســات المالية والمصارف التجارية 

المادة رقم (٧٤٧٧٤٧) من القانون المدني المصري.) من القانون المدني المصري. المادة رقم (   (١)
التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان، ص ٤٠٤٠. التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان، ص    (٢)

ينظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد (٥٠٥٠)، ص )، ص ٣٥٩٣٥٩. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد (   (٣)
قرار رقم: ٥ ( (١/٥) في دورته العاشرة، عام ) في دورته العاشرة، عام ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ. قرار رقم:    (٤)

قرار رقم: ٩ ( (٢/٩) في دورته الثانية، عام ) في دورته الثانية، عام ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ. قرار رقم:    (٥)
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٢٤٦٢٤٦

بالتأميــن التجاري على ديون العملاء الذين تمَّ منحهم تســهيلات ائتمانية؛ من أجل بالتأميــن التجاري على ديون العملاء الذين تمَّ منحهم تســهيلات ائتمانية؛ من أجل 
تفادي خطر تعثر العملاء في سداد المستحقات المالية المطلوبة منهم لحقِّ المصرف تفادي خطر تعثر العملاء في سداد المستحقات المالية المطلوبة منهم لحقِّ المصرف 
ــكَّ في تحصيل هذه المســتحقات أو لا، كما أنه يحرم من جهة  ــكَّ في تحصيل هذه المســتحقات أو لا، كما أنه يحرم من جهة التجاري، ســواءٌ شُ التجاري، ســواءٌ شُ
أخــر، وذلك فيما إذا طالب المؤمن المدينَ بما دفعه لشــركة التأمين؛ لأنه من باب أخــر، وذلك فيما إذا طالب المؤمن المدينَ بما دفعه لشــركة التأمين؛ لأنه من باب 

أخذ الأجرة على الضمان وهو محرم بإجماع أهل العلمأخذ الأجرة على الضمان وهو محرم بإجماع أهل العلم(١).
أما قيام المصرف التجــاري بالتأمين التعاوني على ديــون العملاء؛ من أجل أما قيام المصرف التجــاري بالتأمين التعاوني على ديــون العملاء؛ من أجل 
تفادي خطر تعثُّرهم في الســداد، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا مانع منه؛ لما سبق تفادي خطر تعثُّرهم في الســداد، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا مانع منه؛ لما سبق 

ا على أساس التبرع لا المعاوضة. ا على أساس التبرع لا المعاوضة.من بيان جواز التأمين التعاوني ما دام قائمً من بيان جواز التأمين التعاوني ما دام قائمً
وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
فقد جاء في معيــار الضمانات ما نصه: (يجوز التأمين الإســلامي على الديون، ولا فقد جاء في معيــار الضمانات ما نصه: (يجوز التأمين الإســلامي على الديون، ولا 

يجوز التأمين غير الإسلامي عليها)يجوز التأمين غير الإسلامي عليها)(٢).
هذه هي خلاصة المسألة وفيها تفاصيل مبسوطة في مواضعهاهذه هي خلاصة المسألة وفيها تفاصيل مبسوطة في مواضعها(٣). . 

المطلب الثاني: بيع الدين (التوريق).المطلب الثاني: بيع الدين (التوريق).
من التطبيقــات المعاصرة لبيوع الديــن عملية توريق الديون، وتســتخدمها من التطبيقــات المعاصرة لبيوع الديــن عملية توريق الديون، وتســتخدمها 
المصارف التجارية عادةً كأحد الوســائل التي تُتخذ فــي مواجهة المخاطر الائتمانية المصارف التجارية عادةً كأحد الوســائل التي تُتخذ فــي مواجهة المخاطر الائتمانية 
التي تنشأ من التســهيلات الائتمانية الممنوحة، فتقوم هذه المصارف بتوريق الديون التي تنشأ من التســهيلات الائتمانية الممنوحة، فتقوم هذه المصارف بتوريق الديون 
التي لها على العملاء؛ من أجل تخفيض المخاطر الائتمانية المحتملة من عدم سداد التي لها على العملاء؛ من أجل تخفيض المخاطر الائتمانية المحتملة من عدم سداد 

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٨٥٤٨٥. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (١)
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٥)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (٢)

ص ص ٢٦٢٦.
: بحوث ندوة البركة (٣٢٣٢)، بشأن (التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك )، بشأن (التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك  ينظر مثلاً : بحوث ندوة البركة (  ينظر مثلاً  (٣)

والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة).والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة).
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٢٤٧٢٤٧

العملاء، وفيما يلي بيان لحقيقة التوريق وحكمها في الفرعين التاليين:العملاء، وفيما يلي بيان لحقيقة التوريق وحكمها في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حقيقة التوريق.الفرع الأول: حقيقة التوريق.

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.
ق وهي: الدراهم المضروبة من الفضة، وقد  ق وهي: الدراهم المضروبة من الفضة، وقد التوريــق في اللغة مأخوذ من الورِ التوريــق في اللغة مأخوذ من الورِ
ق، وذلك كناية عن كثرة  ق، وذلك كناية عن كثرة اشتقت هذه التسمية من قولهم: أورق الرجل؛ إذا صار ذا ورِ اشتقت هذه التسمية من قولهم: أورق الرجل؛ إذا صار ذا ورِ
النقود في يده؛ قال في «المصباح المنير»: (الورق بكســر الراء والإسكان للتخفيف النقود في يده؛ قال في «المصباح المنير»: (الورق بكســر الراء والإسكان للتخفيف 
النقرة المضروبــة، ومنهم من يقول النقرة مضروبة كانــت أو غير مضروبة)النقرة المضروبــة، ومنهم من يقول النقرة مضروبة كانــت أو غير مضروبة)(١). . 
تِف وجبل: الدراهم المضروبة،.....  كَ تِف وجبل: الدراهم المضروبة،..... في «القاموس المحيط»: (الورق، مثلثة، كَ كَ وقال وقال في «القاموس المحيط»: (الورق، مثلثة، كَ

والوراق: الكثير الدراهم، ... وأورق: كثر ماله ودراهمه)والوراق: الكثير الدراهم، ... وأورق: كثر ماله ودراهمه)(٢).
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.

ا منها يتضح  ا منها يتضح تعددت تعريفات الباحثين لمفهوم التوريق، وفيما يلي نذكر بعضً تعددت تعريفات الباحثين لمفهوم التوريق، وفيما يلي نذكر بعضً
منها المراد:منها المراد:

ف التوريق بأنه: (تحويل الديون إلى أوراق مالية (ســندات) متســاوية  رّ ف التوريق بأنه: (تحويل الديون إلى أوراق مالية (ســندات) متســاوية فقد عُ رّ فقد عُ
القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل دينًا بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها)القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل دينًا بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها)(٣).

فه أحد الباحثين بأنه: (خلــق أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على حافظة  فه أحد الباحثين بأنه: (خلــق أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على حافظة وعرَّ وعرَّ
استثمارية ذات سيولة متدنِّية)استثمارية ذات سيولة متدنِّية)(٤). . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٦٥٥٦٥٥/٢).). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (١)
القاموس المحيط، ص ٩٢٨٩٢٨. القاموس المحيط، ص    (٢)

قرار رقم ١٧٨١٧٨ ( (١٩١٩/٤) من قرارات مجمع الفقه الإســلامي في دورته التاسعة عشرة عام ) من قرارات مجمع الفقه الإســلامي في دورته التاسعة عشرة عام  قرار رقم    (٣)
١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

الأسواق المالية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة. الأسواق المالية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة.   (٤)
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٢٤٨٢٤٨

ين المؤجل في ذمة الغير -في الفترة ما بين ثبوته  فه آخر بأنه: (جعْل الدَّ ين المؤجل في ذمة الغير -في الفترة ما بين ثبوته كما عرَّ فه آخر بأنه: (جعْل الدَّ كما عرَّ
ا قابلة للتداول في سوق ثانوية)(١). ا قابلة للتداول في سوق ثانوية)وحلول أجله- صكوكً وحلول أجله- صكوكً

 ،وقد اكتســبت هــذه الأوراق المالية (وثائق تــداول الديــون) أهمية كبر ،وقد اكتســبت هــذه الأوراق المالية (وثائق تــداول الديــون) أهمية كبر
ا في بلدان العالم، وفي ذلك يقول أحد الباحثين عن بداية نشأتها: (لقد  ا في بلدان العالم، وفي ذلك يقول أحد الباحثين عن بداية نشأتها: (لقد وانتشرت كثيرً وانتشرت كثيرً
بدأت فكرة تداول الديون عندما قامت مؤسســة تمويل بناء المســاكن في الولايات بدأت فكرة تداول الديون عندما قامت مؤسســة تمويل بناء المســاكن في الولايات 
المتحــدة، بتولي عملية تمويل بناء المنازل منــذ المتحــدة، بتولي عملية تمويل بناء المنازل منــذ ١٩٦٨١٩٦٨م، ليس عن طريق الإقراض م، ليس عن طريق الإقراض 
المباشــر ولكن عن طريق توفير السيولة لمؤسســات الإقراض الخاصة، ويتم ذلك المباشــر ولكن عن طريق توفير السيولة لمؤسســات الإقراض الخاصة، ويتم ذلك 
بواسطة شراء القروض التي تقدمها تلك المؤسسات لبناء المساكن، ومن ثمَّ تمكينها بواسطة شراء القروض التي تقدمها تلك المؤسسات لبناء المساكن، ومن ثمَّ تمكينها 
ا ثانوية لقروضِ بناء المساكن سرعان ما  ا ثانوية لقروضِ بناء المساكن سرعان ما من التوسع في الإقراض. لقد خلق ذلك سوقً من التوسع في الإقراض. لقد خلق ذلك سوقً
عت ودخلت فيها مؤسسات أخر غير المؤسسة المذكورة، مما أدَّ إلى تطورها  عت ودخلت فيها مؤسسات أخر غير المؤسسة المذكورة، مما أدَّ إلى تطورها توسَّ توسَّ
بحيث لم تعد تقتصر على قروض بناء المساكن ولكن شملت كل أنواع الديون، كتلك بحيث لم تعد تقتصر على قروض بناء المساكن ولكن شملت كل أنواع الديون، كتلك 
الناتجة عن تمول شــراء السلع الاستهلاكية والســيارات وقروض بطاقات الائتمان الناتجة عن تمول شــراء السلع الاستهلاكية والســيارات وقروض بطاقات الائتمان 
والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية.. إلخ. وقد أمكن بهذه الطريقة تحويل والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية.. إلخ. وقد أمكن بهذه الطريقة تحويل 

الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة)الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة)(٢). . 
وقد بدأ بروز التوريق كظاهرة بشــكل خاص فــي نهاية الثمانينيات بالولايات وقد بدأ بروز التوريق كظاهرة بشــكل خاص فــي نهاية الثمانينيات بالولايات 
المتحدة، وتشــير الإحصاءات إلى أن ســوق التوريق قد ناهز المتحدة، وتشــير الإحصاءات إلى أن ســوق التوريق قد ناهز ٥٠٠٥٠٠ مليار دولار عام  مليار دولار عام 
قة بالسندات الأوروبية في  قة بالسندات الأوروبية في م في الولايات المتحدة، وقدرت قيمة الديون المورَّ ١٩٩٤١٩٩٤م في الولايات المتحدة، وقدرت قيمة الديون المورَّ

العام نفسه في أوروبا بمبلغ مماثلالعام نفسه في أوروبا بمبلغ مماثل(٣).
وقــد حرصت المصــارف التجارية علــى عملية التوريق؛ وذلك في ســبيل وقــد حرصت المصــارف التجارية علــى عملية التوريق؛ وذلك في ســبيل 

قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، ص ٢١٤٢١٤. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، ص    (١)
الأسواق المالية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة. الأسواق المالية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة.   (٢)

ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٥٥٩٥٥٩. ينظر: ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص    (٣)
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٢٤٩٢٤٩

مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة فتقوم هــذه المصارف بتوريق الديون التي لها مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة فتقوم هــذه المصارف بتوريق الديون التي لها 
على العملاء؛ من أجل تخفيض المخاطر الائتمانية المحتملة من عدم سداد العملاء، على العملاء؛ من أجل تخفيض المخاطر الائتمانية المحتملة من عدم سداد العملاء، 
وتوزيع هــذه المخاطر على الآخرين، كمــا أنها تعتبر أداة مهمة في توفير الســيولة وتوزيع هــذه المخاطر على الآخرين، كمــا أنها تعتبر أداة مهمة في توفير الســيولة 

المطلوبة لمنح التسهيلات الائتمانيةالمطلوبة لمنح التسهيلات الائتمانية(١).
الفرع الثاني: حكم التوريق.الفرع الثاني: حكم التوريق.

توريق الديــون النقديةتوريق الديــون النقدية(٢) المؤجلة وتداولها في الســوق الثانوية أو عن طريق  المؤجلة وتداولها في الســوق الثانوية أو عن طريق 
ا، وذلك لسريان  ا، وذلك لسريان البيع المباشــر بالصورة التي ســبق بيانها، يُعد من الربا المحرم شرعً البيع المباشــر بالصورة التي ســبق بيانها، يُعد من الربا المحرم شرعً

أحكام الصرف عليه. أحكام الصرف عليه. 
فإذا بيعت هذه الورقة بنقد معجل من جنســها فإن العملية حينئذٍ تشتمل على فإذا بيعت هذه الورقة بنقد معجل من جنســها فإن العملية حينئذٍ تشتمل على 
ربا الفضل والنســيئة، وتكون من قبيل حسم الكمبيالات، وإن بيعت هذه الورقة بنقد ربا الفضل والنســيئة، وتكون من قبيل حسم الكمبيالات، وإن بيعت هذه الورقة بنقد 

معجل من غير جنسها فإن العملية حينئذ تشتمل على ربا النسيئة.معجل من غير جنسها فإن العملية حينئذ تشتمل على ربا النسيئة.
ين النقدي في الذمة  ين النقدي في الذمة ولا فرق في ذلك الحكم بين ما إذا كان ســبب وجوب الدَّ ولا فرق في ذلك الحكم بين ما إذا كان ســبب وجوب الدَّ

ا أو إجارة أو غير ذلك(٣). ا أو بيعً ا أو إجارة أو غير ذلكقرضً ا أو بيعً قرضً
وهذا ما صدر به قرار مجلـــس المجمـع الفقهـي الإسلامـــي التابع لرابطة وهذا ما صدر به قرار مجلـــس المجمـع الفقهـي الإسلامـــي التابع لرابطة 
ين ونصه: (ثالثًا): بعض  ين ونصه: (ثالثًا): بعض العالم الإسلامي فـي دورته السادسة عشرة، الخاصة ببيع الدَّ العالم الإسلامي فـي دورته السادسة عشرة، الخاصة ببيع الدَّ

التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:
ينظــر: إدارة المخاطر، بن علي بلعزوز، وعبد الكريم قندوز وعبد الرزاق حبار، ص ٢١١٢١١، ،  ينظــر: إدارة المخاطر، بن علي بلعزوز، وعبد الكريم قندوز وعبد الرزاق حبار، ص    (١)

ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ضمانات الائتمان المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٥٥٩٥٥٩.
يخرج بهذا القيد الديون الســلعية، وذلك بأن يكــون الدين الثابت في الذمة عبارة عن مبيع  يخرج بهذا القيد الديون الســلعية، وذلك بأن يكــون الدين الثابت في الذمة عبارة عن مبيع    (٢)
موصوف في الذمة، منضبط الصفات، فهذا النوع من الديون قد أجاز بعض الباحثين توريقه موصوف في الذمة، منضبط الصفات، فهذا النوع من الديون قد أجاز بعض الباحثين توريقه 

وتداوله. ينظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، ص وتداوله. ينظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، ص ٢٢١٢٢١. . 
ينظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د.نزيه حماد، ص ٢١٧٢١٧. ينظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د.نزيه حماد، ص    (٣)
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أ- أ- لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ 
لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا.لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا.

ا؛ لاشتمالها  ، أو بيعً ا، أو تداولاً ا؛ لاشتمالها ب- لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارً ، أو بيعً ا، أو تداولاً ب- لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارً
على الفوائد الربوية.على الفوائد الربوية.

في  للتداول  قابلة  تكون  بحيث  الديون  (تصكيك)  توريق  يجوز  لا  في ج-  للتداول  قابلة  تكون  بحيث  الديون  (تصكيك)  توريق  يجوز  لا  ج- 
في  لحكمه  المشار  التجارية  الأوراق  حسم  معنى  في  لأنه  ثانوية؛  في سوق  لحكمه  المشار  التجارية  الأوراق  حسم  معنى  في  لأنه  ثانوية؛  سوق 

الفقرة(أ)الفقرة(أ)(١).
عن  الناشئة  الديون  بتوريق  يقوم  أن  التجاري  المصرف  على  فيحرم  عن وعليه،  الناشئة  الديون  بتوريق  يقوم  أن  التجاري  المصرف  على  فيحرم  وعليه، 
المحاذير  من  ذلك  في  لما  للعملاء؛  المقدمة  الائتمانية  المحاذير التسهيلات  من  ذلك  في  لما  للعملاء؛  المقدمة  الائتمانية  التسهيلات 

الشرعية التي سبق بيانها، والله أعلم.الشرعية التي سبق بيانها، والله أعلم.
المطلب الثالث: الوسائل القضائية.المطلب الثالث: الوسائل القضائية.

تعتبــر الوســائل القضائية من جملة الوســائل والضمانات التي تســتخدمها تعتبــر الوســائل القضائية من جملة الوســائل والضمانات التي تســتخدمها 
المؤسســات المالية لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية، والتي تكون عادة بسبب المؤسســات المالية لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية، والتي تكون عادة بسبب 
عدم ســداد العميل (المدين) للمســتحقات المالية المطلوبة أو التأخر في ذلك عن عدم ســداد العميل (المدين) للمســتحقات المالية المطلوبة أو التأخر في ذلك عن 

المواعيد المتفق عليها.المواعيد المتفق عليها.
والمراد بالوسائل القضائيةوالمراد بالوسائل القضائية:

الوسائل التي تحمل العميل(المدين) على سداد المستحقات المالية المطلوبة الوسائل التي تحمل العميل(المدين) على سداد المستحقات المالية المطلوبة 
عن طريق القضاء. عن طريق القضاء. 

وينبغي التنبيه بأن استعمال هذه الوسائل إنما هو في حق المدين الموسر القادر وينبغي التنبيه بأن استعمال هذه الوسائل إنما هو في حق المدين الموسر القادر 
قرار رقم: ٨٩٨٩ ( (١٦١٦/١)، في دورته السادسة عشر، عام )، في دورته السادسة عشر، عام ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ. قرار رقم:    (١)
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ا لا يجد ما يوفي به حقه، فهذا يجب على الدائن  ا لا يجد ما يوفي به حقه، فهذا يجب على الدائن على الوفاء، فأما إذا كان المدين معسرً على الوفاء، فأما إذا كان المدين معسرً
إنظاره حتى يتيســر أمره، بل يندب في هذه الحالة إلى الصدقة عليه وإســقاط الحق إنظاره حتى يتيســر أمره، بل يندب في هذه الحالة إلى الصدقة عليه وإســقاط الحق 

   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ثن   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   عنه، وذلك لقوله تعالى: عنه، وذلك لقوله تعالى: ثن
È   Ç   Æ   Å   Ä   ثمÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ثم(١).

والوســائل القضائية المستخدمة في هذا الشــأن متعددة نذكر منها على وجه والوســائل القضائية المستخدمة في هذا الشــأن متعددة نذكر منها على وجه 
الاختصار ما يلي:الاختصار ما يلي:

الفرع الأول: الحبس.الفرع الأول: الحبس.

المسألة الأولى: حقيقة الحبس.المسألة الأولى: حقيقة الحبس.
المقصد الأول: تعريفه في اللغةالمقصد الأول: تعريفه في اللغة.

الحبس في اللغة:الحبس في اللغة:
المنع والإمســاك والتوقيف، مصــدر حبس. ويطلق علــى موضع الحبس، المنع والإمســاك والتوقيف، مصــدر حبس. ويطلق علــى موضع الحبس، 
بوس. وقال فــي «المصباح المنير»: (الحبس المنع، وهو مصدر حبســته  بوس. وقال فــي «المصباح المنير»: (الحبس المنع، وهو مصدر حبســته وجمعه حُ وجمعه حُ
من باب ضــرب، ثم أطلق على الموضع وجمع على حبــوس، مثل: فلس وفلوس، من باب ضــرب، ثم أطلق على الموضع وجمع على حبــوس، مثل: فلس وفلوس، 
وحبسته بمعنى وقفته فهو حبيس)وحبسته بمعنى وقفته فهو حبيس)(٢). وقال في «لسان العرب»: (حبس: حبسه يحبسه . وقال في «لسان العرب»: (حبس: حبسه يحبسه 
ا، فهو محبوس وحبيس،..... وحبسه: أمسكه عن وجهه. والحبس: ضد التخلية  ا، فهو محبوس وحبيس،..... وحبسه: أمسكه عن وجهه. والحبس: ضد التخلية حبسً حبسً

.. والحبس والمحبسة والمحبس: اسم الموضع).. والحبس والمحبسة والمحبس: اسم الموضع)(٣). . 
سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، الآية:    (١)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١١٨١١٨/١).). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٢)
لسان العرب (٤٤٤٤/٦).). لسان العرب (   (٣)
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المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح:المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح:
لا يخــرج معنى الحبس في الاصطلاح عن معنــاه في اللغة، فهو بمعنى المنع لا يخــرج معنى الحبس في الاصطلاح عن معنــاه في اللغة، فهو بمعنى المنع 

والإمساك. والإمساك. 
ف الحبس بأنه: (تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه)(١)، وعلى ، وعلى  رّ ف الحبس بأنه: (تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه)فقد عُ رّ فقد عُ
هذا فلا يلزم أن يكون الحبس في مكان ضيق وصغير، وإنما المراد هو تعويق الشخص هذا فلا يلزم أن يكون الحبس في مكان ضيق وصغير، وإنما المراد هو تعويق الشخص 

ومنعه أن يتصرف بحرية. ومنعه أن يتصرف بحرية. 
المسألة الثانية: حكم حبس المدين.المسألة الثانية: حكم حبس المدين.

اتفــق جماهير أهــل العلم مــن الحنفيــةاتفــق جماهير أهــل العلم مــن الحنفيــة(٢)، والمالكيــةوالمالكيــة(٣)، والشــافعيةوالشــافعية(٤)، 
والحنابلةوالحنابلة(٥)علــى حبس المدين الذي امتنع عن وفاء ما عليه من الحق وهو قادر على علــى حبس المدين الذي امتنع عن وفاء ما عليه من الحق وهو قادر على 

ذلك.ذلك.
قال ابن المنذر قال ابن المنذر : (أجمعوا على أن المفلسين يحبسون بالديون): (أجمعوا على أن المفلسين يحبسون بالديون)(٦).

ا مــن قضاتنا ابن أبي ليلى، وغيره إلا، وهو  ا مــن قضاتنا ابن أبي ليلى، وغيره إلا، وهو : (ما أدركنا أحدً قال وكيع قال وكيع : (ما أدركنا أحدً
يحبس في الدين)يحبس في الدين)(٧).

قــال ابن تيمية قــال ابن تيمية : (يعاقــب الغني المماطل بالحبــس، فإن أصرَّ عوقب : (يعاقــب الغني المماطل بالحبــس، فإن أصرَّ عوقب 
مجموع الفتاو لابن تيمية (٣٩٨٣٩٨/٣٥٣٥).). مجموع الفتاو لابن تيمية (   (١)

العناية شرح الهداية (٢٧٨٢٧٨/٧)، المبسوط للسرخسي ()، المبسوط للسرخسي (١٨٨١٨٨/٥).). العناية شرح الهداية (   (٢)
التاج والإكليل لمختصر خليل (٦١٤٦١٤/٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير ()، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢٧٨٢٧٨/٣).). التاج والإكليل لمختصر خليل (   (٣)

روضة الطالبين (١٣٧١٣٧/٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة ()، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣٦٤٣٦٤/٢).). روضة الطالبين (   (٤)
المغني لابن قدامة (٣٤١٣٤١/٤)، الإنصاف ()، الإنصاف (٢٧٥٢٧٥/٥).). المغني لابن قدامة (   (٥)

الإجماع لابن المنذر، ص ١٤٢١٤٢، وينظر: المغني لابن قدامة (، وينظر: المغني لابن قدامة (٣٣٩٣٣٩/٤).). الإجماع لابن المنذر، ص    (٦)
مصنف ابن أبي شيبة (٣٤٩٣٤٩/٤).). مصنف ابن أبي شيبة (   (٧)
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بالضــرب حتى يؤدي الواجب، وقــد نصَّ على ذلك الفقهاء: مــن أصحاب مالك، بالضــرب حتى يؤدي الواجب، وقــد نصَّ على ذلك الفقهاء: مــن أصحاب مالك، 
ا)(١). ا) ولا أعلم فيه خلافً والشافعي، وأحمد، وغيرهم والشافعي، وأحمد، وغيرهم  ولا أعلم فيه خلافً

ويدلُّ على مشروعية حبس المدين ما يلي:ويدلُّ على مشروعية حبس المدين ما يلي:
  ١- ما روي عن الشريد بن سويد رضي الله عنه، عن رسول الله - ما روي عن الشريد بن سويد رضي الله عنه، عن رسول الله

.(٢)« تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ تَهُلَيُّ الْوَ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ قال: «قال: «لَيُّ الْوَ
طْلَ من له قدرة على وفاء دينه  طْلَ من له قدرة على وفاء دينه دلَّ الحديث على أنَّ مَ وجه الدلالة من الحديث: وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أنَّ مَ

يبيح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشمل عقوبة الحبس.يبيح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشمل عقوبة الحبس.
٢- مــا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رســول الله - مــا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رســول الله  قال:  قال: 

.(٣)« يَتْبَعْ لْ لِيٍّ فَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ ، وَ لْمٌ نِيِّ ظُ طْلُ الغَ »«مَ يَتْبَعْ لْ لِيٍّ فَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ ، وَ لْمٌ نِيِّ ظُ طْلُ الغَ «مَ
وجه الدلالة من الحديث: وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أنَّ المماطل القادر على وفاء الدين دلَّ الحديث على أنَّ المماطل القادر على وفاء الدين 

ظالم، والظالم يستحق العقوبة، والحبس داخل في معنى العقوبة.ظالم، والظالم يستحق العقوبة، والحبس داخل في معنى العقوبة.
السياسة الشرعية لابن تيمية، ص ٣٦٣٦. السياسة الشرعية لابن تيمية، ص    (١)

أخرجه أحمد في مسنده، برقم (١٩٤٥٦١٩٤٥٦) () (٢٠٦٢٠٦/٣٢٣٢)، وأبو داود في سننه، باب في الحبس )، وأبو داود في سننه، باب في الحبس  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (   (٢)
ين وغيره، برقم (٣٦٢٨٣٦٢٨) () (٣١٣٣١٣/٣)، والنســائي في ســننه، باب مطل الغني، برقم )، والنســائي في ســننه، باب مطل الغني، برقم  ين وغيره، برقم (في الدَّ في الدَّ
ين والملازمة، برقم (برقم (٢٤٢٧٢٤٢٧) )  ين والملازمة، )، وابن ماجه في سننه، باب الحبس في الدَّ (٤٦٨٩٤٦٨٩) ( ) ( ٣١٧٣١٧/٧)، وابن ماجه في سننه، باب الحبس في الدَّ
( ( ٨١١٨١١/٢ )، وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، برقم ( )، وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، برقم (٧٠٦٥٧٠٦٥) ( ) ( ١١٤١١٤/٤)، وقال: (هذا )، وقال: (هذا 
حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان(حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان(٤٨٦٤٨٦/١١١١)، )، 
وابن الملقن في البدر المنير (وابن الملقن في البدر المنير (٦٥٦٦٥٦/٦)، والألباني في تخريجه لأحاديث مشكاة المصابيح )، والألباني في تخريجه لأحاديث مشكاة المصابيح 

.(.(٨٨١٨٨١/٢)
أخرجــه البخاري في صحيحه، بــاب الحوالة، وهل يرجع في الحوالــة؟، برقم (٢٢٨٧٢٢٨٧) )  أخرجــه البخاري في صحيحه، بــاب الحوالة، وهل يرجع في الحوالــة؟، برقم (   (٣)
(٩٤٩٤/٣)، ومســلم في صحيحه، بــاب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واســتحباب )، ومســلم في صحيحه، بــاب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واســتحباب 

قبولها إذا أحيل على مليء، برقم (قبولها إذا أحيل على مليء، برقم (١٥٦٤١٥٦٤) () (١١٩٧١١٩٧/٣).).
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٣- أن حبــس المدين المماطل القادر على الوفــاء طريق يمكن أن يتوصل به - أن حبــس المدين المماطل القادر على الوفــاء طريق يمكن أن يتوصل به 
ا  ăا إلى استيفاء حق الدائن منه، وما يمكن أن يُتوصل به إلى استيفاء الحق يكون مستحق ăإلى استيفاء حق الدائن منه، وما يمكن أن يُتوصل به إلى استيفاء الحق يكون مستحق

كالملازمةكالملازمة(١).
الفرع الثاني: المنع من السفر.الفرع الثاني: المنع من السفر.

المسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.المسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.
والمقصود بالمنع من الســفر أنه أمــرٌ كتابيٌّ يصدره القاضــي بالحيلولة بين والمقصود بالمنع من الســفر أنه أمــرٌ كتابيٌّ يصدره القاضــي بالحيلولة بين 
شــخص معيَّن وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة، حتى تنقضي أسباب شــخص معيَّن وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة، حتى تنقضي أسباب 

هذا المنع.هذا المنع.
ويعتبر المنع من الســفر أحد الطرق والوســائل التي تُستخدم من أجل حمل ويعتبر المنع من الســفر أحد الطرق والوســائل التي تُستخدم من أجل حمل 
المدين على ســداد المستحقات المالية المطلوبة، والسفر من حاجيات الإنسان التي المدين على ســداد المستحقات المالية المطلوبة، والسفر من حاجيات الإنسان التي 
يمكن من خلالها تحصيل مصالحه، فالمنع منه مما يحمل المدين على ســرعة الوفاء يمكن من خلالها تحصيل مصالحه، فالمنع منه مما يحمل المدين على ســرعة الوفاء 

بما عليه من حقوق مالية للآخرين، وحكم ذلك يتبين في حالتين هما ما يلي:بما عليه من حقوق مالية للآخرين، وحكم ذلك يتبين في حالتين هما ما يلي:
. ين الحالِّ .المسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّ ين الحالِّ المسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّ

اتفق جمهور أهل العلم من الحنفيةاتفق جمهور أهل العلم من الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥) 
على منع المدين بدين حالٍّ من السفر إذا كان له قدرة على الوفاء بما عليه. على منع المدين بدين حالٍّ من السفر إذا كان له قدرة على الوفاء بما عليه. 

ويدلُّ عليه ما يلي:ويدلُّ عليه ما يلي:
الحاوي الكبير (٣٣٤٣٣٤/٦).). الحاوي الكبير (   (١)

المبسوط للسرخسي (١٣٧١٣٧/٢٥٢٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع () بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٧٣١٧٣/٧).). المبسوط للسرخسي (   (٢)
منح الجليل شرح مختصر خليل (١١١١/٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٧٥١٧٥/٢). ).  منح الجليل شرح مختصر خليل (   (٣)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٧٧١٧٧/٤)، روضة الطالبين ()، روضة الطالبين (١٣٦١٣٦/٤) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (   (٤)
المغني لابن قدامة (٣٤٢٣٤٢/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٤١٨٤١٨/٣).). المغني لابن قدامة (   (٥)
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١- أن المطالبة بوفاء الدين تســتحق عند حلولــه، وبمطالبة الدائن فإنه يجب - أن المطالبة بوفاء الدين تســتحق عند حلولــه، وبمطالبة الدائن فإنه يجب 
على المدين الوفاء بما عليه ويلزمه ذلك، وهذا يقتضي منعه من السفر؛ لأن سفره في على المدين الوفاء بما عليه ويلزمه ذلك، وهذا يقتضي منعه من السفر؛ لأن سفره في 
هذه الحالة يفوت على الدائن حقــه، ويعرضه للتأخير فيتضرر بذلك، والضرر يُزال، هذه الحالة يفوت على الدائن حقــه، ويعرضه للتأخير فيتضرر بذلك، والضرر يُزال، 

فيمنع المدين من السفرفيمنع المدين من السفر(١).
  ٢- ما روي عن الشريد بن سويد رضي الله عنه، عن رسول الله - ما روي عن الشريد بن سويد رضي الله عنه، عن رسول الله

تَه»(٢). وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ تَهلَيُّ الْوَ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ قال: «قال: «لَيُّ الْوَ
وجه الدلالة من الحديث: وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أن مطل من له قدرة على وفاء دينه دلَّ الحديث على أن مطل من له قدرة على وفاء دينه 

معصية تبيح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشمل عقوبة المنع من السفر.معصية تبيح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشمل عقوبة المنع من السفر.
٣- مــا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رســول الله - مــا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رســول الله  قال:  قال: 

.(٣)« يَتْبَعْ لْ يَتْبَعْفَ لْ لِيٍّ فَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ ، وَ لْمٌ نِيِّ ظُ طْلُ الغَ لِيٍّ مَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ ، وَ لْمٌ نِيِّ ظُ طْلُ الغَ «مَ
وجه الدلالة من الحديث: وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أنَّ المماطل القادر على وفاء الدين دلَّ الحديث على أنَّ المماطل القادر على وفاء الدين 
ظالم، وفي منعه من السفر رفعٌ للظلم، وحمل له على الوفاء، وحفظ لحق الدائن من ظالم، وفي منعه من السفر رفعٌ للظلم، وحمل له على الوفاء، وحفظ لحق الدائن من 

الضياع والتأخير.الضياع والتأخير.
ين المؤجل. ين المؤجل.المسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّ المسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّ

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:
، ولكن  ين مؤجلاً ، ولكن  لا يجوز للغريم منع المدين من السفر ما دام الدَّ ين مؤجلاً القول الأول:القول الأول: لا يجوز للغريم منع المدين من السفر ما دام الدَّ

له أن يخرج معه، حتى إذا حلَّ الأجل منعه من المضي في سفره إلى أن يوفيه دينه.له أن يخرج معه، حتى إذا حلَّ الأجل منعه من المضي في سفره إلى أن يوفيه دينه.
ينظر: المغني لابن قدامة (٣٤٢٣٤٢/٤)، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص )، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٣٤١٣٤. ينظر: المغني لابن قدامة (   (١)

سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٢)

سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٣)
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وهذا ما ذهب إليه الحنفيةوهذا ما ذهب إليه الحنفية(١) والشافعية والشافعية(٢).
، ما لم  ، ما لم  يجوز منع المدين من الســفر إذا كان الدين مؤجلاً القول الثانــي:القول الثانــي: يجوز منع المدين من الســفر إذا كان الدين مؤجلاً

يوثق دينه برهن أو ضمين. وهذا ما ذهب إليه الحنابلةيوثق دينه برهن أو ضمين. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة(٣).
ين المؤجل الذي يحل أثناء ســفر  ين المؤجل الذي يحل أثناء ســفر  التفصيل: فيفرق بين الدَّ القول الثالث:القول الثالث: التفصيل: فيفرق بين الدَّ
ين  ين المدين وبين الذي لا يحل أثناء سفره، فيجوز منعه من السفر إذا كان يحل الدَّ المدين وبين الذي لا يحل أثناء سفره، فيجوز منعه من السفر إذا كان يحل الدَّ

في غيبته ما لم يوثق دينه برهن أو ضمين.في غيبته ما لم يوثق دينه برهن أو ضمين.
وأما إذا كان لا يحل أثناء ســفره، فلا يمنع من السفر إلا المدين المعروف وأما إذا كان لا يحل أثناء ســفره، فلا يمنع من السفر إلا المدين المعروف 

بالمماطلة حتى يوثق دينه برهن أو ضمين. وهذا قول المالكيةبالمماطلة حتى يوثق دينه برهن أو ضمين. وهذا قول المالكية(٤).
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

ة أدلة، هي ما يلي: ة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ
الدليــل الأول:الدليــل الأول: أن الدائن لا يملك مطالبــة المدين قبل حلول الأجل، فلا  أن الدائن لا يملك مطالبــة المدين قبل حلول الأجل، فلا 
يملك منعه من الســفر، وكذلك لا يمكن له مطالبتــه بالتوثقة؛ لأنه هو المقصر يملك منعه من الســفر، وكذلك لا يمكن له مطالبتــه بالتوثقة؛ لأنه هو المقصر 

حيث رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيلحيث رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل(٥).
ين في وقت حلوله، فلذلك  ين في وقت حلوله، فلذلك  أنَّ الســفر عادة يمنع اســتيفاء الدَّ المناقشــة:المناقشــة: أنَّ الســفر عادة يمنع اســتيفاء الدَّ
ملك الدائن منعــه منه، إن لم يوثقه بكفيل، أو رهن، وإن لــم يملك مطالبته في ملك الدائن منعــه منه، إن لم يوثقه بكفيل، أو رهن، وإن لــم يملك مطالبته في 

المبسوط للسرخسي (١٣٧١٣٧/٢٥٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ()، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٧٣١٧٣/٧).). المبسوط للسرخسي (   (١)
الحاوي الكبير (٣٣٨٣٣٨/٦)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (١١٦١١٦/٣).). الحاوي الكبير (   (٢)

المغني لابن قدامة (٣٤٢٣٤٢/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٤١٧٤١٧/٣).). المغني لابن قدامة (   (٣)
منح الجليل شــرح مختصــر خليــل (١١١١/٦)، مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل )، مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل  منح الجليل شــرح مختصــر خليــل (   (٤)

.(.(٣٦٣٦/٥)
ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٧٣١٧٣/٧)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (١١٦١١٦/٣).). ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   (٥)
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ا على السفر بعد حلول الحق(١). ا على السفر بعد حلول الحقالحال، قياسً الحال، قياسً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنَّ هذا الســفر ليس بأمارة على منع الحق في وقت حلوله، فلم  أنَّ هذا الســفر ليس بأمارة على منع الحق في وقت حلوله، فلم 

ا على السفر القصير، والسعي إلى الجمعة(٢). ا على السفر القصير، والسعي إلى الجمعةيملك منعه منه، قياسً يملك منعه منه، قياسً
رف  رف  أن هذا يصح ويسلم به في حق من لم يُعرف بالمماطلة، أما من عُ المناقشة:المناقشة: أن هذا يصح ويسلم به في حق من لم يُعرف بالمماطلة، أما من عُ
بالمماطلة فإن ســفره يعتبر أمارة وعلامة على قصد منع دفع الحق في وقته، ولذلك بالمماطلة فإن ســفره يعتبر أمارة وعلامة على قصد منع دفع الحق في وقته، ولذلك 

يُمنع من السفر حتى يوثق دينه برهن أو ضمينيُمنع من السفر حتى يوثق دينه برهن أو ضمين(٣).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:
ا في تأخيــر حقه عن وقت حلوله، وقدوم  ا في تأخيــر حقه عن وقت حلوله، وقدوم  أنَّ على الدائن ضررً الدليــل الأول:الدليــل الأول: أنَّ على الدائن ضررً
ين غير متيقن ولا ظاهر، فلذلــك ملك الدائن منعه من  ين غير متيقن ولا ظاهر، فلذلــك ملك الدائن منعه من المدين عند وقــت حلول الدَّ المدين عند وقــت حلول الدَّ

السفر يوثق دينه برهن أو ضمينالسفر يوثق دينه برهن أو ضمين(٤).
المناقشــة:المناقشــة: أن المدين له الحق إلى الوقت الــذي رضيه الدائن من الأجل، فلا  أن المدين له الحق إلى الوقت الــذي رضيه الدائن من الأجل، فلا 
يملك الدائن مطالبته قبل ذلك، وإذا كان كذلك فلا يملك منعه من الســفر، وقد كان يملك الدائن مطالبته قبل ذلك، وإذا كان كذلك فلا يملك منعه من الســفر، وقد كان 
ممكنًا للدائن أن يحتاط باشــتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان في وقت العقد فيأمن ممكنًا للدائن أن يحتاط باشــتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان في وقت العقد فيأمن 

الضرر، لكن بترك ذلك أصبح مفرطًاالضرر، لكن بترك ذلك أصبح مفرطًا(٥).
ا في تأخير حقه عن وقت حلوله، فلذلك له  ا في تأخير حقه عن وقت حلوله، فلذلك له  أنَّ على الدائن ضررً الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنَّ على الدائن ضررً

ينظر: المغني لابن قدامة (٣٤٢٣٤٢/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (١)

ينظر: المغني لابن قدامة (٣٤٢٣٤٢/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٢)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٣٨١٣٨. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٣)

ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (٤١٨٤١٨/٣).). ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (   (٤)
ينظر: الحاوي الكبير (٣٣٨٣٣٨/٦).). ينظر: الحاوي الكبير (   (٥)
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منع المدين من الســفر، إلا إذا أقام ضمينًا مليئًا، أو دفع رهنًا يفي بالدين عند المحل، منع المدين من الســفر، إلا إذا أقام ضمينًا مليئًا، أو دفع رهنًا يفي بالدين عند المحل، 
فله السفر؛ لأن الضرر يزول بذلكفله السفر؛ لأن الضرر يزول بذلك(١).

أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:
رف بالمماطلة أنه يمتنع عن وفاء ما عليه،  رف بالمماطلة أنه يمتنع عن وفاء ما عليه،  الظاهر من حال من عُ الدليل الأول:الدليل الأول: الظاهر من حال من عُ
ويسعى لذلك بأي وســيلة ممكنة، ومن ضمن هذه الوسائل السفر، فلذلك يمنع من ويسعى لذلك بأي وســيلة ممكنة، ومن ضمن هذه الوسائل السفر، فلذلك يمنع من 

ا للضرر عن الدائن(٢). ا للضرر عن الدائنالسفر من كان هذا حاله حتى يوثق دينه برهن أو ضمين؛ دفعً السفر من كان هذا حاله حتى يوثق دينه برهن أو ضمين؛ دفعً
ــا إن كان دينه المؤجل يحل في غيبته فإنه يمنع من الســفر حتى يوثق دينه  ــا إن كان دينه المؤجل يحل في غيبته فإنه يمنع من الســفر حتى يوثق دينه وأمَّ وأمَّ

رف بالمطل أو لا؛ بناء على ما ذكر من أدلة القول الثاني. رف بالمطل أو لا؛ بناء على ما ذكر من أدلة القول الثاني.برهن أو ضمين، سواءٌ عُ برهن أو ضمين، سواءٌ عُ
ا من معاملات وأســباب الناس محتاجة للســفر، وفي  ا من معاملات وأســباب الناس محتاجة للســفر، وفي  أن كثيرً الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن كثيرً
منعهم من الســفر ضرر كبير وتفويت لمصالحهم إلا من خشي منه المماطلة في أداء منعهم من الســفر ضرر كبير وتفويت لمصالحهم إلا من خشي منه المماطلة في أداء 
دينه فإنه حينئذٍ يمنع من السفر حتى يوثق دينه برهن أو ضمين؛ وذلك لمصلحة الغير دينه فإنه حينئذٍ يمنع من السفر حتى يوثق دينه برهن أو ضمين؛ وذلك لمصلحة الغير 

ا للضرر عنهم(٣). ا للضرر عنهمدفعً دفعً
الترجيح:الترجيح: لعلَّ الراجح -والله أعلم- بعد عرض الأقوال في هذه المســألة وما  لعلَّ الراجح -والله أعلم- بعد عرض الأقوال في هذه المســألة وما 
ورد عليها من مناقشات هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث -وهم المالكية- من ورد عليها من مناقشات هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث -وهم المالكية- من 

التفصيل؛ إذ في قولهم مراعاة لحقوق كلا الطرفين: (الدائن والمدين).التفصيل؛ إذ في قولهم مراعاة لحقوق كلا الطرفين: (الدائن والمدين).
ا. ين من مال المدين جبرً ا.الفرع الثالث: استيفاء الدَّ ين من مال المدين جبرً الفرع الثالث: استيفاء الدَّ

إذا ماطــل المدين وهو قــادر على وفاء الحق الذي عليه، فــإنَّ القاضي يأمره إذا ماطــل المدين وهو قــادر على وفاء الحق الذي عليه، فــإنَّ القاضي يأمره 
ينظر: المغني لابن قدامة (٣٤٢٣٤٢/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (١)

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٣٨١٣٨. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٢)
ينظر: مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٣٠١٣٠١/٢٤٢٤)، المماطلة في الديون، )، المماطلة في الديون،  ينظر: مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (   (٣)

د. سلمان الدخيل، ص د. سلمان الدخيل، ص ١٣٩١٣٩.
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ا،  ين منه قهرً ين فإن القاضي يســتوفي الدَّ ا، بالوفاء، فإن امتنع وكان له مال من جنس الدَّ ين منه قهرً ين فإن القاضي يســتوفي الدَّ بالوفاء، فإن امتنع وكان له مال من جنس الدَّ
ين في  ا ويســتوفي منه الدَّ ين فإن القاضي يبيع مالَه قهرً ين في وإن لم يكن مالُه من جنس الدَّ ا ويســتوفي منه الدَّ ين فإن القاضي يبيع مالَه قهرً وإن لم يكن مالُه من جنس الدَّ

قول عامة أهل العلم من الحنفيةقول عامة أهل العلم من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).
ويستدلُّ على ذلك بما يلي:ويستدلُّ على ذلك بما يلي:

١ - ما روي مــن أن النبي  - ما روي مــن أن النبي  (حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه  (حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه 
في دين كان عليه)في دين كان عليه)(٥).

  ٢- ما روي عن الشريد بن سويد رضي الله عنه، عن رسول الله - ما روي عن الشريد بن سويد رضي الله عنه، عن رسول الله
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٤٤٢٤٤٢/٢)، الفتاو الهندية ()، الفتاو الهندية (٤١٩٤١٩/٣).). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (   (١)

الذخيرة للقرافي (١٧٤١٧٤/٨)، تبصرة الحكام ()، تبصرة الحكام (٣١٢٣١٢/٢).). الذخيرة للقرافي (   (٢)
روضة الطالبين (١٣٧١٣٧/٤)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (١١٥١١٥/٣).). روضة الطالبين (   (٣)

المغني لابن قدامة (٣٢٩٣٢٩/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٤٣٢٤٣٢/٣).). المغني لابن قدامة (   (٤)
ت، برقم (٤٥٥١٤٥٥١) () (٤١٣٤١٣/٥)، )،  أخرجه الدارقطني في سننه من باب في المرأة تُقتل إذا ارتدَّ ت، برقم (  أخرجه الدارقطني في سننه من باب في المرأة تُقتل إذا ارتدَّ  (٥)
والبيهقي في السنن الكبر، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، برقم (والبيهقي في السنن الكبر، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، برقم (١١٢٦٠١١٢٦٠) ) 
(٨٠٨٠/٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، برقم ()، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، برقم (٢٣٤٨٢٣٤٨) () (٦٧٦٧/٢) وقال: (هذا ) وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي وصححه، وابن الملقن حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي وصححه، وابن الملقن 
فــي البدر المنير (فــي البدر المنير (٦٤٥٦٤٥/٦). وقد روي من طريق آخر ولفظه: (كان معاذ بن جبل رضى الله ). وقد روي من طريق آخر ولفظه: (كان معاذ بن جبل رضى الله 
ا من أفضل شــباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدان حتى  ا سمحً ا حليمً ăا من أفضل شــباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدان حتى عنه شــاب ا سمحً ا حليمً ăعنه شــاب
ا  ا أغرق ماله كله فى الدين، فأتى النبى صلى الله عليه وســلم، فكلم غرماءه، فلو تركوا أحدً أغرق ماله كله فى الدين، فأتى النبى صلى الله عليه وســلم، فكلم غرماءه، فلو تركوا أحدً
ا من أجل رســول الله صلى الله عليه وســلم، فباع لهم رســول  ا من أجل رســول الله صلى الله عليه وســلم، فباع لهم رســول من أجل أحد، لتركوا معاذً من أجل أحد، لتركوا معاذً
الله صلى الله عليه وســلم؛ يعنى: مالــه، حتى قام معاذ بغير شــيء). أخرجه البيهقي في الله صلى الله عليه وســلم؛ يعنى: مالــه، حتى قام معاذ بغير شــيء). أخرجه البيهقي في 
الســنن الكبر، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، برقم (الســنن الكبر، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، برقم (١١٢٦١١١٢٦١) () (٨٠٨٠/٦)، )، 
وأخرجه الحاكم في المســتدرك وصححه، برقم (وأخرجه الحاكم في المســتدرك وصححه، برقم (٥١٩٢٥١٩٢) () (٣٠٦٣٠٦/٣) وقال: ( هذا حديث ) وقال: ( هذا حديث 
صحيح على شرط الشــيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء صحيح على شرط الشــيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء 

الغليل (الغليل (٢٦١٢٦١/٥)، ينظر: التلخيص الحبير ()، ينظر: التلخيص الحبير (٨٦٨٦/٣).).
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.(١) « تَهُ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ تَهُلَيُّ الْوَ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ قال: «قال: «لَيُّ الْوَ
وجه الدلالة من الحديث:وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أنَّ مطل من له قدرة على وفاء دينه  دلَّ الحديث على أنَّ مطل من له قدرة على وفاء دينه 
ا  ا معصية تبيــح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشــمل أخذ مال المماطل جبرً معصية تبيــح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشــمل أخذ مال المماطل جبرً

لوفاء دينه بغير رضاه.لوفاء دينه بغير رضاه.
٣- مــا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رســول الله - مــا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رســول الله  قال:  قال: 

.(٢) « يَتْبَعْ لْ يَتْبَعْفَ لْ لِيٍّ فَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ ، وَ لْمٌ نِيِّ ظُ طْلُ الغَ لِيٍّ مَ لَى مَ بِعَ عَ نْ أُتْ مَ ، وَ لْمٌ نِيِّ ظُ طْلُ الغَ «مَ
وجــه الدلالة من الحديــث: وجــه الدلالة من الحديــث: دلَّ الحديث على أنَّ المماطــل القادر على وفاء دلَّ الحديث على أنَّ المماطــل القادر على وفاء 
ا لوفاء الدين الذي عليه رفع للظلم الواقع منه، وحفظ  ا لوفاء الدين الذي عليه رفع للظلم الواقع منه، وحفظ الدين ظالم، وفي أخذ ماله جبرً الدين ظالم، وفي أخذ ماله جبرً

لحق الدائن من الضياع والتأخير.لحق الدائن من الضياع والتأخير.
٤- مــا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أما بعد: أيها الناس - مــا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أما بعد: أيها الناس 
فإن الأسيفعفإن الأسيفع(٣) أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد دان  أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد دان 
ين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه)(٤). ا، فأصبح وقد رِ ين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه)معرضً ا، فأصبح وقد رِ معرضً

سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (١)

سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٢)
هو الأســيفع الجهني أدرك عهد النبي صلى الله عليه وســلم، ولكنه لــم يجتمع به، ينظر:  هو الأســيفع الجهني أدرك عهد النبي صلى الله عليه وســلم، ولكنه لــم يجتمع به، ينظر:    (٣)

الإصابة في تمييز الصحابة (الإصابة في تمييز الصحابة (٣٤٣٣٤٣/١).).
أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع القضاء وكراهيته، برقم (٨) () (٧٧٠٧٧٠/٢)، والبيهقي في )، والبيهقي في  أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع القضاء وكراهيته، برقم (   (٤)
السنن الكبر، باب من أجاز القضاء على الغائب، برقم (السنن الكبر، باب من أجاز القضاء على الغائب، برقم (٢٠٤٩٠٢٠٤٩٠) () (٢٣٨٢٣٨/١٠١٠)، وابن أبي )، وابن أبي 
شــيبة في مصنفه، باب في رجل يركبه الدين، برقم (شــيبة في مصنفه، باب في رجل يركبه الدين، برقم (٢٢٩١٥٢٢٩١٥) () (٥٣٦٥٣٦/٤)، وقال ابن حجر )، وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (في التلخيص الحبير (٩١٩١/٣): ( رواه مالك في الموطأ بسند منقطع... ووصله الدارقطني ): ( رواه مالك في الموطأ بسند منقطع... ووصله الدارقطني 
فــي العلل، ورجح الوصل على المنقطع)، وضعفه الألبانــي في إرواء الغليل (فــي العلل، ورجح الوصل على المنقطع)، وضعفه الألبانــي في إرواء الغليل (٢٦٢٢٦٢/٥)، )، 

ينظر: البدر المنير (ينظر: البدر المنير (٦٥٩٦٥٩/٦).).
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ا بلا قضاء، فاستيفاؤه عن طريق القضاء  ا بلا قضاء، فاستيفاؤه عن طريق القضاء - أنه إذا جاز لصاحب الحق الاستيفاء جبرً ٥- أنه إذا جاز لصاحب الحق الاستيفاء جبرً
جائز من باب أولىجائز من باب أولى(١).

الفرع الرابع: الحجر.الفرع الرابع: الحجر.

المسألة الأولى: حقيقة الحجر.المسألة الأولى: حقيقة الحجر.
المقصد الأول: تعريفه في اللغة. المقصد الأول: تعريفه في اللغة. 

ا منعه من التصرف فهو محجور  الحجر لغة المنع والتضييق. يقال: حجر عليه حجرً
ا  ا، قال تعالى: ثن   <   ?   @   A   ثم(٢)، أي حرامً يَ الحرام حجرً ــمِّ عليه. ومنه سُ

   D   C   B   A   @   ا؛ لأنه يمنع من القبائــح، قال تعالى: ثن ا، وســمي العقل حجرً محرمً
F   E   ثم(٣)، أي لــذي عقل؛ قــال في معجم «مقاييس اللغة»: (الحــاء والجيم والراء 
أصل واحد مطَّرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء. فالحجر حجر الإنسان، وقد تكسر 
ا؛ وذلك منعه إيــاه من التصرف في ماله.  حاؤه. ويقال حجر الحاكم على الســفيه حجرً
ا بالعقال)(٤).  ا لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي، كما سمي عقلاً تشبيهً والعقل يســمى حجرً
ا من باب قتل: منعه التصرف فهو محجور  رً جْ رَ عليه حَ جَ وقال في «المصباح المنير»: (حَ
ا لكثرة الاستعمال، ويقولون محجور وهو سائغ ...  عليه، والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفً
والحجر بالكســر العقل والحجر حطيم مكة...... والحجر الحرام)(٥). وقال في «لسان 

.(٦)( : الحرامُ لِكَ لُّ ذَ ، كُ رُ جِ حْ رُ والمَ جْ رُ والحُ جْ رُ والحِ جْ العرب»: (والحَ
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٨٣١٨٣. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (١)

(٢)  سورة الفرقان، الآية:   سورة الفرقان، الآية: ٢٢٢٢.
(٣)  سورة الفجر، الآية:   سورة الفجر، الآية: ٥.

معجم مقاييس اللغة (١٣٨١٣٨/٢).). معجم مقاييس اللغة (   (٤)
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١٢٢١٢٢/١).). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٥)

لسان العرب (١٦٦١٦٦/٤).). لسان العرب (   (٦)
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المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح. المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح. 

تعــددت تعاريف الفقهاء للحجر، لكنها في الحقيقــة تدور في معنى متقارب تعــددت تعاريف الفقهاء للحجر، لكنها في الحقيقــة تدور في معنى متقارب 
وهي كما يلي:وهي كما يلي:

فه الحنفية بأنه: ( عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف  فه الحنفية بأنه: ( عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف عرَّ عرَّ
مخصوص أو عن نفاذه)مخصوص أو عن نفاذه)(١). . 

فــه المالكية بأنه: (صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في  فــه المالكية بأنه: (صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في وعرَّ وعرَّ
الزائد على قوته أو تبرعه بماله)الزائد على قوته أو تبرعه بماله)(٢).

فوا الحجر بتعريف واحد وهو: (منع الإنسان  فوا الحجر بتعريف واحد وهو: (منع الإنسان وأما الشــافعية والحنابلة فقد عرَّ وأما الشــافعية والحنابلة فقد عرَّ
من التصرف في ماله)من التصرف في ماله)(٣). . 

المسألة الثانية: حكم الحجر على المدين.المسألة الثانية: حكم الحجر على المدين.

ين قد اســتغرق وأحاط بمال المدين،  ا أن يكون الدَّ ين قد اســتغرق وأحاط بمال المدين، لا يخلــو حال المدين إمَّ ا أن يكون الدَّ لا يخلــو حال المدين إمَّ
وإما وإما ألاَّ يكون كذلك، وفيما يلي بيان لحكم ذلك:ألاَّ يكون كذلك، وفيما يلي بيان لحكم ذلك:

ين مال المدين. ين مال المدين.المقصد الأول: أن يستغرق الدَّ المقصد الأول: أن يستغرق الدَّ

ين بمال المدين فإنه يحجر علــى المدين؛ إذا طالب  ين بمال المدين فإنه يحجر علــى المدين؛ إذا طالب إذا اســتغرق وأحاط الدَّ إذا اســتغرق وأحاط الدَّ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١٤٣١٤٣/٦).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (١)

بلغة السالك لأقرب المسالك (٣٨١٣٨١/٣).). بلغة السالك لأقرب المسالك (   (٢)
المغني لابن قدامة (٣٤٣٣٤٣/٤)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ()، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢٠٥٢٠٥/٢).). المغني لابن قدامة (   (٣)
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بذلكا   لغرماء في مذهب عامة أهل العلم من الحنفيةبذلكا   لغرماء في مذهب عامة أهل العلم من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، ، 
والحنابلةوالحنابلة(٤).

ويستدلُّ على ذلك بما يلي:ويستدلُّ على ذلك بما يلي:
١- ما روي من أن النبي - ما روي من أن النبي  (حجــر على معاذ بن جبل ماله، وباعه  (حجــر على معاذ بن جبل ماله، وباعه 

في دين كان عليه)في دين كان عليه)(٥).
٢- مــا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أما بعد: أيها الناس - مــا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أما بعد: أيها الناس 
فإن الأســيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد دان فإن الأســيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد دان 
ين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه)(٦). ين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه)معرضا، فأصبح وقد رِ معرضا، فأصبح وقد رِ
ا،  ا يزيله عن ملكه فيكون بذلك مفلسً ا، - أن المدين قد يتصرف في ماله تصرفً ا يزيله عن ملكه فيكون بذلك مفلسً ٢- أن المدين قد يتصرف في ماله تصرفً
رع الحجر على المدين حينئذ؛ من أجل مصلحة  رع الحجر على المدين حينئذ؛ من أجل مصلحة وفي ذلك مضرة كبيرة على الدائن، فشُ وفي ذلك مضرة كبيرة على الدائن، فشُ

ا لهذا الضرر(٧). ا لهذا الضررالدائن، ودفعً الدائن، ودفعً
ين مال المدين. ين مال المدين.المقصد الثاني: ألاَّ يستغرق الدَّ المقصد الثاني: ألاَّ يستغرق الدَّ

طِ الدينُ  طِ الدينُ اختلف الفقهاء في حكم الحجر على المدين، إذا لم يستغرق ولم يُحِ اختلف الفقهاء في حكم الحجر على المدين، إذا لم يستغرق ولم يُحِ
بدائع الصنائع فــي ترتيب الشــرائع (١٦٩١٦٩/٧)، الجوهرة النيرة علــى مختصر القدوري )، الجوهرة النيرة علــى مختصر القدوري  بدائع الصنائع فــي ترتيب الشــرائع (   (١)

.(.(٢٤٢٢٤٢/١)
مواهــب الجليــل في شــرح مختصر خليل (٣٥٣٥/٥)، حاشــية الدســوقي على الشــرح )، حاشــية الدســوقي على الشــرح  مواهــب الجليــل في شــرح مختصر خليل (   (٢)

الكبير(الكبير(٢٦٤٢٦٤/٣).).
روضة الطالبين (١٣٧١٣٧/٤)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (١١٦١١٦/٣).). روضة الطالبين (   (٣)

الكافي لابن قدامة (٩٦٩٦/٢)، شرح منتهى الإرادات ()، شرح منتهى الإرادات (١٦٠١٦٠/٢).). الكافي لابن قدامة (   (٤)
سبق تخريجه في ص٢٥٩٢٥٩. سبق تخريجه في ص   (٥)
سبق تخريجه في ص٢٦٠٢٦٠. سبق تخريجه في ص   (٦)

ينظر: الكافي لابن قدامة (٩٦٩٦/٢)، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص )، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٧٠١٧٠. ينظر: الكافي لابن قدامة (   (٧)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٦٤٢٦٤

بماله، على قولين هما ما يلي:بماله، على قولين هما ما يلي:
طِ الديــنُ بماله. وهذا مذهب  طِ الديــنُ بماله. وهذا مذهب يحجــر على المدين الذي لم يُحِ القول الأول: القول الأول: يحجــر على المدين الذي لم يُحِ

الحنفيةالحنفية(١)، والشافعية، والشافعية(٢).
القول الثاني: القول الثاني: لا يحجر علــى المدين الذي لم يُحط الدين بماله. وهذا مذهب لا يحجر علــى المدين الذي لم يُحط الدين بماله. وهذا مذهب 

المالكيةالمالكية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

ة، هي ما يلي: ة أدلَّ ة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ ة أدلَّ استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ
الدليل الأول: الدليل الأول: ما روي عن الشــريد بن ســويد رضي الله عنه، عن رسول الله ما روي عن الشــريد بن ســويد رضي الله عنه، عن رسول الله 

.(٥) « تَهُ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ تَهُلَيُّ الْوَ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ  قال: « قال: «لَيُّ الْوَ
وجه الدلالة من الحديث:وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على أن مطْل من له قدرة على وفاء دينه  دلَّ الحديث على أن مطْل من له قدرة على وفاء دينه 
معصية، ويستحق بسببها عقوبته، والعقوبة جاءت مطلقة في الحديث فتشمل الحجر معصية، ويستحق بسببها عقوبته، والعقوبة جاءت مطلقة في الحديث فتشمل الحجر 

عليه.عليه.
الدليل الثاني:الدليل الثاني: قياس جواز الحجر على المدين، الذي لم يُحط الدين بماله على  قياس جواز الحجر على المدين، الذي لم يُحط الدين بماله على 
ين بماله بجامع خوف وقوع ضرر عدم الأداء في كل منهما(٦). ين بماله بجامع خوف وقوع ضرر عدم الأداء في كل منهماالمدين الذي أحاط الدَّ المدين الذي أحاط الدَّ

المبسوط للسرخسي (١٦٣١٦٣/٢٤٢٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ()، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٦٩١٦٩/٧).). المبسوط للسرخسي (   (١)
روضة الطالبين (١٣٧١٣٧/٤)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (١١٦١١٦/٣).). روضة الطالبين (   (٢)

مواهــب الجليــل في شــرح مختصر خليل (٣٥٣٥/٥)، حاشــية الدســوقي على الشــرح )، حاشــية الدســوقي على الشــرح  مواهــب الجليــل في شــرح مختصر خليل (   (٣)
الكبير(الكبير(٢٦٤٢٦٤/٣).).

الإنصاف (٢٧٥٢٧٥/٥)، المبدع في شرح المقنع ()، المبدع في شرح المقنع (٢٨٣٢٨٣/٤).). الإنصاف (   (٤)
سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٥)

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٧٠١٧٠  ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٦)
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أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:

الدليــل الأول:الدليــل الأول: أن المدين في هذه الحالة كامــل الأهلية، وفي الحجر عليه إهدار  أن المدين في هذه الحالة كامــل الأهلية، وفي الحجر عليه إهدار 
لآدميته، وإلحاق له بالبهائم، فلا يجوز ذلك من أجل دفع ضرر خاصلآدميته، وإلحاق له بالبهائم، فلا يجوز ذلك من أجل دفع ضرر خاص(١).

ا لآدميته وأهليته؛ لأنه إنما يمنع من  ا لآدميته وأهليته؛ لأنه إنما يمنع من  لا يســلم أنَّ في الحجر عليه إهدارً المناقشة:المناقشة: لا يســلم أنَّ في الحجر عليه إهدارً
التصــرف بعين ماله لحق الغرماء، أما التصرف المالي في ذمته أو التصرف في غير المال التصــرف بعين ماله لحق الغرماء، أما التصرف المالي في ذمته أو التصرف في غير المال 

ا منه(٢). ا منهفليس ممنوعً فليس ممنوعً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الحجر علــى المدين في هذه الحالة لا يحتاج إليه؛ لأن الغرماء  أن الحجر علــى المدين في هذه الحالة لا يحتاج إليه؛ لأن الغرماء 
رع لهم حبسه  رع لهم حبسه يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال ويأمره القاضي بوفائه، فإنْ أبى شُ يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال ويأمره القاضي بوفائه، فإنْ أبى شُ

أو أو ملازمته وغير ذلك، ولا حاجة حينئذ للحجرملازمته وغير ذلك، ولا حاجة حينئذ للحجر(٣).
المناقشة:المناقشة: لا يسلم أن الحجر على المدين في هذه الحالة لا يحتاج إليه؛ لأنه بإمكانه  لا يسلم أن الحجر على المدين في هذه الحالة لا يحتاج إليه؛ لأنه بإمكانه 
تلِف ماله أو يحتالَ بنقله لآخر، ثم يدعي بعد ذلك الإفلاس، مما يُلحق الضرر بالدائن  تلِف ماله أو يحتالَ بنقله لآخر، ثم يدعي بعد ذلك الإفلاس، مما يُلحق الضرر بالدائن أن يُ أن يُ

ا مع طول إجراءات المطالبة والمرافعة(٤). ا مع طول إجراءات المطالبة والمرافعةقبل أن يتمكن من أخذ حقوقه، وخصوصً قبل أن يتمكن من أخذ حقوقه، وخصوصً
الترجيح:الترجيح: لعلَّ الراجح -والله أعلم- بعد عرض الأقوال في هذه المسألة وما ورد  لعلَّ الراجح -والله أعلم- بعد عرض الأقوال في هذه المسألة وما ورد 
عليها من مناقشــات هو القول الأول القاضي بجواز الحجر على المدين الذي لم يُحط عليها من مناقشــات هو القول الأول القاضي بجواز الحجر على المدين الذي لم يُحط 
ا لظلم  ا لظلم الدين بماله، وذلك لقوة ما اســتدلوا به، ولما في ذلك من حفظ حق الدائن، وردعً الدين بماله، وذلك لقوة ما اســتدلوا به، ولما في ذلك من حفظ حق الدائن، وردعً

المدين المماطل.المدين المماطل.
ينظر: العناية شرح الهداية (٢٧١٢٧١/٩).). ينظر: العناية شرح الهداية (   (١)

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٧٠١٧٠. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٢)
ينظر: المبدع في شرح المقنع (٢٨٣٢٨٣/٤).). ينظر: المبدع في شرح المقنع (   (٣)

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ١٧١١٧١. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٤)
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المطلب الرابع: دخول المصرف التجاري في شركة مع العميل (المدين) المطلب الرابع: دخول المصرف التجاري في شركة مع العميل (المدين) 
ين. ين.بقدر الدَّ بقدر الدَّ

ا  ا فمن الوســائل والضمانات التي تلجأ إليها بعض المصارف التجارية، وخصوصً فمن الوســائل والضمانات التي تلجأ إليها بعض المصارف التجارية، وخصوصً
الإســلامية منها، لمواجهة المخاطــر الائتمانية المحتملة، أن تدخــل هذه المصارف في الإســلامية منها، لمواجهة المخاطــر الائتمانية المحتملة، أن تدخــل هذه المصارف في 
مشــاركة مع العميل المتعثر في سداد المستحقات المالية المطلوبة بقدر قيمة الدين الذي مشــاركة مع العميل المتعثر في سداد المستحقات المالية المطلوبة بقدر قيمة الدين الذي 

ا في ذمة العميل للمصرف(١). ا في ذمة العميل للمصرفعليه، وما ينتج عن هذه المشاركة من أرباح تكون بدلاً عمَّ عليه، وما ينتج عن هذه المشاركة من أرباح تكون بدلاً عمَّ
حكم هذه المسألةحكم هذه المسألة(٢):

الذي يظهر -والله أعلم- بأن اســتخدام هذه الوســيلة لا يصح، سواءٌ من الناحية الذي يظهر -والله أعلم- بأن اســتخدام هذه الوســيلة لا يصح، سواءٌ من الناحية 
الشرعية أو من الناحية العملية.الشرعية أو من الناحية العملية.

أما من الناحية العملية فيدلُّ عليه ندرة تطبيق هذه الوســيلة في المصارف التجارية؛ أما من الناحية العملية فيدلُّ عليه ندرة تطبيق هذه الوســيلة في المصارف التجارية؛ 
ولعل الســبب في ذلك هو عزوف المصارف التجارية عن المتاجرة بأموالها وتوظيفها عن ولعل الســبب في ذلك هو عزوف المصارف التجارية عن المتاجرة بأموالها وتوظيفها عن 
ا في السداد فالدخول  ا في السداد فالدخول طريق صيغة شركة المضاربة على وجه العموم، فإذا كان العميل متعثرً طريق صيغة شركة المضاربة على وجه العموم، فإذا كان العميل متعثرً

معه في شركة مضاربة  لايجوز من باب أولى.معه في شركة مضاربة  لايجوز من باب أولى.
وأما من الناحية الشــرعية فإنَّ حال العميل المتعثر في ســداد المستحقات المالية وأما من الناحية الشــرعية فإنَّ حال العميل المتعثر في ســداد المستحقات المالية 

المطلوبة لا يخلو من حالين هما:المطلوبة لا يخلو من حالين هما:
ا، فهذا الواجب إنظاره وتأخيره إلى أن يتيسر  ا، فهذا الواجب إنظاره وتأخيره إلى أن يتيسر  أن يكون العميل معسرً الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يكون العميل معسرً

أمره، بل يندب في هذه الحالة إلى الصدقة عليه وإســقاط الحق عنه، لقوله تعالى: أمره، بل يندب في هذه الحالة إلى الصدقة عليه وإســقاط الحق عنه، لقوله تعالى: ثن   ¹   ثن   ¹   
È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ثمÈ   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ثم(٣). . 

ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٥٦٦٥٦/١).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (١)
ينظر: السابق (٦٥٨٦٥٨/١).). ينظر: السابق (   (٢)

(٣)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠.
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ا، فالأرباح التي ســيأخذها المصرف  ا، فالأرباح التي ســيأخذها المصرف أن يكون العميل موســرً الحالــة الثانية: الحالــة الثانية: أن يكون العميل موســرً
التجاري حينئذ من هذه المضاربة تُعد زيادة مشــروطة فــي دين ثابت في الذمة، التجاري حينئذ من هذه المضاربة تُعد زيادة مشــروطة فــي دين ثابت في الذمة، 

وهذا وهذا من الربا المحرم.من الربا المحرم.
ولذلك اتفــق جمهور أهل العلم من الحنفيةولذلك اتفــق جمهور أهل العلم من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، ، 
ين الذي في ذمة المدين(العامل)، وذلك  ين الذي في ذمة المدين(العامل)، وذلك  على عــدم جواز المضاربة بالدَّ والحنابلةوالحنابلة(٤) على عــدم جواز المضاربة بالدَّ
مخافة أن يكون قصده من ذلك أخذ الزيادة على دينه في مقابل تأخيره، وهذا من الربا مخافة أن يكون قصده من ذلك أخذ الزيادة على دينه في مقابل تأخيره، وهذا من الربا 

المحرم.المحرم.
ا،  ه عنده قراضً ا، : ( إذا كان لرجل على رجل دينٌ فسأله أن يقرَّ ه عنده قراضً قال مالك قال مالك : ( إذا كان لرجل على رجل دينٌ فسأله أن يقرَّ
إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعدُ أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعدُ أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون 

أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه)أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه)(٥).
وأما استناد بعض الباحثين في جواز مثل هذه الوسيلة إلى ما ذكره بعض الفقهاء وأما استناد بعض الباحثين في جواز مثل هذه الوسيلة إلى ما ذكره بعض الفقهاء 
من أن الغاصب إذا اتَّجر بالنقود المغصوبة فــإن ربحها يكون للمالك، بحيث يكون من أن الغاصب إذا اتَّجر بالنقود المغصوبة فــإن ربحها يكون للمالك، بحيث يكون 
الربح شــركة بين الغاصب(حصة العمل) وبين المالك(حصة المال)، فهذا لا يصلح الربح شــركة بين الغاصب(حصة العمل) وبين المالك(حصة المال)، فهذا لا يصلح 
ا لهذه الوســيلة؛ لأن كلام الفقهاء منصبٌّ على كيفية قسمة الأرباح المتحصلة  ا لهذه الوســيلة؛ لأن كلام الفقهاء منصبٌّ على كيفية قسمة الأرباح المتحصلة مستندً مستندً
من الاتجار بالنقــود المغصوبة بلا إذن من مالكها، وهذا بخــلاف ما عليه الأمر في من الاتجار بالنقــود المغصوبة بلا إذن من مالكها، وهذا بخــلاف ما عليه الأمر في 
هذه المســألة، فإنَّ الاتفاق موجود بينهما قبل حصول الأرباح، وهو نظير المنفعة في هذه المســألة، فإنَّ الاتفاق موجود بينهما قبل حصول الأرباح، وهو نظير المنفعة في 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٨٣٨٣/٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   (١)

.(.(٦٤٨٦٤٨/٥)
منح الجليل شرح مختصر خليل (٣٢٤٣٢٤/٧)، بلغة السالك لأقرب المسالك ()، بلغة السالك لأقرب المسالك (٦٨٤٦٨٤/٣).). منح الجليل شرح مختصر خليل (   (٢)

روضة الطالبين (١١٨١١٨/٥)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٣٩٨٣٩٨/٣).). روضة الطالبين (   (٣)
الإنصاف (٤٣١٤٣١/٥)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٥١٢٥١٢/٣).). الإنصاف (   (٤)

الموطأ (٦٨٩٦٨٩/٢).). الموطأ (   (٥)
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رطت في العقد. ا وتحرم إذا شُ رطت في العقد.القرض، فتصح إن لم تكن مشروطة مسبقً ا وتحرم إذا شُ القرض، فتصح إن لم تكن مشروطة مسبقً

المطلب الخامس: جدولة الديون.المطلب الخامس: جدولة الديون.

الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.

يثبت للمصارف التجارية في ذمة عملائهم الذين تمَّ منحهم تسهيلات ائتمانية يثبت للمصارف التجارية في ذمة عملائهم الذين تمَّ منحهم تسهيلات ائتمانية 
ديونًا ومســتحقات مؤجلة، والديون المؤجلة غالبًا ما تكون مقسمة على فترات زمنية ديونًا ومســتحقات مؤجلة، والديون المؤجلة غالبًا ما تكون مقسمة على فترات زمنية 
با ما توضــح بجدول يبين ذلك  با ما توضــح بجدول يبين ذلك معينــة، وتحدد المبالغ المطلوبة فــي كل فترة، وغالً معينــة، وتحدد المبالغ المطلوبة فــي كل فترة، وغالً

بالتواريخ، ومبلغ القسط المطلوب، وهو ما يسمى بـ (جدولة الدين).بالتواريخ، ومبلغ القسط المطلوب، وهو ما يسمى بـ (جدولة الدين).
ولكــن قد يحصل خللٌ في الاتفاق المبرم بيــن المصرف التجاري والعميل، ولكــن قد يحصل خللٌ في الاتفاق المبرم بيــن المصرف التجاري والعميل، 
اء تعثر العميل عن سداد المستحقات المطلوبة، أو المماطلة في وفائها،  اء تعثر العميل عن سداد المستحقات المطلوبة، أو المماطلة في وفائها، وذلك من جرَّ وذلك من جرَّ
فقد يفقد العميــل أحيانًا ملاءته المالية مؤقتًا لظروف معينــة قد حصلت له، فيحتاج فقد يفقد العميــل أحيانًا ملاءته المالية مؤقتًا لظروف معينــة قد حصلت له، فيحتاج 
للخروج من هذه الأزمة والظروف التي ألمت به أن يخفف مقدار الأقساط المطلوبة، للخروج من هذه الأزمة والظروف التي ألمت به أن يخفف مقدار الأقساط المطلوبة، 
أو تأجيلها، حتى لا تجحف به هذه الأزمة التي يمر بها، وقد يســاعده ذلك في تخطي أو تأجيلها، حتى لا تجحف به هذه الأزمة التي يمر بها، وقد يســاعده ذلك في تخطي 
هذه الظروف ثم العودة لملاءته المالية الســابقة، وهذا قد يكون أفضل للمصرف من هذه الظروف ثم العودة لملاءته المالية الســابقة، وهذا قد يكون أفضل للمصرف من 
أن يســتمر العميل في تعثره والمماطلة في سداد المســتحقات المطلوبة، كما أنه في أن يســتمر العميل في تعثره والمماطلة في سداد المســتحقات المطلوبة، كما أنه في 
مَّ يشــترك سائر  مَّ يشــترك سائر حالات كثيرة يكون ذلك أحســن من تفليس العميل المدين، ومن ثَ حالات كثيرة يكون ذلك أحســن من تفليس العميل المدين، ومن ثَ

ة بالموجودات التي يملكها العميل. حاصَّ ة بالموجودات التي يملكها العميل.الغرماء في المُ حاصَّ الغرماء في المُ
ولذلك يمكن مما ســبق أن تُعرف (جدولة الديــون) بأنها: ( تعديل في اتفاق ولذلك يمكن مما ســبق أن تُعرف (جدولة الديــون) بأنها: ( تعديل في اتفاق 
ين، أو أقساطه، أو عمولته، أو مقداره، مقداره،  ين وشروطه، سواء كان التعديل لزمن حلول الدَّ ين، أو أقساطه، أو عمولته، أو الدَّ ين وشروطه، سواء كان التعديل لزمن حلول الدَّ الدَّ

أو كيفية سداده)أو كيفية سداده)(١).
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٢٠٥٢٠. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (١)
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الفرع الثاني: حكم جدولة الديون.الفرع الثاني: حكم جدولة الديون.

ين. ين.المسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدَّ المسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدَّ
والمقصــود بهذه الحالة: أن يقوم المصرف التجــاري (الدائن) بإعادة ترتيب والمقصــود بهذه الحالة: أن يقوم المصرف التجــاري (الدائن) بإعادة ترتيب 
جدول ســداد المســتحقات المالية المطلوبة، وذلك بأن يزيد في أجل ومدة ســداد جدول ســداد المســتحقات المالية المطلوبة، وذلك بأن يزيد في أجل ومدة ســداد 
ين على العميل(المدين)، وهي  ين، لكن ذلك يكون في مقابل الزيادة في مبلغ الدَّ ين على العميل(المدين)، وهي الدَّ ين، لكن ذلك يكون في مقابل الزيادة في مبلغ الدَّ الدَّ

الصورة التي تردُ على الذهن عند إطلاق إعادة جدولة الديون.الصورة التي تردُ على الذهن عند إطلاق إعادة جدولة الديون.
ويظن البعض أن الجدولــة بهذه الطريقة تضمن للدائــن رجوع ماله وتعطي ويظن البعض أن الجدولــة بهذه الطريقة تضمن للدائــن رجوع ماله وتعطي 
للمدين فرصة أكبر ليرتب أوضاعه الاقتصاديــة، ولكن الذي يحصل في الحقيقة أن للمدين فرصة أكبر ليرتب أوضاعه الاقتصاديــة، ولكن الذي يحصل في الحقيقة أن 
العميل(المدين) تتراكم عليه الفوائد الربوية، إضافةً إلى المبلغ الأصلي مما ينتج عنه العميل(المدين) تتراكم عليه الفوائد الربوية، إضافةً إلى المبلغ الأصلي مما ينتج عنه 

زيادة في رصيد الديون فيوقعه في أزمة ديونزيادة في رصيد الديون فيوقعه في أزمة ديون(١).
ين المجمع على  يــن بالدَّ يون بالصورة الســابقة نوعٌ من بيع الدَّ ين المجمع على وجدولــة الدُّ يــن بالدَّ يون بالصورة الســابقة نوعٌ من بيع الدَّ وجدولــة الدُّ

تحريمه عند الفقهاء.تحريمه عند الفقهاء.
ين لا يجوز)(٢). وقال . وقال  ين بالدَّ ين لا يجوز): ( أجمعوا على أن بيع الدَّ ين بالدَّ قال ابن المنذر قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن بيع الدَّ

في «المغني»: (أنه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع)في «المغني»: (أنه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع)(٣). . 
ا في الجاهلية، والذي نزل القرآن في بيان  ا ذاتُ الربا الذي كان معروفً ا في الجاهلية، والذي نزل القرآن في بيان وهو أيضً ا ذاتُ الربا الذي كان معروفً وهو أيضً
حرمته؛ لأنــه زيادة في دين ثابت في الذمة من أجل التأخيــر. قال في «فتح الباري»: حرمته؛ لأنــه زيادة في دين ثابت في الذمة من أجل التأخيــر. قال في «فتح الباري»: 

   ¾   ½   ¼   »   º   ثن   ¾   ½   ¼   »   º   مالكٌ عن زيد بن أســلم في تفســير الآية ثن مالكٌ عن زيد بن أســلم في تفســير الآية (رو رو)
ينظر: التصرف بقلب الديون وإعادة جدولتها، سفيان أحمد، وفؤاد حميد، ص ٣١٠٣١٠، مجلة ، مجلة  ينظر: التصرف بقلب الديون وإعادة جدولتها، سفيان أحمد، وفؤاد حميد، ص    (١)

بحوث إسلامية واجتماعية متقدمة، المجلد (بحوث إسلامية واجتماعية متقدمة، المجلد (٢)، العدد ()، العدد (٣).).
الإجماع لابن المنذر، ص ١٣٢١٣٢. الإجماع لابن المنذر، ص    (٢)

المغني لابن قدامة (٣٧٣٧/٤).). المغني لابن قدامة (   (٣)
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¿   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   À   ثم¿   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   À   ثم(١)، قــال: (كان الربــا فــي ، قــال: (كان الربــا فــي 
، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تُربي؟  لٍ ، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تُربي؟ الجاهليــة أن يكون للرجل على الرجل حقٌّ إلى أجَ لٍ الجاهليــة أن يكون للرجل على الرجل حقٌّ إلى أجَ
فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقــه وزاده الآخر في الأجل)... ومن طريق قتادة: (إن فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقــه وزاده الآخر في الأجل)... ومن طريق قتادة: (إن 
ى، فإذا حلَّ الأجلُ ولم يكن عند  ăى، فإذا حلَّ الأجلُ ولم يكن عند ربــا أهل الجاهلية يبيع الرجلُ البيعَ إلى أجلٍ مســم ăربــا أهل الجاهلية يبيع الرجلُ البيعَ إلى أجلٍ مســم

ر عنه)(٢). ر عنه)صاحبه قضاءٌ زاد وأخَّ صاحبه قضاءٌ زاد وأخَّ
تحيَّــل عليه بعقود صورية ظاهرها  ين مباشــرة أو يُ تحيَّــل عليه بعقود صورية ظاهرها ولا فرق بين أن يزاد في الدَّ ين مباشــرة أو يُ ولا فرق بين أن يزاد في الدَّ
ين عن طريقة معاملة بين  ين في الدَّ ين عن طريقة معاملة بين الصحة وباطنها الربا المحرم، فمن ذلك: (فسخ الدَّ ين في الدَّ الصحة وباطنها الربا المحرم، فمن ذلك: (فسخ الدَّ
الدائن والمدين، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الدائن والمدين، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية 
الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شــراء المدين ســلعةً من الدائن بثمن مؤجل ثم الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شــراء المدين ســلعةً من الدائن بثمن مؤجل ثم 
ين الأول كلــه أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت  ين الأول كلــه أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت بيعها بثمن حال من أجل ســداد الدَّ بيعها بثمن حال من أجل ســداد الدَّ
المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء 
 ăين الأول حالا ا، وسواء أكان الدَّ ا أم معسرً ين الأول حالاă منظم، وســواء في ذلك أكان المدين موسرً ا، وسواء أكان الدَّ ا أم معسرً منظم، وســواء في ذلك أكان المدين موسرً
أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على 
ا بعد ذلك، وســواء أكان ذلك بطلبٍ من  ا بعد ذلك، وســواء أكان ذلك بطلبٍ من ذلك في عقــد المديونية الأول أم كان اتفاقً ذلك في عقــد المديونية الأول أم كان اتفاقً
الدائن أم بطلبٍ مــن المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجــراء تلك المعاملة بين الدائن أم بطلبٍ مــن المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجــراء تلك المعاملة بين 
المدين وطرفٍ آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفســه أو ضمان منه للمدين المدين وطرفٍ آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفســه أو ضمان منه للمدين 
من أجل وفاء مديونيته.. إلخ. وبناءً عليه، فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة من أجل وفاء مديونيته.. إلخ. وبناءً عليه، فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة 

ين الأول شرطًا للتورق الثاني وسببًا فيه)(٣). ين الأول شرطًا للتورق الثاني وسببًا فيه)دام سداد الدَّ ما ما دام سداد الدَّ
(١)  سورة آل عمران، الآية:   سورة آل عمران، الآية: ١٣٠١٣٠.

فتح الباري لابن حجر (٣١٣٣١٣/٤).). فتح الباري لابن حجر (   (٢)
قرار رقم: ١٠٤١٠٤ ( (١٨١٨/٣) من قرارات المجمع الفقهي الإســلامي في دورته الثامنة عشرة، ) من قرارات المجمع الفقهي الإســلامي في دورته الثامنة عشرة،  قرار رقم:    (٣)

عام عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
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ا، هو مــا صدرت به قرارات  ا شــرعً ا محرمً يون لكونه ربً ا، هو مــا صدرت به قرارات وتحريــم جدولة الدُّ ا شــرعً ا محرمً يون لكونه ربً وتحريــم جدولة الدُّ
المجامع والهيئات الفقهية منها ما يلي:المجامع والهيئات الفقهية منها ما يلي:

قرار مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي التابع لرابطة العالم الإسلامي فـي قرار مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي التابع لرابطة العالم الإسلامي فـي 
ين غير  ين ونصه: ( ثانيًا: مــن صور بيع الدَّ ين غير دورته السادســة عشــرة، الخاصة ببيع الدَّ ين ونصه: ( ثانيًا: مــن صور بيع الدَّ دورته السادســة عشــرة، الخاصة ببيع الدَّ
ين؛ لأنه صورة من صور  ين للمدين بثمنٍ مؤجلٍ أكثــر من مقدار الدَّ ين؛ لأنه صورة من صور الجائــزة: بيع الدَّ ين للمدين بثمنٍ مؤجلٍ أكثــر من مقدار الدَّ الجائــزة: بيع الدَّ

ين)(١). ا، وهو ما يطلق عليه: جدولة الدَّ ين)الربا، وهو ممنوع شرعً ا، وهو ما يطلق عليه: جدولة الدَّ الربا، وهو ممنوع شرعً
وقد جاء في ندوة البركة الثامنة ونصه: (لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو وقد جاء في ندوة البركة الثامنة ونصه: (لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها غيرها 

ين وزيادة الأجل)(٢). ين وزيادة الأجل)بزيادة مقدار الدَّ بزيادة مقدار الدَّ
وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
ين  ين فقد جاء في معيار المرابحة للآمر بالشــراء ما نصه: (لا يجوز تأجيل موعد أداء الدَّ فقد جاء في معيار المرابحة للآمر بالشــراء ما نصه: (لا يجوز تأجيل موعد أداء الدَّ

ا)(٣). ا أم معسرً ين)، سواء كان المدين موسرً ا)مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدَّ ا أم معسرً ين)، سواء كان المدين موسرً مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدَّ
ولعلَّ الحكمة من تحريم ذلك أن الديون المســتحقة ثابتة في الذمة، ولا تولد ولعلَّ الحكمة من تحريم ذلك أن الديون المســتحقة ثابتة في الذمة، ولا تولد 
ا مقابل تأجيلهــا أو تدويرها، فهي في الحقيقة عبارة عن ظاهرة نقدية وليســت  ا مقابل تأجيلهــا أو تدويرها، فهي في الحقيقة عبارة عن ظاهرة نقدية وليســت عائدً عائدً
ين الذي يؤجل أو يقلب إلى وقت وتاريخ لاحق لم يؤدِّ  ين الذي يؤجل أو يقلب إلى وقت وتاريخ لاحق لم يؤدِّ ظاهــرة إنتاجية أو مادية، فالدَّ ظاهــرة إنتاجية أو مادية، فالدَّ
مات الإنتاجية في الســوق والتي يمكن أن ينتفع  مات الإنتاجية في الســوق والتي يمكن أن ينتفع في الحقيقة إلى زيادة الســلع والخدْ في الحقيقة إلى زيادة الســلع والخدْ

منها المجتمعمنها المجتمع(٤).
قرار رقم: ٨٩٨٩ ( (١٦١٦/١)، في دورته السادسة عشرة، عام )، في دورته السادسة عشرة، عام ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ. قرار رقم: )   (١)

قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص ١٣٧١٣٧. قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص    (٢)
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٨)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (٣)

ص ص ٩٨٩٨.
ينظر: التعثر المصرفي الإسلامي، محمد المكاوي، ص ١٠٥١٠٥. ينظر: التعثر المصرفي الإسلامي، محمد المكاوي، ص    (٤)
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ين(١). ينالمسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدَّ المسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدَّ
ا بيــن الطرفين، فقد يلجأ إليها الطرفان؛  ين بلا زيادة تقع عادة صلحً ا بيــن الطرفين، فقد يلجأ إليها الطرفان؛ جدولة الدَّ ين بلا زيادة تقع عادة صلحً جدولة الدَّ
لأنها أفضل طريقة لحصول الدائن على حقه، فحبس المدين يمنعه من التكسب الذي لأنها أفضل طريقة لحصول الدائن على حقه، فحبس المدين يمنعه من التكسب الذي 
يحتاجه للقيام بواجباته وسداد المستحقات التي عليه، فيقوم الدائن بجدولة دينه من غير يحتاجه للقيام بواجباته وسداد المستحقات التي عليه، فيقوم الدائن بجدولة دينه من غير 
زيادة عليه، مما يؤدي إلى حصول الدائن على حقه شيئًا فشيئًا حتى يستوفي الدائن حقه زيادة عليه، مما يؤدي إلى حصول الدائن على حقه شيئًا فشيئًا حتى يستوفي الدائن حقه 

كاملاً من المدين.كاملاً من المدين.
وجدولة الدين بهذه الطريقة هي في الحقيقة إنظار للمدين وتخفيف عنه، وتأخير وجدولة الدين بهذه الطريقة هي في الحقيقة إنظار للمدين وتخفيف عنه، وتأخير 

المدين وإنظاره يختلف حكمه بحسب حاله.المدين وإنظاره يختلف حكمه بحسب حاله.
ا لا يجد ما يوفي به حقه، فهذا يجب على الدائن إنظاره  ا لا يجد ما يوفي به حقه، فهذا يجب على الدائن إنظاره فإن كان المدين معســرً فإن كان المدين معســرً
حتى يتيســر أمره، بل يندب في هذه الحالة إلى الصدقة عليه وإسقاط الحق عنه، وذلك حتى يتيســر أمره، بل يندب في هذه الحالة إلى الصدقة عليه وإسقاط الحق عنه، وذلك 

   Å   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ثن   Å   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   لقولــه تعالــى: لقولــه تعالــى: ثن
È   Ç   Æ   ثمÈ   Ç   Æ   ثم(٢).

وجدولة الديون داخلةٌ في هذا، فالمدينُ الذي لا يجد وفاءً لقســط كبير قد يجد وجدولة الديون داخلةٌ في هذا، فالمدينُ الذي لا يجد وفاءً لقســط كبير قد يجد 
وفاءً لأقســاط أقل، فمثل هذا لا يطالب إلا بما يقدر على وفائه دون ما يعجز عنه؛ لأنه وفاءً لأقســاط أقل، فمثل هذا لا يطالب إلا بما يقدر على وفائه دون ما يعجز عنه؛ لأنه 

موسر بالقليل ومعسر بالكثير.موسر بالقليل ومعسر بالكثير.
وإن كان المدين غير معسر لكن الوفاء يشق عليه ويوقعه في الحرج، فهذا يستحب وإن كان المدين غير معسر لكن الوفاء يشق عليه ويوقعه في الحرج، فهذا يستحب 
إنظاره وتأخيره؛ لما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رســول الله إنظاره وتأخيره؛ لما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رســول الله 

ى»(٣). .  تَضَ ا اقْ إِذَ ، وَ تَرَ ا اشْ إِذَ ، وَ ا بَاعَ ا إِذَ حً مْ لاً سَ جُ هُ رَ مَ اللَّ حِ ىرَ تَضَ ا اقْ إِذَ ، وَ تَرَ ا اشْ إِذَ ، وَ ا بَاعَ ا إِذَ حً مْ لاً سَ جُ هُ رَ مَ اللَّ حِ ، قال: «، قال: «رَ
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٢٦٥٢٦. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (١)

(٢)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠.
ا = ăأخرجه البخاري في صحيحه، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حق ا =  ăأخرجه البخاري في صحيحه، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حق  (٣)
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وأما جدولة الديون للمدين الموســر المماطل، فالأصل فيه الجواز والحل وأما جدولة الديون للمدين الموســر المماطل، فالأصل فيه الجواز والحل 
ما ما دام الدائــن قد رضي بإعادة جدولة الدين عليه، ولم يمتنــع المدين عن الوفاء إلا دام الدائــن قد رضي بإعادة جدولة الدين عليه، ولم يمتنــع المدين عن الوفاء إلا 

بإعادة الجدولة؛ لأنها في هذه الحال تعتبر من قبيل الصلح عن إقرار. بإعادة الجدولة؛ لأنها في هذه الحال تعتبر من قبيل الصلح عن إقرار. 

المطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف.المطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف.

فمن الوسائل والضمانات التي تلجأ إليها بعض المصارف التجارية لمواجهة فمن الوسائل والضمانات التي تلجأ إليها بعض المصارف التجارية لمواجهة 
المخاطــر الائتمانية المحتملــة: أن تطلب من العملاء الذين تمَّ منحهم تســهيلات المخاطــر الائتمانية المحتملــة: أن تطلب من العملاء الذين تمَّ منحهم تســهيلات 

ائتمانية تركيبَ نقاط بيع تابعة للمصرف في منافذ البيع التي يملكها العملاء.ائتمانية تركيبَ نقاط بيع تابعة للمصرف في منافذ البيع التي يملكها العملاء.
والمراد بنظام نقاط البيــع: النظام الإلكتروني لتحويل الأموال، وهذه الخدمة والمراد بنظام نقاط البيــع: النظام الإلكتروني لتحويل الأموال، وهذه الخدمة 
تتكون من جهاز إلكتروني يوضع في منافذ البيع، ويتم توصيله بخط هاتفي، ثم إذا أراد تتكون من جهاز إلكتروني يوضع في منافذ البيع، ويتم توصيله بخط هاتفي، ثم إذا أراد 
أحد المشترين الشراء عن طريق هذا النظام، فإن البائع يقوم بإمرار البطاقة الإلكترونية أحد المشترين الشراء عن طريق هذا النظام، فإن البائع يقوم بإمرار البطاقة الإلكترونية 
الخاصة بالمشتري على هذا الجهاز، ثم يدخل فيه قيمة المشتريات، ويخرج بعد ذلك الخاصة بالمشتري على هذا الجهاز، ثم يدخل فيه قيمة المشتريات، ويخرج بعد ذلك 

إيصال بهذه العملية.إيصال بهذه العملية.
وحيث إن بطاقة المشتري الإلكترونية مربوطة بالحساب الجاري الذي يمتلكه وحيث إن بطاقة المشتري الإلكترونية مربوطة بالحساب الجاري الذي يمتلكه 
العميل، وجهاز نقاط البيع مربوطٌ بالحســاب الجاري الــذي يمتلكه البائع، فإنه بعد العميل، وجهاز نقاط البيع مربوطٌ بالحســاب الجاري الــذي يمتلكه البائع، فإنه بعد 
إجراء هذه العملية يكون قد تمَّ اقتطاع مبلغ الشــراء من حســاب المشــتري الجاري إجراء هذه العملية يكون قد تمَّ اقتطاع مبلغ الشــراء من حســاب المشــتري الجاري 
ثم أودع هذا المبلغ في حســاب البائع الجاري، ويكون حســاب البائع الجاري هو ثم أودع هذا المبلغ في حســاب البائع الجاري، ويكون حســاب البائع الجاري هو 

الموجود لد المصرف الذي يتبعه جهاز نقاط البيعالموجود لد المصرف الذي يتبعه جهاز نقاط البيع(١).
فليطلبه في عفاف، برقم (٢٠٧٦٢٠٧٦) () (٥٧٥٧/٣).). فليطلبه في عفاف، برقم (=   =

ينظر: الربــا في المعاملات المصرفيــة المعاصرة، عبد الله الســعيدي (٣٤٤٣٤٤/١)، اتخاذ )، اتخاذ  ينظر: الربــا في المعاملات المصرفيــة المعاصرة، عبد الله الســعيدي (   (١)
الذهب والفضة والاتجار بهما، فهد المطيري، ص الذهب والفضة والاتجار بهما، فهد المطيري، ص ٤٩١٤٩١.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٧٤٢٧٤

حكم ذلك:حكم ذلك:
لمعرفة الحكم الشــرعي لهذه المســألة، لا بد من معرفة غرض المصرف من لمعرفة الحكم الشــرعي لهذه المســألة، لا بد من معرفة غرض المصرف من 

طلب ذلك، وهذا له ثلاث حالات هي ما يلي: طلب ذلك، وهذا له ثلاث حالات هي ما يلي: 
الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يكون مقصود المصرف من هذا الطلب هو: انتفاعه بالأموال  أن يكون مقصود المصرف من هذا الطلب هو: انتفاعه بالأموال 
المودعة من المشترين في حســاب البائع (عميل التسهيلات) الجاري، فبناءً على ما المودعة من المشترين في حســاب البائع (عميل التسهيلات) الجاري، فبناءً على ما 
ســبق بيانه بأنَّ الراجح في تكييف الأموال المودعة في الحســاب الجاري من ناحية ســبق بيانه بأنَّ الراجح في تكييف الأموال المودعة في الحســاب الجاري من ناحية 
فقهية: أنها قرض من العميل للمصرف، فيكون حكم هذا الشرط حينئذٍ هو التحريم؛ فقهية: أنها قرض من العميل للمصرف، فيكون حكم هذا الشرط حينئذٍ هو التحريم؛ 
لأنه إما أن يكون اشــتراطًا للقرض في مقابل القرض، أو يكون فيه جمع بين القرض لأنه إما أن يكون اشــتراطًا للقرض في مقابل القرض، أو يكون فيه جمع بين القرض 

والبيع، وكلاهما محرم. والبيع، وكلاهما محرم. 
الحالــة الثانية: الحالــة الثانية: أن يكون مقصود المصرف من هذا الطلب هو: أن يتأكد من أن أن يكون مقصود المصرف من هذا الطلب هو: أن يتأكد من أن 
حسابات العميل تعكس في الحقيقة التدفقات النقدية، ومبالغ المبيعات المذكورة في حسابات العميل تعكس في الحقيقة التدفقات النقدية، ومبالغ المبيعات المذكورة في 
القوائم المالية، ومقدار السيولة المتوفرة لديه، وحجم الإيداعات والسحوبات لنشاط القوائم المالية، ومقدار السيولة المتوفرة لديه، وحجم الإيداعات والسحوبات لنشاط 
ا من أنَّ التســهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل قد تمَّ  ا من أنَّ التســهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل قد تمَّ العميل، ويتأكد المصرف أيضً العميل، ويتأكد المصرف أيضً
اســتخدامها بشــكل جيد في تعزيز ونمو المبيعات لديه، ويدلُّ عادة على أن هذا هو اســتخدامها بشــكل جيد في تعزيز ونمو المبيعات لديه، ويدلُّ عادة على أن هذا هو 
المقصود من هذا الطلب؛ أن المصرف يتيح للعميل سحب المبالغ المودعة متى شاء.المقصود من هذا الطلب؛ أن المصرف يتيح للعميل سحب المبالغ المودعة متى شاء.
فــإذا كان هذا هو غرض المصرف من هذا الطلب فلا يظهر مانع شــرعي منه؛ فــإذا كان هذا هو غرض المصرف من هذا الطلب فلا يظهر مانع شــرعي منه؛ 
لأن الأصل في الشــروط هو الصحة والجواز ما لم يدل الدليل الشــرعي بخلافه، لأن الأصل في الشــروط هو الصحة والجواز ما لم يدل الدليل الشــرعي بخلافه، 
ولا ولا يوجد دليل يمنع من ذلك، ولأن القرض -وهو الإيداع في الحســاب الجاري- يوجد دليل يمنع من ذلك، ولأن القرض -وهو الإيداع في الحســاب الجاري- 
حينئذٍ غير مقصود، لكن لا بد أن يتاح للعميل سحب ما أودع في حسابه في أي وقتٍ حينئذٍ غير مقصود، لكن لا بد أن يتاح للعميل سحب ما أودع في حسابه في أي وقتٍ 
شــاء، أو يحول ما في حسابه لأي حساب في أي مصرف آخر، وتذكر هذه الخيارات شــاء، أو يحول ما في حسابه لأي حساب في أي مصرف آخر، وتذكر هذه الخيارات 

تأكد من انتفاء قصد القرض لد المصرف. تأكد من انتفاء قصد القرض لد المصرفللعميل، حتى يُ للعميل، حتى يُ
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الحالة الثالثــة:الحالة الثالثــة: أن يكون مقصود المصرف التجاري مــن هذا الطلب هو: أن  أن يكون مقصود المصرف التجاري مــن هذا الطلب هو: أن 
يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشــأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل، يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشــأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل، 
وذلك عند حلول الأجل المتفق عليه لســداد المســتحقات المالية المطلوبة، وبهذا وذلك عند حلول الأجل المتفق عليه لســداد المســتحقات المالية المطلوبة، وبهذا 
عتبــر طلب المصرف من العميــل تركيب نقاط بيع تابعة له من وســائل  عتبــر طلب المصرف من العميــل تركيب نقاط بيع تابعة له من وســائل المقصود يُ المقصود يُ

مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة من التسهيلات الائتمانية.مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة من التسهيلات الائتمانية.
وإذا كان هذا هو غرض المصرف من هذا الطلب فلا يظهر مانع شــرعي منه؛ وإذا كان هذا هو غرض المصرف من هذا الطلب فلا يظهر مانع شــرعي منه؛ 
وذلك لأن القرض -وهو إيداع مبلغ المشــتريات عن طريق نقاط البيع في الحساب وذلك لأن القرض -وهو إيداع مبلغ المشــتريات عن طريق نقاط البيع في الحساب 
الجاري- غيــر مقصود ولا مراد للمصــرف؛ لأنه يتيح للعميل حريــة التصرف في الجاري- غيــر مقصود ولا مراد للمصــرف؛ لأنه يتيح للعميل حريــة التصرف في 
الحساب الجاري، فإذا جاء الأجل المتفق عليه لسداد المستحقات المالية، يتمُّ اقتطاع الحساب الجاري، فإذا جاء الأجل المتفق عليه لسداد المستحقات المالية، يتمُّ اقتطاع 
المبلغ المطلوب من الحساب، لكن يقال هنا ما قيل في الحالة الثانية بأنه لا بد من أن المبلغ المطلوب من الحساب، لكن يقال هنا ما قيل في الحالة الثانية بأنه لا بد من أن 
يتاح للعميل سحب ما أودع في حســابه في أي وقت شاء، أو أن يحول ما في حسابه يتاح للعميل سحب ما أودع في حســابه في أي وقت شاء، أو أن يحول ما في حسابه 
تأكد من انتفاء  تأكد من انتفاء لأي حساب في أي مصرف آخر، وتذكر هذه الخيارات للعميل، حتى يُ لأي حساب في أي مصرف آخر، وتذكر هذه الخيارات للعميل، حتى يُ

قصد القرض لد المصرف.قصد القرض لد المصرف.
وهذا ما أخذت به الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي في قرارها رقم (وهذا ما أخذت به الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي في قرارها رقم (٧٢٧٧٢٧)، )، 
وموضوعه: (إجازة منتج بيع الأســهم بالتقســيط لعملاء نقاط البيع) فقد ورد فيه ما وموضوعه: (إجازة منتج بيع الأســهم بالتقســيط لعملاء نقاط البيع) فقد ورد فيه ما 
نصه: ( بيع أســهم بالتقسيط على أن يكون الســداد من إيرادات نقاط البيع المودعة نصه: ( بيع أســهم بالتقسيط على أن يكون الســداد من إيرادات نقاط البيع المودعة 
في حســاب العميل لد المصــرف، ولن يتم حجز المبالغ الموجودة في حســاب في حســاب العميل لد المصــرف، ولن يتم حجز المبالغ الموجودة في حســاب 
العميل بل ســيترك له حرية التصرف بها، وفي يوم الاستحقاق الشهري سيتم اقتطاع العميل بل ســيترك له حرية التصرف بها، وفي يوم الاستحقاق الشهري سيتم اقتطاع 
ا في  ا في تلك المبالغ من حســابه -إن وجدت- أو خصمها من أي إيراد يتم إيداعه لاحقً تلك المبالغ من حســابه -إن وجدت- أو خصمها من أي إيراد يتم إيداعه لاحقً

الحساب إلى أن يتم سداد جميع مبلغ القسط الشهري)الحساب إلى أن يتم سداد جميع مبلغ القسط الشهري)(١).
قرار رقم (٧٢٧٧٢٧) من قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي. قرار رقم (   (١)
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ا ما أخذت به الهيئة الشرعية في بنك البلاد في قرارها رقم ٣٢٣٢/أ فقد /أ فقد  ا ما أخذت به الهيئة الشرعية في بنك البلاد في قرارها رقم وهو أيضً وهو أيضً
جاء فيه ما نصه: (يجوز مقابل تقديم تســهيلات للعميل جاء فيه ما نصه: (يجوز مقابل تقديم تســهيلات للعميل –ما لم تشتمل على قرض- ما لم تشتمل على قرض- 
اشتراط ما يأتي: أ- أخذ تســهيلٍ آخرَ عن طريق البنك، ب- تركيب أجهزة نقاط بيع اشتراط ما يأتي: أ- أخذ تســهيلٍ آخرَ عن طريق البنك، ب- تركيب أجهزة نقاط بيع 

تابعة للبنك)تابعة للبنك)(١).
ويجدر التنبيه بأنه قد ســبق الحديث عن مســائل مشــابهة ذُكرت في مبحث ويجدر التنبيه بأنه قد ســبق الحديث عن مســائل مشــابهة ذُكرت في مبحث 

الاشتراطات الائتمانية الأوليةالاشتراطات الائتمانية الأولية(٢).

المطلب السابع: الكفالة.المطلب السابع: الكفالة.

الفرع الأول: حقيقة الكفالة.الفرع الأول: حقيقة الكفالة.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريفها في اللغة.المسألة الأولى: تعريفها في اللغة.

لَ المال وكفلت عنه المال لغريمه: أي  فَ لَ المال وكفلت عنه المال لغريمه: أي الكفالة في اللغــة هي: الضمان، من كَ فَ الكفالة في اللغــة هي: الضمان، من كَ
ضمنتهضمنته(٣)؛ قال في معجم «مقاييس اللغــة»: (الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدلُّ ؛ قال في معجم «مقاييس اللغــة»: (الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدلُّ 
على تضمن الشــيء للشيء. من ذلك الكِفْل: كســاءٌ يدار حول سنام البعير.... ومن على تضمن الشــيء للشيء. من ذلك الكِفْل: كســاءٌ يدار حول سنام البعير.... ومن 
لَ به يكفل كفالــة.، وأكفلته المال: ضمنته  فَ لَ به يكفل كفالــة.، وأكفلته المال: ضمنته البــاب الكفيل، وهو الضامن، تقــول: كَ فَ البــاب الكفيل، وهو الضامن، تقــول: كَ

إياه)إياه)(٤).
والكفيل في اللغة، والضمين، والحميل، والزعيم، والصبير، والقبيل، والغريم والكفيل في اللغة، والضمين، والحميل، والزعيم، والصبير، والقبيل، والغريم 

قرار رقم (٣٢٣٢/أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد./أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد. قرار رقم (   (١)
ينظر: ص١٤٣١٤٣ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٢)

ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٥٣٦٥٣٦/٢)، تاج العروس ()، تاج العروس (٣٣٤٣٣٤/٣٠٣٠).). ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٣)
معجم مقاييس اللغة (١٨٧١٨٧/٥).). معجم مقاييس اللغة (   (٤)
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كلهــا تأتي بمعنى واحدكلهــا تأتي بمعنى واحد(١)؛ قال فــي «الحاوي الكبير»: (والزعيــم الضمين وكذلك ؛ قال فــي «الحاوي الكبير»: (والزعيــم الضمين وكذلك 
الكفيل والحميــل والصبير، ومعنى جميعها واحد غير أن العــرف جار بأنَّ الضمين الكفيل والحميــل والصبير، ومعنى جميعها واحد غير أن العــرف جار بأنَّ الضمين 
مستعملٌ في الأموال، والحميل في الديات، والكفيل في النفوس، والزعيم في الأمور مستعملٌ في الأموال، والحميل في الديات، والكفيل في النفوس، والزعيم في الأمور 

العظام، والصبير في الجميع)العظام، والصبير في الجميع)(٢).
المسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.

ة، نذكر منها ما يلي: ف الفقهاء الكفالة بتعريفات عدَّ ة، نذكر منها ما يلي:عرَّ ف الفقهاء الكفالة بتعريفات عدَّ عرَّ
فها بعض الحنفيــة بأنها: (ضم ذمة الكفيل إلى ذمــة الأصيل في المطالبة  فها بعض الحنفيــة بأنها: (ضم ذمة الكفيل إلى ذمــة الأصيل في المطالبة عرَّ عرَّ

بنفس أو دين أو عين)بنفس أو دين أو عين)(٣).
فها بعض المالكية بأنها: (شغل ذمة أخر بالحق)(٤). فها بعض المالكية بأنها: (شغل ذمة أخر بالحق)وعرّ وعرّ

فها بعض الشــافعية بأنها: (التزام دين ثابــت في ذمة الغير أو إحضار عين  فها بعض الشــافعية بأنها: (التزام دين ثابــت في ذمة الغير أو إحضار عين وعرَّ وعرَّ
مضمونة أو بدن من يستحق حضوره)مضمونة أو بدن من يستحق حضوره)(٥).

فها بعض الحنابلة بأنها: (التزام الإنســان فــي ذمته دين المديون مع بقائه  فها بعض الحنابلة بأنها: (التزام الإنســان فــي ذمته دين المديون مع بقائه وعرَّ وعرَّ
عليه)عليه)(٦).

ف الكفالة بأنها: ضم ذمة إلى ذمة أخر في  ف الكفالة بأنها: ضم ذمة إلى ذمة أخر في وبناء على ما ســبق، يمكن أن تُعرَّ وبناء على ما ســبق، يمكن أن تُعرَّ
التزام الحق.التزام الحق.

ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص ٢٩٨٢٩٨. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص    (١)
الحاوي الكبير (٤٣١٤٣١/٦).). الحاوي الكبير (   (٢)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢٨١٢٨١/٥).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٣)
شرح مختصر خليل للخرشي (٢١٢١/٦).). شرح مختصر خليل للخرشي (   (٤)

حاشية الجمل على شرح المنهج (٣٧٧٣٧٧/٣).). حاشية الجمل على شرح المنهج (   (٥)
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٣٣٩٣٣٩/١).). المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (   (٦)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٧٨٢٧٨

ويجدرُ التنبيه بأنَّ الكفالة والضمان مترادفان عند بعض العلماءويجدرُ التنبيه بأنَّ الكفالة والضمان مترادفان عند بعض العلماء(١)، والبعض ، والبعض 
الآخر يخص الضمان بالتزام دفع المال، والكفالة بالتزام إحضار البدنالآخر يخص الضمان بالتزام دفع المال، والكفالة بالتزام إحضار البدن(٢).

الفرع الثاني: حكم الكفالة.الفرع الثاني: حكم الكفالة.

الكفالة مشــروعة، وقد دلَّ على مشــروعيتها الكتاب والســنة والإجماع الكفالة مشــروعة، وقد دلَّ على مشــروعيتها الكتاب والســنة والإجماع 
والمعقول، وفيما يلي تفصيل ذلك: والمعقول، وفيما يلي تفصيل ذلك: 

فمن الكتاب: فمن الكتاب: قوله تعالى: قوله تعالى: ثن   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?   ثن   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?   
@   C   B   A   ثم@   C   B   A   ثم(٣). أي كفيل و ضامن. أي كفيل و ضامن(٤).

ومن السنة: ومن السنة: 
١- ما روي عن أبي أمامة - ما روي عن أبي أمامة  قال: ســمعت النبي  قال: ســمعت النبي  يقول  يقول 
 ، ،(٥) « يٌّ قْضِ نُ مَ يْ الدَّ ، وَ مٌ ــارِ يمُ غَ عِ الزَّ اةٌ، وَ دَّ ؤَ ةُ مُ يَ ارِ يٌّالْعَ قْضِ نُ مَ يْ الدَّ ، وَ مٌ ــارِ يمُ غَ عِ الزَّ اةٌ، وَ دَّ ؤَ ةُ مُ يَ ارِ فــي الخطبة عام حجة الوداع: «فــي الخطبة عام حجة الوداع: «الْعَ
وهذا هو صنيع الحنفية والمالكية، فالحنفية يعبِّرون عن المعنى المراد بالكفالة، ويجعلونها  وهذا هو صنيع الحنفية والمالكية، فالحنفية يعبِّرون عن المعنى المراد بالكفالة، ويجعلونها    (١)
نوعين: كفالــة بالمال، وكفالة بالنفــس. والمالكية يعبِّرون عن المعنــى المراد بالضمان، نوعين: كفالــة بالمال، وكفالة بالنفــس. والمالكية يعبِّرون عن المعنــى المراد بالضمان، 
ويجعلونــه نوعين : ضمان المال، وضمــان الوجه (النفس)، ينظر: العناية شــرح الهداية ويجعلونــه نوعين : ضمان المال، وضمــان الوجه (النفس)، ينظر: العناية شــرح الهداية 
(١٦٣١٦٣/٧)، الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) ()، الدر المختار وحاشــية ابن عابدين (رد المحتار) (٢٨١٢٨١/٥)، شــرح مختصر )، شــرح مختصر 

خليل للخرشي (خليل للخرشي (٢١٢١/٦)، منح الجليل شرح مختصر خليل ()، منح الجليل شرح مختصر خليل (١٩٨١٩٨/٦).).
وهذه هي طريقة الشــافعية والحنابلــة، ينظر: تحفة المحتــاج (٢٤٠٢٤٠/٥)، مغني المحتاج )، مغني المحتاج  وهذه هي طريقة الشــافعية والحنابلــة، ينظر: تحفة المحتــاج (   (٢)
(١٩٨١٩٨/٣، ، ٢٠٧٢٠٧)، المبدع في شــرح المقنــع ()، المبدع في شــرح المقنــع (٢٣٣٢٣٣/٤، ، ٢٤٥٢٤٥)، الإقناع في فقه الإمام )، الإقناع في فقه الإمام 

أحمد أحمد بن حنبل (بن حنبل (١٧٥١٧٥/٢، ، ١٨٢١٨٢).).
(٣)  سورة يوسف، الآية:   سورة يوسف، الآية: ٧٢٧٢.

ينظر: زاد المسير في علم التفسير (٤٥٨٤٥٨/٢)، تفسير السعدي، ص )، تفسير السعدي، ص ٤٠٣٤٠٣. ينظر: زاد المسير في علم التفسير (   (٤)
أخرجه أحمد في مســنده، برقــم (٢٢٢٩٤٢٢٢٩٤) () (٦٢٨٦٢٨/٣٦٣٦)، وأبو داود في ســننه، باب في )، وأبو داود في ســننه، باب في  أخرجه أحمد في مســنده، برقــم (   (٥)
تضمين العور، برقم (تضمين العور، برقم (٣٥٦٥٣٥٦٥) () (٢٩٦٢٩٦/٣)، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في أن العارية )، والترمذي في ســننه، باب ما جاء في أن العارية 
اة، برقم (١٢٦٥١٢٦٥) () (٥٥٧٥٥٧/٣)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي في السنن       =)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي في السنن       = اة، برقم (مؤدَّ مؤدَّ
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والزعيم هو الكفيلوالزعيم هو الكفيل(١).
٢- ما روي عن ســلمة بن الأكوع رضي اللــه عنه: أن النبي - ما روي عن ســلمة بن الأكوع رضي اللــه عنه: أن النبي  أُتِيَ  أُتِيَ 
؟»، قالــوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتِيَ »، قالــوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتِيَ  يْنٍ نْ دَ يْهِ مِ لَ ــلْ عَ ؟هَ يْنٍ نْ دَ يْهِ مِ لَ ــلْ عَ بجنــازة ليصلي عليها، فقال: «بجنــازة ليصلي عليها، فقال: «هَ
 ،« ،« مْ بِكُ احِ لَى صَ لُّوا عَ مْصَ بِكُ احِ لَى صَ لُّوا عَ ؟»، قالوا: نعم، قال: «»، قالوا: نعم، قال: «صَ يْنٍ نْ دَ يْهِ مِ لَ لْ عَ ؟هَ يْنٍ نْ دَ يْهِ مِ لَ لْ عَ بجنازة أخر، فقال: «بجنازة أخر، فقال: «هَ

قال: أبو قتادة عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليهقال: أبو قتادة عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه(٢).
وأما الإجماع: وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الكفالة، وقد نقل ذلك كثير من فقد أجمع أهل العلم على جواز الكفالة، وقد نقل ذلك كثير من 

الفقهاء وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الفروع.الفقهاء وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الفروع.
قال ابن رشــدقال ابن رشــد : (أما الحمالة بالمال: فثابتة بالســنة، ومجمع عليها من : (أما الحمالة بالمال: فثابتة بالســنة، ومجمع عليها من 

الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار)الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار)(٣).
وقال ابن قدامة وقال ابن قدامة : (أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة): (أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة)(٤).
ا، وذلك  ا، وذلك  أن النــاس يحتاجون إليها في تعاملاتهم المالية عمومً ومن المعقول:ومن المعقول: أن النــاس يحتاجون إليها في تعاملاتهم المالية عمومً
لما فيها من توثقة للحقِّ عن الجحود والضياع والقدرة على استيفاء الحق من الكفيل لما فيها من توثقة للحقِّ عن الجحود والضياع والقدرة على استيفاء الحق من الكفيل 

عند حلول أجله.عند حلول أجله.
الكبر، باب المنيحة، برقم (٥٧٤٩٥٧٤٩) () (٣٣٣٣٣٣/٥)، وابن ماجه في ســننه، باب العارية، برقم )، وابن ماجه في ســننه، باب العارية، برقم  الكبر، باب المنيحة، برقم (=   =
(٢٣٩٨٢٣٩٨) () (٨٠١٨٠١/٢)، وصححه ابن حبان ()، وصححه ابن حبان (٤٩١٤٩١/١١١١)، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير )، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير 
(٦٥٦٦٥٦/٦) وصححه الألباني في إرواء الغليــل () وصححه الألباني في إرواء الغليــل (٢٤٥٢٤٥/٥)، ينظر: نصب الراية ()، ينظر: نصب الراية (٥٧٥٧/٤)، )، 

التلخيص الحبير (التلخيص الحبير (١٠٥١٠٥/٣).).
ينظر: شرح السنة للبغوي (٢٢٦٢٢٦/٨)، فتح الباري لابن حجر ()، فتح الباري لابن حجر (٥٥٥٥٥٥/٢).). ينظر: شرح السنة للبغوي (   (١)

أخرجــه البخاري فــي صحيحه، باب من تكفل عــن ميت دينًا، فليس لــه أن يرجع، برقم  أخرجــه البخاري فــي صحيحه، باب من تكفل عــن ميت دينًا، فليس لــه أن يرجع، برقم    (٢)
.(.(٩٦٩٦/٣) () (٢٢٩٥٢٢٩٥)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٧٩٧٩/٤).). بداية المجتهد ونهاية المقتصد (   (٣)
المغني لابن قدامة (٤٠٠٤٠٠/٤).). المغني لابن قدامة (   (٤)
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ومن جملة التعاملات التي تحتــاج لهذا العقد: التعاملات المالية التي تجري ومن جملة التعاملات التي تحتــاج لهذا العقد: التعاملات المالية التي تجري 
في المصارف التجارية عند منح أحد العملاء تسهيلات ائتمانية.في المصارف التجارية عند منح أحد العملاء تسهيلات ائتمانية.

فالكفالة تُعدُّ أحد الوسائل المهمة التي يمكن للمصرف التجاري أن يستخدمها فالكفالة تُعدُّ أحد الوسائل المهمة التي يمكن للمصرف التجاري أن يستخدمها 
في ســبيل مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة عند منح العملاء تسهيلات ائتمانية، في ســبيل مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة عند منح العملاء تسهيلات ائتمانية، 
وتحقــق الكفالة مصلحة كلا الطرفين: (المصرف والعميل)؛ لأن المصرف التجاري وتحقــق الكفالة مصلحة كلا الطرفين: (المصرف والعميل)؛ لأن المصرف التجاري 
قد لا يطمئن على حقه لعدم تيقنه من قدرة العميل على وفاء المستحقات المطلوبة، أو قد لا يطمئن على حقه لعدم تيقنه من قدرة العميل على وفاء المستحقات المطلوبة، أو 
لكثرة مماطلته، أو لغير ذلك، فيحتاج المصرف حينئذٍ إلى الكفيل من أجلِ أن لكثرة مماطلته، أو لغير ذلك، فيحتاج المصرف حينئذٍ إلى الكفيل من أجلِ أن يستوثق يستوثق 
بماله، ويستوفي منه عند حلول أجل المستحقات المالية المطلوبة، وهذا بماله، ويستوفي منه عند حلول أجل المستحقات المالية المطلوبة، وهذا كلُّه مما يجعل كلُّه مما يجعل 

للمصرف التجاري قدرة عالية في منح التسهيلات الائتمانية لعملاء آخرين.للمصرف التجاري قدرة عالية في منح التسهيلات الائتمانية لعملاء آخرين.
وأما مصلحة العميل في الكفالة فهي أنَّ العميل قد لا يكون له القدرة الائتمانية وأما مصلحة العميل في الكفالة فهي أنَّ العميل قد لا يكون له القدرة الائتمانية 
التي تســمح للمصارف التجارية أن تمنحه تسهيلات ائتمانية، فإذا كان له كفيل يكفُل التي تســمح للمصارف التجارية أن تمنحه تسهيلات ائتمانية، فإذا كان له كفيل يكفُل 
ما يترتب عليه من مســتحقات مالية تنتج عن منحه تسهيلات ائتمانية، كان ذلك سببًا ما يترتب عليه من مســتحقات مالية تنتج عن منحه تسهيلات ائتمانية، كان ذلك سببًا 
مَّ قد يوافق على منحه تســهيلات ائتمانية،  مَّ قد يوافق على منحه تســهيلات ائتمانية، فــي وثوق المصرف التجاري بــه، ومن ثَ فــي وثوق المصرف التجاري بــه، ومن ثَ

ويتحصل العميل حينئذٍ على حاجته ومطلوبهويتحصل العميل حينئذٍ على حاجته ومطلوبه(١).
الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.

عادةً ما تلجأ المصارف التجارية إلى طلب الكفالة عن العملاء الذين لديهم عادةً ما تلجأ المصارف التجارية إلى طلب الكفالة عن العملاء الذين لديهم 
رغبة في منحهم تســهيلات ائتمانية؛ إذا كان المصــرف التجاري ليس لديه معرفة رغبة في منحهم تســهيلات ائتمانية؛ إذا كان المصــرف التجاري ليس لديه معرفة 
تامة بشــخصية العميل (المكفول)، أو عندما تكون القــدرة الائتمانية للعميل أقلَّ تامة بشــخصية العميل (المكفول)، أو عندما تكون القــدرة الائتمانية للعميل أقلَّ 
من الحدِّ الذي يمكن معه الوثوق في ســداد المستحقات المطلوبة، أو يكون ذلك من الحدِّ الذي يمكن معه الوثوق في ســداد المستحقات المطلوبة، أو يكون ذلك 
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (٨٢٣٨٢٣/٢)، ضمانات الائتمان )، ضمانات الائتمان  ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (   (١)

المصرفي، د. تامر فهيم، ص المصرفي، د. تامر فهيم، ص ٢٢٣٢٢٣، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٥٣٤٥٣.
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لمجــرد رغبة المصرف التجــاري لزيادة التوثق والاحتيــاط، وتخفيض احتمالية لمجــرد رغبة المصرف التجــاري لزيادة التوثق والاحتيــاط، وتخفيض احتمالية 
التخلف عن الســداد؛ لأن الكفالة تعني في حقيقتها منْح التسهيلات الائتمانية بناءً التخلف عن الســداد؛ لأن الكفالة تعني في حقيقتها منْح التسهيلات الائتمانية بناءً 
على استعداد شخصيتين لسداد المستحقات، بدلاً من أن يكون هذا الاستعداد من على استعداد شخصيتين لسداد المستحقات، بدلاً من أن يكون هذا الاستعداد من 

شخصية واحدة فقطشخصية واحدة فقط(١).
وقد فــرض الواقع المصرفي على المصارف التجاريــة أن تضع عدة ضوابط وقد فــرض الواقع المصرفي على المصارف التجاريــة أن تضع عدة ضوابط 

لقبول الكفالة عن العملاء الذين لديهم رغبة في منحهم تسهيلات ائتمانية.لقبول الكفالة عن العملاء الذين لديهم رغبة في منحهم تسهيلات ائتمانية.
تأكد من ملاءة الكفيل المالية، وقدرته على سداد المستحقات  تأكد من ملاءة الكفيل المالية، وقدرته على سداد المستحقات فمن ذلك أن يُ فمن ذلك أن يُ
المطلوبة عند تعذر اســتيفائها من العميل، فيتحقق المصرف التجاري من سمعة المطلوبة عند تعذر اســتيفائها من العميل، فيتحقق المصرف التجاري من سمعة 
الكفيل وحجــم المديونيات التي عليه للآخريــن؛ لأن المقصود من الكفالة أن الكفيل وحجــم المديونيات التي عليه للآخريــن؛ لأن المقصود من الكفالة أن 
تقــوي كفالة الكفيل جانب عميل التســهيلات من ناحيــة ائتمانية، فإذا لم يكن تقــوي كفالة الكفيل جانب عميل التســهيلات من ناحيــة ائتمانية، فإذا لم يكن 
الكفيل مليئًا وله قدرة على الســداد، لم يكن هناك فائدة للمصرف التجاري من الكفيل مليئًا وله قدرة على الســداد، لم يكن هناك فائدة للمصرف التجاري من 

الكفالة.الكفالة.
ا أن يقوم المصرف التجاري باســتيفاء المعلومات اللازمة عن  ا أن يقوم المصرف التجاري باســتيفاء المعلومات اللازمة عن ومن ذلك أيضً ومن ذلك أيضً
الكفيــل، وذلك فيما يتعلق ببياناته الشــخصية ومكان إقامته وغير ذلك؛ مما يســهل الكفيــل، وذلك فيما يتعلق ببياناته الشــخصية ومكان إقامته وغير ذلك؛ مما يســهل 
على المصرف التجاري الوصول إليه عند تعثُّر عميل التسهيلات عن السداد، ويكون على المصرف التجاري الوصول إليه عند تعثُّر عميل التسهيلات عن السداد، ويكون 
استيفاء هذه المعلومات من مصادرَ موثوقٍ بها، ويكون هناك تجديد لهذه المعلومات استيفاء هذه المعلومات من مصادرَ موثوقٍ بها، ويكون هناك تجديد لهذه المعلومات 

بشكل دوري من باب الاحتياطبشكل دوري من باب الاحتياط(٢).
ينظر: الائتمان والمداينات، د. عادل عيد، ص ١٨٩١٨٩، الاحتياط ضد مخاطر الاســتثمار، د. ، الاحتياط ضد مخاطر الاســتثمار، د.  ينظر: الائتمان والمداينات، د. عادل عيد، ص    (١)

عادل عيد، ص عادل عيد، ص ٤١٨٤١٨.
ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص ٤٣٤٤٣٤، ضمانات الائتمان المصرفي، د. ، ضمانات الائتمان المصرفي، د.  ينظر: ضوابط منح الائتمان، د. صلاح شحاتة، ص    (٢)

تامر فهيم، ص تامر فهيم، ص ٢٢٠٢٢٠.
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المطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف.المطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف.
فمن الوســائل والضمانــات التي تلجــأ إليها بعض المصــارف التجارية فمن الوســائل والضمانــات التي تلجــأ إليها بعض المصــارف التجارية 
لمواجهة المخاطر الائتمانية المحتملــة: أن يطلب المصرف من العميل أن يقوم لمواجهة المخاطر الائتمانية المحتملــة: أن يطلب المصرف من العميل أن يقوم 
بالتأمين على العيــن، ثم يقوم بتجيير ونقل ملكية بوليصــة التأمين لصالحه، وإن بالتأمين على العيــن، ثم يقوم بتجيير ونقل ملكية بوليصــة التأمين لصالحه، وإن 
ا، فيكون المطلوب منه فقط أن يقوم بتجيير بوليصة  نًا عليها ســابقً ا، فيكون المطلوب منه فقط أن يقوم بتجيير بوليصة كانت العين مؤمَّ نًا عليها ســابقً كانت العين مؤمَّ

التأمين لصالحه.التأمين لصالحه.
وقد تكــون العين التي طلب المصرف أن يجيّر بوليصة تأمينها مرهونة لصالح وقد تكــون العين التي طلب المصرف أن يجيّر بوليصة تأمينها مرهونة لصالح 

المصرف، أو تكون مرهونة لغيره، أو لا تكون هذه العين مرهونة لأي طرف.المصرف، أو تكون مرهونة لغيره، أو لا تكون هذه العين مرهونة لأي طرف.
والمراد ببوليصة التأمين: وثيقة تُعطَى للمؤمِّن يســتحق من خلالها أن يطلب والمراد ببوليصة التأمين: وثيقة تُعطَى للمؤمِّن يســتحق من خلالها أن يطلب 
ويأخذ التعويض من شــركة التأمين عند تلف وتضرر الشــيء المؤمن عليه؛ قال في ويأخذ التعويض من شــركة التأمين عند تلف وتضرر الشــيء المؤمن عليه؛ قال في 
«معجــم اللغة العربية المعاصــرة»: (بوليصة التأمين: بيان يعطــي لصاحبه الحق في «معجــم اللغة العربية المعاصــرة»: (بوليصة التأمين: بيان يعطــي لصاحبه الحق في 

طلب التعويض أو صرفه من شركة التأمين)طلب التعويض أو صرفه من شركة التأمين)(١).
حكم المسألة:حكم المسألة:

الذي يظهر -والله أعلم- في هذه المســألة أنها مبنية على حكم التأمين، وقد الذي يظهر -والله أعلم- في هذه المســألة أنها مبنية على حكم التأمين، وقد 
ســبق بيان أنَّ الراجح هو تحريم التأمين التجاري بكافة صوره وأشكاله، وأن الجائز ســبق بيان أنَّ الراجح هو تحريم التأمين التجاري بكافة صوره وأشكاله، وأن الجائز 

هو ما إذا كان التأمين تأمينًا تعاونيăاهو ما إذا كان التأمين تأمينًا تعاونيăا(٢).
وعليه، فحكــم تجيير بوليصة التأميــن لصالح المصرف أنهــا جائزة إذا كان وعليه، فحكــم تجيير بوليصة التأميــن لصالح المصرف أنهــا جائزة إذا كان 
اء ذلك  اء ذلك التأمين المســتخدم في ذلك هو تأمين تعاوني؛ لأن التعويض الحاصل من جرَّ التأمين المســتخدم في ذلك هو تأمين تعاوني؛ لأن التعويض الحاصل من جرَّ
ناشــئ عن عقد جائز وهو (التأمين التعاوني)؛ ولأنــه إن كانت العين مرهونة لصالح ناشــئ عن عقد جائز وهو (التأمين التعاوني)؛ ولأنــه إن كانت العين مرهونة لصالح 

معجم اللغة العربية المعاصرة (٢٦٥٢٦٥/١).). معجم اللغة العربية المعاصرة (   (١)
ينظر: ص٢٤٥٢٤٥ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٢)
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المصرف، فإن التعويض المأخوذ من شركة التأمين في حال تلف العين يكون ضمانة المصرف، فإن التعويض المأخوذ من شركة التأمين في حال تلف العين يكون ضمانة 
بديلة عن العين لصالح المصرف، وقد نصَّ الفقهاء على أن العين المرهونة إذا تلفت بديلة عن العين لصالح المصرف، وقد نصَّ الفقهاء على أن العين المرهونة إذا تلفت 

فإن عوضها يكون رهنًا مكانهافإن عوضها يكون رهنًا مكانها(١).
وهذا فيما إذا كانت العين مرهونــة لصالح المصرف، أو لم تكن مرهونة لأي وهذا فيما إذا كانت العين مرهونــة لصالح المصرف، أو لم تكن مرهونة لأي 
طرف، أما إذا كانت العيــن مرهونة لطرف آخر، فحينئذٍ لا بد من موافقة ذلك الطرف طرف، أما إذا كانت العيــن مرهونة لطرف آخر، فحينئذٍ لا بد من موافقة ذلك الطرف 
، وفي حال  ، وفي حال علــى تجيير بوليصة التأمين لصالح المصــرف؛ لأن المصرف مرتهنٌ ثانٍ علــى تجيير بوليصة التأمين لصالح المصــرف؛ لأن المصرف مرتهنٌ ثانٍ
ا للمرتهن الأول، وإذا بقي شيء من التعويض  ăا للمرتهن الأول، وإذا بقي شيء من التعويض تلف الرهن فإن التعويض يكون مستحق ăتلف الرهن فإن التعويض يكون مستحق

فإنه يعطَى للمرتهن الثاني.فإنه يعطَى للمرتهن الثاني.
وأما إذا كان التأمين المســتخدم في تأمين العين هــو تأمين تجاري فإن حكم وأما إذا كان التأمين المســتخدم في تأمين العين هــو تأمين تجاري فإن حكم 
اء ذلك ناشئ  اء ذلك ناشئ تجيير بوليصة التأمين حينئذٍ هو التحريم؛ لأن التعويض الحاصل من جرَّ تجيير بوليصة التأمين حينئذٍ هو التحريم؛ لأن التعويض الحاصل من جرَّ
عن عقد محرم فيأخذ التعويض حكمه في التحريم، وهذا ما أخذت به الهيئة الشرعية عن عقد محرم فيأخذ التعويض حكمه في التحريم، وهذا ما أخذت به الهيئة الشرعية 

بمصرف الراجحيبمصرف الراجحي(٢).
وهناك من ير مــن المعاصرين -ممن ير حرمة عقــد التأمين التجاري- وهناك من ير مــن المعاصرين -ممن ير حرمة عقــد التأمين التجاري- 
ا؛ لأن ســبب  ăا؛ لأن ســبب جــواز التجيير لبوليصة التأمين في هذه الحالة، ولو كان التأمين تجاري ăجــواز التجيير لبوليصة التأمين في هذه الحالة، ولو كان التأمين تجاري
ا، وهو هنا يعتبر شــرطًا  ا، وهو هنا يعتبر شــرطًا حرمــة التأمين التجاري هو الغرر، والغرر يغتفر إذا كان تابعً حرمــة التأمين التجاري هو الغرر، والغرر يغتفر إذا كان تابعً
ا لاتفاقية التســهيلات الائتمانية، وهو ما أخذت به الهيئة الشــرعية ببنك  ا لاتفاقية التســهيلات الائتمانية، وهو ما أخذت به الهيئة الشــرعية ببنك توثيقيăا تابعً توثيقيăا تابعً

البلادالبلاد(٣).
ينظر: حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٤٨٢٤٨/٣)، نهاية المحتاج ()، نهاية المحتاج (٢٤٢٢٤٢/٤)، المغني )، المغني  ينظر: حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير (   (١)

لابن قدامة (لابن قدامة (٢٧١٢٧١/٤)، الإنصاف ()، الإنصاف (١٥٤،١٤١١٥٤،١٤١/٥).).
ينظر: المحضر رقم (٢٧٦٢٧٦) من محاضر الهيئة الشرعية بتاريخ ) من محاضر الهيئة الشرعية بتاريخ ٧، ، ١٤٣١١٤٣١/٤/٨هـ. هـ.  ينظر: المحضر رقم (   (٢)

ينظر: قرار رقم (٣٢٣٢/أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد. /أ) من قرارات الهيئة الشرعية في بنك البلاد.  ينظر: قرار رقم (   (٣)
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المطلب التاسع: الرهن.المطلب التاسع: الرهن.

الفرع الأول: حقيقة الرهن.الفرع الأول: حقيقة الرهن.

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.
؛ منها: الثبوت والدوام، فيقال: ماء راهن:  ة معانٍ ؛ منها: الثبوت والدوام، فيقال: ماء راهن: يطلق على عدَّ ة معانٍ الرهن في اللغة: الرهن في اللغة: يطلق على عدَّ
أي راكــد. ونعمة راهنــة: أي ثابتة ودائمةأي راكــد. ونعمة راهنــة: أي ثابتة ودائمة(١). قال في «معجــم مقاييس اللغة»: ( الراء . قال في «معجــم مقاييس اللغة»: ( الراء 
والهاء والنون أصل يدلُّ على ثبات شيء يمسك بحقٍّ أو غيره. من ذلك الرهن: الشيء والهاء والنون أصل يدلُّ على ثبات شيء يمسك بحقٍّ أو غيره. من ذلك الرهن: الشيء 
يرهن. تقول رهنت الشيء رهنًا، ولا يقال أرهنت. والشيء الراهن: الثابت الدائم)يرهن. تقول رهنت الشيء رهنًا، ولا يقال أرهنت. والشيء الراهن: الثابت الدائم)(٢).

ويطلق ويراد به: الحبسويطلق ويراد به: الحبس(٣)، ومنه قوله تعالى:، ومنه قوله تعالى: ثن   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   ثن   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   ثم(٤)، ، 
وقوله تعالى: وقوله تعالى: ثن   i   h   g   f   e   d   ثمثن   i   h   g   f   e   d   ثم(٥).

لزم)(٦). لزم)ويطلق ويراد به: اللزوم، فالرهن في كلام العرب هو: (الشيء المُ ويطلق ويراد به: اللزوم، فالرهن في كلام العرب هو: (الشيء المُ
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.

ف الفقهاء الرهن بتعريفات متقاربــة في المعنى، وفيما يلي ذكر تعريفه في  ف الفقهاء الرهن بتعريفات متقاربــة في المعنى، وفيما يلي ذكر تعريفه في عرَّ عرَّ
كل مذهب:كل مذهب:

ين)(٧). فه بعض الحنفية بأنها: (حبس شيء ماليٍّ بحق يمكن استيفاؤه منه كالدَّ ين)فعرَّ فه بعض الحنفية بأنها: (حبس شيء ماليٍّ بحق يمكن استيفاؤه منه كالدَّ فعرَّ
ينظر: تاج العروس (١٢٢١٢٢/٣٥٣٥)، المطلع على ألفاظ المقنع، ص )، المطلع على ألفاظ المقنع، ص ٢٩٦٢٩٦. ينظر: تاج العروس (   (١)

معجم مقاييس اللغة (٤٥٢٤٥٢/٢).). معجم مقاييس اللغة (   (٢)
ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢٤٢٢٤٢/١)، القاموس المحيط، ص )، القاموس المحيط، ص ١٢٠٢١٢٠٢، ،  ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٣)

المعجم الوسيط (المعجم الوسيط (٣٧٨٣٧٨/١).).
ثر، الآية: ٣٨٣٨. ثر، الآية:   سورة المدَّ (٥)  سورة الطور، الآية:   سورة الطور، الآية: ٢١٢١.(٤)  سورة المدَّ

لسان العرب (١٨٩١٨٩/١٣١٣).). لسان العرب (   (٦)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣٥٢٣٥٢/٤).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٧)
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فه بعض المالكية بأنها: (احتباس العين وثيقة بالحق ليســتوفي الحق من  فه بعض المالكية بأنها: (احتباس العين وثيقة بالحق ليســتوفي الحق من وعرَّ وعرَّ
ثمنه أو ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم)ثمنه أو ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم)(١).

ين يستوفى منها عند تعذر  فه بعض الشافعية بأنها: (جعل عين مالية وثيقة بدَ ين يستوفى منها عند تعذر وعرَّ فه بعض الشافعية بأنها: (جعل عين مالية وثيقة بدَ وعرَّ
وفائه)وفائه)(٢).

ين يستوفى منها عند تعذر  فه بعض الحنابلة بأنها: (جعل عين مالية وثيقة بدَ ين يستوفى منها عند تعذر وعرَّ فه بعض الحنابلة بأنها: (جعل عين مالية وثيقة بدَ وعرَّ
استيفائه ممن هو عليه)استيفائه ممن هو عليه)(٣).

وهذه التعريفات التي ســبق ذكرها هي تعريــفٌ للرهن بالمعنى المصدري، وهذه التعريفات التي ســبق ذكرها هي تعريــفٌ للرهن بالمعنى المصدري، 
فه ابن  فه ابن (عقد الرهن)، أما تعريفه بالمعنى الاســمي وهو الشــيء المرهون؛ فقد عرَّ وهو وهو (عقد الرهن)، أما تعريفه بالمعنى الاســمي وهو الشــيء المرهون؛ فقد عرَّ
ر استيفاؤه  ر استيفاؤه  بأنه: (المال الذي يُجعل وثيقةً بالدين ليستوفَى من ثمنه إن تعذَّ قدامة قدامة  بأنه: (المال الذي يُجعل وثيقةً بالدين ليستوفَى من ثمنه إن تعذَّ

ممن هو عليه)ممن هو عليه)(٤).
الفرع الثاني: حكم الرهن.الفرع الثاني: حكم الرهن.

الرهن مشروع، وقد دلَّ على مشــروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وفيما يلي الرهن مشروع، وقد دلَّ على مشــروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وفيما يلي 
تفصيل ذلك: تفصيل ذلك: 

فمــن الكتــاب: فمــن الكتــاب: قولــه تعالــى:قولــه تعالــى: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   
*      ثم*      ثم(٥).

وي عن عائشــة ، أنها قالت: (اشــتر رسول الله ، أنها قالت: (اشــتر رسول الله  وي عن عائشــة ما رُ ومن الســنة: ومن الســنة: ما رُ
التلقين في الفقه المالكي (١٦٣١٦٣/٢).). التلقين في الفقه المالكي (   (١)

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢٩٧٢٩٧/٢).). الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (   (٢)
المبدع في شرح المقنع (٢٠٢٢٠٢/٤).). المبدع في شرح المقنع (   (٣)

المغني لابن قدامة (٢٤٥٢٤٥/٤).). المغني لابن قدامة (   (٤)
(٥)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢٨٣٢٨٣.
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ا له من حديد)(١). ا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعً ا له من حديد) طعامً ا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعً  طعامً
وأما الإجماع: وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الرهن، وقد نقل ذلك عدد من فقد أجمع أهل العلم على جواز الرهن، وقد نقل ذلك عدد من 

الفقهاء، نذكر منها ما يلي:الفقهاء، نذكر منها ما يلي:
قال ابن المنذر قال ابن المنذر : (أجمعوا على أنَّ الرهن في السفر والحضر جائز): (أجمعوا على أنَّ الرهن في السفر والحضر جائز)(٢).

وقال ابن هبيرة وقال ابن هبيرة : (اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر): (اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر)(٣).
وقال ابن قدامة وقال ابن قدامة : (أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة): (أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة)(٤).

ا، وذلك  ا، وذلك  أنَّ الناس يحتاجون إليه فــي تعاملاتهم المالية عمومً ومن المعقول:ومن المعقول: أنَّ الناس يحتاجون إليه فــي تعاملاتهم المالية عمومً
لما فيها من توثقة للحقِّ عن الجحود والضياع والقدرة على استيفاء الحقِّ من الكفيل لما فيها من توثقة للحقِّ عن الجحود والضياع والقدرة على استيفاء الحقِّ من الكفيل 

عند حلول أجله.عند حلول أجله.
ومن جملة التعاملات التي تحتــاج لهذا العقد: التعاملات المالية التي تجري ومن جملة التعاملات التي تحتــاج لهذا العقد: التعاملات المالية التي تجري 

في المصارف التجارية عند منْح أحد العملاء تسهيلات ائتمانية.في المصارف التجارية عند منْح أحد العملاء تسهيلات ائتمانية.
عدُّ أحد الوسائل المهمة التي يمكن للمصرف التجاري أن يستخدمها  عدُّ أحد الوسائل المهمة التي يمكن للمصرف التجاري أن يستخدمها فالرهن يُ فالرهن يُ
في ســبيل مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة عند منح العملاء تسهيلات ائتمانية، في ســبيل مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة عند منح العملاء تسهيلات ائتمانية، 
ويحقق الرهــن مصلحة كلا الطرفين: المصرف والعميل؛ لأن المصرف التجاري قد ويحقق الرهــن مصلحة كلا الطرفين: المصرف والعميل؛ لأن المصرف التجاري قد 
لا يطمئن على حقه لعدم تيقنه من قدرة العميل على وفاء المســتحقات المطلوبة، لا يطمئن على حقه لعدم تيقنه من قدرة العميل على وفاء المســتحقات المطلوبة، 
أو أو لكثــرة مماطلته، أو لغير ذلــك، فيحتاج المصرف حينئذٍ إلــى الرهن من أجل أن لكثــرة مماطلته، أو لغير ذلــك، فيحتاج المصرف حينئذٍ إلــى الرهن من أجل أن 
أخرجه البخاري في صحيحه، باب الكفيل في السلم، برقم (٢٢٥١٢٢٥١) () (٨٦٨٦/٣)، ومسلم في )، ومسلم في  أخرجه البخاري في صحيحه، باب الكفيل في السلم، برقم (   (١)

صحيحه، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، برقم (صحيحه، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، برقم (١٦٠٣١٦٠٣) () (١٢٢٦١٢٢٦/٣).).
الإجماع لابن المنذر، ص ١٣٨١٣٨. الإجماع لابن المنذر، ص    (٢)

اختلاف الأئمة العلماء (٤١٥٤١٥/١).). اختلاف الأئمة العلماء (   (٣)
المغني لابن قدامة (٢٤٥٢٤٥/٤).). المغني لابن قدامة (   (٤)



الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميالإسلامي

٢٨٧٢٨٧

يستوثق بماله، ويستوفي منه عند حلول أجلِ المستحقات المالية المطلوبة، وهذا كله يستوثق بماله، ويستوفي منه عند حلول أجلِ المستحقات المالية المطلوبة، وهذا كله 
يجعل للمصرف التجاري قدرة عالية في منح التسهيلات الائتمانية لعملاء آخرين.يجعل للمصرف التجاري قدرة عالية في منح التسهيلات الائتمانية لعملاء آخرين.

وأما مصلحة العميل في الرهن فهي أن العميل قد لا يكون له القدرة الائتمانية وأما مصلحة العميل في الرهن فهي أن العميل قد لا يكون له القدرة الائتمانية 
التي تســمح للمصارف التجارية أن تمنحه تســهيلات ائتمانية، فــإذا كان عنده رهن التي تســمح للمصارف التجارية أن تمنحه تســهيلات ائتمانية، فــإذا كان عنده رهن 
يمكن أن يســتوفى منه ما يترتب عليه من مســتحقات مالية تنتج عن منحه تسهيلات يمكن أن يســتوفى منه ما يترتب عليه من مســتحقات مالية تنتج عن منحه تسهيلات 
مَّ قد يوافق على منحه  مَّ قد يوافق على منحه ائتمانية، كان ذلك ســببًا في وثوق المصرف التجاري به، ومن ثَ ائتمانية، كان ذلك ســببًا في وثوق المصرف التجاري به، ومن ثَ

تسهيلات ائتمانية، ويتحصل العميل حينئذ على حاجته ومطلوبهتسهيلات ائتمانية، ويتحصل العميل حينئذ على حاجته ومطلوبه(١).
الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.

ة من الأشياء التي يمكن للمصرف التجاري أن يقبلها كرهن في  ة من الأشياء التي يمكن للمصرف التجاري أن يقبلها كرهن في هناك أنواع عدَّ هناك أنواع عدَّ
مقابل التسهيلات الائتمانية التي ســيمنحها للعميل، فمن ذلك أن يرهن أي عقار مقابل التسهيلات الائتمانية التي ســيمنحها للعميل، فمن ذلك أن يرهن أي عقار 
أو أو منقول يملكــه العميل، وهذا النوع من الرهونات يســتخدم في عموم التعاملات منقول يملكــه العميل، وهذا النوع من الرهونات يســتخدم في عموم التعاملات 

المالية وليست المصرفية فقط، فقد يستخدم حتى بين الأفراد في تعاملاتهم.المالية وليست المصرفية فقط، فقد يستخدم حتى بين الأفراد في تعاملاتهم.
ومن أنواع الرهونات المســتخدمة في المصارف التجارية: رهن وحجز مبالغ ومن أنواع الرهونات المســتخدمة في المصارف التجارية: رهن وحجز مبالغ 
مالية في الحســاب الجاري، وكذلك حجز الحساب الاستثماريمالية في الحســاب الجاري، وكذلك حجز الحساب الاستثماري(٢)، وفيما يلي بيانٌ ، وفيما يلي بيانٌ 

لحكم ذلك في المسألتين التاليتين:لحكم ذلك في المسألتين التاليتين:
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (٧٩٦٧٩٦/٢)، ضمانات الائتمان )، ضمانات الائتمان  ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (   (١)

المصرفي، د. تامر فهيم، ص المصرفي، د. تامر فهيم، ص ١٦٤١٦٤، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٤٢٤٤٢.
ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار  ينظر: المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار    (٢)
رقم (رقم (٨)، ص )، ص ٩٧٩٧، القرار رقم (، القرار رقم (١٥١٥) من قرارات الهيئة الشــرعية ببنك البلاد بشأن: ضوابط ) من قرارات الهيئة الشــرعية ببنك البلاد بشأن: ضوابط 

عقد المرابحة.عقد المرابحة.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٢٨٨٢٨٨

المسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.المسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.
أما رهن وحجز مبالغ مالية في الحساب الاستثماري الخاص بالعميل الذي تمَّ منحه أما رهن وحجز مبالغ مالية في الحساب الاستثماري الخاص بالعميل الذي تمَّ منحه 
؛ لأنه داخل في مسألة رهن المشاع التي ذكرها  ؛ لأنه داخل في مسألة رهن المشاع التي ذكرها تسهيلات ائتمانية فلا يظهر منه مانعٌ شرعيٌّ تسهيلات ائتمانية فلا يظهر منه مانعٌ شرعيٌّ
الفقهاء، وقد اتفق الجمهور من المالكيةالفقهاء، وقد اتفق الجمهور من المالكية(١) والشافعية والشافعية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣) على جواز ذلك؛ لعموم  على جواز ذلك؛ لعموم 
ان)  هَ ان) ، فكلمة (رِ هَ قولــه تعالــى:قولــه تعالــى: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٤)، فكلمة (رِ
ين عند تعثر  ين عند تعثر عامة تشــمل المشاع والمقســوم، ولكون المقصود من الرهن هو استيفاء الدَّ عامة تشــمل المشاع والمقســوم، ولكون المقصود من الرهن هو استيفاء الدَّ

المدين عن سداد ما عليه أو امتناعه وهو متحقق في الشيء المشاعالمدين عن سداد ما عليه أو امتناعه وهو متحقق في الشيء المشاع(٥).
وأما حكم رهن وحجز مبالغَ ماليةٍ في الحساب الجاري، فهو داخل في مسألة رهن وأما حكم رهن وحجز مبالغَ ماليةٍ في الحساب الجاري، فهو داخل في مسألة رهن 

ين التي ذكرها الفقهاء، وفيما يلي بيان لها على وجه الاختصار: ين التي ذكرها الفقهاء، وفيما يلي بيان لها على وجه الاختصار:الدَّ الدَّ
ين على قولين هما: ين على قولين هما:فقد اختلف أهل العلم في حكم رهن الدَّ فقد اختلف أهل العلم في حكم رهن الدَّ

ا، سواء رهنه ممن هو عليه، أو غير ممن هو  ين مطلقً ا، سواء رهنه ممن هو عليه، أو غير ممن هو  لا يصح رهن الدَّ ين مطلقً القول الأول:القول الأول: لا يصح رهن الدَّ
عليه. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفيةعليه. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية(٦)، والشافعية، والشافعية(٧)، والحنابلة، والحنابلة(٨).

نه ممن هو عليه، أو غير ممن  هَ ا، ســواءٌ رَ ين مطلقً نه ممن هو عليه، أو غير ممن  جواز رهن الدَّ هَ ا، ســواءٌ رَ ين مطلقً القول الثاني:القول الثاني: جواز رهن الدَّ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٣٥٢٣٥/٣)، بلغة السالك لأقرب المسالك ()، بلغة السالك لأقرب المسالك (٣٠٧٣٠٧/٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (   (١)

روضة الطالبين (٣٨٣٨/٤)، نهاية المحتاج ()، نهاية المحتاج (٢٣٩٢٣٩/٤).). روضة الطالبين (   (٢)
المغني لابن قدامة (٢٥٤٢٥٤/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٢٦٣٢٦/٣).). المغني لابن قدامة (   (٣)

سورة البقرة، الآية: ٢٨٣٢٨٣. سورة البقرة، الآية:    (٤)
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٢٠٢٢٠٢/٢).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٥)

تحفة الفقهاء (٤٣٤٣/٣)، أحكام القرآن للجصاص ()، أحكام القرآن للجصاص (٢٦١٢٦١/٢).). تحفة الفقهاء (   (٦)
روضة الطالبين (٣٨٣٨/٤)، نهاية المحتاج ()، نهاية المحتاج (٢٣٨٢٣٨/٤).). روضة الطالبين (   (٧)

كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٢١٣٢١/٣)، شرح منتهى الإرادات ()، شرح منتهى الإرادات (١٠٣١٠٣/٢).). كشاف القناع عن متن الإقناع (   (٨)
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هو عليه. وهذا قول المالكيةهو عليه. وهذا قول المالكية(١).
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدلَّ أصحاب القول الأول بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدة أدلة، هي ما يلي:
الدليل الأول:الدليل الأول: قوله تعالى:  قوله تعالى: ثن   (   *      ثمثن   (   *      ثم(٢).

ين لا يمكن  ين لا يمكن  أنَّ الله وصف الرهان بكونها مقبوضة، والدَّ وجه الدلالة من الآية:وجه الدلالة من الآية: أنَّ الله وصف الرهان بكونها مقبوضة، والدَّ
قبضه، وإنما يتأتَّى القبض في الأعيانقبضه، وإنما يتأتَّى القبض في الأعيان(٣).

المناقشة:المناقشة: الجواب على ذلك من وجهين الجواب على ذلك من وجهين(٤):
الوجه الأول:الوجه الأول: عدم التسليم بأنَّ الرهن لا يصح إلا بالقبض. عدم التسليم بأنَّ الرهن لا يصح إلا بالقبض.

الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: على فرض صحة ذلك، فإن قبض كل شــيء بحســبه، فقبض  على فرض صحة ذلك، فإن قبض كل شــيء بحســبه، فقبض 
ين بقبض وثيقته أو بالإشهاد عليه.  ين بقبض وثيقته أو بالإشهاد عليه. العقار بالتخلية، وقبض المنقول بنقله، وقبض الدَّ العقار بالتخلية، وقبض المنقول بنقله، وقبض الدَّ

ين غير مقدور على تسليمه؛ لأنه في ذمة المدين، وفي هذا  ين غير مقدور على تسليمه؛ لأنه في ذمة المدين، وفي هذا  أن الدَّ الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن الدَّ
غرر على الدائنغرر على الدائن(٥).

المناقشــة:المناقشــة: أنَّ الغرر مغتفر إذا كان في عقود التوثقات، بخلاف ما إذا كان ذلك  أنَّ الغرر مغتفر إذا كان في عقود التوثقات، بخلاف ما إذا كان ذلك 
فــي عقود المعاوضات فإنه لا يغتفر فيه، والرهن من عقود التوثقات، وفيه زيادة على فــي عقود المعاوضات فإنه لا يغتفر فيه، والرهن من عقود التوثقات، وفيه زيادة على 
مجرد المعاملة، وهذه الزيادة فيها مصلحة لصاحب الحق، وقد رضي صاحب الحق في مجرد المعاملة، وهذه الزيادة فيها مصلحة لصاحب الحق، وقد رضي صاحب الحق في 
شرح مختصر خليل للخرشي (٢٣٦٢٣٦/٥)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٣١٢٣١/٣).). شرح مختصر خليل للخرشي (   (١)

(٢)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢٨٣٢٨٣.
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٢٦١٢٦١/٢).). ينظر: أحكام القرآن للجصاص (   (٣)

ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٢٠٦٢٠٦/٢).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٤)
ينظر: أســنى المطالب في شــرح روض الطالب (١٤٤١٤٤/٢)، مغنــي المحتاج ()، مغنــي المحتاج (٤٦٤٦/٣)، )،  ينظر: أســنى المطالب في شــرح روض الطالب (   (٥)

التحوط ضد مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص التحوط ضد مخاطر الاستثمار، حسين الفيفي، ص ٤٩٤٤٩٤.
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أن يكون الرهن دينًا، فلا شيء يمنع من ذلكأن يكون الرهن دينًا، فلا شيء يمنع من ذلك(١).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

ة أدلة، هي ما يلي: ة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ
الدليــل الأول:الدليــل الأول: أن المقصود من الرهن هو بيعه عند حلــول الحق، والدين مما  أن المقصود من الرهن هو بيعه عند حلــول الحق، والدين مما 

يجوز بيعه فجاز رهنه؛ لأن ما في الذمة يجري مجر الأعيانيجوز بيعه فجاز رهنه؛ لأن ما في الذمة يجري مجر الأعيان(٢).
ين ممن هو عليه آكد في القبض من رهن المعين(٣). ين ممن هو عليه آكد في القبض من رهن المعين أنَّ في رهن الدَّ الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنَّ في رهن الدَّ
الدليل الثالث:الدليل الثالث: أنَّ الحق في الرهــن للمرتهن، فإذا رضي بذلك فيلزم ما تراضيا  أنَّ الحق في الرهــن للمرتهن، فإذا رضي بذلك فيلزم ما تراضيا 

عليهعليه(٤).
الترجيح:الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو ما ذهــب إليه أصحاب القول الثاني، لقوة  الراجح -والله أعلم- هو ما ذهــب إليه أصحاب القول الثاني، لقوة 
ين من التوسعة  ين من التوسعة أدلتهم وورود المناقشــة على أدلَّة القول الأول، ولما في إجازة رهن الدَّ أدلتهم وورود المناقشــة على أدلَّة القول الأول، ولما في إجازة رهن الدَّ
علــى الناس فــي معاملاتهم، ولأن عقود التوثقــات يغتفر فيها مــا لا يغتفر في عقود علــى الناس فــي معاملاتهم، ولأن عقود التوثقــات يغتفر فيها مــا لا يغتفر في عقود 

المعاوضات.المعاوضات.
وعليــه، فيمكن أن يقال بأن حكم رهن الحســابات الجاريــة الخاصة بعملاء وعليــه، فيمكن أن يقال بأن حكم رهن الحســابات الجاريــة الخاصة بعملاء 

التسهيلات الائتمانية من قِبل المصرف التجاري له حالتان:التسهيلات الائتمانية من قِبل المصرف التجاري له حالتان:
الحالــة الأولى:الحالــة الأولى: أن يكــون رهن الحســاب الجاري لصالح طــرف ثالث غير  أن يكــون رهن الحســاب الجاري لصالح طــرف ثالث غير 

ين. ين.المصرف، فهذا جائز لا بأس به؛ لما سبق من بيان جواز رهن الدَّ المصرف، فهذا جائز لا بأس به؛ لما سبق من بيان جواز رهن الدَّ
ينظر: مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٢٨٠٢٨٠/٢٤٢٤).). ينظر: مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (   (١)

ينظر: المجموع شرح المهذب (٢٠٦٢٠٦/١٣١٣)، مغني المحتاج ()، مغني المحتاج (٤٦٤٦/٣).). ينظر: المجموع شرح المهذب (   (٢)
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣٤٤٣٤٤/١).). ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (   (٣)

ينظر: مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٢٨١٢٨١/٢٤٢٤).). ينظر: مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (   (٤)
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الحالة الثانية:الحالة الثانية: أن يكون رهن الحســاب الجاري لصالح المصرف نفسه الذي  أن يكون رهن الحســاب الجاري لصالح المصرف نفسه الذي 
قدم التســهيلات الائتمانية، فهنا فــي هذه الحالة هناك محذوران شــرعيان، الأول: قدم التســهيلات الائتمانية، فهنا فــي هذه الحالة هناك محذوران شــرعيان، الأول: 
انتفاع المرتهن بنماء الرهن، والأصل أن يكون النفع للراهن صاحب الرهن، والثاني: انتفاع المرتهن بنماء الرهن، والأصل أن يكون النفع للراهن صاحب الرهن، والثاني: 
اجتماع عقد القــرض مع عقد الرهن، وهمــا عقدان لا يجتمعــان لاختلاف الآثار اجتماع عقد القــرض مع عقد الرهن، وهمــا عقدان لا يجتمعــان لاختلاف الآثار 
، إلا إذا أمكن  ، إلا إذا أمكن المترتبة على كلٍّ منهما، وبالتالي لا يجوز رهن الحساب الجاري حينئذٍ المترتبة على كلٍّ منهما، وبالتالي لا يجوز رهن الحساب الجاري حينئذٍ
تفادي هذين المحذوريــن، وذلك بأن يقوم المصرف بتحويل الأموال الموجودة في تفادي هذين المحذوريــن، وذلك بأن يقوم المصرف بتحويل الأموال الموجودة في 

الحساب الجاري إلى حساب استثماري، فحينئذٍ يجوز هذا الرهن. الحساب الجاري إلى حساب استثماري، فحينئذٍ يجوز هذا الرهن. 
وهذا هو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة ونصه: (إنَّ وهذا هو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة ونصه: (إنَّ 
رهن الودائع جائز، ســواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم رهن الودائع جائز، ســواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم 
الودائع الاستثمارية، ولا يتمُّ الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من الودائع الاستثمارية، ولا يتمُّ الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من 
التصرف فيه طيلة مدة الرهن، وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن التصرف فيه طيلة مدة الرهن، وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن 
مَ نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى  زِ مَ نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى لَ زِ لَ
القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) 

بنماء الرهن)بنماء الرهن)(١).
وهو ما أخــذتْ به عدد مــن الهيئات الشــرعية، كالهيئة الشــرعية بمصرف وهو ما أخــذتْ به عدد مــن الهيئات الشــرعية، كالهيئة الشــرعية بمصرف 

الراجحيالراجحي(٢) وبنك البلاد وبنك البلاد(٣).
المسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.المسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.

تلجأ المصارف التجارية في بعض الحالات التي يعجز فيها العميل عن تقديم تلجأ المصارف التجارية في بعض الحالات التي يعجز فيها العميل عن تقديم 
قرار رقم: ٨٦٨٦ (  ( ٩/٣) في دورته التاسعة، عام ) في دورته التاسعة، عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ. قرار رقم:    (١)

ينظر: قرار رقم (٩٦٨٩٦٨) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. ينظر: قرار رقم (   (٢)
ينظر: القرار رقم (١٥١٥) من قرارات الهيئة الشرعية ببنك البلاد بشأن: ضوابط عقد المرابحة.) من قرارات الهيئة الشرعية ببنك البلاد بشأن: ضوابط عقد المرابحة. ينظر: القرار رقم (   (٣)
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عقارات أو منقولات يقبل بها المصرف التجاري كرهن، أن تقوم برهن السلعة محلِّ عقارات أو منقولات يقبل بها المصرف التجاري كرهن، أن تقوم برهن السلعة محلِّ 
التعاقد، كما لو كانت العملية الائتمانية المستخدمة في التسهيلات الائتمانية مثلاً هي التعاقد، كما لو كانت العملية الائتمانية المستخدمة في التسهيلات الائتمانية مثلاً هي 
عقد المرابحة، مما يضمن للمصرف عدم تصرف العميل بالســلعة ببيع أو تبرع، كما عقد المرابحة، مما يضمن للمصرف عدم تصرف العميل بالســلعة ببيع أو تبرع، كما 

يمكنه أن يستوفي منها الثمن عند عجز العميل عن الأداءيمكنه أن يستوفي منها الثمن عند عجز العميل عن الأداء(١).
ا)، أو رهنًا حكميăا  ăا(حيازي ـا مقبوضً ا)، أو رهنًا حكميăا ورهن المبيــع على ثمنه إما أن يكون رهنًـ ăا(حيازي ـا مقبوضً ورهن المبيــع على ثمنه إما أن يكون رهنًـ

(رسميăا)، وفيما يلي بيان حكم ذلك في المقصدين التاليين:(رسميăا)، وفيما يلي بيان حكم ذلك في المقصدين التاليين:
ا). ăا (حيازي ا).المقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً ăا (حيازي المقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين هما:اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول:القول الأول: جواز اشــتراط رهن المبيع على ثمنه، وهذا مذهب الحنفية جواز اشــتراط رهن المبيع على ثمنه، وهذا مذهب الحنفية(٢)، ، 

والحنابلةوالحنابلة(٣).
القــول الثانــي:القــول الثانــي: عدم جواز اشــتراط رهن المبيــع على ثمنــه، وهذا مذهب  عدم جواز اشــتراط رهن المبيــع على ثمنــه، وهذا مذهب 

الشافعيةالشافعية(٤)، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة(٥).
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

ة، هي ما يلي: ة أدلَّ ة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ ة أدلَّ استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٢١٤٢١. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (١)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢٨٧٢٨٧/٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) )، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  البحر الرائق شرح كنز الدقائق (   (٢)
.(.(٤٩٧٤٩٧/٦)

المغنــي لابن قدامــة (٢٨٥٢٨٥/٤)، الإنصاف ()، الإنصاف (١٤٣١٤٣/٥)، كشــاف القناع عــن متن الإقناع )، كشــاف القناع عــن متن الإقناع  المغنــي لابن قدامــة (   (٣)
.(.(١٨٩١٨٩/٣)

فتح العزيز بشرح الوجيز (١٩٨١٩٨/٨)، نهاية المحتاج ()، نهاية المحتاج (٤٥٣٤٥٣/٣).). فتح العزيز بشرح الوجيز (   (٤)
المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤)، الإنصاف ()، الإنصاف (١٤٣١٤٣/٥).). المغني لابن قدامة (   (٥)
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الدليــل الأول: الدليــل الأول: قياس جواز أن يرهن المبيع على ثمنه عند البائع على جواز أن قياس جواز أن يرهن المبيع على ثمنه عند البائع على جواز أن 
يرهن المبيع على ثمنه عند غير البائعيرهن المبيع على ثمنه عند غير البائع(١).

الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: قياس جواز أن يرهن غير المبيع على ثمن المبيع على جواز أن  قياس جواز أن يرهن غير المبيع على ثمن المبيع على جواز أن 
يرهن المبيع على ثمنهيرهن المبيع على ثمنه(٢).

الدليــل الثالث: الدليــل الثالث: قياس جــواز أن يرهن المبيع على ثمنه علــى جواز أن يرهن قياس جــواز أن يرهن المبيع على ثمنه علــى جواز أن يرهن 
المبيع على غير ثمنهالمبيع على غير ثمنه(٣). . 

الدليل الرابع: الدليل الرابع: عموم الأدلة التي دلَّت على جواز الرهن ومشــروعيته، فيدخل عموم الأدلة التي دلَّت على جواز الرهن ومشــروعيته، فيدخل 
في ذلك رهن المبيع على ثمنهفي ذلك رهن المبيع على ثمنه(٤).

الدليل الخامس: الدليل الخامس: أنَّ الأصل في الشروط هو الصحة والجواز، إلا ما دلَّ الدليل أنَّ الأصل في الشروط هو الصحة والجواز، إلا ما دلَّ الدليل 
على منعه، ولا يوجد ما يمنع من اشتراط رهن المبيع على ثمنهعلى منعه، ولا يوجد ما يمنع من اشتراط رهن المبيع على ثمنه(٥).

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:

الدليل الأول: الدليل الأول: أن اشــتراط رهن المبيع على ثمنه يؤدي إلى أن يرهن المشتري أن اشــتراط رهن المبيع على ثمنه يؤدي إلى أن يرهن المشتري 
شيئًا لا يملكه، وذلك لأنَّ الشرط قد وقع قبل البيع وتملك المشتري للمبيعشيئًا لا يملكه، وذلك لأنَّ الشرط قد وقع قبل البيع وتملك المشتري للمبيع(٦).

ينظر: المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (١)
ينظر: إعلام الموقعين (٢٦٢٦/٤).). ينظر: إعلام الموقعين (   (٢)

ينظر: المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٤٣٤٤٣. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٤)

ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (١٣٢١٣٢/٢٩٢٩).). ينظر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٥)
ينظر: المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٢٧٢٧/٤)، نهاية المحتاج ()، نهاية المحتاج (٤٥٣٤٥٣/٣).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٦)
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المناقشة: المناقشة: بعدم التســليم بذلك، فإنَّ اشتراط رهن المبيع قد حصل بعد تملك بعدم التســليم بذلك، فإنَّ اشتراط رهن المبيع قد حصل بعد تملك 
المشتري للمبيع وليس قبل انتقال ملكية المبيع للمشتريالمشتري للمبيع وليس قبل انتقال ملكية المبيع للمشتري(١).

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ البيع يقتضي اســتيفاء الثمن مــن غير المبيع والرهن يقتضي أنَّ البيع يقتضي اســتيفاء الثمن مــن غير المبيع والرهن يقتضي 
ــا فيحصل بذلك  ـا أو ثمنه إن كان عرضً ــا فيحصل بذلك اســتيفاء الثمن من عيــن المبيع إن كان عينًـ ـا أو ثمنه إن كان عرضً اســتيفاء الثمن من عيــن المبيع إن كان عينًـ

التضادالتضاد(٢).
المناقشــة: المناقشــة: عدم التسليم بأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع بل يقتضي عدم التسليم بأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع بل يقتضي 

ا، سواء من غير المبيع أو من عين المبيع أو من ثمنه(٣). ا، سواء من غير المبيع أو من عين المبيع أو من ثمنهوفاء الثمن عمومً وفاء الثمن عمومً
الدليــل الثالث: الدليــل الثالث: أنَّ البيع يقتضي تســليم المبيع أولاً ثم تســليم الثمن، ورهن أنَّ البيع يقتضي تســليم المبيع أولاً ثم تســليم الثمن، ورهن 

المبيع يقتضي العكس، وذلك بألاَّ يسلمه المبيع حتى يقبض الثمنالمبيع يقتضي العكس، وذلك بألاَّ يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن(٤).
المناقشة: المناقشة: بعدم التســليم بأنَّبعدم التســليم بأنَّ البيع يقتضي تسليم المبيع أولاً ثم تسليم الثمن، البيع يقتضي تسليم المبيع أولاً ثم تسليم الثمن، 
ــلِّم بذلك فلا يمتنع أن يثبت بالشرط خلاف ذلك، كما أن البيع يقتضي حلول  ــلِّم بذلك فلا يمتنع أن يثبت بالشرط خلاف ذلك، كما أن البيع يقتضي حلول ولو سُ ولو سُ

الثمن ووجوب تسليمه في الحال، ولو شرط التأجيل جاز له ذلكالثمن ووجوب تسليمه في الحال، ولو شرط التأجيل جاز له ذلك(٥).
الترجيح: الترجيح: الراجح -واللــه أعلم- هو القول الأول القاضي بجواز رهن المبيع الراجح -واللــه أعلم- هو القول الأول القاضي بجواز رهن المبيع 
ا في ذلك من  ا في ذلك من علــى ثمنه لقوة أدلتهم وورود المناقشــة على أدلة القول الثانــي، ولمَ علــى ثمنه لقوة أدلتهم وورود المناقشــة على أدلة القول الثانــي، ولمَ
التيسير على الناس؛ لأنه قد يتعذر ويتعســر على كثير ممن يرغب في الحصول على التيسير على الناس؛ لأنه قد يتعذر ويتعســر على كثير ممن يرغب في الحصول على 
تسهيلات ائتمانية أن يكون لديه رهن من عقار أو منقول يرضى به المصرف التجاري، تسهيلات ائتمانية أن يكون لديه رهن من عقار أو منقول يرضى به المصرف التجاري، 

ينظر: المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٢٧٢٧/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (١)
ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٣٧٧٣٧٧/٤)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٢٧٢٧/٤).). ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (   (٢)

ينظر: المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٢٧٢٧/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٣)
ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٣٧٧٣٧٧/٤).). ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (   (٤)

ينظر: المغني لابن قدامة (٢٨٥٢٨٥/٤)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٢٨٢٨/٤).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٥)
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وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي ونصه: (لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي ونصه: (لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية 
المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن البيع عنده لضمان المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن البيع عنده لضمان 

حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة)حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة)(١). . 
المقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكميăا (رسميăا).المقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكميăا (رسميăا).

ين بعين يســجل رسميăا أنها  ين بعين يســجل رسميăا أنها المراد بالرهن الحكمي (الرســمي): (توثيق الدَّ المراد بالرهن الحكمي (الرســمي): (توثيق الدَّ
ين، من غير أن يحوزها المرتهن، ويترتب عليه ما يترتب على الرهن  ين، من غير أن يحوزها المرتهن، ويترتب عليه ما يترتب على الرهن مرهونة بذلك الدَّ مرهونة بذلك الدَّ

الحيازي)الحيازي)(٢).
وكثير من الممتلكات في هذا العصر كالعقارات والســيارات ونحوها يشترط وكثير من الممتلكات في هذا العصر كالعقارات والســيارات ونحوها يشترط 
لتملكها أو تمليكها التوثيق الرسمي لها عند أجهزة الدولة، مما يضبط ما يرد على هذه لتملكها أو تمليكها التوثيق الرسمي لها عند أجهزة الدولة، مما يضبط ما يرد على هذه 
الأعيان من التصرفات الناقلة للملكية، والرهن الحكمي (الرســمي) يعني أن يُكتب الأعيان من التصرفات الناقلة للملكية، والرهن الحكمي (الرســمي) يعني أن يُكتب 

على هذه الوثائق ما يدلُّ على أنَّ هذه العين مرهونة لحق الدائنعلى هذه الوثائق ما يدلُّ على أنَّ هذه العين مرهونة لحق الدائن(٣).
ا يدلُّ على جواز هذا النوع من الرهن ما يلي: ا يدلُّ على جواز هذا النوع من الرهن ما يلي:وممَّ وممَّ

١- أنَّ من اشــترط من الفقهاء قبض المرتهن للشــيء المرهون، أجازوا في - أنَّ من اشــترط من الفقهاء قبض المرتهن للشــيء المرهون، أجازوا في 
الوقت نفســه للراهن أنْ يستعير ذلك الشيء منه، وينتفع به لصالحه، ولا يفسد بذلك الوقت نفســه للراهن أنْ يستعير ذلك الشيء منه، وينتفع به لصالحه، ولا يفسد بذلك 
ه متى شــاء، فغاية الرهن الحكمي (الرسمي) أنَّ  ه متى شــاء، فغاية الرهن الحكمي (الرسمي) أنَّ الرهن، بل يحق للمرتهن أن يســتردَّ الرهن، بل يحق للمرتهن أن يســتردَّ

المرتهن قد أذن للراهن أن ينتفع بالرهنالمرتهن قد أذن للراهن أن ينتفع بالرهن(٤).
قرار رقم: ١٣٣١٣٣ (  ( ١٤١٤/٧ ) في دورته الرابعة عشرة، عام  ) في دورته الرابعة عشرة، عام ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ. قرار رقم:    (١)

بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٢٩٤٢٩. بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (٢)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٤٦٤٤٦. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٣)

ينظر: العناية شــرح الهدايــة (١٨٤١٨٤/١٠١٠)، المغني لابن قدامــة ()، المغني لابن قدامــة (٢٨٥٢٨٥/٤)، أحكام البيع )، أحكام البيع  ينظر: العناية شــرح الهدايــة (   (٤)
بالتقسيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، بالتقسيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، 

بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٣٣٤٣٣.
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٢- أنَّ المرتهــن في الرهن الحكمي (الرســمي) وإن كان لا يقبض الشــيء - أنَّ المرتهــن في الرهن الحكمي (الرســمي) وإن كان لا يقبض الشــيء 
المرهون، إلا أنه يقبض على مســتندات ملكيته، وما يثبــت حقه فيها، وهذا في مثابة المرهون، إلا أنه يقبض على مســتندات ملكيته، وما يثبــت حقه فيها، وهذا في مثابة 

قبض عين الرهنقبض عين الرهن(١).
٣- أن المقصود من اشتراط القبض في الرهن، هو تمكن المرتهن من استيفاء - أن المقصود من اشتراط القبض في الرهن، هو تمكن المرتهن من استيفاء 

دينه ببيع ذلك الشيء عند الحاجة، وهذا المقصود حاصل في الرهن الحكميدينه ببيع ذلك الشيء عند الحاجة، وهذا المقصود حاصل في الرهن الحكمي(٢).
ين، وقد أجازت الشــريعة لحصول هذا  ين، وقد أجازت الشــريعة لحصول هذا - المقصود من الرهن هو توثيق الدَّ ٤- المقصود من الرهن هو توثيق الدَّ
المقصود أن يحبس الدائن ملك المدين ويمنعه عن التصرف فيه إلى أن يتمَّ تســديد المقصود أن يحبس الدائن ملك المدين ويمنعه عن التصرف فيه إلى أن يتمَّ تســديد 
بقيَ العين المرهونة  بقيَ العين المرهونة الدين، فإن رضي الدائن بحصول مقصوده بأقلَّ من ذلك، وهو أنْ يُ الدين، فإن رضي الدائن بحصول مقصوده بأقلَّ من ذلك، وهو أنْ يُ

ا(٣). ابيد الراهن، ويبقى للمرتهن حق التسديد منه فقط، فليس هناك ما يمنع منه شرعً بيد الراهن، ويبقى للمرتهن حق التسديد منه فقط، فليس هناك ما يمنع منه شرعً
ين، فيسقط  ين، فيسقط - أن قبض الرهن إنما هو حق للمرتهن؛ من أجل تمام التوثق للدَّ ٥- أن قبض الرهن إنما هو حق للمرتهن؛ من أجل تمام التوثق للدَّ

هذا الحق بإسقاط المرتهن لههذا الحق بإسقاط المرتهن له(٤).
٦- أنَّ القول بمشــروعية الرهن الحكمي (الرسمي)، فيه تيسير وتسهيل على - أنَّ القول بمشــروعية الرهن الحكمي (الرسمي)، فيه تيسير وتسهيل على 
الناس؛ لكي يتمكن من عجز عن توفير رهن يقبل به الدائن ويمكن للمدين أن يستغني الناس؛ لكي يتمكن من عجز عن توفير رهن يقبل به الدائن ويمكن للمدين أن يستغني 

عنهعنه(٥).
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٣٢٤٣٢. .  ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (١)

ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي    (٢)
في دورته السادسة.في دورته السادسة.

ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي    (٣)
في دورته السادسة.في دورته السادسة.

ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٣٣٤٣٣. .  ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (٤)
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٣٣٤٣٣، المماطلة في الديون، د. سلمان ، المماطلة في الديون، د. سلمان  ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (٥)

الدخيل، ص الدخيل، ص ٤٤٨٤٤٨.



الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميالإسلامي

٢٩٧٢٩٧

٧- أنَّ الرهن من العقود الجائزة في حق المرتهن، وإذا كان كذلك فيجوز له ألاَّ - أنَّ الرهن من العقود الجائزة في حق المرتهن، وإذا كان كذلك فيجوز له ألاَّ 
، ومن باب أولى: أن يسقط بعض هذا الحق وهو قبض الرهن(١). .  ، ومن باب أولى: أن يسقط بعض هذا الحق وهو قبض الرهنيشترطه أصلاً يشترطه أصلاً

المطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف.المطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف.

فمن الوســائل والضمانات التي تلجأ إليها بعض المصارف التجارية لمواجهة فمن الوســائل والضمانات التي تلجأ إليها بعض المصارف التجارية لمواجهة 
المخاطر الائتمانيــة المحتملة: أنَّ يطلب المصرف من العميل عند منحه تســهيلات المخاطر الائتمانيــة المحتملة: أنَّ يطلب المصرف من العميل عند منحه تســهيلات 

ائتمانية أن يقوم بالتنازل عن المستخلصات الحكومية التي يستحقها.ائتمانية أن يقوم بالتنازل عن المستخلصات الحكومية التي يستحقها.
والمراد بالمستخلص الحكومي: عبارة عن وثيقة تصدرها الحكومة للشركات والمراد بالمستخلص الحكومي: عبارة عن وثيقة تصدرها الحكومة للشركات 
التي قامت بتنفيذ عقود حكومية كبناء المباني الحكومية، أو توريد مواد معينة وغير ذلك، التي قامت بتنفيذ عقود حكومية كبناء المباني الحكومية، أو توريد مواد معينة وغير ذلك، 
ا معينًا يحلُّ بعد فترة معينة، وذلك  ا معينًا يحلُّ بعد فترة معينة، وذلك وتثبت في هذه المســتخلصات لهذه الشركات مبلغً وتثبت في هذه المســتخلصات لهذه الشركات مبلغً

مقابل قيامها بتنفيذ تلك العقود الحكومية.مقابل قيامها بتنفيذ تلك العقود الحكومية.
حكم هذه المسألة:حكم هذه المسألة:

الذي يظهر -والله أعلم- من خلال ما سبق بيانه بأن المستخلصات الحكومية هي الذي يظهر -والله أعلم- من خلال ما سبق بيانه بأن المستخلصات الحكومية هي 
في الحقيقة عبارة عن ديون ثابتة ومستحقة لأصحابها على الحكومة، ويطلب المصرف في الحقيقة عبارة عن ديون ثابتة ومستحقة لأصحابها على الحكومة، ويطلب المصرف 

التجاري أن تكون هذه المستخلصات رهنًا يتوثق به عند منح التسهيلات الائتمانية.التجاري أن تكون هذه المستخلصات رهنًا يتوثق به عند منح التسهيلات الائتمانية.
وعلى ضوء ما سبق، فيتبين بأنَّ هذه المسألة مبنية على مسألة حكم رهن الدين، وعلى ضوء ما سبق، فيتبين بأنَّ هذه المسألة مبنية على مسألة حكم رهن الدين، 
ا، سواء كان رهنه ممن هو عليه،  ين مطلقً ا، سواء كان رهنه ممن هو عليه، وقد ســبق بأنَّ الراجح فيها هو جواز رهن الدَّ ين مطلقً وقد ســبق بأنَّ الراجح فيها هو جواز رهن الدَّ

أو أو غير ممن هو عليهغير ممن هو عليه(٢).
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٤٣٣٤٣٣. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (١)

ينظر: ص٢٩٠٢٩٠ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٢)
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وعليه، فلا يظهر مانع شرعي من اســتخدام المصرف التجاري لهذه الوسيلة وعليه، فلا يظهر مانع شرعي من اســتخدام المصرف التجاري لهذه الوسيلة 
والضمانة لمواجهة المخاطر الائتمانية الناشئة من التسهيلات الائتمانية، وهذا هو ما والضمانة لمواجهة المخاطر الائتمانية الناشئة من التسهيلات الائتمانية، وهذا هو ما 

أخذت به الهيئة الشرعية بمصرف الراجحيأخذت به الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي(١).
المطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد المطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد 

الأقساط.الأقساط.

الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي.الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي.

ا. ا.المسألة الأولى: تعريف الشرط لغةً واصطلاحً المسألة الأولى: تعريف الشرط لغةً واصطلاحً
. .المقصد الأول: تعريف الشرط لغةً المقصد الأول: تعريف الشرط لغةً

الشــرط بســكون الراء هو: إلزام الشــيء، والتزامه في البيع ونحوه، والجمع الشــرط بســكون الراء هو: إلزام الشــيء، والتزامه في البيع ونحوه، والجمع 
   Ê   ثن   Ê   ط بفتح الراء هو: العلامة، وجمعه أشراط، ومنه قوله تعالى: ثن ط بفتح الراء هو: العلامة، وجمعه أشراط، ومنه قوله تعالى:شروط، والشــرَ شروط، والشــرَ
Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï   Î   Í   Ì   Ë      ثمÔ   Ó   Ò   ÑÐ   Ï   Î   Í   Ì   Ë      ثم(٢). قــال فــي معجــم «مقاييس . قــال فــي معجــم «مقاييس 
اللغة»: (الشــين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على علم وعلامة، وما قارب ذلك من علم؛ اللغة»: (الشــين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على علم وعلامة، وما قارب ذلك من علم؛ 
من ذلك، الشــرط: العلامة. وأشــراط الســاعة: علاماتها)من ذلك، الشــرط: العلامة. وأشــراط الســاعة: علاماتها)(٣). وقال في «المصباح . وقال في «المصباح 
المنير»: (والشــرط المنير»: (والشــرط –بفتحتين- العلامة والجمع أشــراط مثل: سبب وأسباب، ومنه بفتحتين- العلامة والجمع أشــراط مثل: سبب وأسباب، ومنه 
أشراط الساعة)أشراط الساعة)(٤). وقال في «القاموس المحيط»: (الشرط: إلزام الشيء، والتزامه في . وقال في «القاموس المحيط»: (الشرط: إلزام الشيء، والتزامه في 

البيع ونحوه، كالشريطة، جمعه: شروط)البيع ونحوه، كالشريطة، جمعه: شروط)(٥).
ينظر: قرار رقم (٦٩٠٦٩٠) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. ينظر: قرار رقم (   (١)

(٢)  سورة محمد، الآية:   سورة محمد، الآية: ١٨١٨.
معجم مقاييس اللغة (٢٦٠٢٦٠/٣).). معجم مقاييس اللغة (   (٣)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٣٠٩٣٠٩/١).). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (   (٤)
القاموس المحيط، ص ٦٧٣٦٧٣. القاموس المحيط، ص    (٥)
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المقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.
لا يخرج المعنى الاصطلاحي للشــرط عن المعنى اللغــوي، فالمعنى الذي لا يخرج المعنى الاصطلاحي للشــرط عن المعنى اللغــوي، فالمعنى الذي 
يقصده الفقهاء هو الشرط -بسكون الراء- وهو إلزام الشيء والتزامه، فمثلاً لو اشترط يقصده الفقهاء هو الشرط -بسكون الراء- وهو إلزام الشيء والتزامه، فمثلاً لو اشترط 

الموكل على الوكيل شرطًا فلا بد للوكيل أن يتقيد به.الموكل على الوكيل شرطًا فلا بد للوكيل أن يتقيد به.
وفي حكم ذلك ســائر الشروط الصحيحة التي تُشــترط في العقد، فلا بد من وفي حكم ذلك ســائر الشروط الصحيحة التي تُشــترط في العقد، فلا بد من 

التزامها وعدم الخروج عنها.التزامها وعدم الخروج عنها.
أما تعريف الشــرط في اصطلاح الأصوليين فهو: (ما يلزم من عدمه العدم، أما تعريف الشــرط في اصطلاح الأصوليين فهو: (ما يلزم من عدمه العدم، 
ولا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته)يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته)(١). أو هو: (ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على . أو هو: (ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على 

وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلاً في السبب)وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلاً في السبب)(٢).
ا. ا.المسألة الثانية: تعريف الجزاء لغةً واصطلاحً المسألة الثانية: تعريف الجزاء لغةً واصطلاحً

. .المقصد الأول: تعريف الجزاء لغةً المقصد الأول: تعريف الجزاء لغةً
الجزاء في اللغة له عدة معان؛ منها: المكافأة على الشيء، والقضاء، والثواب، الجزاء في اللغة له عدة معان؛ منها: المكافأة على الشيء، والقضاء، والثواب، 
والعقاب، والغناء، والكفاية، والمقابل للشيء؛ قال في معجم «مقاييس اللغة»: (الجيم والعقاب، والغناء، والكفاية، والمقابل للشيء؛ قال في معجم «مقاييس اللغة»: (الجيم 
والزاء والياء: قيام الشــيء مقام غيره ومكافأته إياه.... وهذا رجلٌ جازيك من رجل، والزاء والياء: قيام الشــيء مقام غيره ومكافأته إياه.... وهذا رجلٌ جازيك من رجل، 
أي حســبك. كما تقول: (كافيــك وناهيك)؛ أي كأنه ينهــاك أن يُطلب معه غيره.... أي حســبك. كما تقول: (كافيــك وناهيك)؛ أي كأنه ينهــاك أن يُطلب معه غيره.... 
وتجازيت ديني على فلان أي تقاضيته)وتجازيت ديني على فلان أي تقاضيته)(٣). وقال في «لســان العرب»: . وقال في «لســان العرب»: (جزي: الجزاء: (جزي: الجزاء: 
ينظر: الفروق للقرافي (٦٠٦٠/١)، حاشــية العطار على شــرح الجــلال المحلي على جمع )، حاشــية العطار على شــرح الجــلال المحلي على جمع  ينظر: الفروق للقرافي (   (١)

الجوامع (الجوامع (٥٥٥٥/٢)، شرح مختصر الروضة ()، شرح مختصر الروضة (٤٣٥٤٣٥/١).).
الإحكام في أصول الأحكام (٣٠٩٣٠٩/٢).). الإحكام في أصول الأحكام (   (٢)

معجم مقاييس اللغة (٤٥٥٤٥٥/١).). معجم مقاييس اللغة (   (٣)
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ا)(١). وقال في «القاموس المحيط»: . وقال في «القاموس المحيط»:  ا ويكون عقابً ا)المكافأة على الشيء،... الجزاء يكون ثوابً ا ويكون عقابً المكافأة على الشيء،... الجزاء يكون ثوابً
 دينــه وبدينه: تقاضاه.....وجز الجزاء: المكافأة على الشــيء، كالجازية.....وتجاز) دينــه وبدينه: تقاضاه.....وجز الجزاء: المكافأة على الشــيء، كالجازية.....وتجاز)
الشــيء يجزي: كفى،..... و مجزاته، بضمهما وفتحهما: أغنى عنه)الشــيء يجزي: كفى،..... و مجزاته، بضمهما وفتحهما: أغنى عنه)(٢). وقال في «المعجم . وقال في «المعجم 
الوسيط»: (جز الشــيء جزاء كفى وأغنى..... ويقال: جز مجز فلان ومجزاته كافأه الوسيط»: (جز الشــيء جزاء كفى وأغنى..... ويقال: جز مجز فلان ومجزاته كافأه 

..... جازاه: أثابه وعاقبه)..... جازاه: أثابه وعاقبه)(٣).
المقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.

لا يخرج معنى الجزاء في الاصطلاح عن معناه في اللغة، فهي بحسب ما تضاف إليه، لا يخرج معنى الجزاء في الاصطلاح عن معناه في اللغة، فهي بحسب ما تضاف إليه، 
وإن كان في الشرع أكثر ما يستعمل فيه هو ما يتعلق بالثواب والعقاب على أفعال المكلفينوإن كان في الشرع أكثر ما يستعمل فيه هو ما يتعلق بالثواب والعقاب على أفعال المكلفين(٤).

المسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.المسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.
ف الشرط الجزائي بعدة تعريفات متقاربة في المعنى، نذكر منها ما يلي: رِّ ف الشرط الجزائي بعدة تعريفات متقاربة في المعنى، نذكر منها ما يلي:عُ رِّ عُ

فه أحد الباحثين بأنه: (اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه  فه أحد الباحثين بأنه: (اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه عرَّ عرَّ
من شرط له، عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه)من شرط له، عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه)(٥).

فه آخر بأنه: (اتفاق بين العاقدين على تقدير مســبق للتعويض الذي يســتحقه  فه آخر بأنه: (اتفاق بين العاقدين على تقدير مســبق للتعويض الذي يســتحقه وعرَّ وعرَّ
الدائن، أو الملتزم له، إذا لم ينفذ الملتزم، أو المدين التزامه، أو تأخر في تنفيذه)الدائن، أو الملتزم له، إذا لم ينفذ الملتزم، أو المدين التزامه، أو تأخر في تنفيذه)(٦).

لسان العرب (١٤٣١٤٣/١٤١٤).). لسان العرب (   (١)
القاموس المحيط، ص ١٢٧٠١٢٧٠. القاموس المحيط، ص    (٢)

المعجم الوسيط (١٢١١٢١/١).). المعجم الوسيط (   (٣)
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (١٤٥١٤٥/١)، المماطلة في )، المماطلة في  ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (   (٤)

الديون، د. سلمان الدخيل، ص الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٨٨٤٨٨.
الشــرط الجزائي، د.الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع القفه الإسلامي في دورته الثانية  الشــرط الجزائي، د.الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع القفه الإسلامي في دورته الثانية    (٥)

عشرة. عشرة. 
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د.نزيه حماد، ص ٢٥٧٢٥٧. معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د.نزيه حماد، ص    (٦)
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ف الشــرط الجزائي بأنــه: (اتفاق بين المتعاقدين علــى تقدير تعويض معين  رِّ ف الشــرط الجزائي بأنــه: (اتفاق بين المتعاقدين علــى تقدير تعويض معين وعُ رِّ وعُ
يســتحقه أحدهما عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في يســتحقه أحدهما عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في 

تنفيذهتنفيذه)(١).
الفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائي(٢).

المسألة الأولى: الشــرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال المسألة الأولى: الشــرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال 
أو أو الإخلال بها. الإخلال بها. 

وهذا النوع له صور كثيرة؛ منها ما يلي:وهذا النوع له صور كثيرة؛ منها ما يلي:
١- الشرط الجزائي المقترن بعقد المقاولة، والذي يتضمن دفع مبلغ معين عن كلِّ - الشرط الجزائي المقترن بعقد المقاولة، والذي يتضمن دفع مبلغ معين عن كلِّ 

يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم المباني كلها، أو بعضها في الوقت المحدد.يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم المباني كلها، أو بعضها في الوقت المحدد.
٢- الشرط الجزائي المقترن بعقد العمل، والذي يتضمن خصم مبلغ معين من أجرة - الشرط الجزائي المقترن بعقد العمل، والذي يتضمن خصم مبلغ معين من أجرة 

العامل إذا أخلَّ بالتزاماته المختلفة. العامل إذا أخلَّ بالتزاماته المختلفة. 
٣- الشرط الجزائي المقترن بعقود التوريد، والتي تنصُّ على خصم مبلغ معين عن - الشرط الجزائي المقترن بعقود التوريد، والتي تنصُّ على خصم مبلغ معين عن 
د عن تسليم البضائع المستوردة في وقتها المحدد أو خصم مبلغ من  د عن تسليم البضائع المستوردة في وقتها المحدد أو خصم مبلغ من كل يوم يتأخر فيه المورِّ كل يوم يتأخر فيه المورِّ

قيمة البضائع إذا لم تكن موافقة للشروط المتفق عليها.قيمة البضائع إذا لم تكن موافقة للشروط المتفق عليها.
٤- الشــرط الجزائي المقترن بتأخر المستأجر في تسليم العين المؤجرة عند انتهاء - الشــرط الجزائي المقترن بتأخر المستأجر في تسليم العين المؤجرة عند انتهاء 

مدة الإجارة.مدة الإجارة.
الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د.عياد العنزي (١٤٨١٤٨/١).). الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د.عياد العنزي (   (١)

ينظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، محمد اليمني، ص ٢٩٢٩، الشرط الجزائي، ، الشرط الجزائي،  ينظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، محمد اليمني، ص    (٢)
د.الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع القفه الإســلامي في دورته الثانية عشرة، المماطلة د.الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع القفه الإســلامي في دورته الثانية عشرة، المماطلة 

في الديون، د. سلمان الدخيل، ص في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٤٨٩٤٨٩. . 
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المسألة الثانية: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في سداد الالتزامات المسألة الثانية: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في سداد الالتزامات 
المالية الثابتة في الذمة.المالية الثابتة في الذمة.

ومن صور هذا النوع ما يلي:ومن صور هذا النوع ما يلي:
١- الشرط الجزائي المقترن بعقد بيع آجل، أو عقد قرض، والذي يتضمن دفع - الشرط الجزائي المقترن بعقد بيع آجل، أو عقد قرض، والذي يتضمن دفع 
مبلغ معين عن كل يوم تأخير، أو عن كل شــهر، أو عن كل سنة، أو غير ذلك مما يتفق مبلغ معين عن كل يوم تأخير، أو عن كل شــهر، أو عن كل سنة، أو غير ذلك مما يتفق 

عليه الطرفان.عليه الطرفان.
٢- الشــرط الجزائــي المقترن بعقود بيع التقســيط، ويتضمــن تعجيل باقي - الشــرط الجزائــي المقترن بعقود بيع التقســيط، ويتضمــن تعجيل باقي 

الأقساط إذا تأخر المدين عن دفع قسط منها.الأقساط إذا تأخر المدين عن دفع قسط منها.
وهذا النوع من الشــروط الجزائية هو المرتبط بالعمل المصرفي، وتستخدمه وهذا النوع من الشــروط الجزائية هو المرتبط بالعمل المصرفي، وتستخدمه 
المصارف التجارية عند منحها تســهيلات ائتمانية للعملاء، ومن أهم هذه الشــروط المصارف التجارية عند منحها تســهيلات ائتمانية للعملاء، ومن أهم هذه الشــروط 

المستخدمة عند تأخر العميل عن سداد المستحقات المالية ما يلي:المستخدمة عند تأخر العميل عن سداد المستحقات المالية ما يلي:
١- اشتراط غرامة لصالح المصرف.- اشتراط غرامة لصالح المصرف.

٢- اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل على المصرف.- اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل على المصرف.
٣- اشتراط مبلغ من المال ووضعه في صندوق خاص موجه للفقراء.- اشتراط مبلغ من المال ووضعه في صندوق خاص موجه للفقراء.

٤- اشتراط تقديم قرض حسن من العميل للمصرف.- اشتراط تقديم قرض حسن من العميل للمصرف.
وفيما يلي بيان لهذه الاشتراطات وحكمها في الفقه الإسلامي.وفيما يلي بيان لهذه الاشتراطات وحكمها في الفقه الإسلامي.

الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف.الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف.

وصورته:وصورته: أن يشــترط المصرف التجاري في العقد شرطًا جزائيăا يُقرر فيه: أن  أن يشــترط المصرف التجاري في العقد شرطًا جزائيăا يُقرر فيه: أن 
ا ماليăا  ا ماليăا يدفع العميل للمصرف في حالة تأخره عن ســداد المستحقات غرامة أو تعويضً يدفع العميل للمصرف في حالة تأخره عن ســداد المستحقات غرامة أو تعويضً

في مقابل تأخره عن سداد المستحقات المطلوبة.في مقابل تأخره عن سداد المستحقات المطلوبة.
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فالمقصود من هذا الشرط هو أخذ تعويض ماليٍّ في مقابل التأخر عن السداد، فالمقصود من هذا الشرط هو أخذ تعويض ماليٍّ في مقابل التأخر عن السداد، 
وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي نــزل القرآن في بيان حرمته، وهو محرم باتفاق أهل وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي نــزل القرآن في بيان حرمته، وهو محرم باتفاق أهل 

العلم، ويدلُّ على تحريم هذا الاشتراط ما يلي:العلم، ويدلُّ على تحريم هذا الاشتراط ما يلي:
   T   ثن   T   ١- جميع الأدلة الواردة في تحريم الربــا والنهي عنه، كقوله تعالى:- جميع الأدلة الواردة في تحريم الربــا والنهي عنه، كقوله تعالى: ثن
ثن   ثن    تعالــى:  وقولــه  تعالــى:،  وقولــه  ثم(١)،     `   _   ^   ]   \   [   Z   YX   W   V   Uثم    `   _   ^   ]   \   [   Z   YX   W   V   U
   Æ    Å    Ä    Ã    ÂÁ    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º   Æ    Å    Ä    Ã    ÂÁ    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º
 ،« اتِ وبِقَ ــبْعَ المُ تَنِبُوا السَّ »«اجْ اتِ وبِقَ ــبْعَ المُ تَنِبُوا السَّ Ç   ثمÇ   ثم(٢)، وقوله ، وقوله  كما في حديث أبي هريرة:  كما في حديث أبي هريرة: «اجْ
هُ  مَ اللَّ رَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ ، وَ رُ حْ السِّ ، وَ هِ كُ بِاللَّ رْ هُ «الشِّ مَ اللَّ رَّ سِ الَّتِي حَ تْلُ النَّفْ قَ ، وَ رُ حْ السِّ ، وَ هِ كُ بِاللَّ رْ : «الشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ هِ وَ ــولَ اللَّ سُ ا رَ وا: يَ الُ : قَ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ هِ وَ ــولَ اللَّ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ
نَاتِ  صَ حْ فُ المُ ذْ قَ ، وَ فِ حْ مَ الزَّ ــوْ لِّي يَ التَّوَ ، وَ الِ اليَتِيمِ لُ مَ أَكْ بَــا، وَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ نَاتِ إِلاَّ بِالحَ صَ حْ فُ المُ ذْ قَ ، وَ فِ حْ مَ الزَّ ــوْ لِّي يَ التَّوَ ، وَ الِ اليَتِيمِ لُ مَ أَكْ بَــا، وَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ إِلاَّ بِالحَ

.(٣)« افِلاَتِ نَاتِ الغَ مِ ؤْ »المُ افِلاَتِ نَاتِ الغَ مِ ؤْ المُ
٢- أن صورة هذا الشــرط الجزائي هو في حقيقته صورة ربا الجاهلية: (إما أن - أن صورة هذا الشــرط الجزائي هو في حقيقته صورة ربا الجاهلية: (إما أن 

تقضي وإما أن تربي).تقضي وإما أن تربي).
٣- اتفاق الفقهاء على تحريم وبطلان هذا الشــرط، وفي ذلك يقول الحطاب - اتفاق الفقهاء على تحريم وبطلان هذا الشــرط، وفي ذلك يقول الحطاب 
عِي أنه إن لــم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه  ى عليه للمدَّ عَ عِي أنه إن لــم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه : (إذا التــزم المدَّ ى عليه للمدَّ عَ : (إذا التــزم المدَّ
كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وســواء كان الشــيء الملتزم كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وســواء كان الشــيء الملتزم 
ا بهذه  ين أو غيره، وسواء كان شــيئًا معينًا أو منفعة، وقد رأيت مستندً ا بهذه به من جنس الدَّ ين أو غيره، وسواء كان شــيئًا معينًا أو منفعة، وقد رأيت مستندً به من جنس الدَّ
الصفــة وحكم به بعض قضاة المالكية الفضــلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلا الصفــة وحكم به بعض قضاة المالكية الفضــلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلا 

(١)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢٧٦٢٧٦.
(٢)  سورة آل عمران، الآية:   سورة آل عمران، الآية: ١٣٠١٣٠.

   X   W   V   U   T   أخرجه البخاري فــي صحيحه، باب قول الله تعالــى: أخرجه البخاري فــي صحيحه، باب قول الله تعالــى: ثن  (٣)
برقــم  برقــم ]،   ،[١٠١٠ [النســاء:  [النســاء:   ثم     b   a   ̀    _̂    ]   \   [   Z   Y

(٢٧٦٦٢٧٦٦) () (١٠١٠/٤)، ومسلم في صحيحه، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم ()، ومسلم في صحيحه، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم (٨٩٨٩) () (٩٢٩٢/١)
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غفلة منه)غفلة منه)(١).
ا ماليăا في  ا ماليăا في - أنَّ منْع هذا النوع من الشــروط الجزائية، والذي يقتضي تعويضً ٤- أنَّ منْع هذا النوع من الشــروط الجزائية، والذي يقتضي تعويضً
حال التأخر عن ســداد الدين، هو ما صدرت به قــرارات المجامع والهيئات الفقهية حال التأخر عن ســداد الدين، هو ما صدرت به قــرارات المجامع والهيئات الفقهية 

المعاصرة، فمن ذلك:المعاصرة، فمن ذلك:
أ-  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق ببيع التقسيط ما نصه: (ثالثًا: أ-  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق ببيع التقسيط ما نصه: (ثالثًا: 
فلا  د  المحدَّ الموعد  عن  الأقساط  دفع  في  المدين  المشتري  ر  تأخَّ فلا إذا  د  المحدَّ الموعد  عن  الأقساط  دفع  في  المدين  المشتري  ر  تأخَّ إذا 
ين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك  ين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك يجوز إلزامه أي زيادة على الدِّ يجوز إلزامه أي زيادة على الدِّ
ا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلَّ من  ا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلَّ من ربًا محرم. رابعً ربًا محرم. رابعً
التأخر  حالة  في  التعويض  اشتراط  ا  شرعً يجوز  لا  ذلك  ومع  التأخر الأقساط،  حالة  في  التعويض  اشتراط  ا  شرعً يجوز  لا  ذلك  ومع  الأقساط، 

عن الأداء)عن الأداء)(٢).
ب- وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالسلَم ما نصه: (لا يجوز ب- وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالسلَم ما نصه: (لا يجوز 
ين،  ين، الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَم فيه؛ لأنه عبارة عن دَ الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَم فيه؛ لأنه عبارة عن دَ

ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)(٣).
ما  الجزائي  بالشرط  المتعلق  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  وجاء  ما ت-  الجزائي  بالشرط  المتعلق  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  وجاء  ت- 
نصه: (يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا نصه: (يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا 
العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإنَّ هذا من الربا الصريح. العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإنَّ هذا من الربا الصريح. 
- في عقود المقاولات بالنسبة  - في عقود المقاولات بالنسبة مثلاً وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط –مثلاً
بالنسبة  الاستصناع  وعقد  للمورد،  بالنسبة  التوريد  وعقد  بالنسبة للمقاول،  الاستصناع  وعقد  للمورد،  بالنسبة  التوريد  وعقد  للمقاول، 

تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص ١٨٥١٨٥. تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص    (١)
قرار رقم: ٥١٥١ ( (٦/٢) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام ) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ. قرار رقم:    (٢)
قرار رقم: ٨٥٨٥ (  ( ٩/٢) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عام ) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ. قرار رقم:    (٣)
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- في  - في للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز-مثلاً للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز-مثلاً
سواءٌ  المتبقية،  الأقساط  سداد  عن  المدين  تأخر  بسبب  بالتقسيط  سواءٌ البيع  المتبقية،  الأقساط  سداد  عن  المدين  تأخر  بسبب  بالتقسيط  البيع 
كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة 

للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه)للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه)(١).
ث- وجاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ث- وجاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
ورد  لسؤال  جواب  في  وذلك  الجزائية،  الشروط  من  النوع  هذا  ورد منع  لسؤال  جواب  في  وذلك  الجزائية،  الشروط  من  النوع  هذا  منع 
للمجمع ونصه: (إذا تأخر المدين عن سداد الدين، في المدة المحددة، للمجمع ونصه: (إذا تأخر المدين عن سداد الدين، في المدة المحددة، 
جزائية فهل له -أي البنك- الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية  فهل له -أي البنك- الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية 
بينهما؟  المحدد  الموعد  في  السداد  عن  التأخير  بسبب  معينة،  بينهما؟ بنسبة  المحدد  الموعد  في  السداد  عن  التأخير  بسبب  معينة،  بنسبة 
يلي:  ما  بالإجماع  الفقهي  المجمع  مجلس  قرر  والدراسة  البحث  يلي: وبعد  ما  بالإجماع  الفقهي  المجمع  مجلس  قرر  والدراسة  البحث  وبعد 
من  ا  مبلغً له  يدفع  أن  عليه،  فرض  أو  المدين،  على  شرط  إذا  الدائن  من أنَّ  ا  مبلغً له  يدفع  أن  عليه،  فرض  أو  المدين،  على  شرط  إذا  الدائن  أنَّ 
ر عن السداد  ر عن السداد المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخَّ المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخَّ
د بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء  د بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء في الموعد المحدَّ في الموعد المحدَّ
به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه 

هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه)هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه)(٢).
المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  من  المماطل  المدين  معيار  في  وجاء  المحاسبة ج-  لهيئة  الشرعية  المعايير  من  المماطل  المدين  معيار  في  وجاء  ج- 
اشتراط  يجوز  (لا  نصه:  ما  الإسلامية  المالية  للمؤسسات  اشتراط والمراجعة  يجوز  (لا  نصه:  ما  الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
على  الجزائي،  بالشرط  يسمى  ما  وهو  عينًا،  أو  ا  نقدً المالي  على التعويض  الجزائي،  بالشرط  يسمى  ما  وهو  عينًا،  أو  ا  نقدً المالي  التعويض 
قــرار رقــم: ١٠٩١٠٩ (  ( ١٢١٢/٣ ) من قــرارات مجمع الفقه الإســلامي في دورتــه الثانية عام  ) من قــرارات مجمع الفقه الإســلامي في دورتــه الثانية عام  قــرار رقــم:    (١)

١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
قرار رقم: ٦٧٦٧ ( (١١١١/٨) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة عام ) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة عام  قرار رقم:    (٢)

١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
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ين، سواء نصَّ على مقدار التعويض أم لم  ين، سواء نصَّ على مقدار التعويض أم لم المدين إذا تأخر عن سداد الدَّ المدين إذا تأخر عن سداد الدَّ
أم  الضائعة)  الفائت (الفرصة  الكسب  عن  التعويض  كان  وسواء  أم ينص،  الضائعة)  الفائت (الفرصة  الكسب  عن  التعويض  كان  وسواء  ينص، 

عن تغير قيمة العملة)عن تغير قيمة العملة)(١).
ومما سبق وتقدم ذكره يتبين بأن الشــرط الجزائي الذي يقتضي دفع غرامة أو ومما سبق وتقدم ذكره يتبين بأن الشــرط الجزائي الذي يقتضي دفع غرامة أو 
ين المســتحق، والذي تقرره غالب  ا ماليăا في حال تأخر العميل عن ســداد الدَّ ين المســتحق، والذي تقرره غالب تعويضً ا ماليăا في حال تأخر العميل عن ســداد الدَّ تعويضً

المصارف التجارية هو ربا محرم بالنص والإجماع.المصارف التجارية هو ربا محرم بالنص والإجماع.
الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.

ا ماليăا عن الضرر الحاصل له بســبب  ا ماليăا عن الضرر الحاصل له بســبب : بأنْ يشــترط المصرف تعويضً وصورتهوصورته: بأنْ يشــترط المصرف تعويضً
تأخر العميل في ســداد المســتحقات المالية المترتبة على منحه تسهيلات ائتمانية، تأخر العميل في ســداد المســتحقات المالية المترتبة على منحه تسهيلات ائتمانية، 
وقد وقد اختلف في حكم هذه المســألة العلماء المعاصــرون بين مؤيد ومعارض ومؤيد اختلف في حكم هذه المســألة العلماء المعاصــرون بين مؤيد ومعارض ومؤيد 

بتحفظ. بتحفظ. 
تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

قبل بيان خلافهم في ذلك لا بد من الإشارة إلى تحرير محلِّ النزاع في المسألة، قبل بيان خلافهم في ذلك لا بد من الإشارة إلى تحرير محلِّ النزاع في المسألة، 
وبيان الأحكام التي اتفق عليها الفقهاء المعاصرون، وهي كما يليوبيان الأحكام التي اتفق عليها الفقهاء المعاصرون، وهي كما يلي(٢):

: اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المدين المعســر لا يجوز إلزامه بدفع  اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المدين المعســر لا يجوز إلزامه بدفع  :أولاً أولاً
تعويض مقابل تأخره عن ســداد ما عليه؛ لأن المأمور به في حق المعســر هو الإنظار تعويض مقابل تأخره عن ســداد ما عليه؛ لأن المأمور به في حق المعســر هو الإنظار 

إلى الميسرة، والإلزام بالتعويض ينافي ذلك.إلى الميسرة، والإلزام بالتعويض ينافي ذلك.
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٣)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (١)

ص ص ٢٦٢٦.
ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٢٧٦٢٧/١)، المماطلة في )، المماطلة في  ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٢)

الديون، د. سلمان الدخيل، ص الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٣٤٢٣٤٢.
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ثانيًا:ثانيًا: اتفق الفقهاء المعاصرون على منع اشــتراط التعويض المالي عن التأخر  اتفق الفقهاء المعاصرون على منع اشــتراط التعويض المالي عن التأخر 
عدُّ داخلاً في ربا  ين مع تحديد نســبة معينةٍ أو مبلغٍ محددٍ؛ لأن ذلــك يُ عدُّ داخلاً في ربا في ســداد الدَّ ين مع تحديد نســبة معينةٍ أو مبلغٍ محددٍ؛ لأن ذلــك يُ في ســداد الدَّ

الجاهلية المحرم.الجاهلية المحرم.
 يخرج من النــزاع ما يحكم به الحاكم من عقوبــة تعزيرية مالية إذا رأ  ثالثًا:ثالثًا: يخرج من النــزاع ما يحكم به الحاكم من عقوبــة تعزيرية مالية إذا رأ
المصلحــة في ذلك، وأن هذا يزجر المدين المماطل، ويكون مورد هذه العقوبة بيت المصلحــة في ذلك، وأن هذا يزجر المدين المماطل، ويكون مورد هذه العقوبة بيت 

المال، ومصرفها لمصالح المسلمين.المال، ومصرفها لمصالح المسلمين.
فهذه الأمور هي محلُّ اتفاق بين العلماء المعاصرين.فهذه الأمور هي محلُّ اتفاق بين العلماء المعاصرين.

محل النزاع:محل النزاع:
ينه ممــا أد إلى تفويت الفرصة على  ينه ممــا أد إلى تفويت الفرصة على أما إذا ماطل المدين الموســر في أداء دَ أما إذا ماطل المدين الموســر في أداء دَ
ا فعليăا فهل يضمن المدين  ا فعليăا فهل يضمن المدين الدائــن للانتفاع من ماله فترة التأخير، أو أوقع عليه ضــررً الدائــن للانتفاع من ماله فترة التأخير، أو أوقع عليه ضــررً

هذا الضرر؟هذا الضرر؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي: اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي: 

القول الأول: القول الأول: عدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل القادر على عدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل القادر على 
الوفاء يدفعه للدائن مقابل فوات منفعة ماله بسبب تأخره عن السداد. وبـــهذا القول الوفاء يدفعه للدائن مقابل فوات منفعة ماله بسبب تأخره عن السداد. وبـــهذا القول 

صدرت قرارات المجامع والهيئات الفقهية المعاصرةصدرت قرارات المجامع والهيئات الفقهية المعاصرة(١).
ومنهــا: المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي في قــراره رقم: ٦٧٦٧  ومنهــا: المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي في قــراره رقم:    (١)
(١١١١/٨) الصادر في دورته الحادية عشــرة عام ) الصادر في دورته الحادية عشــرة عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ، ومجمع الفقه الإســلامي التابع هـ، ومجمع الفقه الإســلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإســلامي في قراره رقم: لمنظمة المؤتمر الإســلامي في قراره رقم: ٥١٥١ ( (٦/٢)، الصادر في دورته السادســة عام )، الصادر في دورته السادســة عام 
١٤١٠١٤١٠هـ، وهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية في معيارها بشأن هـ، وهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية في معيارها بشأن 
المدين المماطل، معيار رقم (المدين المماطل، معيار رقم (٣)، ص )، ص ٢٦٢٦، والهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي في قرارها ، والهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي في قرارها 

رقم (رقم (١٩٤١٩٤). ). 
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جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
السادسة المتعلق ببيع التقسيط ما يلي: (ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط السادسة المتعلق ببيع التقسيط ما يلي: (ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط 
ين، بشرط سابق أو بدون شرط؛  ين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدَّ عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدَّ
ا: يحرم على المدين المليء أن يماطــل في أداء ما حلَّ من : يحرم على المدين المليء أن يماطــل في أداء ما حلَّ من  ارابعً ا محــرم. رابعً ا محــرم. لأن ذلك ربً لأن ذلك ربً

ا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء)(١). ا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء)الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعً الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعً
القول الثانــي:القول الثانــي: جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بالتعويض المالي  جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بالتعويض المالي 

للدائن مقابل ما فاته من منفعة ماله مدة التأخير، وقال به بعض المعاصرينللدائن مقابل ما فاته من منفعة ماله مدة التأخير، وقال به بعض المعاصرين(٢). . 
ــا(٣) في حقيقة هذا المال المدفوع للدائن،  في حقيقة هذا المال المدفوع للدائن،  ــاوأصحاب هذا القول مختلفون أيضً وأصحاب هذا القول مختلفون أيضً
هل هو عقوبة تعزيرية، أم أنـها تعويض ماليٌّ للضرر الواقع؟ ويترتب عليه كيفية تحديد هل هو عقوبة تعزيرية، أم أنـها تعويض ماليٌّ للضرر الواقع؟ ويترتب عليه كيفية تحديد 

التعويض، ومن له سلطة التطبيق. التعويض، ومن له سلطة التطبيق. 
خلاف على رأيين:خلاف على رأيين:

مَ هذا المال بنــاء على أنه تعزيز بالمال، والتعويض إنما هو  رْ مَ هذا المال بنــاء على أنه تعزيز بالمال، والتعويض إنما هو  أن غُ رْ الرأي الأول:الرأي الأول: أن غُ
ا للضرر  ا للضرر على سبيل التبعية، وعلى ذلك فمقدار التعزير بالمال لا يشترط أن يكون مساويً على سبيل التبعية، وعلى ذلك فمقدار التعزير بالمال لا يشترط أن يكون مساويً
قرار رقم: ٥١٥١ ( (٦/٢) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام ) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ. قرار رقم:    (١)

وممن أخذ بهذا القول :  وممن أخذ بهذا القول :    (٢)
ا الحكم علــى المدين المماطل  ا الحكم علــى المدين المماطل - الشــيخ مصطفى الزرقا فــي بحثه: (هل يقبل شــرعً ١- الشــيخ مصطفى الزرقا فــي بحثه: (هل يقبل شــرعً  

بالتعويض على الدائن)، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م بالتعويض على الدائن)، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م ٢، ع ، ع ٢.
٢- الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه: (بحث في أن مطل الغني ظلم) مجلة المجمع الفقهي - الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه: (بحث في أن مطل الغني ظلم) مجلة المجمع الفقهي   

الإسلامي، السنة الثانية، ع الإسلامي، السنة الثانية، ع ٢.
٣- د. الصديــق الضرير فــي بحثه: (الاتفاق علــى إلزام المدين الموســر بتعويض ضرر - د. الصديــق الضرير فــي بحثه: (الاتفاق علــى إلزام المدين الموســر بتعويض ضرر   

المماطلة) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مالمماطلة) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م٣، ع، ع١.
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٣٦١٣٦١. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٣)
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الحقيقي الفعلي، أو الربح الفائتالحقيقي الفعلي، أو الربح الفائت(١).
مَ هذا المال بناء على أنه تعويض للدائن عن ضرره الذي أصابه  رْ مَ هذا المال بناء على أنه تعويض للدائن عن ضرره الذي أصابه  أن غُ رْ الرأي الثاني:الرأي الثاني: أن غُ

ا للضرر الواقع. ا للضرر الواقع.بسبب مماطلة مدينه، وعليه: فقد شرطوا أن يكون التعويض مساويً بسبب مماطلة مدينه، وعليه: فقد شرطوا أن يكون التعويض مساويً
ثم اختلف أصحاب هذا الرأي فيمن يتولى تقدير التعويض، وكيفية تقديره:ثم اختلف أصحاب هذا الرأي فيمن يتولى تقدير التعويض، وكيفية تقديره:

١- أنَّ القضاء وحده هو صاحب الســلطة الوحيدة في تقدير التعويض، وتقدير - أنَّ القضاء وحده هو صاحب الســلطة الوحيدة في تقدير التعويض، وتقدير 
ا بين الدائن  ا بين الدائن ضرر الدائــن، وتقدير عذر المدين فــي التأخر، ولا يجوز الاتفاق مســبقً ضرر الدائــن، وتقدير عذر المدين فــي التأخر، ولا يجوز الاتفاق مســبقً

ين. ين.والمدين على تقدير معين لضرر تأخير الدَّ والمدين على تقدير معين لضرر تأخير الدَّ
وتقدير الضرر يكون بمقدار ما فات من ربحٍ معتادٍ في طريق التجارة العامة بأدنى وتقدير الضرر يكون بمقدار ما فات من ربحٍ معتادٍ في طريق التجارة العامة بأدنى 
حدوده العادية، فيما لو أنه قبض ماله واستثمره بالطرق المشروعة الحلال في الإسلام حدوده العادية، فيما لو أنه قبض ماله واستثمره بالطرق المشروعة الحلال في الإسلام 
كالمضاربة والمزارعة ونحوهما ولا عبرة لســعر الفائدة المصرفية، وتعتمد المحكمة كالمضاربة والمزارعة ونحوهما ولا عبرة لســعر الفائدة المصرفية، وتعتمد المحكمة 
في هذا التقدير رأيَ أهل الخبرة في هذا الشــأن، وبعد وجود البنوك الإســلامية يمكن في هذا التقدير رأيَ أهل الخبرة في هذا الشــأن، وبعد وجود البنوك الإســلامية يمكن 
للمحكمة أن تعتمد في تقدير التعويض بناء على ما توزعه البنوك الإســلامية من أرباح للمحكمة أن تعتمد في تقدير التعويض بناء على ما توزعه البنوك الإســلامية من أرباح 

سنويةسنوية(٢).
٢- أنه يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين -العميل والبنك- على التعويض عن - أنه يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين -العميل والبنك- على التعويض عن 

ا. ا.الضرر الحقيقي الفعلي مسبقً الضرر الحقيقي الفعلي مسبقً
قه الدائن –البنك- في المدة البنك- في المدة  قه الدائن ويكون تقديره على أســاس الربح الفعلي الذي حقَّ ويكون تقديره على أســاس الربح الفعلي الذي حقَّ

التي تأخر فيها المدين عن الوفاءالتي تأخر فيها المدين عن الوفاء(٣).
ينظر: بحث في أنَّ مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ١٠٧١٠٧. ينظر: بحث في أنَّ مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (١)

ا الحكم على المدين المماطل بالتعويــض على الدائن)، مصطفى  ينظر: (هل يقبل شــرعً ا الحكم على المدين المماطل بالتعويــض على الدائن)، مصطفى   ينظر: (هل يقبل شــرعً  (٢)
الزرقا، ص الزرقا، ص ١١٠١١٠.

ينظر: « الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة»، د.الصديق الضرير، ص ينظر: « الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة»، د.الصديق الضرير، ص ١١٧١١٧  (٣)
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القول الثالــث:القول الثالــث: جواز إلزام المديــن المماطل القادر علــى الوفاء بالتعويض  جواز إلزام المديــن المماطل القادر علــى الوفاء بالتعويض 
المالي المالي للدائن مقابل الأضرار الفعلية الناجمــة عن المماطلة، دون التعويض عن المنفعة للدائن مقابل الأضرار الفعلية الناجمــة عن المماطلة، دون التعويض عن المنفعة 

والربح الفائت، وقال به بعض المعاصرينوالربح الفائت، وقال به بعض المعاصرين(١). . 
ومن أمثلة الأضرار الفعلية التي يغرمها المماطل ما يلي:ومن أمثلة الأضرار الفعلية التي يغرمها المماطل ما يلي:

١- أن يترتب على عدم وفاء المدين المماطل إعلان إفلاس الدائن بسبب التزامات - أن يترتب على عدم وفاء المدين المماطل إعلان إفلاس الدائن بسبب التزامات 
قد حلَّت عليه خلال فترة المماطلة، فعجز عن الوفاء بها.قد حلَّت عليه خلال فترة المماطلة، فعجز عن الوفاء بها.

٢- ما يخسره الدائن من أموال بسبب مطالبة المدين المماطل وشكايته.- ما يخسره الدائن من أموال بسبب مطالبة المدين المماطل وشكايته.
الأدلة: الأدلة: 

                        أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
اســتدلَّ القائلون بعدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض مالي للدائن عن اســتدلَّ القائلون بعدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع تعويض مالي للدائن عن 

ضرر فوات منفعة ماله وربحه خلال مدة المماطلة بما يلي:ضرر فوات منفعة ماله وربحه خلال مدة المماطلة بما يلي:
الدليل الأول: عموم أدلة تحريم الربا، ومنها:الدليل الأول: عموم أدلة تحريم الربا، ومنها:

   °   ̄ ̄   °   ثن   ®    قوله تعالى:قوله تعالى: ثن   7   8   9   :   ;      ثمثن   7   8   9   :   ;      ثم(٢). وقوله تعالى: . وقوله تعالى: ثن   ®   
   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ̧    ¶   μ   ́    ³   ²   ±   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ̧    ¶   μ   ́    ³   ²   ±

وممن أخذ بهذا القول: وممن أخذ بهذا القول:   (١)
١- زكي الدين شــعبان في تعليقه على بحث الزرقا، مجلــة جامعة الملك عبد العزيز، م- زكي الدين شــعبان في تعليقه على بحث الزرقا، مجلــة جامعة الملك عبد العزيز، م١   

١٤٠٩١٤٠٩هـ، ص هـ، ص ٢١٧٢١٧. . 
٢- محمد زكي عبد البر في تعليقه على بحث الضرير، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م- محمد زكي عبد البر في تعليقه على بحث الضرير، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م٣   

١٤١١١٤١١هـ، ص هـ، ص ٦١٦١. . 
٣- د. يوسف الشبيلي في كتابه: الخدمات الاستثمارية في المصارف (- د. يوسف الشبيلي في كتابه: الخدمات الاستثمارية في المصارف (٦٥٦٦٥٦/١).).  

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، الآية:    (٢)
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È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ثمÈ   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ثم(١). . 

وجــه الدلالة من الآيتين: وجــه الدلالة من الآيتين: دلَّت الآيتان على تحريم الربا وإبطاله، وردِّ أصحاب دلَّت الآيتان على تحريم الربا وإبطاله، وردِّ أصحاب 
الديون إلى رؤوس أموالهم بلا زيادة ولا تعويض عن تأخرٍ في الوفاء، وبيان ذلك من الديون إلى رؤوس أموالهم بلا زيادة ولا تعويض عن تأخرٍ في الوفاء، وبيان ذلك من 

أوجهأوجه(٢):
الوجه الأول:الوجه الأول: أن تعويض الدائن عن ضرر فوات منفعة المال مدة المماطلة إنما  أن تعويض الدائن عن ضرر فوات منفعة المال مدة المماطلة إنما 
ين، فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، وهذا هو  ين، فهو زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، وهذا هو هــو عوض عن التأخر في أداء الدَّ هــو عوض عن التأخر في أداء الدَّ

عين ربا الجاهلية: (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وهو محرم بالاتفاق.عين ربا الجاهلية: (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وهو محرم بالاتفاق.
الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: أن آيات تحريم الربا، وردَّ الدائن التائب عن الربا إلى رأس ماله  أن آيات تحريم الربا، وردَّ الدائن التائب عن الربا إلى رأس ماله 
ص  ، لم تفرق بين غني وفقير، أو بين معســر وموسر، أو وفيٍّ ومماطل، وإنما خُ ص عامةٌ ، لم تفرق بين غني وفقير، أو بين معســر وموسر، أو وفيٍّ ومماطل، وإنما خُ عامةٌ

المعسر بوجوب إنظاره إلى الميسرة.المعسر بوجوب إنظاره إلى الميسرة.
الوجــه الثالث:الوجــه الثالث: أن صورة الربا الجاهلي التي ذكرها الفقهاء في كتبهم لم تفرق  أن صورة الربا الجاهلي التي ذكرها الفقهاء في كتبهم لم تفرق 

فيها بين المدين الموسر والمدين المعسر.فيها بين المدين الموسر والمدين المعسر.
ا بين الربا والتعويض عن  ا بين الربا والتعويض عن  نوقش الاســتدلال بالآيتين بأنَّ هناك فروقً المناقشة:المناقشة: نوقش الاســتدلال بالآيتين بأنَّ هناك فروقً

ضرر المماطلة، وهي كالتالي:ضرر المماطلة، وهي كالتالي:
الفرق الأول:الفرق الأول: أن الزيادة الربوية في مســألة: (أتقضي أم تربي) ليس لها عوض  أن الزيادة الربوية في مســألة: (أتقضي أم تربي) ليس لها عوض 
مقابل، فهي تقع عادة نتيجة تراض بين الدائن والمدين على تأجيل السداد مقابل زيادة مقابل، فهي تقع عادة نتيجة تراض بين الدائن والمدين على تأجيل السداد مقابل زيادة 

سورة البقرة، الآية: ٢٧٩٢٧٩، ، ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، الآية:    (١)
ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٤٤٦٤٤/١)، المماطلة في )، المماطلة في  ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٢)
الديون، د. ســلمان الدخيل، ص الديون، د. ســلمان الدخيل، ص ٣٦٣٣٦٣، الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد ، الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد 

العنزي (العنزي (٢٣٠٢٣٠/١).).
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ا منه(١). ا منهفي الأجل، أما التعويض فهو مقابل تفويت منفعة على الدائن بلا رضً في الأجل، أما التعويض فهو مقابل تفويت منفعة على الدائن بلا رضً
الإجابة:الإجابة: عدم التسليم بأن الزيادة الربوية في غير مقابلة عوض، بل هي في مقابلة  عدم التسليم بأن الزيادة الربوية في غير مقابلة عوض، بل هي في مقابلة 

عدم الاستفادة من المال خلال مدة التأجيل، وحبس المال، وعدم انتفاع صاحبه به.عدم الاستفادة من المال خلال مدة التأجيل، وحبس المال، وعدم انتفاع صاحبه به.
ثــم إن المرابيــن المعاصرين حلَّلوا أخــذ الربا بمثل هذا التعليــل، ولو كان ثــم إن المرابيــن المعاصرين حلَّلوا أخــذ الربا بمثل هذا التعليــل، ولو كان 
ا، لأباح الشــارع الفائدة على  ين جائزً ا، لأباح الشــارع الفائدة على التعويض عن الربــح الفائت على صاحب الدَّ ين جائزً التعويض عن الربــح الفائت على صاحب الدَّ
الديون المأخوذة للاســتثمار في التجارة والصناعة؛ لأن هذه الفائدة تعويض للدائن الديون المأخوذة للاســتثمار في التجارة والصناعة؛ لأن هذه الفائدة تعويض للدائن 
عن منافع ماله مدة بقائها عند المدين، وكذا المقرض بلا فائدة تلحق به مضارُّ وتفوته عن منافع ماله مدة بقائها عند المدين، وكذا المقرض بلا فائدة تلحق به مضارُّ وتفوته 
بَحْ له أخذ الزيادة فدلَّ ذلك على أن التعويض  اء قرضــه المجاني، ولم يُ بَحْ له أخذ الزيادة فدلَّ ذلك على أن التعويض منافعُ من جرَّ اء قرضــه المجاني، ولم يُ منافعُ من جرَّ

نوع من الربانوع من الربا(٢).
الفرق الثاني:الفرق الثاني: أنَّ الزيادة الربوية عوض عن فترة مســتقبلية لتمديد فترة السداد،  أنَّ الزيادة الربوية عوض عن فترة مســتقبلية لتمديد فترة السداد، 

ا من الدائن(٣). ا من الدائنأما التعويض فهو عوض عن زمن ماضٍ وقع بغير رضً أما التعويض فهو عوض عن زمن ماضٍ وقع بغير رضً
ا في أصل العقد بين الدائن والمدين،  ا مشروط مسبقً ا في أصل العقد بين الدائن والمدين، الإجابة: أن التعويض أيضً ا مشروط مسبقً الإجابة: أن التعويض أيضً

وإنما الذي يتأخر هو تحديد هذا التعويضوإنما الذي يتأخر هو تحديد هذا التعويض(٤).
الفرق الثالث:الفرق الثالث: أنَّ الزيادة الربوية هي اتفاق بين الدائن والمدين مقابلَ التأجيل،  أنَّ الزيادة الربوية هي اتفاق بين الدائن والمدين مقابلَ التأجيل، 
عدُّ مماطلاً في تأخره، بخلاف التعويض  عدُّ مماطلاً في تأخره، بخلاف التعويض فهي زيادة على سبيل التراضي، فالمدين لا يُ فهي زيادة على سبيل التراضي، فالمدين لا يُ

فهو في مقابل المماطلة، وهذا ظلمٌ وتعدٍّ منهفهو في مقابل المماطلة، وهذا ظلمٌ وتعدٍّ منه(٥).
ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ١٠٤١٠٤. ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (١)

ينظر: تعليق زكي الدين شــعبان علــى بحث الزرقا، ص ٢١٩٢١٩، المماطلــة في الديون، د. ، المماطلــة في الديون، د.  ينظر: تعليق زكي الدين شــعبان علــى بحث الزرقا، ص    (٢)
سلمان الدخيل، ص سلمان الدخيل، ص ٣٦٥٣٦٥.

ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ١٠٥١٠٥. ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (٣)
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٤٦٦٤٦/١).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٤)

ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ١٠٥١٠٥. ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (٥)
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٣١٣٣١٣

الإجابة:الإجابة: نســلِّم بأنَّ المطل ظلم واقع على صاحب المال، وهذا لا خلاف فيه،  نســلِّم بأنَّ المطل ظلم واقع على صاحب المال، وهذا لا خلاف فيه، 
إلا أنه ليس كل ظلم وضرر يلحق الإنسان من غيره يعدُّ موجبًا لتعويضه ماليăاإلا أنه ليس كل ظلم وضرر يلحق الإنسان من غيره يعدُّ موجبًا لتعويضه ماليăا(١).

وي عن الشــريد بن سويد أن رسول الله  قال:  قال:  وي عن الشــريد بن سويد أن رسول الله الدليل الثاني: ما رُ الدليل الثاني: ما رُ
.(٢) « تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ » «لَيُّ الْوَ تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ «لَيُّ الْوَ

وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على عدم مشروعية تعويض الدائن عن وجه الدلالة من الحديث: دلَّ الحديث على عدم مشروعية تعويض الدائن عن 
ضرر مماطلة غريمه، وذلك أن النبي ضرر مماطلة غريمه، وذلك أن النبي  أحلَّ عرض المماطل وعقوبته فقط  أحلَّ عرض المماطل وعقوبته فقط 
ا لبيَّنه ؛ ؛  ا لبيَّنه ولم يحل ماله، ولو كان التعويض الجابر لضرر المماطلة مشروعً ولم يحل ماله، ولو كان التعويض الجابر لضرر المماطلة مشروعً

لشدة الحاجة إليهلشدة الحاجة إليه(٣).
المناقشــة: أنَّ عموم لفظ العقوبة يشمل العقوبة المالية، والنصوص العامة في المناقشــة: أنَّ عموم لفظ العقوبة يشمل العقوبة المالية، والنصوص العامة في 
ا من التعزير صريحة وواضحة؛ ومن أنوع العقوبة المالية:  ا من التعزير صريحة وواضحة؛ ومن أنوع العقوبة المالية: اعتبــار العقوبة المالية ضربً اعتبــار العقوبة المالية ضربً

تمليك الغير، وتعويض الدائن عن ضرر المماطلة داخل فيهاتمليك الغير، وتعويض الدائن عن ضرر المماطلة داخل فيها(٤).
الإجابة: أجيب بأنه لا يصح اعتبار التعويض المالي للدائن عن ضرره من باب الإجابة: أجيب بأنه لا يصح اعتبار التعويض المالي للدائن عن ضرره من باب 

العقوبة المالية؛ من وجهين:العقوبة المالية؛ من وجهين:
الوجــه الأول: أنَّ ولاية إيقاع العقوبات التعزيرية للحاكم، والتعويض هنا يقع الوجــه الأول: أنَّ ولاية إيقاع العقوبات التعزيرية للحاكم، والتعويض هنا يقع 
ا بالمال، ولو فوض  ه الدائن بنفسه، فخرج عن كونه تعزيرً ا بالمال، ولو فوض بالشــرط أو العرف، ويتولاَّ ه الدائن بنفسه، فخرج عن كونه تعزيرً بالشــرط أو العرف، ويتولاَّ
ينظر: المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل على الوفــاء، د. نزيه حماد، ص ١١٠١١٠،  ينظر: المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل على الوفــاء، د. نزيه حماد، ص    (١)

مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ممجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م٣، ع، ع١.
سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٢)

ينظر: المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل علــى الوفاء، د. نزيه حماد، ص ١١١١١١، ،  ينظر: المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل علــى الوفاء، د. نزيه حماد، ص    (٣)
الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٤٨٦٤٨/١)، المماطلة في الديون، )، المماطلة في الديون، 

د. سلمان الدخيل، ص د. سلمان الدخيل، ص ٣٦٨٣٦٨.
ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ٩٦٩٦. ينظر: بحث في أن مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (٤)
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٣١٤٣١٤

تنفيــذ العقوبات إلى آحــاد الناس بدون حكم من الحاكــم لأفضى ذلك إلى فوضى تنفيــذ العقوبات إلى آحــاد الناس بدون حكم من الحاكــم لأفضى ذلك إلى فوضى 
ها الشرع(١). ها الشرعواضطراب لا يقرُّ واضطراب لا يقرُّ

، وإلا لوجب  ، وإلا لوجب  أنَّ المراد من العقوبة الزجــرُ والردعُ وليس الجبرَ الوجه الثاني:الوجه الثاني: أنَّ المراد من العقوبة الزجــرُ والردعُ وليس الجبرَ
جبر ضرر الدائن من مماطلة مدينه المعسرجبر ضرر الدائن من مماطلة مدينه المعسر(٢).

ا، فهو  ا صريحً ا، فهو  أنَّ التعويض عن ضرر المماطلــة إن لم يكن ربً ا صريحً الدليــل الثالث:الدليــل الثالث: أنَّ التعويض عن ضرر المماطلــة إن لم يكن ربً
ا، والقول به يفتح  ا، والقول به يفتح ذريعة موصلة إليه، وســدُّ الذرائع من القواعد الفقهية المعتبرة شرعً ذريعة موصلة إليه، وســدُّ الذرائع من القواعد الفقهية المعتبرة شرعً
بــاب الربا، والتواطؤ على أخذه، بحجة التعويض عن الضرر، أو فوات الانتفاع، وقد بــاب الربا، والتواطؤ على أخذه، بحجة التعويض عن الضرر، أو فوات الانتفاع، وقد 

كانت هذه الحجة هي البداية لاستحلال الفائدة عند الدول الغربية.كانت هذه الحجة هي البداية لاستحلال الفائدة عند الدول الغربية.
ومما يقوي هذا القول أن صاحب المال لن يلحَّ على المدين بتســديد دينه، بل ومما يقوي هذا القول أن صاحب المال لن يلحَّ على المدين بتســديد دينه، بل 
ربما يطمع في هذا العوض ويتطلع لتأخره ومطْله، فينقلب التعويض مع مرور الزمن ربما يطمع في هذا العوض ويتطلع لتأخره ومطْله، فينقلب التعويض مع مرور الزمن 
ا عن ضرر- وهي ذريعة يجب  ا عن ضرر- وهي ذريعة يجب إلــى اتفاق عرفي على التأخير بزيادة -تســمى تعويضً إلــى اتفاق عرفي على التأخير بزيادة -تســمى تعويضً

ها ومنعها(٣). ها ومنعهاسدُّ سدُّ
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

اســتدلَّ القائلون بجواز إلزام المدين المليء المماطــل بتعويض الدائن عن اســتدلَّ القائلون بجواز إلزام المدين المليء المماطــل بتعويض الدائن عن 
ة، هي ما يلي: ة، هي ما يلي:ضرر فوات منفعة ماله وربحه بعدة أدلَّ ضرر فوات منفعة ماله وربحه بعدة أدلَّ

الدليل الأول:الدليل الأول: الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، والأمانات، وتحريم  الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، والأمانات، وتحريم 
ينظر: أحكام البيع بالتقسيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلاميفي في  ينظر: أحكام البيع بالتقسيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي   (١)

دورته السادسة.دورته السادسة.
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٣٦٨٣٦٨. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٢)

ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٥١٦٥١/١)، المماطلة في )، المماطلة في  ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٣)
الديون، د. سلمان الدخيل، ص الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٣٧٦٣٧٦.
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٣١٥٣١٥

أكل المال بالباطل، ومن ذلك: قوله تعالى: أكل المال بالباطل، ومن ذلك: قوله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(١). . 
وقوله تعالــى: وقوله تعالــى: ثن   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ثمثن   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ثم(٢). وقوله تعالى: . وقوله تعالى: 

   D   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ثن   D   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ثن
G   F   E      ثمG   F   E      ثم(٣).

وجه الدلالة من هذه الآيات: وجه الدلالة من هذه الآيات: دلَّت الآيات علــى وجوب الوفاء بالعقد، وأداء دلَّت الآيات علــى وجوب الوفاء بالعقد، وأداء 
الأمانة، وتحريم أكل المال بالباطل، وتأخير الوفاء عن ميعاده بدون رضا صاحبه يعدُّ الأمانة، وتحريم أكل المال بالباطل، وتأخير الوفاء عن ميعاده بدون رضا صاحبه يعدُّ 
ا لصاحب المال ومســؤولاً عن  ا لصاحب المال ومســؤولاً عن من أكل المال بالباطل، وعليه فيكون المتخلف ظالمً من أكل المال بالباطل، وعليه فيكون المتخلف ظالمً

اء مماطلته، فيضمن منفعة ماله تلك المدة(٤). اء مماطلته، فيضمن منفعة ماله تلك المدةالضرر الذي يلحقه من جرَّ الضرر الذي يلحقه من جرَّ
المناقشة:المناقشة: نوقش الاستدلال بالآيات من ثلاثة أوجه: نوقش الاستدلال بالآيات من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:الوجه الأول: أنَّ مدلول هذه الآيات خارج عن محل النزاع، فلا دلالة فيه على  أنَّ مدلول هذه الآيات خارج عن محل النزاع، فلا دلالة فيه على 
تعويض الدائن عن ضرر المماطلةتعويض الدائن عن ضرر المماطلة(٥).

ين أكلاً لمنفعة المال بغير حق خلال  ين أكلاً لمنفعة المال بغير حق خلال  أنَّ جعل التأخير في أداء الدَّ الوجه الثاني:الوجه الثاني: أنَّ جعل التأخير في أداء الدَّ
تلك المدة التي ماطل فيها المدين لا يســلم به؛ لأن قابلية النقود للزيادة أمر محتمل، تلك المدة التي ماطل فيها المدين لا يســلم به؛ لأن قابلية النقود للزيادة أمر محتمل، 
فلا تعــدُّ منفعة متحققة قد أكلهــا المدين المماطل عدوانًا حتــى يطالب بالتعويض فلا تعــدُّ منفعة متحققة قد أكلهــا المدين المماطل عدوانًا حتــى يطالب بالتعويض 

المالي عنهاالمالي عنها(٦).
(١)  سورة المائدة، الآية:   سورة المائدة، الآية: ١.

(٢)  سورة النساء، الآية:   سورة النساء، الآية: ٥٨٥٨.

(٣)  سورة النساء، الآية:   سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩.
ا الحكم على المدين المماطل بالتعويــض على الدائن)، مصطفى  ينظر: (هل يقبل شــرعً ا الحكم على المدين المماطل بالتعويــض على الدائن)، مصطفى   ينظر: (هل يقبل شــرعً  (٤)

الزرقا، ص الزرقا، ص ١٠٥١٠٥.
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٣٨٠٣٨٠. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٥)

ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، د. نزيه حماد، ص ١١٠١١٠. ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، د. نزيه حماد، ص    (٦)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣١٦٣١٦

ا ولا  ا ومعتديً ا ولا  نســلِّم بأنَّ المدين المماطل بغير عذر يعتبر ظالمً ا ومعتديً الوجه الثالث:الوجه الثالث: نســلِّم بأنَّ المدين المماطل بغير عذر يعتبر ظالمً
ا يعدُّ موجبًا للتعويض  ه الإنسانُ بغيره ظلمً قُ ا يعدُّ موجبًا للتعويض خلاف في ذلك، لكن ليس كل ضرر يلحِ ه الإنسانُ بغيره ظلمً قُ خلاف في ذلك، لكن ليس كل ضرر يلحِ

الماليالمالي(١).
 : : الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: ما ورد عن أبي هريرة رضــي الله عنه قال: قال  ما ورد عن أبي هريرة رضــي الله عنه قال: قال

.(٢) « مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ لْمٌمَ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ «مَ
وي عن الشــريد بن ســويد عــن النبي : : «لَيُّ «لَيُّ  وي عن الشــريد بن ســويد عــن النبي  ما رُ الدليل الثالث:الدليل الثالث: ما رُ

 . .(٣) « تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ »الْوَ تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ الْوَ
ين من القادر  ين من القادر دل الحديثان أن المماطلة في أداء الدَّ وجــه الدلالة من الحديثين: وجــه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان أن المماطلة في أداء الدَّ
على الوفاء ظلم يســتحق فاعله التعزير والعقوبة، ومن أنواع العقوبة: العقوبة المالية، على الوفاء ظلم يســتحق فاعله التعزير والعقوبة، ومن أنواع العقوبة: العقوبة المالية، 

وهو مشروع كما قرر ذلك المحققون من أهل العلموهو مشروع كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم(٤). . 
المناقشة:المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديثين من وجهين:  نوقش الاستدلال بالحديثين من وجهين: 

الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ عقوبة المدين المماطل هي الحبس والضرب والتعزير بصوره أنَّ عقوبة المدين المماطل هي الحبس والضرب والتعزير بصوره 
المختلفة التي تحمل المدين على الوفاء دون تأخير-كما نص عليه أهل العلم- وليس المختلفة التي تحمل المدين على الوفاء دون تأخير-كما نص عليه أهل العلم- وليس 

بإلزام المدين أن يدفع زيادة مالية على دينهبإلزام المدين أن يدفع زيادة مالية على دينه(٥).
الوجــه الثاني:الوجــه الثاني: أن ولاية التعزيــر بالمال وتنفيذ ذلك إنما هــو للحاكم وليس  أن ولاية التعزيــر بالمال وتنفيذ ذلك إنما هــو للحاكم وليس 

ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، د. نزيه حماد، ص ١١٠١١٠. ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، د. نزيه حماد، ص    (١)
سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٢)
سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٣)

ا الحكم على المدين  ا الحكم على المدين  (هل يقبل شرعً ينظر: بحث في أنَّ مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ٩٦٩٦ (هل يقبل شرعً ينظر: بحث في أنَّ مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (٤)
المماطل بالتعويض على الدائن)، مصطفى الزرقا، ص المماطل بالتعويض على الدائن)، مصطفى الزرقا، ص ١٠٧١٠٧.

ينظر: المغني لابن قدامة (٣٤١٣٤١/٤)، روضة الطالبين ()، روضة الطالبين (١٣٧١٣٧/٤)، الخدمات الاســتثمارية )، الخدمات الاســتثمارية  ينظر: المغني لابن قدامة (   (٥)
في المصارف، د. يوسف الشبيلي (في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٣٤٦٣٤/١).).
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للدائن، وقيام الدائن بتطبيق العقوبة على المدين وتنفيذها يؤدي إلى فوضى ونزاع لا للدائن، وقيام الدائن بتطبيق العقوبة على المدين وتنفيذها يؤدي إلى فوضى ونزاع لا 
يقره شرع ولا يقبله عقليقره شرع ولا يقبله عقل(١).

الدليــل الرابع: الدليــل الرابع: قياس جواز إلزام المماطــل بالتعويض المالي على جواز دفع قياس جواز إلزام المماطــل بالتعويض المالي على جواز دفع 
العربون بجامع تفويت الفرصة في كل منهما، العربون بجامع تفويت الفرصة في كل منهما، ووجه ذلك:ووجه ذلك: 

أنَّ ما يدفعه المشــتري للبائع في حال عدولــه عن إتمام البيع إنما هو من أجل أنَّ ما يدفعه المشــتري للبائع في حال عدولــه عن إتمام البيع إنما هو من أجل 
تفويت فرصة بيع العين لشــخص آخر قد تكون فيه مصلحة للبائع، فيقاس عليه جواز تفويت فرصة بيع العين لشــخص آخر قد تكون فيه مصلحة للبائع، فيقاس عليه جواز 
إلــزام المماطــل بالتعويض المالي للدائن فــي مقابل فوات منافــع ماله خلال فترة إلــزام المماطــل بالتعويض المالي للدائن فــي مقابل فوات منافــع ماله خلال فترة 

المماطلةالمماطلة(٢).
الإجابة: الإجابة: أجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن العربون أجيز لأجل تعويض البائع أجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن العربون أجيز لأجل تعويض البائع 
عن الفرصــة الفائتة، بل هو من أجل تحفيز الطرفين علــى إتمام التعاقد ولو كان في عن الفرصــة الفائتة، بل هو من أجل تحفيز الطرفين علــى إتمام التعاقد ولو كان في 
مقابل المنفعة أو الفرصة الفائتة لما جاز تحديدها في بداية العقد؛ لأن المنفعة الفائتة مقابل المنفعة أو الفرصة الفائتة لما جاز تحديدها في بداية العقد؛ لأن المنفعة الفائتة 

. .لم تتحدد حينئذٍ لم تتحدد حينئذٍ
ثم إن إلزام المماطل بالتعويض يفارق العربون في أمور، وهي كما يلي:ثم إن إلزام المماطل بالتعويض يفارق العربون في أمور، وهي كما يلي:

١- أنَّ محلَّ الالتزام في المماطلة هي دين ثابت في الذمة، فالزيادة عليه شبيهة - أنَّ محلَّ الالتزام في المماطلة هي دين ثابت في الذمة، فالزيادة عليه شبيهة 
بالربا، وهذا بخلاف العربون.بالربا، وهذا بخلاف العربون.

، بينما في تضمين  ، بينما في تضمين - أنَّ العوض في مســألة العربــون يصح تحديده ابتــداءً ٢- أنَّ العوض في مســألة العربــون يصح تحديده ابتــداءً
المدين المماطل لا يصح تحديده ابتداءً بالاتفاقالمدين المماطل لا يصح تحديده ابتداءً بالاتفاق(٣).

ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي    (١)
في دورته السادسة.في دورته السادسة.

ينظر: بحث في أنَّ مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص ٩٩٩٩. ينظر: بحث في أنَّ مطل الغني ظلم، ابن منيع، ص    (٢)
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٤٢٦٤٢/١).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٣)
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أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث: اســتدلَّ أصحاب هذا القول على عدم جواز التعويض عن  اســتدلَّ أصحاب هذا القول على عدم جواز التعويض عن 
المنفعة والربح الفائت بأدلة القــول الأول المفيدة في تحريم إلزام المدين المماطل المنفعة والربح الفائت بأدلة القــول الأول المفيدة في تحريم إلزام المدين المماطل 

تعويض الدائن ما فاته من منفعة ماله.تعويض الدائن ما فاته من منفعة ماله.
وا على جواز التعويض عن الأضرار الفعلية بما يلي: وا على جواز التعويض عن الأضرار الفعلية بما يلي:واستدلُّ واستدلُّ

.(١) « « ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ارَلاَ ضَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ الدليل الأول: الدليل الأول: ما ورد عن النبي ما ورد عن النبي  أنه قال: « أنه قال: «لاَ ضَ
وجه الدلالة من الحديــث: وجه الدلالة من الحديــث: أنَّ الحديث قد دلَّ على وجوب رفــع الضرر وإزالته، أنَّ الحديث قد دلَّ على وجوب رفــع الضرر وإزالته، 
ا على الدائن،  ا ومتحققً ا معلومً ا على الدائن، والصــورة المفروضة هنا أنَّ المدين المماطل قد أوقع ضررً ا ومتحققً ا معلومً والصــورة المفروضة هنا أنَّ المدين المماطل قد أوقع ضررً
وهو ضــرر يمكن دفعه بمثله من غير وقوع في المحاذير الواردة على القول الثاني، فيكون وهو ضــرر يمكن دفعه بمثله من غير وقوع في المحاذير الواردة على القول الثاني، فيكون 

دفع هذا الضرر بتعويض الدائن مثل أو قيمة ما خسرهدفع هذا الضرر بتعويض الدائن مثل أو قيمة ما خسره(٢).
الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: ما ذكره أهل العلــم من تغريم المدين المماطل مــا تحمله الدائن ما ذكره أهل العلــم من تغريم المدين المماطل مــا تحمله الدائن 
من خســارة في سبيل مطالبته وشــكايته.من خســارة في سبيل مطالبته وشــكايته. قال ابن تيمية قال ابن تيمية : (إذا كان الذي عليه الحق : (إذا كان الذي عليه الحق 
ا على الوفاء ومطْله حتى أحوجه إلى الشــكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم  ا على الوفاء ومطْله حتى أحوجه إلى الشــكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم قادرً قادرً
المماطــل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد)المماطــل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد)(٣). وقال فــي «الفروع»: (ومن مطَل غريمه حتى . وقال فــي «الفروع»: (ومن مطَل غريمه حتى 

أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)(٤).
الترجيح: الترجيح: لعل الراجــح -والله أعلم- هو القول الثالث لقوة أدلته وســلامتها من لعل الراجــح -والله أعلم- هو القول الثالث لقوة أدلته وســلامتها من 

المناقشة، ولأن فيه عدلاً بين الطرفين (الدائن والمدين).المناقشة، ولأن فيه عدلاً بين الطرفين (الدائن والمدين).
ا ما  ل الضرر الفعلي الواقع على الدائن بسببه، عملاً بالحديث، وأمَّ ا ما فالمماطل يتحمَّ ل الضرر الفعلي الواقع على الدائن بسببه، عملاً بالحديث، وأمَّ فالمماطل يتحمَّ

سبق تخريجه في ص١٤٠١٤٠. سبق تخريجه في ص   (١)
ينظر: تعليق زكي الدين شــعبان على بحث الزرقا، ص ٢١٩٢١٩، الخدمات الاســتثمارية في ، الخدمات الاســتثمارية في  ينظر: تعليق زكي الدين شــعبان على بحث الزرقا، ص    (٢)

المصارف، د. يوسف الشبيلي (المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٥٣٦٥٣/١).).
مجموع الفتاو لابن تيمية (٢٤٢٤/٣٠٣٠).). مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٣)

الفروع (٤٥٧٤٥٧/٦).). الفروع (   (٤)
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لزم به المدين، لما في ذلك  لزم به المدين، لما في ذلك عدا ذلك من التعويض عن المنفعة الفائتة فيبقى على المنع، ولا يُ عدا ذلك من التعويض عن المنفعة الفائتة فيبقى على المنع، ولا يُ
من شبهة الوقوع في الربا.من شبهة الوقوع في الربا.

ا ماليăا بسبب تأخره في  ا ماليăا بسبب تأخره في ، فلا يصح للمصرف أن يشــترط على العميل تعويضً وعليهوعليه، فلا يصح للمصرف أن يشــترط على العميل تعويضً
سداد المستحقات المالية عن وقتها إلا بقدر الأضرار الفعلية التي وقعت عليه دون التعويض سداد المستحقات المالية عن وقتها إلا بقدر الأضرار الفعلية التي وقعت عليه دون التعويض 

عن منفعة وربح ماله الفائت، والله أعلم.عن منفعة وربح ماله الفائت، والله أعلم.
الفرع الخامس: اشــتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات الفرع الخامس: اشــتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات 

الخيرية.الخيرية.

وصورتهوصورته: أن يشــترط المصرف على العميل في العقد بأنه إذا تأخر عن السداد بغير : أن يشــترط المصرف على العميل في العقد بأنه إذا تأخر عن السداد بغير 
عذر، فإنه ســوف يتبرع بمبلغ مالي معلوم إلى بعض الجهات الخيرية، ويسلم ذلك المبلغ عذر، فإنه ســوف يتبرع بمبلغ مالي معلوم إلى بعض الجهات الخيرية، ويسلم ذلك المبلغ 
إلى المصرف، ليصرفه بالنيابة عنه إلى تلك الجهات، فإن قصر المدين في الأداء لزمه أداء إلى المصرف، ليصرفه بالنيابة عنه إلى تلك الجهات، فإن قصر المدين في الأداء لزمه أداء 

هذه المبالغ إلى المصرفهذه المبالغ إلى المصرف(١).
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا الشرط على قولين هما:وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا الشرط على قولين هما:

القول الأول:القول الأول: المنع من هذا الشرط. وقال به بعض المعاصرين المنع من هذا الشرط. وقال به بعض المعاصرين(٢).
القول الثاني:القول الثاني: جواز هذا الشرط. وهذا قول جمهور المعاصرين، وبه صدرت قرارات  جواز هذا الشرط. وهذا قول جمهور المعاصرين، وبه صدرت قرارات 

بعض الهيئات الفقهية المعاصرةبعض الهيئات الفقهية المعاصرة(٣).
ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي    (١)

في دورته السادسة.في دورته السادسة.
وممن قال به: د. أحمد فهمي أبو ســنة، والشــيخ عبد الله بن منيع، ود. عبد العزيز بايندر،  وممن قال به: د. أحمد فهمي أبو ســنة، والشــيخ عبد الله بن منيع، ود. عبد العزيز بايندر،    (٢)
ينظر: الشــروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (ينظر: الشــروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (٢٠٨٢٠٨/١). وكذلك قال ). وكذلك قال 

به د. سلمان الدخيل في كتابه: المماطلة في الديون، ص به د. سلمان الدخيل في كتابه: المماطلة في الديون، ص ٥١٨٥١٨.
وممن أخذ به: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيارها بشأن  وممن أخذ به: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيارها بشأن    (٣)
المدين المماطل، معيار رقم(المدين المماطل، معيار رقم(٣)، ص )، ص ٢٦٢٦، وبه صدرت فتو ندوة البركة الثانية عشرة.    =، وبه صدرت فتو ندوة البركة الثانية عشرة.    =
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الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدلَّ القائلون بعدم صحة هذا الشرط بما يلي:استدلَّ القائلون بعدم صحة هذا الشرط بما يلي:
   }   |   {   z   y   x   w   v   u   ثن   }   |   {   z   y   x   w   v   u   الدليل الأول:الدليل الأول: قوله تعالــى: قوله تعالــى: ثن
   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   ے   ~   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   ے   ~

±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ثم±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ثم(١).

وجــه الدلالة من الآيتين: وجــه الدلالة من الآيتين: دلَّت الآيتان على تحريم أخذ أيِّ زيادة على المدين، دلَّت الآيتان على تحريم أخذ أيِّ زيادة على المدين، 
ســواء كانت هذه الزيادة ســتعطى للدائن أو لغير الدائن كالجهــات الخيرية، فقوله ســواء كانت هذه الزيادة ســتعطى للدائن أو لغير الدائن كالجهــات الخيرية، فقوله 
تعالــى:تعالــى: ثن   z   }   |   {   ~      ثمثن   z   }   |   {   ~      ثم يفيد الأمر بتــرك أخذ الزيادة الربوية على المدين يفيد الأمر بتــرك أخذ الزيادة الربوية على المدين 

ا، وأخذها من المدين وإعطائها للجهات الخيرية مخالف لهذا الأمر(٢). ا، وأخذها من المدين وإعطائها للجهات الخيرية مخالف لهذا الأمرمطلقً مطلقً
الدليل الثاني:الدليل الثاني: أنَّ الربــا يُنظر فيه إلى الدائن والمدين، فكما لا يجوز للدائن أن  أنَّ الربــا يُنظر فيه إلى الدائن والمدين، فكما لا يجوز للدائن أن 
يأخذ الربا، فكذلك لا يجوز للمدين أن يدفع الربا، ســواء كان الربا سيعطى للدائن يأخذ الربا، فكذلك لا يجوز للمدين أن يدفع الربا، ســواء كان الربا سيعطى للدائن 
أو أو لغير الدائن، ودفع المدين غرامة مشــترطة في العقد تُصرف إلى الجهات الخيرية لغير الدائن، ودفع المدين غرامة مشــترطة في العقد تُصرف إلى الجهات الخيرية 
ادَ  تَزَ ادَ أَوِ اسْ نْ زَ ادَ : «فَمَ تَزَ ادَ أَوِ اسْ نْ زَ عدُّ بالنســبة إليه من الربا، بدليل قوله : «فَمَ عدُّ بالنســبة إليه من الربا، بدليل قوله عند تأخره، يُ عند تأخره، يُ
ينظــر: قرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص ٢٠٩٢٠٩، وأخذ به بعض المعاصرين منهم: د. ، وأخذ به بعض المعاصرين منهم: د.  ينظــر: قرارات وتوصيات ندوات البركــة، ص =   =
م لمجمع الفقه الإســلامي  م لمجمع الفقه الإســلامي محمد تقي العثماني في بحثه: (أحكام البيع بالتقســيط) المقدَّ محمد تقي العثماني في بحثه: (أحكام البيع بالتقســيط) المقدَّ
في دورته السادســة، ود. يوسف الشــبيلي في كتابه: الخدمات الاستثمارية في المصارف في دورته السادســة، ود. يوسف الشــبيلي في كتابه: الخدمات الاستثمارية في المصارف 

(٦٦٣٦٦٣/١) وغيرهم.) وغيرهم.
(١)  سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢٧٨٢٧٨- - ٢٧٩٢٧٩.

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥١٤٥١٤. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٢)
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.(٢)()(١) « اءٌ وَ طِي فِيه سَ عْ مُ الْ ذُ وْ خِ بَى، الآْ دْ أَرْ قَ »فَ اءٌ وَ طِي فِيه سَ عْ مُ الْ ذُ وْ خِ بَى، الآْ دْ أَرْ قَ فَ
الدليــل الثالث: الدليــل الثالث: أنَّ مماطلة المدين لا توجب أخذ غرامة مالية منه، وإنما الذي أنَّ مماطلة المدين لا توجب أخذ غرامة مالية منه، وإنما الذي 
ورد به الشرع هو إباحة عرض المدين بالشــكاية والفضيحة ونحوها، وكذلك إباحة ورد به الشرع هو إباحة عرض المدين بالشــكاية والفضيحة ونحوها، وكذلك إباحة 

عقوبته بما يزجره عن فعله بالحبس والتضييق والضرب والحجر ونحو ذلكعقوبته بما يزجره عن فعله بالحبس والتضييق والضرب والحجر ونحو ذلك(٣).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدلَّ القائلون بصحة هذا الشرط بما يلي:استدلَّ القائلون بصحة هذا الشرط بما يلي:
الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ الأصل في الشــروط والعقود الإباحة إلا ما دلَّ الدليل على أنَّ الأصل في الشــروط والعقود الإباحة إلا ما دلَّ الدليل على 
 : : منعــه، لقولــه تعالــى:منعــه، لقولــه تعالــى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(٤). . وقولــه وقولــه
» (٥)، واشــتراط تغريم المدين المماطل للجهات الخيرية ، واشــتراط تغريم المدين المماطل للجهات الخيرية  مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ مْالْمُ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ «الْمُ
شرط صحيح معتبر لا يترتب عليه أمر محرم، وفيه غرض صحيح وهو حمل المدين شرط صحيح معتبر لا يترتب عليه أمر محرم، وفيه غرض صحيح وهو حمل المدين 

المماطل على السدادالمماطل على السداد(٦).
أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه، باب إذا اشترط  أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه، باب إذا اشترط    (١)
البائع ظهر الدابة إلى مكان مســمى جاز، برقم (البائع ظهر الدابة إلى مكان مســمى جاز، برقم (٢١٧٧٢١٧٧) () (٧٤٧٤/٣)، ومســلم في صحيحه )، ومســلم في صحيحه 

ا، برقم (١٥٨٤١٥٨٤) () (١٢١١١٢١١/٣).). ق نقدً ا، برقم (واللفظ له، باب الصرف وبيع الذهب بالورِ ق نقدً واللفظ له، باب الصرف وبيع الذهب بالورِ
ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٦١٦٦١/١)، المماطلة في )، المماطلة في  ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٢)

الديون، د. سلمان الدخيل، ص الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥١٤٥١٤.
ينظــر: المغني لابن قدامة (٣٤١٣٤١/٤)، روضة الطالبيــن ()، روضة الطالبيــن (١٣٧١٣٧/٤)، المماطلة في الديون، )، المماطلة في الديون،  ينظــر: المغني لابن قدامة (   (٣)
د. سلمان الدخيل، ص د. سلمان الدخيل، ص ٥١٥٥١٥، الشــروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي ، الشــروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي 

.(.(٢١٢٢١٢/١)
(٤)  سورة المائدة، الآية:   سورة المائدة، الآية: ١.

سبق تخريجه في ص١٥١١٥١. سبق تخريجه في ص   (٥)
ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٦٥٩٦٥٩/١).). ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٦)
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م، بل إنه يفضي إلى الربا؛  م، بل إنه يفضي إلى الربا؛ لا يسلم بأنَّ هذا الشرط لا يترتب عليه أمر محرَّ المناقشة: المناقشة: لا يسلم بأنَّ هذا الشرط لا يترتب عليه أمر محرَّ
لأنها زيادة في مقابل التأخر عن السداد، فتمنع كما لو كانت ستدفع للدائنلأنها زيادة في مقابل التأخر عن السداد، فتمنع كما لو كانت ستدفع للدائن(١).

وي عن الشــريد بن ســويد رضــي الله عنه، عن رســول الله  وي عن الشــريد بن ســويد رضــي الله عنه، عن رســول الله  ما رُ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: ما رُ
.(٢) « تَهُ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ تَهُلَيُّ الْوَ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ  قال: « قال: «لَيُّ الْوَ

وجه الدلالة من الحديــث: وجه الدلالة من الحديــث: دلَّ الحديث على أنَّ مطل المدين القادر على وفاء دينه دلَّ الحديث على أنَّ مطل المدين القادر على وفاء دينه 
يبيح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشــمل كلَّ ما يردع المماطل عن فعله، فيدخل يبيح عقوبته، والعقوبة مطلقة في الحديث فتشــمل كلَّ ما يردع المماطل عن فعله، فيدخل 

فيها تغريم المدين المماطل لصالح الجهات الخيريةفيها تغريم المدين المماطل لصالح الجهات الخيرية(٣).
المناقشة:المناقشة: يناقش الاستدلال بالحديث من وجهين: يناقش الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: الوجه الأول: أنَّ ولاية إيقــاع العقوبات التعزيرية للحاكم، وليس بأنْ يتولاه الدائن أنَّ ولاية إيقــاع العقوبات التعزيرية للحاكم، وليس بأنْ يتولاه الدائن 
ا بالمال، ولو فوَّض تنفيــذ العقوبات إلى آحاد الناس بدون  ا بالمال، ولو فوَّض تنفيــذ العقوبات إلى آحاد الناس بدون بنفســه، فخرج عن كونه تعزيرً بنفســه، فخرج عن كونه تعزيرً

حكم من الحاكم، لأفضى ذلك إلى فوضى واضطراب لا يقرها الشرع ولا العقلحكم من الحاكم، لأفضى ذلك إلى فوضى واضطراب لا يقرها الشرع ولا العقل(٤).
الوجه الثاني: الوجه الثاني: أنَّ الحديث أحلَّ أمرين من المماطل، هما: (العرض): بأن يقوم الدائن أنَّ الحديث أحلَّ أمرين من المماطل، هما: (العرض): بأن يقوم الدائن 
بالشــكاية والفضيحة ونحوها، و(العقوبة): وذلك بأن يقــوم الدائن بفعل ما يزجر المدين بالشــكاية والفضيحة ونحوها، و(العقوبة): وذلك بأن يقــوم الدائن بفعل ما يزجر المدين 
المماطل عن فعلــه بالحبس والتضييق والضرب والحجر ونحو ذلك، وليس في الحديث المماطل عن فعلــه بالحبس والتضييق والضرب والحجر ونحو ذلك، وليس في الحديث 

أنَّ المطل يُحل مال المدينأنَّ المطل يُحل مال المدين(٥).
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (٢١٤٢١٤/١).). ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د. عياد العنزي (   (١)

سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٢)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥١٦٥١٦. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٣)

ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي    (٤)
في دورته السادسة.في دورته السادسة.

ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  ينظر: أحكام البيع بالتقســيط، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي   (٥)
في دورته السادسة، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص في دورته السادسة، المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥١٦٥١٦.
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الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ حقيقة هذا الشــرط هو التزام بالتبرع، والالتزام بالتبرع جائز عند أنَّ حقيقة هذا الشــرط هو التزام بالتبرع، والالتزام بالتبرع جائز عند 
الفقهاء، بل ويســتحب الوفاء به، قال الحطاب الفقهاء، بل ويســتحب الوفاء به، قال الحطاب : (لا خلاف في اســتحباب الوفاء : (لا خلاف في اســتحباب الوفاء 
بالوعد) بالوعد) (١)، وأما الإلزام به فقد قال به بعض المالكية، قال الحطاب، وأما الإلزام به فقد قال به بعض المالكية، قال الحطاب: (وأما إذا التزم : (وأما إذا التزم 
أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمســاكين فهذا هو محل أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمســاكين فهذا هو محل 
الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشــهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار: يقضى الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشــهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار: يقضى 

به)به)(٢).
المناقشــة:المناقشــة: أنَّ كلام الفقهاء في مسألة جواز الالتزام بالتبرع، واستحباب الوفاء به أو  أنَّ كلام الفقهاء في مسألة جواز الالتزام بالتبرع، واستحباب الوفاء به أو 
وجــوب الإلزام به قضاءً على قول من يقول بــه، إنما هو في حق من التزم بالتبرع بمحض وجــوب الإلزام به قضاءً على قول من يقول بــه، إنما هو في حق من التزم بالتبرع بمحض 
إرادته ومشــيئته من دون أن يشــترط ذلك عليه، وهذا بخلاف تغريــم المماطل للجهات إرادته ومشــيئته من دون أن يشــترط ذلك عليه، وهذا بخلاف تغريــم المماطل للجهات 

ا منه بمحض إرادته وتبرعه(٣). ا منه بمحض إرادته وتبرعهالخيرية فإنه ليس التزامً الخيرية فإنه ليس التزامً
الترجيح:الترجيح: لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القاضي بمنع هذا الشــرط،  لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القاضي بمنع هذا الشــرط، 
وذلك لقوة ما اســتدلوا به، وورود المناقشــة على أدلة القول الثانــي، ولأن في إباحة هذا وذلك لقوة ما اســتدلوا به، وورود المناقشــة على أدلة القول الثانــي، ولأن في إباحة هذا 
الشرط وقوع في الربا المحرم فهو اشتراط للربا والتزام من المرابي بالتصدق به، ولأنه وإن الشرط وقوع في الربا المحرم فهو اشتراط للربا والتزام من المرابي بالتصدق به، ولأنه وإن 

ا للذريعة. ăا للذريعة.لم يكن ربا فهو ذريعة للوقوع في الربا، فينبغي منع ذلك سد ăلم يكن ربا فهو ذريعة للوقوع في الربا، فينبغي منع ذلك سد
الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.

وصورة ذلكوصورة ذلك: أن يشترط المصرف على العميل بأنه في حال تأخره عن السداد بغير : أن يشترط المصرف على العميل بأنه في حال تأخره عن السداد بغير 
لزم بتقديم قرض للمصرف يعادل مقدار الدين مقدار الدين  ين الذي عليه، ثم يُ لزم بتقديم قرض للمصرف يعادل عذر، فإنه يلزم بأداء الدَّ ين الذي عليه، ثم يُ عذر، فإنه يلزم بأداء الدَّ

الذي ماطل وتأخر في سداده، لمدة تماثل مدة التأخير التي حصلت منه.الذي ماطل وتأخر في سداده، لمدة تماثل مدة التأخير التي حصلت منه.
تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص ١٦١١٦١، أحكام البيع بالتقسيط، د. محمد تقي ، أحكام البيع بالتقسيط، د. محمد تقي  تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص    (١)

العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة.العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة.
تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص ١٨٥١٨٥. تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص    (٢)

المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥١٨٥١٨. المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٣)
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وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا الشرط على قولين هما:وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا الشرط على قولين هما:
القول الأول: القول الأول: المنع من هذا الشرط. وقال به بعض المعاصرينالمنع من هذا الشرط. وقال به بعض المعاصرين(١).

القول الثاني: القول الثاني: جواز هذا الشرط. وقال به بعض المعاصرينجواز هذا الشرط. وقال به بعض المعاصرين(٢).
الأدلة:الأدلة:

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
استدلَّ القائلون بعدم صحة هذا الشرط بما يلي:استدلَّ القائلون بعدم صحة هذا الشرط بما يلي:

وي عن الشــريد بن ســويد رضي الله عنه عن رســول الله  وي عن الشــريد بن ســويد رضي الله عنه عن رســول الله ما رُ الدليل الأول: الدليل الأول: ما رُ
.(٣) « تَهُ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ تَهُلَيُّ الْوَ وبَ قُ عُ ، وَ هُ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ  قال: « قال: «لَيُّ الْوَ

وجه الدلالــة من الحديث: وجه الدلالــة من الحديث: دلَّ الحديث على أن مطْل المدين القادر على وفاء دلَّ الحديث على أن مطْل المدين القادر على وفاء 
دينــه يبيح عرض المماطل وعقوبته فقط دون ماله، فــلا يملك الدائن مطالبة المدين دينــه يبيح عرض المماطل وعقوبته فقط دون ماله، فــلا يملك الدائن مطالبة المدين 
ا للمال أو تمليك الانتفاع بالمال  ا للمال أو تمليك الانتفاع بالمال المماطل بالتعويض المالي، ســواء كان ذلك تمليكً المماطل بالتعويض المالي، ســواء كان ذلك تمليكً

إلى أجلإلى أجل(٤).
وممن قال به من المعاصرين: وممن قال به من المعاصرين:   (١)

    ١- د. الصديــق الضرير في تعليقه علــى بحث التعويض عن ضــرر المماطلة في الدين، - د. الصديــق الضرير في تعليقه علــى بحث التعويض عن ضــرر المماطلة في الدين، 
ص٧٤٧٤، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م ٥، ، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

٢- د. سلمان الدخيل في كتابه : المماطلة في الديون، ص - د. سلمان الدخيل في كتابه : المماطلة في الديون، ص ٥٤٠٥٤٠.  
وممن قال به من المعاصرين:  وممن قال به من المعاصرين:    (٢)

١- د. محمد أنس الزرقــا، ود. محمد القري في بحث: (التعويض عن ضرر المماطلة في - د. محمد أنس الزرقــا، ود. محمد القري في بحث: (التعويض عن ضرر المماطلة في   
الدين)، ص الدين)، ص ٤٤٤٤، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م ٣، ، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

٢- د. نزيه حماد في بحث: (القروض المتبادلة بالشــرط) في كتابه قضايا فقهية معاصرة، - د. نزيه حماد في بحث: (القروض المتبادلة بالشــرط) في كتابه قضايا فقهية معاصرة،   
ص ص ٢٢٩٢٢٩.

سبق تخريجه في ص٢٥٣٢٥٣. سبق تخريجه في ص   (٣)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٣٠٥٣٠. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٤)
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ــمرة بن جندب رضي الله عنه، أنَّ رســول الله  وي عن سَ ــمرة بن جندب رضي الله عنه، أنَّ رســول الله  ما رُ وي عن سَ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: ما رُ
.(١) « هُ يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ هُعَ يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ ، قال: «، قال: «عَ

وجه الدلالة من الحديث: وجه الدلالة من الحديث: أنَّ المماطــل في غالب أحواله ما يكون كالغاصب أنَّ المماطــل في غالب أحواله ما يكون كالغاصب 
والسارق، ولا يجب عليهما إلا رد ما أخذاه دون المعاوضة عليه بمثل المال المأخوذ والسارق، ولا يجب عليهما إلا رد ما أخذاه دون المعاوضة عليه بمثل المال المأخوذ 

لمدة تساوي المدة التي تأخر فيها عن رد ما عليهلمدة تساوي المدة التي تأخر فيها عن رد ما عليه(٢).
الدليــل الثالث: الدليــل الثالث: أنَّ في اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف في أنَّ في اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف في 
مقابل تأخره عن الســداد، وقوع في ربا النسيئة المحرم؛ إذ إن هذا القرض في حقيقته مقابل تأخره عن الســداد، وقوع في ربا النسيئة المحرم؛ إذ إن هذا القرض في حقيقته 
هو معاوضة مال بمثله من جنسه إلى أجل بلا فضل، وبيان ذلك: أنَّ القرض يُقصد به هو معاوضة مال بمثله من جنسه إلى أجل بلا فضل، وبيان ذلك: أنَّ القرض يُقصد به 
الإحســان والتبرع، وهذا غير موجود في هذا الشرط، بل المقصود فيه هو المعاوضة الإحســان والتبرع، وهذا غير موجود في هذا الشرط، بل المقصود فيه هو المعاوضة 
عن الزمن الماضي بسبب المطل بلا انتفاع بالمال، فخرج بذلك عن معنى القرضعن الزمن الماضي بسبب المطل بلا انتفاع بالمال، فخرج بذلك عن معنى القرض(٣).

أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: 
استدلَّ القائلون بصحة هذا الشرط بما يلي:استدلَّ القائلون بصحة هذا الشرط بما يلي:

   n   m   l   k   j   i   h   g   n   m   l   k   j   i   h   g الدليل الأول: الدليل الأول: قوله تعالى:قوله تعالى: ثن ثن
   {    z    y    xw    v    u    t    s    r    q    p    o   {    z    y    xw    v    u    t    s    r    q    p    o

|   |   ثم(٤).

ا لرجل دخلت في زرع  ا لرجل دخلت في زرع ما جاء في تفســيرها: بأن غنمً وجه الدلالة من الآيتين: وجه الدلالة من الآيتين: ما جاء في تفســيرها: بأن غنمً
رجل آخر فأفسدته، فاختصما إلى نبي الله داود، فقضى داود رجل آخر فأفسدته، فاختصما إلى نبي الله داود، فقضى داود  بالغنم لصاحب  بالغنم لصاحب 

سبق تخريجه في ص١٣٢١٣٢. سبق تخريجه في ص   (١)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٣١٥٣١. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٢)
ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٣١٥٣١. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٣)

(٤)  سورة الأنبياء، الآية:   سورة الأنبياء، الآية: ٧٨٧٨-٧٩٧٩.
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الزرع، فقال ســليمان الزرع، فقال ســليمان : غير هذا يا نبي الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الزرع : غير هذا يا نبي الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الزرع 
إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعــود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الزرع إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعــود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الزرع 
فيصيب منها، حتى إذا كان الزرع كما كان دفعت الزرع إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى فيصيب منها، حتى إذا كان الزرع كما كان دفعت الزرع إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى 

م سليمان  حكم قضية الزرع حكم قضية الزرع(١). م سليمان صاحبها، وقد شهد الله أنه فهَّ صاحبها، وقد شهد الله أنه فهَّ
م بتعويض  م بتعويض  حكَ ووجه الدلالة من ذلك على المســألة: ووجه الدلالة من ذلك على المســألة: أنَّ ســليمان أنَّ ســليمان  حكَ
الطرف المتضرر، وذلك بأن يســلمه مالَ الذي أحدث الضــرر؛ لكي ينتفع به حتى الطرف المتضرر، وذلك بأن يســلمه مالَ الذي أحدث الضــرر؛ لكي ينتفع به حتى 
ا تعويضيăا  ا تعويضيăا يرجع ماله إليه كما كان من قبل، وهذا مماثل لدفع المدين المماطل قرضً يرجع ماله إليه كما كان من قبل، وهذا مماثل لدفع المدين المماطل قرضً

للدائنللدائن(٢).
المناقشــة: المناقشــة: لا يصح الاســتدلال بقصة ســليمان لا يصح الاســتدلال بقصة ســليمان  على صحة هذا  على صحة هذا 

الشرط من وجهين، هما:الشرط من وجهين، هما:
الوجــه الأول:الوجــه الأول: أنَّ هذا شــرعُ من قبلَنــا، وقد اختلف أهــل العلم في صحة  أنَّ هذا شــرعُ من قبلَنــا، وقد اختلف أهــل العلم في صحة 

الاحتجاج بهالاحتجاج به(٣).
الوجه الثاني:الوجه الثاني: أن حكم ســليمان  أن حكم ســليمان  إنما هــو تعويض عن ضرر ثابت  إنما هــو تعويض عن ضرر ثابت 
بمنفعة متحققة الوجود، وهي الانتفاع بالغنم، وهذا بخلاف القرض التعويضي عن بمنفعة متحققة الوجود، وهي الانتفاع بالغنم، وهذا بخلاف القرض التعويضي عن 
المماطلة في الدين، فهو في مقابل ضرر محتمل، وهو فوات فرصة الربح بالمالالمماطلة في الدين، فهو في مقابل ضرر محتمل، وهو فوات فرصة الربح بالمال(٤).
   ^   ]\   [   Z   Y   X   W   ثن   ^   ]\   [   Z   Y   X   W   الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: قولــه تعالــى: قولــه تعالــى: ثن
ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٠٧٣٠٧/١١١١)، زاد المسير في علم التفسير ()، زاد المسير في علم التفسير (٢٠٢٢٠٢/٣)، )،  ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (   (١)

تفسير ابن كثير (تفسير ابن كثير (٣٥٥٣٥٥/٥).).
ينظر: التعويض عن ضرر المماطلة في الدين، د. محمد أنس الزرقا، ود. محمد القري، ص ص ٤٥٤٥. ينظر: التعويض عن ضرر المماطلة في الدين، د. محمد أنس الزرقا، ود. محمد القري،    (٢)

ينظر: روضة الناظر (٤٥٩٤٥٩/١)، الإحكام في أصول الأحكام ()، الإحكام في أصول الأحكام (١٤٠١٤٠/٤).). ينظر: روضة الناظر (   (٣)
ينظر: التعويض عن ضرر المماطلة في الدين، د. محمد أنس الزرقا، ود. محمد القري، ص ٤٧٤٧. ينظر: التعويض عن ضرر المماطلة في الدين، د. محمد أنس الزرقا، ود. محمد القري، ص    (٤)
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_   `   f   e   d   c   b   a      ثم_   `   f   e   d   c   b   a      ثم(١)، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: ثن   |   {   ثن   |   {   
~   ے      ثم~   ے      ثم(٢).

وجــه الدلالة من الآيتيــن: وجــه الدلالة من الآيتيــن: أنَّ الله أباح الاعتداء بالمثل على ســبيل المقابلة، أنَّ الله أباح الاعتداء بالمثل على ســبيل المقابلة، 
والمدين المماطل قــد ظلم الدائن واعتد عليه؛ فقد حرمه مــن الانتفاع بمالة مدة والمدين المماطل قــد ظلم الدائن واعتد عليه؛ فقد حرمه مــن الانتفاع بمالة مدة 
م من الانتفاع بماله  م من الانتفاع بماله المماطلة، وانتفــع هو به، فيعاقب بمثل ما فعل، وذلك بــأنْ يُحرَ المماطلة، وانتفــع هو به، فيعاقب بمثل ما فعل، وذلك بــأنْ يُحرَ
ينه المماطل فيه لمدة مســاوية لمدة المماطلــة، مع تمكين الدائن من الانتفاع  ينه المماطل فيه لمدة مســاوية لمدة المماطلــة، مع تمكين الدائن من الانتفاع بقدر دَ بقدر دَ

بهذا المال خلال هذه الفترةبهذا المال خلال هذه الفترة(٣).
المناقشة: المناقشة: أنَّ المماثلة في القصاص يشترط فيه ألاَّ يفضيَ إلى أمر محرم، وهو أنَّ المماثلة في القصاص يشترط فيه ألاَّ يفضيَ إلى أمر محرم، وهو 
ين في حقيقته  ين في حقيقته الحاصل في هذه المسألة، فإن القرض التعويضي عن المماطلة في الدَّ الحاصل في هذه المسألة، فإن القرض التعويضي عن المماطلة في الدَّ

عدُّ معاوضة مال بمثله من جنسه إلى أجل، وهذا هو ربا النسيئة المحرم(٤). عدُّ معاوضة مال بمثله من جنسه إلى أجل، وهذا هو ربا النسيئة المحرميُ يُ
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنه من المتقرر عند الفقهاء أن المسيء يعاقب بنقيض قصدهأنه من المتقرر عند الفقهاء أن المسيء يعاقب بنقيض قصده(٥)، ، 
وذلــك في أحكام كثيرة؛ مثــل حرمان القاتل من الميــراث، وتوريث من وقع عليها وذلــك في أحكام كثيرة؛ مثــل حرمان القاتل من الميــراث، وتوريث من وقع عليها 

طلاق الضرار في مرض الموت وغير ذلك.طلاق الضرار في مرض الموت وغير ذلك.
وهذا المماطل قد أســاء بالمماطلة، فيعاقــب بمنعه من ماله بقدر الذي ماطل وهذا المماطل قد أســاء بالمماطلة، فيعاقــب بمنعه من ماله بقدر الذي ماطل 
ا لهذا الظلم عنه(٦). .  ا لهذا الظلم عنهفيه ولمدة مساوية لزمن المماطلة، وينتفع الدائن بهذا المال؛ رفعً فيه ولمدة مساوية لزمن المماطلة، وينتفع الدائن بهذا المال؛ رفعً

سورة البقرة، الآية: ١٩٤١٩٤. سورة البقرة، الآية:    (١)
سورة الشور، الآية: ٤٠٤٠. سورة الشور، الآية:    (٢)

ينظر: تعليق د. الصديق الضرير على بحث التعويض عن ضرر المماطلة، ص ٧٦٧٦، المماطلة ، المماطلة  ينظر: تعليق د. الصديق الضرير على بحث التعويض عن ضرر المماطلة، ص    (٣)
في الديون، د. سلمان الدخيل، ص في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٣٦٥٣٦.

ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص ٥٣٧٥٣٧. ينظر: المماطلة في الديون، د. سلمان الدخيل، ص    (٤)
ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (١٨٣١٨٣/٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص )، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٣٢١٣٢. ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (   (٥)

ينظر: التعويض عن ضرر المماطلة في الدين، د. محمد أنس الزرقا، ود. محمد القري، ص ينظر: التعويض عن ضرر المماطلة في الدين، د. محمد أنس الزرقا، ود. محمد القري، ص ٤٥٤٥.  (٦)
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قال ابــن تيمية قال ابــن تيمية : (فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو : (فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو 
المشروع بحسب الإمكان)المشروع بحسب الإمكان)(١).

المناقشة: المناقشة: أنَّ المماطل هنا لم يعامل بنقيض قصده؛ لأنَّ قصده الانتفاع من مال أنَّ المماطل هنا لم يعامل بنقيض قصده؛ لأنَّ قصده الانتفاع من مال 
الدائن، فالمعاملــة بنقيض القصد أن يُحرم من هذا الانتفاع، والقرض التعويضي عن الدائن، فالمعاملــة بنقيض القصد أن يُحرم من هذا الانتفاع، والقرض التعويضي عن 
م  يــن لا يحرمه من ذلك، وإنما تكون المعاملة بنقيض قصده أن يُحرَ م المماطلة في الدَّ يــن لا يحرمه من ذلك، وإنما تكون المعاملة بنقيض قصده أن يُحرَ المماطلة في الدَّ

من الانتفاع بمال الدائن، وتؤخذ منه أرباح ذلك المال، وتُعطَى للدائنمن الانتفاع بمال الدائن، وتؤخذ منه أرباح ذلك المال، وتُعطَى للدائن(٢).
الترجيــح: الترجيــح: لعلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لعلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ 
وهو عدم جواز اشــتراط تقديــم قرض تعويضي من المديــن المماطل، وذلك لقوة وهو عدم جواز اشــتراط تقديــم قرض تعويضي من المديــن المماطل، وذلك لقوة 
وا بها، ولما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشات، ولأنه يمكن  وا بها، ولما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشات، ولأنه يمكن أدلتهم التي اســتدلُّ أدلتهم التي اســتدلُّ

أن يزجر المدين المماطل بغير هذه الطريقة مما ورد الشرع به.أن يزجر المدين المماطل بغير هذه الطريقة مما ورد الشرع به.
وعليه، فلا يصح للمصرف التجاري أن يشــترط مثل هذا الشرط على العميل وعليه، فلا يصح للمصرف التجاري أن يشــترط مثل هذا الشرط على العميل 
الذي سيمنح تسهيلات ائتمانية، بل يأخذ بالوســائل الأخر الجائزة لكي يدفع عنه الذي سيمنح تسهيلات ائتمانية، بل يأخذ بالوســائل الأخر الجائزة لكي يدفع عنه 

المخاطر الائتمانية التي قد تحصل له بسبب تأخر العميل عن السداد.المخاطر الائتمانية التي قد تحصل له بسبب تأخر العميل عن السداد.

الحسبة لابن تيمية، ص ٣٩٨٣٩٨. الحسبة لابن تيمية، ص    (١)
ينظر: تعليق د. الصديق الضرير على بحث التعويض عن ضرر المماطلة، ص ٧٦٧٦. ينظر: تعليق د. الصديق الضرير على بحث التعويض عن ضرر المماطلة، ص    (٢)



انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميانتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
 .المبحث الأول: الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها.المبحث الأول: الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها
 .المبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف.المبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف
 .المبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماته.المبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماته



٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠



٣٣١٣٣١

يتخذ انتهاء وانقضاء اتفاقية التســهيلات الائتمانية أشكالاً متعددة ومختلفة؛ يتخذ انتهاء وانقضاء اتفاقية التســهيلات الائتمانية أشكالاً متعددة ومختلفة؛ 
كانتهاء اتفاقية التســهيلات بانتهاء مدتها، وانتهائها بالإلغاء أو التوقيف، وانتهائها بأن كانتهاء اتفاقية التســهيلات بانتهاء مدتها، وانتهائها بالإلغاء أو التوقيف، وانتهائها بأن 
رة فــي الاتفاقية، وقد يكون لذلك صور  رة فــي الاتفاقية، وقد يكون لذلك صور يقوم كلٌّ مــن الطرفين بتوفية التزاماته المقرَّ يقوم كلٌّ مــن الطرفين بتوفية التزاماته المقرَّ
متعددة، وينتج عن ذلك آثــار ينبغي الوقوف عليها، ومعرفة حقيقتها، والأحكام التي متعددة، وينتج عن ذلك آثــار ينبغي الوقوف عليها، ومعرفة حقيقتها، والأحكام التي 

تتعلق بها. تتعلق بها. 
وفيما يلي بيان لأنــواع انتهاء وانقضاء اتفاقيات التســهيلات الائتمانية وبيان وفيما يلي بيان لأنــواع انتهاء وانقضاء اتفاقيات التســهيلات الائتمانية وبيان 

للأحكام التي تتعلق بذلك.للأحكام التي تتعلق بذلك.



٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢



٣٣٣٣٣٣

الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامهاالانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها

وصورة ذلك:وصورة ذلك: أن يبرم المصرف التجاري مع العميل اتفاقية تسهيلات ائتمانية،  أن يبرم المصرف التجاري مع العميل اتفاقية تسهيلات ائتمانية، 
وتكــون هذه الاتفاقية محــددة بوقت تنتهي به، فتمضي المــدة المقررة في الاتفاقية وتكــون هذه الاتفاقية محــددة بوقت تنتهي به، فتمضي المــدة المقررة في الاتفاقية 
دون أن يقوم العميل باســتخدام أي عملية من عمليات الائتمان المنصوص عليها في دون أن يقوم العميل باســتخدام أي عملية من عمليات الائتمان المنصوص عليها في 
الاتفاقية، وذلك لأي ســبب من الأســباب، وكذلك قد يكون المصرف التجاري هو الاتفاقية، وذلك لأي ســبب من الأســباب، وكذلك قد يكون المصرف التجاري هو 
الذي يمتنع أو يرفض لأي ســبب من الأســباب إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية الذي يمتنع أو يرفض لأي ســبب من الأســباب إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية 

المقررة في الاتفاقية حتى تنتهي مدتها.المقررة في الاتفاقية حتى تنتهي مدتها.
وبالتالي تنتهي اتفاقية التسهيلات الائتمانية بمضي مدتها دون أن ينشأ عنها أي وبالتالي تنتهي اتفاقية التسهيلات الائتمانية بمضي مدتها دون أن ينشأ عنها أي 

ارتباط بين المصرف التجاري والعميل طالب التسهيلات.ارتباط بين المصرف التجاري والعميل طالب التسهيلات.
ــا من العميل  ــا من العميل وفــي هذه الحالة قــد تأخذ بعض المصــارف التجارية تعويضً وفــي هذه الحالة قــد تأخذ بعض المصــارف التجارية تعويضً
الذي لم يقم باســتخدام أي عملية من عمليات الائتمان المنصوص عليها في اتفاقية الذي لم يقم باســتخدام أي عملية من عمليات الائتمان المنصوص عليها في اتفاقية 
التســهيلات حتى انتهاء مدتها، وقد ينُص في بعــض الحالات على أحقية أن يطالب التســهيلات حتى انتهاء مدتها، وقد ينُص في بعــض الحالات على أحقية أن يطالب 
العميل المصرفَ التجاري بالتعويض عن الأضــرار التي تلحقه في حالة ما إذا امتنع العميل المصرفَ التجاري بالتعويض عن الأضــرار التي تلحقه في حالة ما إذا امتنع 
المصرف التجاري من إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية المقررة في الاتفاقية حتى المصرف التجاري من إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية المقررة في الاتفاقية حتى 

تنتهي مدتهاتنتهي مدتها(١).
ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، عبــد الرحمن قرمان، ص ٤٠٥٤٠٥، العقود التجارية ، العقود التجارية  ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، عبــد الرحمن قرمان، ص    (١)

وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص ٣٠٥٣٠٥.
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٣٣٤٣٣٤

وقد سبق بيان أنَّ التكييف الراجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية: أنها من قبيل وقد سبق بيان أنَّ التكييف الراجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية: أنها من قبيل 
المفاهمة والمواعدة غير الملزمة لاستخدام التسهيلات المقررة في الاتفاقية من قِبل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة لاستخدام التسهيلات المقررة في الاتفاقية من قِبل 

العميل، ولا لإتاحتها من قِبل المصرف التجاريالعميل، ولا لإتاحتها من قِبل المصرف التجاري(١).
وينبني على هذا التكييف لاتفاقية التســهيلات أنه لا يحق للمصرف التجاري وينبني على هذا التكييف لاتفاقية التســهيلات أنه لا يحق للمصرف التجاري 
أن يأخذ أي تعويض من العميل إذا لم يقم باســتخدام أي عملية من عمليات الائتمان أن يأخذ أي تعويض من العميل إذا لم يقم باســتخدام أي عملية من عمليات الائتمان 
ا لا يحــق للعميل أن يطالب المصرف  ا لا يحــق للعميل أن يطالب المصرف المنصــوص عليها في الاتفاقية، وكذلك أيضً المنصــوص عليها في الاتفاقية، وكذلك أيضً
التجاري بأي تعويض عن امتناعه من إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية المقررة في التجاري بأي تعويض عن امتناعه من إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية المقررة في 

الاتفاقية.الاتفاقية.
وذلك لأن أخذ التعويض في هذه الحالة، ســواء مــن المصرف التجاري أو وذلك لأن أخذ التعويض في هذه الحالة، ســواء مــن المصرف التجاري أو 
مــن العميل، يجعل الاتفاقية في حقيقتها من قبيــل الوعد الملزم للطرفين، وقد تقدم مــن العميل، يجعل الاتفاقية في حقيقتها من قبيــل الوعد الملزم للطرفين، وقد تقدم 
ا(٢)، وذلك لأن ، وذلك لأن  افيما سبق بأن الراجح عدم جواز الإلزام بالوعد في المعاوضات مطلقً فيما سبق بأن الراجح عدم جواز الإلزام بالوعد في المعاوضات مطلقً
الوعد الملزم في المعاوضات يشبه في حقيقته العقد، وهذا كله مخالف لما سبق من الوعد الملزم في المعاوضات يشبه في حقيقته العقد، وهذا كله مخالف لما سبق من 
أن التكييف الراجح لاتفاقية التســهيلات هو أنها من قبيــل المفاهمة والمواعدة غير أن التكييف الراجح لاتفاقية التســهيلات هو أنها من قبيــل المفاهمة والمواعدة غير 

الملزمة.الملزمة.
وعليه، فإن طلب دفع أي تعويض عن الأضرار التي قد تلحق أحد الأطراف في وعليه، فإن طلب دفع أي تعويض عن الأضرار التي قد تلحق أحد الأطراف في 
ا، وذلك للأسباب الآتية: ا محرمً عدُّ أمرً ا، وذلك للأسباب الآتية:حالة امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاقية يُ ا محرمً عدُّ أمرً حالة امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاقية يُ
١- أنَّ في إلزام أحد الأطــراف بدفع تعويض للآخر عند عدم تنفيذ الاتفاقية، - أنَّ في إلزام أحد الأطــراف بدفع تعويض للآخر عند عدم تنفيذ الاتفاقية، 

يتناقض مع حق الخيار، فهو يتضمن إسقاط حق الخيار في العقد اللاحقيتناقض مع حق الخيار، فهو يتضمن إسقاط حق الخيار في العقد اللاحق(٣).
ينظر: ص١٧٢١٧٢ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)
ينظر: ص١٧٢١٧٢ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٢)

ينظر: ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراســات الإســلامية  ينظر: ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، خالد الجبلي، مجلة الدراســات الإســلامية )   (٣)
.(.(٢٠١٢٠١/٢٥٢٥-٢٢٧٢٢٧)
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٣٣٥٣٣٥

٢- أنَّ وجود قدر من المخاطرة على الطرفين هو ســبيل التجارة الشرعية، فلا - أنَّ وجود قدر من المخاطرة على الطرفين هو ســبيل التجارة الشرعية، فلا 
تخلو التجارة المشروعة من وجود نوع مخاطرةتخلو التجارة المشروعة من وجود نوع مخاطرة(١).

٣- أنَّ الضرر لا يزال بالضرر؛ وبيان ذلك أنَّ الضرر المتوقع نزوله بأحد الأطراف - أنَّ الضرر لا يزال بالضرر؛ وبيان ذلك أنَّ الضرر المتوقع نزوله بأحد الأطراف 
لا يرفــع بضرر آخر يلحق الطرف الآخر والمتمثــل في إجباره على المعاوضة من غير لا يرفــع بضرر آخر يلحق الطرف الآخر والمتمثــل في إجباره على المعاوضة من غير 

رضاهرضاه(٢). . 
وهذا هو ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا هو ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
فقــد جاء في معيار الاتفاقية الائتمانية ما نصه: (لا يترتب على المؤسســة أي تعويض فقــد جاء في معيار الاتفاقية الائتمانية ما نصه: (لا يترتب على المؤسســة أي تعويض 
للعميل في حال رفضها طلبه باســتخدام التسهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل للعميل في حال رفضها طلبه باســتخدام التسهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل 
استخدام هذه التسهيلات خلال فترة الصلاحية المحددة أو عدم استخدامها، ولا يترتب استخدام هذه التسهيلات خلال فترة الصلاحية المحددة أو عدم استخدامها، ولا يترتب 

عليه أي تعويض للمؤسسة في حال عدم استخدامه للتسهيلات الموافق عليها)عليه أي تعويض للمؤسسة في حال عدم استخدامه للتسهيلات الموافق عليها)(٣).

ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٤٠٢٤٠٢/٢)، المرابحة للآمر )، المرابحة للآمر  ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (١)
بالشراء، د. الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.بالشراء، د. الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.

ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (٤٠٢٤٠٢/٢)، المرابحة للآمر )، المرابحة للآمر  ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي (   (٢)
بالشراء، د. الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.بالشراء، د. الصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة.

المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (٣)
(٣٧٣٧)، ص )، ص ٥٠٨٥٠٨.



٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦



٣٣٧٣٣٧

بل المصرف بل المصرفالانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِ الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِ

يقوم المصرف التجاري أحيانًا في بعض الحالات بإيقاف إتاحة التســهيلات يقوم المصرف التجاري أحيانًا في بعض الحالات بإيقاف إتاحة التســهيلات 
رة في اتفاقية التســهيلات، والتي اتفق عليها الطرفان، ولهذا الإيقاف  رة في اتفاقية التســهيلات، والتي اتفق عليها الطرفان، ولهذا الإيقاف الائتمانية المقرَّ الائتمانية المقرَّ
عدة أســباب وصور وآثار يحســن الحديث عنها، وفيما يلي بيانٌ لذلك في المطالب عدة أســباب وصور وآثار يحســن الحديث عنها، وفيما يلي بيانٌ لذلك في المطالب 

التالية:التالية:
بل المصرف. بل المصرف.المطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِ المطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِ

رها  رها عندما يقوم المصرف التجاري بإيقاف إتاحة التسهيلات الائتمانية التي قرَّ عندما يقوم المصرف التجاري بإيقاف إتاحة التسهيلات الائتمانية التي قرَّ
في اتفاقية التسهيلات الائتمانية، فإنَّ هذا الإيقاف له صورتان أو حالتان هما ما يليفي اتفاقية التسهيلات الائتمانية، فإنَّ هذا الإيقاف له صورتان أو حالتان هما ما يلي(١):
الحالة الأولى:الحالة الأولى: أنَّ يكون إيقاف المصرف التجاري لإتاحة التسهيلات الائتمانية  أنَّ يكون إيقاف المصرف التجاري لإتاحة التسهيلات الائتمانية 
رة في اتفاقية التســهيلات قبل أن يقوم العميل باستخدام أي نوع من العمليات  رة في اتفاقية التســهيلات قبل أن يقوم العميل باستخدام أي نوع من العمليات المقرَّ المقرَّ

والتسهيلات الائتمانية المذكورة في الاتفاقية.والتسهيلات الائتمانية المذكورة في الاتفاقية.
ا كليăا، بحيث  ا كليăا، بحيث وقد يكون هذا الإيقاف لإتاحة التســهيلات الائتمانية حينئذٍ إيقافً وقد يكون هذا الإيقاف لإتاحة التســهيلات الائتمانية حينئذٍ إيقافً
رة، وبأي مقدارٍ كان. رة، وبأي مقدارٍ كان.لا يتاح للعميل استخدام أي نوع من التسهيلات الائتمانية المقرَّ لا يتاح للعميل استخدام أي نوع من التسهيلات الائتمانية المقرَّ
ا جزئيăا، وذلك بأن  ا جزئيăا، وذلك بأن وقد يكون هذا الإيقاف لإتاحة التســهيلات الائتمانية إيقافً وقد يكون هذا الإيقاف لإتاحة التســهيلات الائتمانية إيقافً
ينظر: (اتفاقية تسهيلات) الخاصة بمصرف الراجحي، ص ١، ، ٤ (اتفاقية تسهيلات مصرفية)  (اتفاقية تسهيلات مصرفية)  ينظر: (اتفاقية تسهيلات) الخاصة بمصرف الراجحي، ص    (١)

الخاصة ببنك البلاد، ص الخاصة ببنك البلاد، ص ٢.
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يجعل المصرف التجاري إتاحة اســتخدام التســهيلات الائتمانية مقيَّدة بنوع معيَّن يجعل المصرف التجاري إتاحة اســتخدام التســهيلات الائتمانية مقيَّدة بنوع معيَّن 
ر في الاتفاقية، أو يقوم المصرف بتخفيض مقدار  ر في الاتفاقية، أو يقوم المصرف بتخفيض مقدار منها، مع إبقاء حد التسهيلات المقرَّ منها، مع إبقاء حد التسهيلات المقرَّ

التسهيلات الائتمانية المتاحة دون تحديد نوع منها.التسهيلات الائتمانية المتاحة دون تحديد نوع منها.
الحالة الثانية:الحالة الثانية: أنْ يكون إيقاف المصرف التجاري لإتاحة التسهيلات الائتمانية  أنْ يكون إيقاف المصرف التجاري لإتاحة التسهيلات الائتمانية 
رة في الاتفاقية بعد أن يقوم العميل باستخدام العمليات والتسهيلات الائتمانية بعد أن يقوم العميل باستخدام العمليات والتسهيلات الائتمانية  رة في الاتفاقيةالمقرَّ المقرَّ

المذكورة في الاتفاقية.المذكورة في الاتفاقية.
رة فــي الاتفاقية  رة فــي الاتفاقية وقــد يكون اســتخدام العميل للتســهيلات الائتمانية المقرَّ وقــد يكون اســتخدام العميل للتســهيلات الائتمانية المقرَّ
، بحيث يكون استخدامه شــاملاً لجميع أنواع العمليات الائتمانية  ا كاملاً ، بحيث يكون استخدامه شــاملاً لجميع أنواع العمليات الائتمانية اســتخدامً ا كاملاً اســتخدامً

المذكورة في الاتفاقية، وبكامل الحد والمقدار المتاح له من المصرف.المذكورة في الاتفاقية، وبكامل الحد والمقدار المتاح له من المصرف.
رة فــي الاتفاقية  رة فــي الاتفاقية وقــد يكون اســتخدام العميل للتســهيلات الائتمانية المقرَّ وقــد يكون اســتخدام العميل للتســهيلات الائتمانية المقرَّ
ا بأحد أنواع العمليات الائتمانية  ăا، وذلك بأن يكون اســتخدامه خاصăا جزئي ا بأحد أنواع العمليات الائتمانية استخدامً ăا، وذلك بأن يكون اســتخدامه خاصăا جزئي استخدامً
المذكورة في الاتفاقية، أو لم يكن اســتخدامه لكامل الحــد والمقدار المتاح له من المذكورة في الاتفاقية، أو لم يكن اســتخدامه لكامل الحــد والمقدار المتاح له من 

المصرف.المصرف.
بل المصرف. بل المصرف.المطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِ المطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِ

هناك أســباب متعددة تحمل المصرف التجاري عادة على أن ينصَّ في اتفاقية هناك أســباب متعددة تحمل المصرف التجاري عادة على أن ينصَّ في اتفاقية 
التســهيلات الائتمانية بأنه إذا وقع العميل في أحد هذه الأســباب فإن الاتفاقية تُعدُّ التســهيلات الائتمانية بأنه إذا وقع العميل في أحد هذه الأســباب فإن الاتفاقية تُعدُّ 
ا،  ةً وواجبة الأداء فورً ا، موقفة وملغاة، وتصبح جميع الالتزامات المالية المستحقة حالَّ ةً وواجبة الأداء فورً موقفة وملغاة، وتصبح جميع الالتزامات المالية المستحقة حالَّ
وذلك من أجل أن يطمئن المصرف التجاري على اســتيفاء جميع حقوقه الناشئة من وذلك من أجل أن يطمئن المصرف التجاري على اســتيفاء جميع حقوقه الناشئة من 

الاتفاقية.الاتفاقية.
وهذه الأســباب متنوعة وكثيــرة، قد ينــصُّ المصرف التجاري فــي اتفاقية وهذه الأســباب متنوعة وكثيــرة، قد ينــصُّ المصرف التجاري فــي اتفاقية 
التســهيلات على بعضٍ منها، لكن يبين بأن هذه الأسباب هي على سبيل المثال التســهيلات على بعضٍ منها، لكن يبين بأن هذه الأسباب هي على سبيل المثال 
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لا لا الحصر، فمن هذه الأسباب التي تذكر في اتفاقيات التسهيلات عادة ما يليالحصر، فمن هذه الأسباب التي تذكر في اتفاقيات التسهيلات عادة ما يلي(١):
١- تأخر أو مماطلة العميل في سداد المستحقات المالية المنصوص عليها في - تأخر أو مماطلة العميل في سداد المستحقات المالية المنصوص عليها في 

الاتفاقية، والناشئة بسببها.الاتفاقية، والناشئة بسببها.
٢- إخلال العميل وتصرفــه بالموجودات والضمانــات المقدمة للمصرف - إخلال العميل وتصرفــه بالموجودات والضمانــات المقدمة للمصرف 

التجاري، وذلك بالقيام بأي تصرف من شأنه أن يؤثر في قيمة هذه الضمانات.التجاري، وذلك بالقيام بأي تصرف من شأنه أن يؤثر في قيمة هذه الضمانات.
٣- وفاة العميل أو فقده للأهلية المعتبرة بالجنون ونحوه.- وفاة العميل أو فقده للأهلية المعتبرة بالجنون ونحوه.

٤- إفلاس العميل وعجزه عن سداد المستحقات المالية المنصوص عليها في - إفلاس العميل وعجزه عن سداد المستحقات المالية المنصوص عليها في 
الاتفاقية، والناشئة بسببها.الاتفاقية، والناشئة بسببها.

 - - مثلاً ٥- إحداث تغيير في هيكلة الشــركة التابعة للعميل، وذلك بأن يقوم - إحداث تغيير في هيكلة الشــركة التابعة للعميل، وذلك بأن يقوم –مثلاً
بإصدار أســهم أو سندات أو صكوك، أو يحدث تغيير في مقدار حصص الشركاء في بإصدار أســهم أو سندات أو صكوك، أو يحدث تغيير في مقدار حصص الشركاء في 

الشركة، أو يحدث تغيير في الشكل القانوني للشركة.الشركة، أو يحدث تغيير في الشكل القانوني للشركة.
مها العميل للمصرف  مها العميل للمصرف - ثبــوت عدم صحة تعهدات الوضع المالي التــي قدَّ ٦- ثبــوت عدم صحة تعهدات الوضع المالي التــي قدَّ

التجاري حين توقيع الاتفاقية.التجاري حين توقيع الاتفاقية.
٧- إخــلال العميل بــأي حقوق أو التزامــات تجاه الغير، بصــورة قد يراها - إخــلال العميل بــأي حقوق أو التزامــات تجاه الغير، بصــورة قد يراها 

المصرف التجاري بأنها ذات أثر سلبي على الوضع المالي للعميل أو نشاطه.المصرف التجاري بأنها ذات أثر سلبي على الوضع المالي للعميل أو نشاطه.
٨- إدانة العميل بأي جريمة تكون مخلة بالشرف أو الأمانة.- إدانة العميل بأي جريمة تكون مخلة بالشرف أو الأمانة.

٩- دخــول العميل في عمليــات تجارية تعتبر ذات مخاطــر عالية ولها طابع - دخــول العميل في عمليــات تجارية تعتبر ذات مخاطــر عالية ولها طابع 
المقامرة.المقامرة.

ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص ينظر: العقود التجارية وعمليات البنوك، محمد الجبر، ص ٣٠٣٣٠٣، ، ٣٠٦٣٠٦ (اتفاقية تســهيلات)  (اتفاقية تســهيلات)   (١)
الخاصة بمصرف الراجحي، ص الخاصة بمصرف الراجحي، ص ٤ (اتفاقية تسهيلات مصرفية) الخاصة ببنك البلاد، ص  (اتفاقية تسهيلات مصرفية) الخاصة ببنك البلاد، ص ٣.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٤٠٣٤٠

١٠١٠- استخدام العميل للتســهيلات الائتمانية المقدمة في غير الغرض الذي - استخدام العميل للتســهيلات الائتمانية المقدمة في غير الغرض الذي 
منحت له من أجله.منحت له من أجله.

فهذه جملة من الأســباب التي يُنص في اتفاقية التســهيلات بأن وقوع العميل فهذه جملة من الأســباب التي يُنص في اتفاقية التســهيلات بأن وقوع العميل 
ا،  ا، فيها يلغي وينهي الاتفاقية، وتصبح جميع الالتزامات المالية حالةً وواجبة الأداء فورً فيها يلغي وينهي الاتفاقية، وتصبح جميع الالتزامات المالية حالةً وواجبة الأداء فورً
ولذلك يصبح هذا الشرط وسيلة للضغط على العميل لتجنب الوقوع في هذه الأمور ولذلك يصبح هذا الشرط وسيلة للضغط على العميل لتجنب الوقوع في هذه الأمور 

ا على ذلك، ولكي يحافظ على حقه في التأجيل(١). ا على ذلك، ولكي يحافظ على حقه في التأجيلما دام قادرً ما دام قادرً
والضابــط الذي يجمع أغلب هذه الأســباب هو: كل أمر يؤثر ســلبًا في ثقة والضابــط الذي يجمع أغلب هذه الأســباب هو: كل أمر يؤثر ســلبًا في ثقة 
المصرف التجاري بالعميل، أو بالوضع المالي له أو للنشــاط الذي يمارسه، مما قد المصرف التجاري بالعميل، أو بالوضع المالي له أو للنشــاط الذي يمارسه، مما قد 
يؤدي لعدم قدرة المصرف التجاري على اســتيفاء حقوقه من العميل، أو التأخر عن يؤدي لعدم قدرة المصرف التجاري على اســتيفاء حقوقه من العميل، أو التأخر عن 

سدادها في الأوقات المتفق عليها.سدادها في الأوقات المتفق عليها.
بل المصرف. بل المصرف.المطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِ المطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِ

اء إيقــاف المصرف التجاري للتســهيلات الائتمانية التي كانت  اء إيقــاف المصرف التجاري للتســهيلات الائتمانية التي كانت ينتج من جرَّ ينتج من جرَّ
دة، وفيما يلي بيان لأهم هذه الآثار في  ا متعــدِّ دة، وفيما يلي بيان لأهم هذه الآثار في متاحة الاســتخدام من قِبل العميل آثارً ا متعــدِّ متاحة الاســتخدام من قِبل العميل آثارً

الفرعين التاليين:الفرعين التاليين:
الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مضي مدتها.الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مضي مدتها.

إذا أوقف المصرف خلال ســريان مدة اتفاقية التسهيلات - إتاحته للعمليات إذا أوقف المصرف خلال ســريان مدة اتفاقية التسهيلات - إتاحته للعمليات 
رة في الاتفاقية، وذلك لأي سبب من الأسباب التي سبق  رة في الاتفاقية، وذلك لأي سبب من الأسباب التي سبق والتسهيلات الائتمانية المقرَّ والتسهيلات الائتمانية المقرَّ
ذكرها، فإنه حينئذٍ تكون اتفاقية التســهيلات التي تم إبرامها مع العميل قد انتهت، ذكرها، فإنه حينئذٍ تكون اتفاقية التســهيلات التي تم إبرامها مع العميل قد انتهت، 

ولو ولو لم تمض المدة التي تمَّ تحديدها لسريان هذه الاتفاقية.لم تمض المدة التي تمَّ تحديدها لسريان هذه الاتفاقية.
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (١٩٣١٩٣/١).). ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (   (١)
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ولا يظهر مانع شــرعي مــن قيام المصرف التجاري بذلك؛ لأنه قد ســبق بأن ولا يظهر مانع شــرعي مــن قيام المصرف التجاري بذلك؛ لأنه قد ســبق بأن 
التكييف الراجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية هو: أنها من قبيل المفاهمة والمواعدة التكييف الراجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية هو: أنها من قبيل المفاهمة والمواعدة 
غير الملزمة لاستخدام التسهيلات المقررة في الاتفاقية من قِبل العميل، ولا لإتاحتها غير الملزمة لاستخدام التسهيلات المقررة في الاتفاقية من قِبل العميل، ولا لإتاحتها 

من قِبل المصرف التجاري.من قِبل المصرف التجاري.
ر عليه فــي الاتفاقية من إتاحة  ر عليه فــي الاتفاقية من إتاحة وعليــه، فلا يلزم المصــرف أن يفي بما هو مقرَّ وعليــه، فلا يلزم المصــرف أن يفي بما هو مقرَّ

ا غير ملزم. ا غير ملزم.التسهيلات، ما دام أن إبرامه لهذه الاتفاقية يعتبر منه وعدً التسهيلات، ما دام أن إبرامه لهذه الاتفاقية يعتبر منه وعدً
ا مــن العمليات  ــا تجمع عددً ăا عام ا مــن العمليات هــذا ما يتعلــق بالاتفاقية التي تُعــدُّ إطارً ــا تجمع عددً ăا عام هــذا ما يتعلــق بالاتفاقية التي تُعــدُّ إطارً
ا ما يخصُّ عقود هذه العمليات والتسهيلات  ا ما يخصُّ عقود هذه العمليات والتسهيلات والتسهيلات الائتمانية المتفق عليها، وأمَّ والتسهيلات الائتمانية المتفق عليها، وأمَّ

الائتمانية المترتبة على الاتفاقية فسيأتي بيانها في الفرع التالي.الائتمانية المترتبة على الاتفاقية فسيأتي بيانها في الفرع التالي.
ا  ا الفــرع الثاني: إنهــاء العقود المترتبــة على اتفاقية التســهيلات إنهاءً مبكرً الفــرع الثاني: إنهــاء العقود المترتبــة على اتفاقية التســهيلات إنهاءً مبكرً

ا. Ăا.إجباري Ăإجباري

سبق بأن المصرف التجاري يشترط في اتفاقية التسهيلات بأنه عند وقوع العميل سبق بأن المصرف التجاري يشترط في اتفاقية التسهيلات بأنه عند وقوع العميل 
يِّنت فيما مضى؛ فإن جميع عقود التسهيلات المستخدمة تُعدُّ  يِّنت فيما مضى؛ فإن جميع عقود التسهيلات المستخدمة تُعدُّ في أحد الأسباب التي بُ في أحد الأسباب التي بُ
ا، وذلك لأن  ةً وواجبة الأداء فورً ا، وذلك لأن منتهية، والالتزامات المالية الناشــئة منها تصبح حالَّ ةً وواجبة الأداء فورً منتهية، والالتزامات المالية الناشــئة منها تصبح حالَّ
هذه الأسباب قد تؤدي لعدم قدرة المصرف التجاري على استيفاء حقوقه من العميل، هذه الأسباب قد تؤدي لعدم قدرة المصرف التجاري على استيفاء حقوقه من العميل، 

أو التأخر عن سدادها في الأوقات المتفق عليها.أو التأخر عن سدادها في الأوقات المتفق عليها.
حكم هذه المسألة:حكم هذه المسألة:

اختلف أهل العلم في حكم اشــتراط الدائن حلول الأقساط المؤجلة فيما إذا اختلف أهل العلم في حكم اشــتراط الدائن حلول الأقساط المؤجلة فيما إذا 
تأخر المدين عن سداد المستحقات الحالَّة في وقتها المتفق عليه، على قولين هما:تأخر المدين عن سداد المستحقات الحالَّة في وقتها المتفق عليه، على قولين هما:

القــول الأول:القــول الأول: المنع من هذا الشــرط. وقال به بعــض المعاصرين، وبه أفتت  المنع من هذا الشــرط. وقال به بعــض المعاصرين، وبه أفتت 
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٣٤٢٣٤٢

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعوديةاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية(١).
القول الثاني:القول الثاني: جواز هذا الشرط. وقد نصَّ على ذلك بعض فقهاء الحنفية والحنابلة،  جواز هذا الشرط. وقد نصَّ على ذلك بعض فقهاء الحنفية والحنابلة، 

وهذا قول كثير من المعاصرينوهذا قول كثير من المعاصرين(٢).
ا بكفيل، أو بغير كفيل،  ا بكفيل، أو بغير كفيل، فمن ذلك ما جاء في «بدائع الصنائع»: (لو جعل المال نجومً فمن ذلك ما جاء في «بدائع الصنائع»: (لو جعل المال نجومً
وشــرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حالٌّ عليه فهو جائز على ما شرط؛ لأنه وشــرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حالٌّ عليه فهو جائز على ما شرط؛ لأنه 

جعل الإخلال بنجم شرطًا لحلول كل المال عليه، وأنه صحيح)جعل الإخلال بنجم شرطًا لحلول كل المال عليه، وأنه صحيح)(٣).
ــا، إن أخلَّ بنجم حلَّ  ــا، إن أخلَّ بنجم حلَّ وجاء في «الدر المختــار»: (عليه ألفٌ ثمن جعله ربَّه نجومً وجاء في «الدر المختــار»: (عليه ألفٌ ثمن جعله ربَّه نجومً
الباقي، فالأمر كما شــرط)الباقي، فالأمر كما شــرط)(٤). ويقول ابن القيم . ويقول ابن القيم : (فإن خاف صاحب الحق ألاَّ يفي : (فإن خاف صاحب الحق ألاَّ يفي 
، ولم يؤده  له فالحيلة أن يشــترط عليه أنه إن حل نجمٌ ، ولم يؤده له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجَّ له فالحيلة أن يشــترط عليه أنه إن حل نجمٌ له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجَّ
 ăمه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالا ، فإذا نجَّ مه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالاă قسطه فجميع المال عليه حالٌّ ، فإذا نجَّ قسطه فجميع المال عليه حالٌّ

ا)(٥). ا)ومنجمً ومنجمً
ينظر: فتــاو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتــاء (١٨٢١٨٢/١٣١٣) الفتو رقم () الفتو رقم (١٨٧٩٦١٨٧٩٦)، وبه )، وبه  ينظر: فتــاو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتــاء (   (١)
أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ينظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، ص أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ينظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، ص ٢٠٠٢٠٠.

وممن قال به من المعاصرين:  وممن قال به من المعاصرين:    (٢)
١- د. محمــد تقي العثماني فــي بحثه: (أحكام البيع بالتقســيط) المقــدم لمجمع الفقه - د. محمــد تقي العثماني فــي بحثه: (أحكام البيع بالتقســيط) المقــدم لمجمع الفقه   

الإسلامي في دورته السادسة. الإسلامي في دورته السادسة. 
٢- د. علي السالوس في بحثه: (البيع بالتقسيط) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته - د. علي السالوس في بحثه: (البيع بالتقسيط) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته   

السادسة.السادسة.
٣- د. سليمان التركي في كتابه: بيع التقسيط وأحكامه، ص - د. سليمان التركي في كتابه: بيع التقسيط وأحكامه، ص ٣٤٢٣٤٢.  

٤- د. عياد العنزي في كتابه: الشروط التعويضية في المعاملات المالية (- د. عياد العنزي في كتابه: الشروط التعويضية في المعاملات المالية (١٩٩١٩٩/١).).  
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤٥٤٥/٦).). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   (٣)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥٣٣٥٣٣/٤).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (٤)
إعلام الموقعين (٣١٣١/٤).). إعلام الموقعين (   (٥)
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٣٤٣٣٤٣

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

ة، هي ما يلي: ة أدلَّ ة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ ة أدلَّ استدلَّ أصحاب القول الأول بعدَّ
الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ اشــتراط حلول الأقســاط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء أنَّ اشــتراط حلول الأقســاط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء 
يــن المؤجل إلى أجله المتفق  يــن المؤجل إلى أجله المتفق بعضها، يعتبر شــرطًا منافيًا لمقتضى العقد، وهو بقاء الدَّ بعضها، يعتبر شــرطًا منافيًا لمقتضى العقد، وهو بقاء الدَّ

.(١) عليه، فيكون باطلاًعليه، فيكون باطلاً
المناقشــة: المناقشــة: لا يســلم بأنَّ كلَّ شــرط ينافي مقتضى العقد فإنه يؤدي إلى بطلانه لا يســلم بأنَّ كلَّ شــرط ينافي مقتضى العقد فإنه يؤدي إلى بطلانه 
وتحريمه؛ لأن كل الشروط هي مخالفة لمقتضى العقد في الحقيقة، وإنما الشرط المفسد وتحريمه؛ لأن كل الشروط هي مخالفة لمقتضى العقد في الحقيقة، وإنما الشرط المفسد 
ا بيــن المتناقضين، وذلك بإثبات  ا بيــن المتناقضين، وذلك بإثبات هو ما يخالف مقصود العقد؛ لأن في اشــتراطه جمعً هو ما يخالف مقصود العقد؛ لأن في اشــتراطه جمعً

المقصود في العقد مع نفيه، مثل أن يشترط الطلاق في النكاح أو الفسخ في العقدالمقصود في العقد مع نفيه، مثل أن يشترط الطلاق في النكاح أو الفسخ في العقد(٢).
ين قد دخلا في هذا العقد على التأجيل، وزيادة الثمن  ين قد دخلا في هذا العقد على التأجيل، وزيادة الثمن  أنَّ المتعاقدَ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أنَّ المتعاقدَ
في مقابل الأجل، واشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء بعضها من في مقابل الأجل، واشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء بعضها من 
غير أن يراعى إســقاط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن من أكل المال بالباطل؛ لأن غير أن يراعى إســقاط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن من أكل المال بالباطل؛ لأن 

المشترط حينئذٍ قد أخذ هذه الزيادة من دون مقابلالمشترط حينئذٍ قد أخذ هذه الزيادة من دون مقابل(٣).
المناقشة:المناقشة:

يناقش هذا الدليل من وجوهيناقش هذا الدليل من وجوه(٤):
ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (١٨٢١٨٢/١٣١٣).). ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (   (١)

ينظــر: مجموع الفتاو لابن تيمية (١٣٨١٣٨/٢٩٢٩)، اشــتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر )، اشــتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر  ينظــر: مجموع الفتاو لابن تيمية (   (٢)
السداد، عبد الله الميمان، بحث منشور في الإنترنت. السداد، عبد الله الميمان، بحث منشور في الإنترنت. 

ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (١٩٨١٩٨/١).). ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (   (٣)

ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (١٩٨١٩٨/١).). ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (   (٤)
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٣٤٤٣٤٤

الوجه الأول:الوجه الأول: لا يســلم بأنَّ ذلك من أكل المال بالباطل؛ لأنَّ الثمن إنما هو في  لا يســلم بأنَّ ذلك من أكل المال بالباطل؛ لأنَّ الثمن إنما هو في 
مقابلــة العين في الأصل، ودخول الزيادة فيه مقابل الأجل لها حكم التابع، والتابع لا مقابلــة العين في الأصل، ودخول الزيادة فيه مقابل الأجل لها حكم التابع، والتابع لا 

يفرد بحكم.يفرد بحكم.
ــلِّم بأنَّ في هذا الاشتراط أكلاً للمال بالباطل، فإن من بين  ــلِّم بأنَّ في هذا الاشتراط أكلاً للمال بالباطل، فإن من بين  إذا سُ الوجه الثاني:الوجه الثاني: إذا سُ
القائلين بجواز هذا الشرط من يراعي إسقاط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن عند القائلين بجواز هذا الشرط من يراعي إسقاط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن عند 

حلول الأقساط المؤجلة، فلا يوجد حينئذٍ ما يقتضي منعه.حلول الأقساط المؤجلة، فلا يوجد حينئذٍ ما يقتضي منعه.
الوجــه الثالث:الوجــه الثالث: أنَّ المدين المماطل في أداء الأقساط التي حلَّت عليه، قد أضرَّ  أنَّ المدين المماطل في أداء الأقساط التي حلَّت عليه، قد أضرَّ 
ا للضرر الذي تعمــده، ولأن المماطلة في  ا للضرر الذي تعمــده، ولأن المماطلة في بالدائــن بتأخير حقه، فــكان التعجيل دفعً بالدائــن بتأخير حقه، فــكان التعجيل دفعً
. ا وعادةً .بعض الأقساط دليل على المماطلة في الأقساط الباقية؛ لكون المماطلة طبعً ا وعادةً بعض الأقساط دليل على المماطلة في الأقساط الباقية؛ لكون المماطلة طبعً

الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ اشــتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء أنَّ اشــتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء 
بعضها، فيه ظلمٌ لهبعضها، فيه ظلمٌ له(١).

المناقشــة: المناقشــة: أنَّ المدين قد رضي بهذا الشرط على نفسه في بداية العقد، والبائع أنَّ المدين قد رضي بهذا الشرط على نفسه في بداية العقد، والبائع 
ا(٢). الم يدخل معه في العقد إلا على هذا الشرط، فلو أبطلناه لأضررنا بالبائع أيضً لم يدخل معه في العقد إلا على هذا الشرط، فلو أبطلناه لأضررنا بالبائع أيضً

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:

الدليــل الأول: الدليــل الأول: أنَّ الأصل في الشــروط والعقــود الإباحة إلا مــا دلَّ الدليل أنَّ الأصل في الشــروط والعقــود الإباحة إلا مــا دلَّ الدليل 
 : : ثم(٣). وقوله وقوله      _   ̂ ̂   _      ثمثن   ]   \   [    على منعه، لقولــه تعالــى:على منعه، لقولــه تعالــى: ثن   ]   \   [   

ينظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، ص ٢٠٠٢٠٠. ينظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، ص    (١)
ينظر: اشتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر السداد، عبد الله الميمان. ينظر: اشتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر السداد، عبد الله الميمان.   (٢)

(٣)  سورة المائدة، الآية:  سورة المائدة، الآية:١.
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٣٤٥٣٤٥

» (١)، واشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في ، واشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في  مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ مْالْمُ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ «الْمُ
أداء بعضها شــرط صحيح معتبر لا يترتب عليه أمر محرم، فيبقى على الأصل، ويجب أداء بعضها شــرط صحيح معتبر لا يترتب عليه أمر محرم، فيبقى على الأصل، ويجب 

الوفاء بهالوفاء به(٢).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ الحاجة داعيةٌ لاشــتراط مثل هذا الشــرط؛ لكثرة المطْل من أنَّ الحاجة داعيةٌ لاشــتراط مثل هذا الشــرط؛ لكثرة المطْل من 
ا مصلحةٌ للطرفين، فالدائن يحصل على حقه في وقته، والمدين لا  ا مصلحةٌ للطرفين، فالدائن يحصل على حقه في وقته، والمدين لا المدينين، وفيه أيضً المدينين، وفيه أيضً

يتأخر في وفاء ما عليه؛ لئلاَّ تحلَّ عليه بقية الأقساطيتأخر في وفاء ما عليه؛ لئلاَّ تحلَّ عليه بقية الأقساط(٣).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ موجب هذا الشــرط هو حلول الدين المؤجل بالمماطلة من أنَّ موجب هذا الشــرط هو حلول الدين المؤجل بالمماطلة من 
ين المؤجل بالموت عند الجمهور،  ا على حلول الدَّ ين المؤجل بالموت عند الجمهور، غير حق، فيصح هذا الشــرط قياسً ا على حلول الدَّ غير حق، فيصح هذا الشــرط قياسً

بجامع مظنَّة ضياع الحق في كلٍّ منهمابجامع مظنَّة ضياع الحق في كلٍّ منهما(٤).
الترجيح: الترجيح: لعلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من لعلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من 
جواز اشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء بعضها، لقوة أدلتهم، جواز اشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند تأخر المدين في أداء بعضها، لقوة أدلتهم، 

ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشات.ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشات.
ا أن يشترط  ا أن يشترط وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ونصه: (يجوز شــرعً وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ونصه: (يجوز شــرعً
البائع بالأجل حلول الأقســاط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام البائع بالأجل حلول الأقســاط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام 

المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد)المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد)(٥).
سبق تخريجه في ص١٥١١٥١. سبق تخريجه في ص   (١)

ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٣٤٢٣٤٢. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (٢)
ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (١٩٦١٩٦/١).). ينظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، عياد العنزي (   (٣)

ينظر: المبسوط للسرخسي (١٨٧١٨٧/١٨١٨)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٦٥٢٦٥/٣)، )،  ينظر: المبسوط للسرخسي (   (٤)
مغني المحتاج (مغني المحتاج (٩٨٩٨/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٣٢٧٣٢٧/٤)، الشروط التعويضية في المعاملات )، الشروط التعويضية في المعاملات 

المالية، عياد العنزي (المالية، عياد العنزي (١٩٧١٩٧/١).).
قرار رقم: ٥١٥١ ( (٦/٢) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام ) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عام ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ. قرار رقم:    (٥)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٤٦٣٤٦

وفي قرار آخر له، جاء فيه: (يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط وفي قرار آخر له، جاء فيه: (يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط 
ا)(١). ا)عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرً عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرً
وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما أخذت به هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
فقد جاء في معيار المدين المماطل ما نصه: (يجوز اشــتراط حلول الأقساط جميعها فقد جاء في معيار المدين المماطل ما نصه: (يجوز اشــتراط حلول الأقساط جميعها 
ر المدين المماطل عن ســداد قسط منها، والأولى ألاَّ يطبق هذا الشرط إلا بعد  ر المدين المماطل عن ســداد قسط منها، والأولى ألاَّ يطبق هذا الشرط إلا بعد إذا تأخَّ إذا تأخَّ

إشعار المدين ومضي مدة مناسبة لا تقلُّ عن أسبوعين)إشعار المدين ومضي مدة مناسبة لا تقلُّ عن أسبوعين)(٢).
وعلى هذا فيجوز أن يُشــترط فــي اتفاقية التســهيلات الائتمانية على حلول وعلى هذا فيجوز أن يُشــترط فــي اتفاقية التســهيلات الائتمانية على حلول 
الأقســاط والالتزامات المالية المؤجلة عند تأخر العميل عن سداد ما عليه، وكذلك الأقســاط والالتزامات المالية المؤجلة عند تأخر العميل عن سداد ما عليه، وكذلك 
ــا عليه اشتراط حلول الأقســاط عند وقوع العميل في كل ما من شأنه أن  ــا عليه اشتراط حلول الأقســاط عند وقوع العميل في كل ما من شأنه أن يجوز قياسً يجوز قياسً

يؤدي إلى تأخر العميل عن السداد، بجامع مظنة ضياع حق الدائن في كلٍّ منهما.يؤدي إلى تأخر العميل عن السداد، بجامع مظنة ضياع حق الدائن في كلٍّ منهما.
 وهل يسقط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن أو يحلُّ الدين كاملاً بزيادته؟ وهل يسقط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن أو يحلُّ الدين كاملاً بزيادته؟
قرار مجمع الفقه الإســلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية قرار مجمع الفقه الإســلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإســلامية لم يتطرق لهذا، وظاهر كلامهــم أنَّ الذي يحل جميــع المبلغ المؤجل الإســلامية لم يتطرق لهذا، وظاهر كلامهــم أنَّ الذي يحل جميــع المبلغ المؤجل 
بزيادته، وهــو ظاهر إطلاق من أجازه مــن فقهاء الحنفية والحنابلة ممن ســبق نقل بزيادته، وهــو ظاهر إطلاق من أجازه مــن فقهاء الحنفية والحنابلة ممن ســبق نقل 
ــا على  ــا على كلامهم، وهناك احتمالٌ آخر: وهو أن يحل المبلغ المؤجل بدون فائدته قياسً كلامهم، وهناك احتمالٌ آخر: وهو أن يحل المبلغ المؤجل بدون فائدته قياسً
ين المؤجل بالموت؛ حيث ذكر  ين المؤجل بالموت؛ حيث ذكر ما ذكره بعض الحنفية والحنابلة في مســألة حلول الدَّ ما ذكره بعض الحنفية والحنابلة في مســألة حلول الدَّ

بعضهم أنه يحل بدون زيادته.بعضهم أنه يحل بدون زيادته.
جاء في «تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار»: (قضى المديون الدين المؤجل جاء في «تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار»: (قضى المديون الدين المؤجل 
قرار رقم: ٦٤٦٤ (  ( ٧/٢) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عام ) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عام ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ. قرار رقم:    (١)
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (٣)، )،  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم (   (٢)

ص ص ٢٦٢٦.



 انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

٣٤٧٣٤٧

قبــل الحلول أو مات، فحل بموته، فأخذ من تركته، لا يأخذ من المرابحة التي جرت قبــل الحلول أو مات، فحل بموته، فأخذ من تركته، لا يأخذ من المرابحة التي جرت 
بينهمــا إلا بقدر ما مضى مــن الأيام، وهو جواب المتأخرين وبــه أفتى المرحوم أبو بينهمــا إلا بقدر ما مضى مــن الأيام، وهو جواب المتأخرين وبــه أفتى المرحوم أبو 

السعود، وعلله بالرفق للجانبين)السعود، وعلله بالرفق للجانبين)(١).
ويقول ابن عابدين ويقول ابن عابدين  في «حاشيته على الدر المختار»: (قوله: لا يأخذ من  في «حاشيته على الدر المختار»: (قوله: لا يأخذ من 
ا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو  ا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو المرابحة... إلخ. صورته: اشــتر شيئًا بعشرة نقدً المرابحة... إلخ. صورته: اشــتر شيئًا بعشرة نقدً
عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك خمسة)عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك خمسة)(٢). . 
ويقول معللاً لجواز إســقاط الزيادة: (علَّله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا؛ ويقول معللاً لجواز إســقاط الزيادة: (علَّله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا؛ 
لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجــه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل، لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجــه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل، 
وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شــيء من الثمن لكن اعتبروه مــالاً في المرابحة إذا ذكر وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شــيء من الثمن لكن اعتبروه مــالاً في المرابحة إذا ذكر 
الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض)الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض)(٣).

ين المؤجل إذا لم يوثق برهن  ين المؤجل إذا لم يوثق برهن وقد ذكر في الإنصاف احتماليــن لما ذكر أنَّ الدَّ وقد ذكر في الإنصاف احتماليــن لما ذكر أنَّ الدَّ
يــن المؤجل، فإنه يأخذه  يــن المؤجل، فإنه يأخذه أو بكفيل مليء فإنــه يحل كاملاً قال: (متى قلنا بحلول الدَّ أو بكفيل مليء فإنــه يحل كاملاً قال: (متى قلنا بحلول الدَّ
كلــه -على الصحيح من المذهب- وهو ظاهــر كلام الأصحاب. وقدمه في الفائق، كلــه -على الصحيح من المذهب- وهو ظاهــر كلام الأصحاب. وقدمه في الفائق، 
وقال: والمختار ســقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه. وهو مأخوذ من الوضع وقال: والمختار ســقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه. وهو مأخوذ من الوضع 
ين  ين . وقال في «الفتاو السعدية»: (يحل الدَّ والتأجيل. انتهى. قلت: وهو حســن)والتأجيل. انتهى. قلت: وهو حســن)(٤). وقال في «الفتاو السعدية»: (يحل الدَّ
ين، ولا فرق على  ين، ولا فرق على بموت المدين إلا إذا وثق الورثــة... وإذا لم يحصل توثيق حلَّ الدَّ بموت المدين إلا إذا وثق الورثــة... وإذا لم يحصل توثيق حلَّ الدَّ
ين المؤجل الذي جعل أجله بمقابل مصلحة أو مؤجل قرض ونحوه.  ين المؤجل الذي جعل أجله بمقابل مصلحة أو مؤجل قرض ونحوه. المذهب بين الدَّ المذهب بين الدَّ
ين له مصلحة مثل أن يبيع عليه ما يســاوي مائة  ين له مصلحة مثل أن يبيع عليه ما يســاوي مائة ولكن الذي نحن نفتي به: إذا كان الدَّ ولكن الذي نحن نفتي به: إذا كان الدَّ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٧٥٧٧٥٧/٦).). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (   (١)
نفس المرجع السابق. نفس المرجع السابق.   (٢)
نفس المرجع السابق. نفس المرجع السابق.   (٣)
الإنصاف (٣٠٨٣٠٨/٥).). الإنصاف (   (٤)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٤٨٣٤٨

- وقلنا يحل لعدم التوثيق،  - وقلنا يحل لعدم التوثيق، مثلاً ريال بمائة وعشرين إلى أجل ثم مضى نصف الأجل ريال بمائة وعشرين إلى أجل ثم مضى نصف الأجل –مثلاً
فإنه لا يحق لغريمه إلا مائة وعشــرة بحســب ما مضى من الوقت، وهو قولٌ لبعض فإنه لا يحق لغريمه إلا مائة وعشــرة بحســب ما مضى من الوقت، وهو قولٌ لبعض 

العلماء وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به)العلماء وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به)(١).
وهو ما أخــذ به نظام الإيجار التمويلي الســعودي ولائحته؛ حيث جاء فيه ما وهو ما أخــذ به نظام الإيجار التمويلي الســعودي ولائحته؛ حيث جاء فيه ما 
نصه: (إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق نصه: (إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق 
لــه التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل لــه التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل 

سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد)سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد)(٢).

مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٣٠٢٣٠٢/٢٤٢٤).). مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر السعدي (   (١)
المادة (١١١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي السعودي.) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي السعودي. المادة (   (٢)



٣٤٩٣٤٩

الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماتهالانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماته

قد تنتهي اتفاقية التسهيلات بأن يقوم كلٌّ من طرفيها بتوفية ما عليه من التزامات قد تنتهي اتفاقية التسهيلات بأن يقوم كلٌّ من طرفيها بتوفية ما عليه من التزامات 
دة في الاتفاقية، وقد يكون قبل  دة في الاتفاقية، وقد يكون قبل ناشــئة عنها، وقد تكون هذه التوفية في المدة المحــدَّ ناشــئة عنها، وقد تكون هذه التوفية في المدة المحــدَّ

ذلك من خلال السداد المبكر، وفيما يلي بيان ذلك في المطلبين التاليَين:ذلك من خلال السداد المبكر، وفيما يلي بيان ذلك في المطلبين التاليَين:

المطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها.المطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها.
بعد إبرام اتفاقية التســهيلات الائتمانية من قِبل المصرف التجاري والعميل، بعد إبرام اتفاقية التســهيلات الائتمانية من قِبل المصرف التجاري والعميل، 
فــإن هذا الإبرام يترتب عليه بطبيعة الحال آثار والتزامات تنشــأ بعد انعقاد الاتفاقية، فــإن هذا الإبرام يترتب عليه بطبيعة الحال آثار والتزامات تنشــأ بعد انعقاد الاتفاقية، 
وقد ســبق بيان هذه الآثــار والالتزامات بالتفصيــلوقد ســبق بيان هذه الآثــار والالتزامات بالتفصيــل(١)، وحينئذٍ قــد يقوم المصرف ، وحينئذٍ قــد يقوم المصرف 
التجــاري والعميل بتنفيذ كل الالتزامات التي ترتبت على إبرام اتفاقية التســهيلات، التجــاري والعميل بتنفيذ كل الالتزامات التي ترتبت على إبرام اتفاقية التســهيلات، 
وذلك وفق ما هو مقرر عليهما في الاتفاقيــة، ويكون ذلك في المدة التي تمَّ الاتفاق وذلك وفق ما هو مقرر عليهما في الاتفاقيــة، ويكون ذلك في المدة التي تمَّ الاتفاق 
عليها، ومن دون أن يحدث أي تغيير لما تمَّ الاتفاق عليه، بل تجري الأمور بالشــكل عليها، ومن دون أن يحدث أي تغيير لما تمَّ الاتفاق عليه، بل تجري الأمور بالشــكل 

الطبيعي الذي أراده الطرفان.الطبيعي الذي أراده الطرفان.
وبهذا الأمر تكون اتفاقية التســهيلات التي تمَّ إبرامها بين المصرف التجاري وبهذا الأمر تكون اتفاقية التســهيلات التي تمَّ إبرامها بين المصرف التجاري 
والعميل قد انتهت، ما لم يطلب أحد الطرفين تمديد الفترة الأصلية للاتفاقية، أو والعميل قد انتهت، ما لم يطلب أحد الطرفين تمديد الفترة الأصلية للاتفاقية، أو تجديدها تجديدها 

مرة أخر لمدة مماثلة للمدة السابقة.مرة أخر لمدة مماثلة للمدة السابقة.
ينظر: ص١٩٣١٩٣ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (١)
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ا قبل  Ăا قبل المطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياري Ăالمطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياري
وقتها.وقتها.

إذا أُبرمــت اتفاقية التســهيلات الائتمانية بين المصرف التجــاري والعميل، إذا أُبرمــت اتفاقية التســهيلات الائتمانية بين المصرف التجــاري والعميل، 
اء استخدامه للتسهيلات الائتمانية المتاحة  اء استخدامه للتسهيلات الائتمانية المتاحة ونشأت التزامات مالية على العميل من جرَّ ونشأت التزامات مالية على العميل من جرَّ
مــن قِبل المصرف، وكانت هذه الالتزامات مؤجلــة إلى وقت معيَّن ومحدد، ثم أراد مــن قِبل المصرف، وكانت هذه الالتزامات مؤجلــة إلى وقت معيَّن ومحدد، ثم أراد 
ل في سداد هذه المستحقات والالتزامات المالية قبل وقتها،  ل في سداد هذه المستحقات والالتزامات المالية قبل وقتها، العميل باختياره أن يعجِّ العميل باختياره أن يعجِّ
ين ويحط منــه، نظير هذا التعجيل، فيما  ين ويحط منــه، نظير هذا التعجيل، فيما وذلك مقابــل أن يخفض الدائن من قدر الدَّ وذلك مقابــل أن يخفض الدائن من قدر الدَّ
يُعرف (بالسداد المبكر)، فما حكم ذلك؟ وهل يلزم المصرف قبول هذه المستحقات يُعرف (بالسداد المبكر)، فما حكم ذلك؟ وهل يلزم المصرف قبول هذه المستحقات 

قبل وقتها؟ بيان ذلك فيما يلي في الفرعين التاليَين:قبل وقتها؟ بيان ذلك فيما يلي في الفرعين التاليَين:
يــن المؤجــل مقابل تعجيل ســداده قبل  يــن المؤجــل مقابل تعجيل ســداده قبل الفــرع الأول: حكــم الحــط من الدَّ الفــرع الأول: حكــم الحــط من الدَّ

حلوله.حلوله.

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
ين المؤجل بغير شرط. ين المؤجل بغير شرط.المسألة الأولى: أن يكون الحط من الدَّ المسألة الأولى: أن يكون الحط من الدَّ

ين  ين وصورة ذلــك: أن يحطَّ الدائن (المصرف) عن المدين (العميل) بعض الدَّ وصورة ذلــك: أن يحطَّ الدائن (المصرف) عن المدين (العميل) بعض الدَّ
ابتداءً وبدون طلب من المدين، أو يؤدي المدين (العميل) أقلَّ مما يجب عليه، فيقبل ابتداءً وبدون طلب من المدين، أو يؤدي المدين (العميل) أقلَّ مما يجب عليه، فيقبل 
الدائن (المصرف) منه ذلك ويعفيه من المتبقي، أو يقوم المدين (العميل) بسداد بعض الدائن (المصرف) منه ذلك ويعفيه من المتبقي، أو يقوم المدين (العميل) بسداد بعض 
ين، فيوافق ويجيبه  ين، فيوافق ويجيبه مــا عليه، ثم يرغب من الدائن (المصرف) أن يعفيه مما بقي من الدَّ مــا عليه، ثم يرغب من الدائن (المصرف) أن يعفيه مما بقي من الدَّ
إلى ذلك، من غير اتفاق ولا اشتراط لذلك بينهما، بل على سبيل التبرع والإحسانإلى ذلك، من غير اتفاق ولا اشتراط لذلك بينهما، بل على سبيل التبرع والإحسان(١).

ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٢٧٢٢٧٢. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (١)
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فحكم ذلك هو الجواز، بل ويندب الدائن إليهفحكم ذلك هو الجواز، بل ويندب الدائن إليه(١)، ومما يدلُّ على ذلك ما يلي:، ومما يدلُّ على ذلك ما يلي:
١- عموم قوله تعالى:- عموم قوله تعالى: ثن   q   po   n   m   l   ثمثن   q   po   n   m   l   ثم(٢).

عدُّ من  ين أو قبول أقــل منه، يُ عدُّ من : أنَّ حطَّ الدائــن من الدَّ ين أو قبول أقــل منه، يُ وجه الدلالة مــن الآيةوجه الدلالة مــن الآية: أنَّ حطَّ الدائــن من الدَّ
التبرعات المحضة، فيدخل في فعل الخير المأمور به في الآيةالتبرعات المحضة، فيدخل في فعل الخير المأمور به في الآية(٣).

 ، ، ٢- ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله - ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله
ى»(٤). تَضَ ا اقْ إِذَ ، وَ تَرَ ا اشْ إِذَ ، وَ ا بَاعَ ا إِذَ حً مْ لاً سَ جُ هُ رَ مَ اللَّ حِ ىرَ تَضَ ا اقْ إِذَ ، وَ تَرَ ا اشْ إِذَ ، وَ ا بَاعَ ا إِذَ حً مْ لاً سَ جُ هُ رَ مَ اللَّ حِ قال: «قال: «رَ

وجه الدلالة من الحديثوجه الدلالة من الحديث: أن حط الدائــن من الدين أو قبول أقل منه، يُعد من : أن حط الدائــن من الدين أو قبول أقل منه، يُعد من 
حسن الاقتضاء المأمور به في الحديثحسن الاقتضاء المأمور به في الحديث(٥).

ين المؤجل بشرط. ين المؤجل بشرط.المسألة الثانية: أن يكون الحطُّ من الدَّ المسألة الثانية: أن يكون الحطُّ من الدَّ
ل  ل : أنْ يشــترط الدائن على المدين لكي يحط له من دينه، أن يُعجِّ وصورة ذلكوصورة ذلك: أنْ يشــترط الدائن على المدين لكي يحط له من دينه، أن يُعجِّ
ين في مقابل ذلك، أو يكون ذلك بالعكس، فيشترط المدين على  ين في مقابل ذلك، أو يكون ذلك بالعكس، فيشترط المدين على في ســداد بعض الدَّ في ســداد بعض الدَّ
ين، أن يقوم الدائن بحطِّ باقِيه في مقابل ذلك،  ين، أن يقوم الدائن بحطِّ باقِيه في مقابل ذلك، الدائن لكي يعجل في ســداد بعض الدَّ الدائن لكي يعجل في ســداد بعض الدَّ

فيكون كل ذلك على سبيل المشارطة بينهما.فيكون كل ذلك على سبيل المشارطة بينهما.
عْ وتعجل)، والتي سبق الحديث عنها(٦)، وبيان ، وبيان  عْ وتعجل)، والتي سبق الحديث عنهافهذه المسألة هي مســألة: (ضَ فهذه المسألة هي مســألة: (ضَ
أحكام القرآن للجصاص (١٨٧١٨٧/٢)، حاشــيتا قليوبي وعميــرة ()، حاشــيتا قليوبي وعميــرة (٣٧٠٣٧٠/٤)، المغني لابن )، المغني لابن  أحكام القرآن للجصاص (   (١)

قدامة (قدامة (٣٦٧٣٦٧/٤).).
(٢)  سورة الحج، الآية:   سورة الحج، الآية: ٧٧٧٧.

ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٢٧٢٢٧٢. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (٣)
سبق تخريجه في ص٢٧٢٢٧٢. سبق تخريجه في ص   (٤)

ينظر: البيع بالتقســيط، د. رفيق المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته  ينظر: البيع بالتقســيط، د. رفيق المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته    (٥)
السابعة.السابعة.

ينظر: ص٧٥٧٥ من هذا الكتاب. من هذا الكتاب. ينظر: ص   (٦)
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أنَّ الراجح فيها هو الجواز؛ وذلك لأن الأصل في باب المعاملات الإباحة والحل فلا أنَّ الراجح فيها هو الجواز؛ وذلك لأن الأصل في باب المعاملات الإباحة والحل فلا 
يُخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.يُخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.

وعليه، فيجوز أنْ يحطَّ الدائن من الدين المؤجل مقابل تعجيل المدين لسداد وعليه، فيجوز أنْ يحطَّ الدائن من الدين المؤجل مقابل تعجيل المدين لسداد 
باقيــه قبل حلوله، ســواء كان ذلك باشــتراطٍ بينهما أو بدون ذلــك، إلا إذا كان هذا باقيــه قبل حلوله، ســواء كان ذلك باشــتراطٍ بينهما أو بدون ذلــك، إلا إذا كان هذا 
ا؛ وذلك كأن يبيع عليه  عدُّ محرمً ، بناءً على اتفاق مسبق، فإنه حينئذٍ يُ ا؛ وذلك كأن يبيع عليه الاشــتراط قد تمَّ عدُّ محرمً ، بناءً على اتفاق مسبق، فإنه حينئذٍ يُ الاشــتراط قد تمَّ
ل الأداء في أربع  ل الأداء في أربع السلعة بمائة وخمســين مؤجلة إلى خمس سنوات، على أنه إذا عجَّ السلعة بمائة وخمســين مؤجلة إلى خمس سنوات، على أنه إذا عجَّ

سنوات فإنه يستحق أن يضع عنه عشرة، وسبب التحريم يتبين فيما يليسنوات فإنه يستحق أن يضع عنه عشرة، وسبب التحريم يتبين فيما يلي(١):
١- أنَّ الحطَّ إذا كان مشــترطًا في العقد الأول فــإن ذلك يؤدي إلى الربا، فإن - أنَّ الحطَّ إذا كان مشــترطًا في العقد الأول فــإن ذلك يؤدي إلى الربا، فإن 
المشــتري في الحقيقة قد يقع في الربا، وذلك بأن يختار في نفسه أن يؤدي الثمن إلى المشــتري في الحقيقة قد يقع في الربا، وذلك بأن يختار في نفسه أن يؤدي الثمن إلى 
رها لسنة أخر بزيادة عشرة،  رها لسنة أخر بزيادة عشرة، أربع سنوات بمائة وأربعين، فإذا لم يستطع على ذلك أخَّ أربع سنوات بمائة وأربعين، فإذا لم يستطع على ذلك أخَّ

ين. ين.فتكون حينئذٍ كالزيادة الربوية التي تؤخذ في مقابل التأخر في أداء الدَّ فتكون حينئذٍ كالزيادة الربوية التي تؤخذ في مقابل التأخر في أداء الدَّ
٢- أن البائع قد يتخذ ذلك ذريعة إلى الربا، وذلك بأن يطيل زمن الأداء؛ حيث - أن البائع قد يتخذ ذلك ذريعة إلى الربا، وذلك بأن يطيل زمن الأداء؛ حيث 
ين؛ فيؤدي ذلك  ين؛ فيؤدي ذلك يقول للمشــتري: إذا أديت الثمن في أي وقت فسأحط عنك من الدَّ يقول للمشــتري: إذا أديت الثمن في أي وقت فسأحط عنك من الدَّ
ره وزاده في الثمن، وهــذا هو حقيقة الربا  ره وزاده في الثمن، وهــذا هو حقيقة الربا إلــى أنه إذا لم يؤدِّ في الأجل القريــب أخَّ إلــى أنه إذا لم يؤدِّ في الأجل القريــب أخَّ

المجمع على تحريمه.المجمع على تحريمه.
ين  ةُ من الدَّ طِيطَ ين وهــذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ونصــه: (الحَ ةُ من الدَّ طِيطَ وهــذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإســلامي ونصــه: (الحَ
ل) جائزة  عْ وتعجَّ ل تعجيله، ســواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضَ ل) جائزة المؤجل، لأجْ عْ وتعجَّ ل تعجيله، ســواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضَ المؤجل، لأجْ
ا، لا تدخل في الربا المحرم؛ إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق)(٢)، وهو ما أخذت ، وهو ما أخذت  ا، لا تدخل في الربا المحرم؛ إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق)شرعً شرعً

ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٢٧٢٢٧٢. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (١)
قرار رقم ٦٤٦٤ (  ( ٧/٢) في دورته السابعة ) في دورته السابعة ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ. قرار رقم    (٢)
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به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كذلكبه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كذلك(١).
الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدين المؤجل قبل وقت حلوله. الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدين المؤجل قبل وقت حلوله. 

ين المؤجل قبل حلوله، هل يلزم الدائن قبوله أو لا؟ اختلف  ين المؤجل قبل حلوله، هل يلزم الدائن قبوله أو لا؟ اختلف إذا أحضر المدين الدَّ إذا أحضر المدين الدَّ
أهل العلم في هذه المسألة على قولين هما:أهل العلم في هذه المسألة على قولين هما:

ــا. وهذا هو قول  ين المعجل مطلقً ائــن ملزمٌ بقبــول الدَّ ــا. وهذا هو قول  أنَّ الدَّ ين المعجل مطلقً ائــن ملزمٌ بقبــول الدَّ القــول الأول:القــول الأول: أنَّ الدَّ
الحنفيةالحنفية(٢).

ين المؤجل قبل حلوله إذا لم يكن في ذلك  ين المؤجل قبل حلوله إذا لم يكن في ذلك  أنَّ الدائن ملزم بقبول الدَّ القول الثاني:القول الثاني: أنَّ الدائن ملزم بقبول الدَّ
ين المؤجــل قبل حلوله، فلا يلزمه حينئذٍ  ين المؤجــل قبل حلوله، فلا يلزمه حينئذٍ ضــرر عليه، فإن كان عليه ضرر في قبول الدَّ ضــرر عليه، فإن كان عليه ضرر في قبول الدَّ

قبوله. وهذا هو قول الشافعيةقبوله. وهذا هو قول الشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤).
ين  ين المؤجل: أن يكون الدَّ ين ومن أمثلة الأضرار التي قد تلحق الدائن بقبوله للدَّ ين المؤجل: أن يكون الدَّ ومن أمثلة الأضرار التي قد تلحق الدائن بقبوله للدَّ
 ، ــهُ دون حديثِهِ ، المؤجــل مما يتغير مع الوقــت كالفاكهة والأطعمة كلها، أو كان قديمَ ــهُ دون حديثِهِ المؤجــل مما يتغير مع الوقــت كالفاكهة والأطعمة كلها، أو كان قديمَ
كالحبوب ونحوها، وهو محتاج لأكلها في ذلك الوقت، أو كان حيوانًا؛ لأنه يحتاج إلى كالحبوب ونحوها، وهو محتاج لأكلها في ذلك الوقت، أو كان حيوانًا؛ لأنه يحتاج إلى 
ا يخشــى نهب ما يقبضه(٥). أو كان . أو كان  ا يخشــى نهب ما يقبضهالإنفاق عليه إلى ذلك الوقت، أو كان الوقت مخوفً الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت، أو كان الوقت مخوفً
يد في ثمنه مقابل التأجيل، ويترتب على قبوله حطٌّ من  يد في ثمنه مقابل التأجيل، ويترتب على قبوله حطٌّ من الدين المؤجل ناشــئًا عن بيعٍ زِ الدين المؤجل ناشــئًا عن بيعٍ زِ
الثمن، ففي هذا إضرار بالبائع (الدائن)؛ لأنه لم يقصد البيع بالأجل إلا لهذه المصلحةالثمن، ففي هذا إضرار بالبائع (الدائن)؛ لأنه لم يقصد البيع بالأجل إلا لهذه المصلحة(٦).
المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم  المعايير الشــرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، معيار رقم    (١)

(١٦١٦)، ص )، ص ١٢٤١٢٤.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦٠٦٠/٤)، غمز عيون البصائر ()، غمز عيون البصائر (١٠٤١٠٤/٣).). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (   (٢)

روضة الطالبين (٣١٣١/٤)، تحفة المحتاج ()، تحفة المحتاج (٣٣٣٣/٥).). روضة الطالبين (   (٣)
المغني لابن قدامة (٢٣١٢٣١/٤)، شرح منتهى الإرادات ()، شرح منتهى الإرادات (٩٤٩٤/٢).). المغني لابن قدامة (   (٤)

ينظر: نهاية المحتاج (٢١٧٢١٧/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٠٢٣٠٢/٣).). ينظر: نهاية المحتاج (   (٥)
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص ٣٠٨٣٠٨. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، د. سليمان التركي، ص    (٦)



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٥٤٣٥٤

الأدلة:الأدلة:
دليــل القول الأول:دليــل القول الأول: أنَّ الأجل حقٌّ للمديون وحده، فله أن ينفرد في إســقاطه،  أنَّ الأجل حقٌّ للمديون وحده، فله أن ينفرد في إســقاطه، 

ين المؤجل؛ لأنه لا يشترط رضاه في ذلك(١). لزم الدائن حينئذٍ بقبول الدَّ ين المؤجل؛ لأنه لا يشترط رضاه في ذلكويُ لزم الدائن حينئذٍ بقبول الدَّ ويُ
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:استدلَّ أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، هي ما يلي:
ين المؤجل عند وجود  ين المؤجل عند وجود أما بالنســبة لعدم لزومِ أنْ يقبلَ الدائن الدَّ الدليل الأول: الدليل الأول: أما بالنســبة لعدم لزومِ أنْ يقبلَ الدائن الدَّ
ا  ين لم يأت وقت استحقاقه حتى يلزم بقبوله؛ ولأن في قبوله ضررً ا الضرر؛ فهو لأن الدَّ ين لم يأت وقت استحقاقه حتى يلزم بقبوله؛ ولأن في قبوله ضررً الضرر؛ فهو لأن الدَّ

.(٢) « ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ارَلاَ ضَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ عليه، والضرر تجب إزالته في الشرع لقوله عليه، والضرر تجب إزالته في الشرع لقوله : «: «لاَ ضَ
ين المؤجل عند عدم وجود الضرر؛ فهو لأن  ين المؤجل عند عدم وجود الضرر؛ فهو لأن وأما بالنسبة للزوم قبول الدائن الدَّ وأما بالنسبة للزوم قبول الدائن الدَّ
فــي امتناعه تعنتًا يؤدي للإضرار بالمدين بتأخير بــراءة ذمته من غير أن يضر بالدائن، فــي امتناعه تعنتًا يؤدي للإضرار بالمدين بتأخير بــراءة ذمته من غير أن يضر بالدائن، 

فوجب لذلك منع هذا الضرر وإزالتهفوجب لذلك منع هذا الضرر وإزالته(٣).
ين المؤجل إذا ترتب عليه ضرر فهو كنقص صفة  ين المؤجل إذا ترتب عليه ضرر فهو كنقص صفة  أن تعجيل الدَّ الدليــل الثاني:الدليــل الثاني: أن تعجيل الدَّ
من صفات الدين، فلا يلزم حينئذٍ قبوله، وإن لم يترتب على التعجيل ضرر فهو كزيادة من صفات الدين، فلا يلزم حينئذٍ قبوله، وإن لم يترتب على التعجيل ضرر فهو كزيادة 
ين، فيجب قبوله؛ لأن غرض الدائــن يحصل له مع زيادة منفعة  ين، فيجب قبوله؛ لأن غرض الدائــن يحصل له مع زيادة منفعة صفــة من صفات الدَّ صفــة من صفات الدَّ

التعجيل في السدادالتعجيل في السداد(٤).
الترجيح: الترجيح: لعــلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، لعــلَّ الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، 

ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦٠٦٠/٤).). ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (   (١)
سبق تخريجه ص١٤١١٤١. سبق تخريجه ص   (٢)

ينظر: مغني المحتاج (٢٧٢٧/٣)، المغني لابن قدامة ()، المغني لابن قدامة (٢٣١٢٣١/٤)، بيع التقســيط وأحكامه، )، بيع التقســيط وأحكامه،  ينظر: مغني المحتاج (   (٣)
د. د. سليمان التركي، ص سليمان التركي، ص ٣٠٦٣٠٦.

ينظر: المغني لابن قدامة (٢٣١٢٣١/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع ()، كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٠٢٣٠٢/٣).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٤)



 انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي

٣٥٥٣٥٥

ا  ا (الدائن والمدين) ودفعً ا بالتفصيل الذي ذكروه؛ لأن قولهم فيه مراعاة للطرفين جميعً ا (الدائن والمدين) ودفعً بالتفصيل الذي ذكروه؛ لأن قولهم فيه مراعاة للطرفين جميعً
.«.« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ارَلاَ ضَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ للضرر عنهما، وفي ذلك إعمال لقوله للضرر عنهما، وفي ذلك إعمال لقوله : «: «لاَ ضَ

وبناء على ما ســبق بيانه في المسألتين السابقتين، فإنه إذا أراد العميل باختياره وبناء على ما ســبق بيانه في المسألتين السابقتين، فإنه إذا أراد العميل باختياره 
ل في سداد المســتحقات المالية قبل وقتها، مقابل أنْ يُخفض الدائن من قدر  ل في سداد المســتحقات المالية قبل وقتها، مقابل أنْ يُخفض الدائن من قدر أن يُعجِّ أن يُعجِّ
ين ويحط منه نظير هذا التعجيل، من خلال ما يُعرف (بالســداد المبكر)، ولم يكن  ين ويحط منه نظير هذا التعجيل، من خلال ما يُعرف (بالســداد المبكر)، ولم يكن الدَّ الدَّ
هنــاك ضرر على المصرفهنــاك ضرر على المصرف في ذلك، فيجب عليه حينئــذٍ القبول، وبهذا تكون اتفاقية في ذلك، فيجب عليه حينئــذٍ القبول، وبهذا تكون اتفاقية 

التسهيلات قد انتهت بتوفية العميل لالتزاماته المترتبة عليها قبل نهاية وقتها. التسهيلات قد انتهت بتوفية العميل لالتزاماته المترتبة عليها قبل نهاية وقتها. 



٣٥٦٣٥٦٣٥٦٣٥٦



٣٥٧٣٥٧

  ا يليق بجلال وجهه وعظيم ا يليق بجلال وجهه وعظيم ففي ختام هذا البحث فإني أحمد الله الكريم، حمدً ففي ختام هذا البحث فإني أحمد الله الكريم، حمدً
سلطانه، على تيسيره وتوفيقه في إتمام هذا البحث، الذي أسأل الله أن يجعله سلطانه، على تيسيره وتوفيقه في إتمام هذا البحث، الذي أسأل الله أن يجعله 

عونًا لي على طاعته، وأن ينفع به، إنه جواد كريم.عونًا لي على طاعته، وأن ينفع به، إنه جواد كريم.
 :وفيما يلي ذكرٌ لأهم النتائج التي توصلتُ إليها في بحثي:وفيما يلي ذكرٌ لأهم النتائج التي توصلتُ إليها في بحثي
  يخرج وقد  المصرفي،  الائتمان  بمعنى  يأتي  الائتمانية  التسهيلات  يخرج مصطلح  وقد  المصرفي،  الائتمان  بمعنى  يأتي  الائتمانية  التسهيلات  مصطلح 

العمليات  بعض  المصرفي  العرف  في  الائتمانية  التسهيلات  مصطلح  العمليات عن  بعض  المصرفي  العرف  في  الائتمانية  التسهيلات  مصطلح  عن 
حينئذٍ  فيكون  المصرفي،  الائتمان  مصطلح  في  داخلة  تكون  لكنها  حينئذٍ الائتمانية،  فيكون  المصرفي،  الائتمان  مصطلح  في  داخلة  تكون  لكنها  الائتمانية، 

الائتمان المصرفي أعمَّ من مصطلح التسهيلات الائتمانية.الائتمان المصرفي أعمَّ من مصطلح التسهيلات الائتمانية.
  التعريف المختار للتسهيلات الائتمانية هو الثقة التي يوليها البنك لعميله في التعريف المختار للتسهيلات الائتمانية هو الثقة التي يوليها البنك لعميله في

معينة،  فترة  خلال  محدد  غرض  في  لاستخدامه  المال،  من  معين  مبلغ  معينة، إتاحة  فترة  خلال  محدد  غرض  في  لاستخدامه  المال،  من  معين  مبلغ  إتاحة 
ويتم سداده بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه.ويتم سداده بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه.

  إلا يحدث  لا  لأنه  الائتمانية؛  التسهيلات  مفهوم  من  أخص  التمويل  إلا مفهوم  يحدث  لا  لأنه  الائتمانية؛  التسهيلات  مفهوم  من  أخص  التمويل  مفهوم 
التسهيلات  وأما  كالقرض،  فعلاً  البدلَين  أحد  فيها  يتأجل  التي  المعاملة  التسهيلات في  وأما  كالقرض،  فعلاً  البدلَين  أحد  فيها  يتأجل  التي  المعاملة  في 
ولا  البدلَين  أحد  فيها  يتأجل  لا  التي  المعاملات  وتشمل  أعم  فهي  ولا الائتمانية  البدلَين  أحد  فيها  يتأجل  لا  التي  المعاملات  وتشمل  أعم  فهي  الائتمانية 

ينشأ عنها تمويل كإصدار خطاب ضمان أو خطاب اعتماد مستندي.ينشأ عنها تمويل كإصدار خطاب ضمان أو خطاب اعتماد مستندي.
  أنواع أحد  فالقروض  القروض،  مفهوم  من  أعمُّ  الائتمانية  التسهيلات  أنواع مفهوم  أحد  فالقروض  القروض،  مفهوم  من  أعمُّ  الائتمانية  التسهيلات  مفهوم 

العمليات الائتمانية التي تستخدم في التسهيلات الائتمانية المباشرة.العمليات الائتمانية التي تستخدم في التسهيلات الائتمانية المباشرة.



أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٥٨٣٥٨

  تبرز أهمية التسهيلات الائتمانية في أمرين؛ الأول بالنظر للمصارف التجارية؛ تبرز أهمية التسهيلات الائتمانية في أمرين؛ الأول بالنظر للمصارف التجارية؛
للنشاط  بالنظر  والثاني  منها،  تنتج  التي  العالية  الأرباح  أجل  من  للنشاط وذلك  بالنظر  والثاني  منها،  تنتج  التي  العالية  الأرباح  أجل  من  وذلك 
في  الموجودة  الاقتصادية  الأنشطة  عامة  لأن  وذلك  للبلد،  العام  في الاقتصادي  الموجودة  الاقتصادية  الأنشطة  عامة  لأن  وذلك  للبلد،  العام  الاقتصادي 

ا للمال حتى يمكن لها الاستمرار والنمو في ذلك النشاط. ا للمال حتى يمكن لها الاستمرار والنمو في ذلك النشاط.البلد تحتاج دائمً البلد تحتاج دائمً
  النقود أثر  لأنَّ  وذلك  النقدية،  بالسياسة  ا  أيضً عنها  عبَّر  يُ الائتمانية  النقود السياسة  أثر  لأنَّ  وذلك  النقدية،  بالسياسة  ا  أيضً عنها  عبَّر  يُ الائتمانية  السياسة 

م  ن يقسِّ م الائتمانية في الاقتصاد الوطني لا يقل عن أثر النقود القانونية، وهناك مَ ن يقسِّ الائتمانية في الاقتصاد الوطني لا يقل عن أثر النقود القانونية، وهناك مَ
فتكون  الائتمانية،  السياسة  منها  فرعية،  سياسات  ثلاثة  إلى  النقدية  فتكون السياسة  الائتمانية،  السياسة  منها  فرعية،  سياسات  ثلاثة  إلى  النقدية  السياسة 
السياسة  تكون  وبالتالي  النقدية،  السياسة  ضمن  داخلة  الائتمانية  السياسة السياسة  تكون  وبالتالي  النقدية،  السياسة  ضمن  داخلة  الائتمانية  السياسة 

النقدية أعمَّ من السياسة الائتمانية.النقدية أعمَّ من السياسة الائتمانية.
  المقصود بالعمالة الكاملة عند الاقتصاديين هو أنْ يتوفر لكلِّ شخص يرغب المقصود بالعمالة الكاملة عند الاقتصاديين هو أنْ يتوفر لكلِّ شخص يرغب

في العمل من ذوي المهارة والتدريب منصبُ عملٍ مناسب.في العمل من ذوي المهارة والتدريب منصبُ عملٍ مناسب.
  لى أن تقوم الدولة المسلمة -ممثلة في البنك المركزي- بصياغة سياسة وْ لى أن تقوم الدولة المسلمة -ممثلة في البنك المركزي- بصياغة سياسة الأَ وْ الأَ

مما  خلوها  لضمان  الشرعي؛  العلم  أهل  على  بعرضها  وتقوم  للبلاد  مما ائتمانية  خلوها  لضمان  الشرعي؛  العلم  أهل  على  بعرضها  وتقوم  للبلاد  ائتمانية 
الأدوات  أو  بالأهداف  يتعلق  ما  سواء  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  الأدوات يخالف  أو  بالأهداف  يتعلق  ما  سواء  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  يخالف 

ونحوها.ونحوها.
  أكثر الدول الإسلامية في الوقت الحاضر تستورد السياسة الائتمانية من البلاد أكثر الدول الإسلامية في الوقت الحاضر تستورد السياسة الائتمانية من البلاد

المجتمع  مصلحة  على  وأثرها  السياسة  هذه  في  النظر  من  بد  فلا  المجتمع الرأسمالية،  مصلحة  على  وأثرها  السياسة  هذه  في  النظر  من  بد  فلا  الرأسمالية، 
على  يجب  فحينئذٍ  بها  يُعمل  أن  تقتضي  المصلحة  كانت  فإن  ككل،  على والدولة  يجب  فحينئذٍ  بها  يُعمل  أن  تقتضي  المصلحة  كانت  فإن  ككل،  والدولة 
الحاكم السعي في إقرارها والعمل بها، وإلا فيحرم على الحاكم إقرار وضعها الحاكم السعي في إقرارها والعمل بها، وإلا فيحرم على الحاكم إقرار وضعها 

. .ابتداءً ابتداءً
  شراء أو  ببيع  المركزي  البنك  يقوم  أن  المفتوحة  السوق  عمليات  بأداة  شراء المراد  أو  ببيع  المركزي  البنك  يقوم  أن  المفتوحة  السوق  عمليات  بأداة  المراد 
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الأوراق المالية من السوق المالية، سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال سوق الأوراق المالية من السوق المالية، سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال سوق 
المال، وذلك بالتعامل مع الأفراد والشركات والمصارف.المال، وذلك بالتعامل مع الأفراد والشركات والمصارف.

  أبرز الصور المستخدمة في أداة عمليات السوق المفتوحة ما يعرف باتفاقيات أبرز الصور المستخدمة في أداة عمليات السوق المفتوحة ما يعرف باتفاقيات
الاتفاقيات  بهذه  ويعمل  العكسي)،  ومعكوسها (الريبو  الشراء (الريبو)  الاتفاقيات إعادة  بهذه  ويعمل  العكسي)،  ومعكوسها (الريبو  الشراء (الريبو)  إعادة 

كثير من البنوك المركزية في العالم.كثير من البنوك المركزية في العالم.
  ُالبنك يبيع  الأجل  قصير  عقد  عن  عبارة  بأنها:  الشراء  إعادة  اتفاقيات  البنكُ تُعرف  يبيع  الأجل  قصير  عقد  عن  عبارة  بأنها:  الشراء  إعادة  اتفاقيات  تُعرف 

ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شراء هذه  ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شراء هذه بموجبه أوراقً بموجبه أوراقً
ا. ا.الأوراق في تاريخ لاحقٍ بسعر يتم الاتفاق عليه مقدمً الأوراق في تاريخ لاحقٍ بسعر يتم الاتفاق عليه مقدمً

  رهن مع  بفائدة  قرض  عن  عبارة  أنها  الشراء:  إعادة  لاتفاقية  الراجح  رهن التكييف  مع  بفائدة  قرض  عن  عبارة  أنها  الشراء:  إعادة  لاتفاقية  الراجح  التكييف 
ا. ăا.الأوراق المالية؛ لأن البيع والشراء في اتفاقية إعادة الشراء ليس حقيقي ăالأوراق المالية؛ لأن البيع والشراء في اتفاقية إعادة الشراء ليس حقيقي

  :أن اتفاقية إعادة الشراء لها حالتان: أن اتفاقية إعادة الشراء لها حالتان
الحالــة الأولى:الحالــة الأولى: أن يجري التعامل فيها بالطريقــة التقليدية وهي أن يبيع البنك  أن يجري التعامل فيها بالطريقــة التقليدية وهي أن يبيع البنك 
ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شراء هذه الأوراق  ا مالية إلى بنك آخر على أن يقوم البنك البائع بإعادة شراء هذه الأوراق بموجبه أوراقً بموجبه أوراقً
ا،  ا، فحكم هذه الحالة أنها محرمة شرعً ا، في تاريخ لاحقٍ بســعر يتمُّ الاتفاق عليه مقدمً ا، فحكم هذه الحالة أنها محرمة شرعً في تاريخ لاحقٍ بســعر يتمُّ الاتفاق عليه مقدمً
وذلك لوجود الزيادة المشترطة في القرض، ومثله في الحكم لو تمَّ التعامل باتفاقيات وذلك لوجود الزيادة المشترطة في القرض، ومثله في الحكم لو تمَّ التعامل باتفاقيات 
إعادة الشراء لكن بدون أن تستخدم الأوراق المالية فيها، وإنما يقوم المقرض بإيداع إعادة الشراء لكن بدون أن تستخدم الأوراق المالية فيها، وإنما يقوم المقرض بإيداع 
مَّ عند حلول موعد الاســتيفاء يتمُّ إرجاع  مَّ عند حلول موعد الاســتيفاء يتمُّ إرجاع المبالغ في حســاب المقترض مباشــرة، ثُ المبالغ في حســاب المقترض مباشــرة، ثُ
هذه المبالغ مع الزيادة المتفق عليها وهي معدل (الريبو) أو (ســعر الريبو)، فإن هذه هذه المبالغ مع الزيادة المتفق عليها وهي معدل (الريبو) أو (ســعر الريبو)، فإن هذه 

ا؛ لأنها قرض بفائدة صراحة.   ا؛ لأنها قرض بفائدة صراحة.  المعاملة محرمة شرعً المعاملة محرمة شرعً
الحالــة الثانية:الحالــة الثانية: أن يتمَّ تنفيذ اتفاقية إعادة الشــراء ومعكوســها من خلال عقد  أن يتمَّ تنفيذ اتفاقية إعادة الشــراء ومعكوســها من خلال عقد 
ق بطريقة حقيقية  ا إذا تمَّ تطبيق التورُّ ق، فحكم هذه الطريقة أنها جائزة شــرعً ق بطريقة حقيقية التورُّ ا إذا تمَّ تطبيق التورُّ ق، فحكم هذه الطريقة أنها جائزة شــرعً التورُّ
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رهــا أهل العلم في عقد  رهــا أهل العلم في عقد صوريــة، وتم مراعاة الضوابط الشــرعية التي ذكرها وقرَّ لا لا صوريــة، وتم مراعاة الضوابط الشــرعية التي ذكرها وقرَّ
ق. ق.التورُّ التورُّ
  المراد بأداة سعر إعادة الخصم: نسبة معينة يقتطعها المصرف المركزي عندما المراد بأداة سعر إعادة الخصم: نسبة معينة يقتطعها المصرف المركزي عندما

في  يرغب  الذي  التجاري  المصرف  من  إليه  المقدمة  المالية  الورقة  في يشتري  يرغب  الذي  التجاري  المصرف  من  إليه  المقدمة  المالية  الورقة  يشتري 
تسييل هذه الورقة.تسييل هذه الورقة.

  ذلك ويتولى  الورقة،  بتلك  المدين  المصرف  على  تكون  قد  التجارية  ذلك الورقة  ويتولى  الورقة،  بتلك  المدين  المصرف  على  تكون  قد  التجارية  الورقة 
عملية  تولَّى  الذي  المصرف  غير  على  تكون  وقد  الخصم  عملية  عملية المصرف  تولَّى  الذي  المصرف  غير  على  تكون  وقد  الخصم  عملية  المصرف 

الخصم، وحكمهما واحد في مسألة خصم الورقة التجارية.الخصم، وحكمهما واحد في مسألة خصم الورقة التجارية.
 .ل) هو جواز التعامل بها عْ وتعجَّ ل) هو جواز التعامل بها.الراجح في مسألة (ضَ عْ وتعجَّ الراجح في مسألة (ضَ
  قرض عن  عبارة  أنها  هو  التجارية  الأوراق  خصم  لعملية  الراجح  قرض التكييف  عن  عبارة  أنها  هو  التجارية  الأوراق  خصم  لعملية  الراجح  التكييف 

ا، ولذلك فاستخدام أداة سعر الخصم لتحقيق  ا، ولذلك فاستخدام أداة سعر الخصم لتحقيق بفائدة، وعليه فهي محرمة شرعً بفائدة، وعليه فهي محرمة شرعً
أهداف السياسة الائتمانية التي يسعى لها البنك المركزي- غير جائز لما سبق.أهداف السياسة الائتمانية التي يسعى لها البنك المركزي- غير جائز لما سبق.

  من البلد  في  النقدية  السلطات  مطالبة  هو  الإلزامي:  بالاحتياطي  من المقصود  البلد  في  النقدية  السلطات  مطالبة  هو  الإلزامي:  بالاحتياطي  المقصود 
المصارف التجارية إيداع نسبة معينة من النقود الحاضرة لد البنك المركزي المصارف التجارية إيداع نسبة معينة من النقود الحاضرة لد البنك المركزي 

بدون مقابل.بدون مقابل.
  من لديه  ودائعها  من  جزء  بإيداع  التجارية  للمصارف  المركزي  البنك  من إلزام  لديه  ودائعها  من  جزء  بإيداع  التجارية  للمصارف  المركزي  البنك  إلزام 

وإن  العامة،  للمصالح  تحصيلاً  ا؛  شرعً جائز  الإلزامي  الاحتياطي  أداة  وإن خلال  العامة،  للمصالح  تحصيلاً  ا؛  شرعً جائز  الإلزامي  الاحتياطي  أداة  خلال 
عارضت المصالح الخاصة للمصارف؛ لأنه عند تعارض المصلحة العامة مع عارضت المصالح الخاصة للمصارف؛ لأنه عند تعارض المصلحة العامة مع 

المصلحة الخاصة تقدم المصلحة العامة.المصلحة الخاصة تقدم المصلحة العامة.
  ا قصو ا قصو المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية: أن يضع البنك المركزي حدودً المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية: أن يضع البنك المركزي حدودً

لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن يقدمه المصرف التجاري إلى كلِّ عميل على لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن يقدمه المصرف التجاري إلى كلِّ عميل على 



الخاتمةالخاتمة

٣٦١٣٦١

حدة، أو إلى مجموع ما يقدمه المصرف التجاري إلى عملائه من ائتمان.حدة، أو إلى مجموع ما يقدمه المصرف التجاري إلى عملائه من ائتمان.
  المعينة الحدود  مجاوزة  بعدم  التجارية  للمصارف  المركزي  البنك  المعينة إلزام  الحدود  مجاوزة  بعدم  التجارية  للمصارف  المركزي  البنك  إلزام 

تحصيلاً  ا  شرعً جائز  الائتمانية  السقوف  تحديد  أداة  خلال  من  تحصيلاً للائتمان،  ا  شرعً جائز  الائتمانية  السقوف  تحديد  أداة  خلال  من  للائتمان، 
عند  لأنه  للمصارف؛  الخاصة  المصالح  عارضت  وإنْ  العامة،  عند للمصالح  لأنه  للمصارف؛  الخاصة  المصالح  عارضت  وإنْ  العامة،  للمصالح 

تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة تقدم المصلحة العامة.تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة تقدم المصلحة العامة.
  المراد بأداة هامش الضمان المطلوب: المقدار المحدد من التمويل الائتماني المراد بأداة هامش الضمان المطلوب: المقدار المحدد من التمويل الائتماني

التي يمكن أن يحصل عليها عملاء المصارف التجارية من أجل شراء الأوراق التي يمكن أن يحصل عليها عملاء المصارف التجارية من أجل شراء الأوراق 
المالية.المالية.

  السقوف تحديد  أداة  كحكم  ا  شرعً المطلوب  الضمان  هامش  أداة  السقوف حكم  تحديد  أداة  كحكم  ا  شرعً المطلوب  الضمان  هامش  أداة  حكم 
الائتمانية.الائتمانية.

  المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح: أن يقوم البنك المركزي بتحديد سعر المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح: أن يقوم البنك المركزي بتحديد سعر
الفائدة على الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية في المصارف التقليدية، الفائدة على الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية في المصارف التقليدية، 

وتحديد نسبة الربح على التسهيلات الائتمانية في المصارف الإسلامية.وتحديد نسبة الربح على التسهيلات الائتمانية في المصارف الإسلامية.
  لأنها ا؛  شرعً محرمة  التجاري  المصرف   لد تودع  التي  الودائع  على  لأنها الفوائد  ا؛  شرعً محرمة  التجاري  المصرف   لد تودع  التي  الودائع  على  الفوائد 

سعر  تحديد  المركزي  البنك  على  فيحرم  وبالتالي  بفائدة،  قرض  عن  سعر عبارة  تحديد  المركزي  البنك  على  فيحرم  وبالتالي  بفائدة،  قرض  عن  عبارة 
الفائدة على الودائع أو على التسهيلات الائتمانية التي تكون بصيغ غير شرعية الفائدة على الودائع أو على التسهيلات الائتمانية التي تكون بصيغ غير شرعية 

كالقروض.كالقروض.
  الراجح هو جواز التسعير عند وجود المصلحة والحاجة، وعليه: فلا بأس بأن الراجح هو جواز التسعير عند وجود المصلحة والحاجة، وعليه: فلا بأس بأن

تقدم  التي  الائتمانية  التسهيلات  في  الربح  نسبة  بتحديد  المركزي  البنك  تقدم يقوم  التي  الائتمانية  التسهيلات  في  الربح  نسبة  بتحديد  المركزي  البنك  يقوم 
عبر صيغ شرعية كالمرابحة ونحوها، إذا كان هناك مصلحة راجحة في القيام عبر صيغ شرعية كالمرابحة ونحوها، إذا كان هناك مصلحة راجحة في القيام 

بذلك.بذلك.
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  المراد بأداة المقرض الأخير: أن يتيح البنك المركزي في الوقت المناسب أخذ المراد بأداة المقرض الأخير: أن يتيح البنك المركزي في الوقت المناسب أخذ
ا. ا.أرصدة نقدية لهذه المصارف ويتقاضى عليها فوائد محددة مسبقً أرصدة نقدية لهذه المصارف ويتقاضى عليها فوائد محددة مسبقً

  من غالبًا  المقدمة  القروض  لأن  الأخير؛  المقرض  بأداة  التعامل  ا  شرعً من يحرم  غالبًا  المقدمة  القروض  لأن  الأخير؛  المقرض  بأداة  التعامل  ا  شرعً يحرم 
توفير  تمَّ  لو  لكن  بفائدة،  قروض  هي  التجارية  للمصارف  المركزي  توفير البنك  تمَّ  لو  لكن  بفائدة،  قروض  هي  التجارية  للمصارف  المركزي  البنك 
السيولة التي يحتاجها المصرف التجاري عن طريق البنك المركزي عبر صيغ السيولة التي يحتاجها المصرف التجاري عن طريق البنك المركزي عبر صيغ 
فلا  المباشرة،  القروض  بطريقة  توفيرها  من  بدلاً  مثلاً  كالمرابحة  ا  شرعً فلا جائزة  المباشرة،  القروض  بطريقة  توفيرها  من  بدلاً  مثلاً  كالمرابحة  ا  شرعً جائزة 
ا، إذا كانت هذه الصيغ موافقة للضوابط الشرعية المطلوبة. ا، إذا كانت هذه الصيغ موافقة للضوابط الشرعية المطلوبة.مانع من ذلك شرعً مانع من ذلك شرعً

  المراد بأداة الإقناع الأدبي: أن يقوم البنك المركزي بإقناع المصارف التجارية المراد بأداة الإقناع الأدبي: أن يقوم البنك المركزي بإقناع المصارف التجارية
على اتباع سياسات تتفق مع ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف تخدم الاقتصاد على اتباع سياسات تتفق مع ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف تخدم الاقتصاد 

من خلال تصريحاته وتوجيهاته غير الملزمة. من خلال تصريحاته وتوجيهاته غير الملزمة. 
  إذا إلا  الأدبي،  الإقناع  بأداة  العمل  يمنع  شرعي  مانع  أيَّ  هناك  أنَّ  يظهر  إذا لا  إلا  الأدبي،  الإقناع  بأداة  العمل  يمنع  شرعي  مانع  أيَّ  هناك  أنَّ  يظهر  لا 

كالربا  عنه  منهي  أمر  لفعل  طلبًا  الإرشادات  أو  التوجيهات  تلك  كالربا تضمنت  عنه  منهي  أمر  لفعل  طلبًا  الإرشادات  أو  التوجيهات  تلك  تضمنت 
ا كالزكاة وغيرها، وعليه فلا  ا كالزكاة وغيرها، وعليه فلا المحرم وغيره، أو نهيًا عن فعل أمر واجب شرعً المحرم وغيره، أو نهيًا عن فعل أمر واجب شرعً

بأس باستخدام هذه الأداة.بأس باستخدام هذه الأداة.
  بإصدار المركزي  البنك  يقوم  أن  المباشرة:  والأوامر  التعليمات  بأداة  بإصدار المراد  المركزي  البنك  يقوم  أن  المباشرة:  والأوامر  التعليمات  بأداة  المراد 

الأوامر  هذه  وتكون  التجارية،  للمصارف  المباشرة  والتعليمات  الأوامر الأوامر  هذه  وتكون  التجارية،  للمصارف  المباشرة  والتعليمات  الأوامر 
والتعليمات ملزمة لهم.والتعليمات ملزمة لهم.

 .ا كحكم أداة الإقناع الأدبي ا كحكم أداة الإقناع الأدبي.حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة شرعً حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة شرعً
  العميل تخصُّ  التي  والبيانات  المعلومات  الائتمانية:  بالمعلومات  العميل المراد  تخصُّ  التي  والبيانات  المعلومات  الائتمانية:  بالمعلومات  المراد 

ذلك  وغير  عدمه،  من  بالسداد  التزامه   ومد الائتمانية،  بتعاملاته  يتعلق  ذلك فيما  وغير  عدمه،  من  بالسداد  التزامه   ومد الائتمانية،  بتعاملاته  يتعلق  فيما 
التسهيلات  منح  قرار  اتخاذ  عملية  في  تسهم  التي  والبيانات  المعلومات  التسهيلات من  منح  قرار  اتخاذ  عملية  في  تسهم  التي  والبيانات  المعلومات  من 
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لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  تحديد  وكذلك  عدمه،  أو  لها الائتمانية  يتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  تحديد  وكذلك  عدمه،  أو  الائتمانية 
المصرف التجاري عند منح التسهيلات الائتمانية للعميل الذي تقدم بطلبها.المصرف التجاري عند منح التسهيلات الائتمانية للعميل الذي تقدم بطلبها.

  على حصلت  التي  فالجهة  لأصحابها،  منفعة  عن  عبارة  الائتمانية  على المعلومة  حصلت  التي  فالجهة  لأصحابها،  منفعة  عن  عبارة  الائتمانية  المعلومة 
ويكون  المعلومات،  تلك  يطلب  من  بإعلام  تقوم  الائتمانية،  ويكون المعلومات  المعلومات،  تلك  يطلب  من  بإعلام  تقوم  الائتمانية،  المعلومات 
الشخص  عن  الائتمانية  للمعلومات  تقرير  إصدار  طريق  عن  لذلك  الشخص تعليمها  عن  الائتمانية  للمعلومات  تقرير  إصدار  طريق  عن  لذلك  تعليمها 

المطلوب، فهي كتعليم العلم لمن يطلب ذلك.المطلوب، فهي كتعليم العلم لمن يطلب ذلك.
  فهم رْ فهم تحديد ضابط المال مرده إلى العرف، فكل ما له قيمة عند الناس حسب عُ رْ تحديد ضابط المال مرده إلى العرف، فكل ما له قيمة عند الناس حسب عُ

عند  عالية  قيمة  لها  أشياء  الأزمنة  هذه  في  استجدَّ  قد  لأنه  الأموال؛  من  عند فهو  عالية  قيمة  لها  أشياء  الأزمنة  هذه  في  استجدَّ  قد  لأنه  الأموال؛  من  فهو 
الناس، ويبذلون للحصول عليها الأثمان.الناس، ويبذلون للحصول عليها الأثمان.

  عدُّ من الأموال، وهذا الذي عليه عمل الناس، وهو الذي لا عدُّ من الأموال، وهذا الذي عليه عمل الناس، وهو الذي لا الراجح أنَّ المنافع تُ الراجح أنَّ المنافع تُ
، فيه إهدار للحقوق وضياع  ، فيه إهدار للحقوق وضياع تستقيم أحوالهم إلا به، فعدم اعتبار المنافع أموالاً تستقيم أحوالهم إلا به، فعدم اعتبار المنافع أموالاً

للمصالح، ويغري الظلمة بالاعتداء على منافع الأعيان.للمصالح، ويغري الظلمة بالاعتداء على منافع الأعيان.
  المعلومة على  الحصول  مقابل  في  العوض  بذل  الأصل  حيث  من  المعلومة يجوز  على  الحصول  مقابل  في  العوض  بذل  الأصل  حيث  من  يجوز 

الائتمانية، لكونها من المنافع التي يجوز المعاوضة عليها.الائتمانية، لكونها من المنافع التي يجوز المعاوضة عليها.
  لأنها الأصل؛  حيث  من  جائز  عوض  بلا  يطلبها  لمن  الائتمانية  المعلومة  لأنها بذل  الأصل؛  حيث  من  جائز  عوض  بلا  يطلبها  لمن  الائتمانية  المعلومة  بذل 

أخذ  جاز  إذا  ولأنه  جوازه،  في  شك  لا  وهذا  عوض  بلا  منفعة  بذل  عن  أخذ عبارة  جاز  إذا  ولأنه  جوازه،  في  شك  لا  وهذا  عوض  بلا  منفعة  بذل  عن  عبارة 
من  يطلبها  لمن  فبذلها  الائتمانية،  المعلومة  على  الحصول  مقابل  في  من العوض  يطلبها  لمن  فبذلها  الائتمانية،  المعلومة  على  الحصول  مقابل  في  العوض 

دون أخذ عوض جائز من باب أولى.دون أخذ عوض جائز من باب أولى.
  الجهات المصرح لها بأي الجهات المصرح لها بأي الاعتداء على المعلومات الائتمانية الموجودة لد الاعتداء على المعلومات الائتمانية الموجودة لد

عدُّ من  الائتمانية تُ المعلومة  وموجب للإثم؛ لأن  الاعتداء، هو محرم  عدُّ من نوع من  الائتمانية تُ الاعتداء، هو محرم وموجب للإثم؛ لأن المعلومة  نوع من 
الأموال.الأموال.
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  ،الأعيان تضمن  كما  والتعدي  والغصب  بالإتلاف  تضمن  المنافع  أنَّ  الأعيان، الراجح  تضمن  كما  والتعدي  والغصب  بالإتلاف  تضمن  المنافع  أنَّ  الراجح 
وعليه: فتُضمن المعلومات الائتمانية عند التعدي عليها، لكونها من المنافع.وعليه: فتُضمن المعلومات الائتمانية عند التعدي عليها، لكونها من المنافع.

  المعلومات مما يأتمن الناسُ شركات المعلومات الائتمانية عليها؛ لذا فهي من المعلومات مما يأتمن الناسُ شركات المعلومات الائتمانية عليها؛ لذا فهي من
عنها،  والإفصاح  ها  وِّ شُ بِفُ الإنسان  يتضرر  ومما  إفشاؤها،  يحرم  التي  عنها، الأسرار  والإفصاح  ها  وِّ شُ بِفُ الإنسان  يتضرر  ومما  إفشاؤها،  يحرم  التي  الأسرار 
الائتمانية،  المعلومات  بجمع  تختص  التي  الجهات  على  ا  شرعً يجب  الائتمانية، فلذلك  المعلومات  بجمع  تختص  التي  الجهات  على  ا  شرعً يجب  فلذلك 
والوسائل  الطرق  بكافة  وذلك  عندها،  التي  المعلومات  سرية  على  تحافظ  والوسائل أن  الطرق  بكافة  وذلك  عندها،  التي  المعلومات  سرية  على  تحافظ  أن 

التي تضمن عدم نشرها.التي تضمن عدم نشرها.
  لا يوجد مانع من أن يقوم المصرف التجاري بتحصيل المعلومات التي تخص لا يوجد مانع من أن يقوم المصرف التجاري بتحصيل المعلومات التي تخص

العميل وإن كان في بعضها خصوصية، سواء كان من العميل نفسه أو من غيره.العميل وإن كان في بعضها خصوصية، سواء كان من العميل نفسه أو من غيره.
  يحرم أن تمتنع جهة معينة عن بذل معلومة ائتمانية لمن يحتاجها من الجهات يحرم أن تمتنع جهة معينة عن بذل معلومة ائتمانية لمن يحتاجها من الجهات

العاملة في هذا المجال فقط، لا أنه يجب أن تبذل المعلومات الائتمانية لجميع العاملة في هذا المجال فقط، لا أنه يجب أن تبذل المعلومات الائتمانية لجميع 
الناس وإن لم يكونوا ممن يعمل في مجال التمويل.الناس وإن لم يكونوا ممن يعمل في مجال التمويل.

 .الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله.الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله
  المصرف المصرف الراجح أن الأموال التي يضعها أصحابها في الحساب الجاري لد الراجح أن الأموال التي يضعها أصحابها في الحساب الجاري لد

هي قرض وليست وديعة.هي قرض وليست وديعة.
  يحرم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف، إذا كان مقصود يحرم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف، إذا كان مقصود

حسابه  في  العميل  سيودعها  التي  بالأموال  انتفاعه  هو  ذلك  من  حسابه المصرف  في  العميل  سيودعها  التي  بالأموال  انتفاعه  هو  ذلك  من  المصرف 
الجاري.الجاري.

  يجوز اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف، إذا كان مقصود يجوز اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف، إذا كان مقصود
في  تعكس  العميل  حسابات  أن  من  د  يتأكَّ أن  هو  الشرط  هذا  من  في المصرف  تعكس  العميل  حسابات  أن  من  د  يتأكَّ أن  هو  الشرط  هذا  من  المصرف 

الحقيقة التدفقات النقدية، ومبالغ المبيعات المذكورة في القوائم المالية.الحقيقة التدفقات النقدية، ومبالغ المبيعات المذكورة في القوائم المالية.
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  يحرم اشتراط المصرف على العميل تحويل راتبه إليه؛ إذا كان مقصود المصرف يحرم اشتراط المصرف على العميل تحويل راتبه إليه؛ إذا كان مقصود المصرف
من ذلك هو انتفاعه بالأموال التي سيودعها العميل في حسابه الجاري.من ذلك هو انتفاعه بالأموال التي سيودعها العميل في حسابه الجاري.

  مقصود كان  إذا  إليه،  راتبه  تحويل  العميل  على  المصرف  اشتراط  مقصود يجوز  كان  إذا  إليه،  راتبه  تحويل  العميل  على  المصرف  اشتراط  يجوز 
تنشأ  التي  حقوقه  استيفاء  على  قدرته  يضمن  أن  هو  الشرط  هذا  من  تنشأ المصرف  التي  حقوقه  استيفاء  على  قدرته  يضمن  أن  هو  الشرط  هذا  من  المصرف 

عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل.عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل.
  يجوز للمصرف المانح للائتمان اشتراط حصر التعاملات معه دون غيره، إذا يجوز للمصرف المانح للائتمان اشتراط حصر التعاملات معه دون غيره، إذا

كان مقصود المصرف من هذا الشرط هو أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه كان مقصود المصرف من هذا الشرط هو أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه 
التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل.التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية للعميل.

  يجوز للمصرف المانح للائتمان اشتراط حصر التعاملات معه دون غيره، إذا يجوز للمصرف المانح للائتمان اشتراط حصر التعاملات معه دون غيره، إذا
المصارف  من  غيره  دون  ينفرد  أن  هو  الشرط  هذا  من  المصرف  مقصود  المصارف كان  من  غيره  دون  ينفرد  أن  هو  الشرط  هذا  من  المصرف  مقصود  كان 

الأخر بالانتفاع الحاصل من منح التسهيلات الائتمانية للعميل.الأخر بالانتفاع الحاصل من منح التسهيلات الائتمانية للعميل.
  ،الوعد قبيل  من  أنها  الائتمانية  التسهيلات  لاتفاقية  الراجح  القانوني  الوعد، التكييف  قبيل  من  أنها  الائتمانية  التسهيلات  لاتفاقية  الراجح  القانوني  التكييف 

وإن  انعقاده،  فور  عليه  تترتب  التي  آثاره  له  نهائي  عقد  وهو  اللزوم،  صفة  وإن وله  انعقاده،  فور  عليه  تترتب  التي  آثاره  له  نهائي  عقد  وهو  اللزوم،  صفة  وله 
يِّف بأنه من قبيل الوعد، وذلك لأن الوعد بالعقد عند أهل القانون هو عقد  يِّف بأنه من قبيل الوعد، وذلك لأن الوعد بالعقد عند أهل القانون هو عقد كُ كُ

كامل يتم بإيجاب وقبول، وإن كان يمهد لعقد آخر يراد إبرامه فيما بعد.كامل يتم بإيجاب وقبول، وإن كان يمهد لعقد آخر يراد إبرامه فيما بعد.
  التكييف الفقهي الراجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية أنها من قبيل المواعدة التكييف الفقهي الراجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية أنها من قبيل المواعدة

غير الملزمة، فإذا استخدم العميل أحد التسهيلات الائتمانية المتفق عليها في غير الملزمة، فإذا استخدم العميل أحد التسهيلات الائتمانية المتفق عليها في 
اتفاقية التسهيلات، فيُكيِّف هذا الاستخدام على حسب نوع العقد المستخدم.اتفاقية التسهيلات، فيُكيِّف هذا الاستخدام على حسب نوع العقد المستخدم.

 .الراجح أنه يجب الوفاء بالوعد ديانة.الراجح أنه يجب الوفاء بالوعد ديانة
  هذا على  بناءً  شيءٍ  في  الموعود  ودخل  سبب  على  وقع  إذا  الوعد  أنَّ  هذا الراجح  على  بناءً  في شيءٍ  ودخل الموعود  سبب  على  وقع  إذا  الوعد  أنَّ  الراجح 

. لزم الواعد بتنفيذه قضاءً .الوعد فإنه يُ لزم الواعد بتنفيذه قضاءً الوعد فإنه يُ
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 .ا ا.الراجح عدم جواز الإلزام بالوعد في المعاوضات مطلقً الراجح عدم جواز الإلزام بالوعد في المعاوضات مطلقً
  لزم لزم اتفاقية التسهيلات الائتمانية هي من قبيل المواعدة والمفاهمة، وعليه فلا يُ اتفاقية التسهيلات الائتمانية هي من قبيل المواعدة والمفاهمة، وعليه فلا يُ

فيها؛  ورد  وما  الائتمانية  التسهيلات  باتفاقية  العميل  ولا  التجاري  فيها؛ المصرف  ورد  وما  الائتمانية  التسهيلات  باتفاقية  العميل  ولا  التجاري  المصرف 
لأنها داخلة بمسألة الوعد في المعاوضات، والتي تبين عدم جواز الإلزام بها لأنها داخلة بمسألة الوعد في المعاوضات، والتي تبين عدم جواز الإلزام بها 

ا، لكن يجب عليهما الوفاء بها ديانة لما سبق. ا، لكن يجب عليهما الوفاء بها ديانة لما سبق.مطلقً مطلقً
  تمديد أو  الائتمانية،  التسهيلات  زيادة  المصرف  من  العميل  يطلب  أن  تمديد يجوز  أو  الائتمانية،  التسهيلات  زيادة  المصرف  من  العميل  يطلب  أن  يجوز 

فترتها، أو تجديدها، إذا كان ذلك قد وقع بالتراضي بين الطرفين.فترتها، أو تجديدها، إذا كان ذلك قد وقع بالتراضي بين الطرفين.
  يترتب على اتفاقية التسهيلات آثار تنشأ فور انعقادها، وقد سبق بأنَّ التكييف يترتب على اتفاقية التسهيلات آثار تنشأ فور انعقادها، وقد سبق بأنَّ التكييف

الفقهي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية أنها من قبيل المواعدة بين الطرفين، وأن الفقهي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية أنها من قبيل المواعدة بين الطرفين، وأن 
ينتج  ما  بكل  الطرفين  كلا  يلتزم  أن  يجب  فلذلك  ديانة،  به  الوفاء  يجب  ينتج الوعد  ما  بكل  الطرفين  كلا  يلتزم  أن  يجب  فلذلك  ديانة،  به  الوفاء  يجب  الوعد 
عن اتفاقية التسهيلات من آثار، وهذه الآثار تارة تكون بالنسبة للمصرف وتارة عن اتفاقية التسهيلات من آثار، وهذه الآثار تارة تكون بالنسبة للمصرف وتارة 

تكون للعميل.تكون للعميل.
  التسهيلات في  حقه  عن  ا  عوضً ثالث  طرف  من  يأخذ  أن  العميل  على  التسهيلات يحرم  في  حقه  عن  ا  عوضً ثالث  طرف  من  يأخذ  أن  العميل  على  يحرم 

الائتمانية التي سيقدمها له المصرف التجاري، فيستفيد الطرف الثالث من هذه الائتمانية التي سيقدمها له المصرف التجاري، فيستفيد الطرف الثالث من هذه 
التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، ويبقى العميل هو المسؤول في مواجهة التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، ويبقى العميل هو المسؤول في مواجهة 
المصرف التجاري عن كل ما يترتب من استخدام الطرف الثالث للتسهيلات المصرف التجاري عن كل ما يترتب من استخدام الطرف الثالث للتسهيلات 

الائتمانية؛ لأنه من باب أخذ الأجرة على الضمان.الائتمانية؛ لأنه من باب أخذ الأجرة على الضمان.
  ا عن حقه ا عن حقه  يجوز للعميل -بعد إذن المصرف- أن يأخذ من طرف ثالث عوضً  يجوز للعميل -بعد إذن المصرف- أن يأخذ من طرف ثالث عوضً

في التسهيلات الائتمانية التي سيقدمها له المصرف التجاري، فيستفيد الطرف في التسهيلات الائتمانية التي سيقدمها له المصرف التجاري، فيستفيد الطرف 
المسؤولية  وتكون  العميل،  من  بدلاً  الائتمانية  التسهيلات  هذه  من  المسؤولية الثالث  وتكون  العميل،  من  بدلاً  الائتمانية  التسهيلات  هذه  من  الثالث 
الائتمانية  التسهيلات  استخدام  من  يترتب  ما  كل  عن  التجاري  المصرف  الائتمانية أمام  التسهيلات  استخدام  من  يترتب  ما  كل  عن  التجاري  المصرف  أمام 

المقدمة قد انتقلت من العميل إلى الطرف الثالث.المقدمة قد انتقلت من العميل إلى الطرف الثالث.
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  يجوز أن يبذل العميل -بعد إذن المصرف- لطرف ثالث حقه في التسهيلات يجوز أن يبذل العميل -بعد إذن المصرف- لطرف ثالث حقه في التسهيلات
عن  عوض  أي  يأخذ  أن  بدون  التجاري  المصرف  له  سيقدمها  التي  عن الائتمانية  عوض  أي  يأخذ  أن  بدون  التجاري  المصرف  له  سيقدمها  التي  الائتمانية 
ذلك، فيستفيد الطرف الثالث من هذه التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، ذلك، فيستفيد الطرف الثالث من هذه التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، 
ويبقى العميل هو المسؤول في مواجهة المصرف التجاري عن كل ما يترتب ويبقى العميل هو المسؤول في مواجهة المصرف التجاري عن كل ما يترتب 

من استخدام الطرف الثالث للتسهيلات الائتمانية.من استخدام الطرف الثالث للتسهيلات الائتمانية.
  يجوز أن يبذل العميل -بعد إذن المصرف- لطرف ثالث حقه في التسهيلات يجوز أن يبذل العميل -بعد إذن المصرف- لطرف ثالث حقه في التسهيلات

عن  عوض  أي  يأخذ  أن  بدون  التجاري  المصرف  له  سيقدمها  التي  عن الائتمانية  عوض  أي  يأخذ  أن  بدون  التجاري  المصرف  له  سيقدمها  التي  الائتمانية 
ذلك، فيستفيد الطرف الثالث من هذه التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، ذلك، فيستفيد الطرف الثالث من هذه التسهيلات الائتمانية بدلاً من العميل، 
استخدام  من  يترتب  ما  كل  عن  التجاري  المصرف  أمام  المسؤولية  استخدام وتكون  من  يترتب  ما  كل  عن  التجاري  المصرف  أمام  المسؤولية  وتكون 

التسهيلات الائتمانية المقدمة قد انتقلت من العميل إلى الطرف الثالث.التسهيلات الائتمانية المقدمة قد انتقلت من العميل إلى الطرف الثالث.
  التجاري المصرف  يتقاضاها  التي  العمولة  الائتمانية:  الدراسة  بعمولة  التجاري المراد  المصرف  يتقاضاها  التي  العمولة  الائتمانية:  الدراسة  بعمولة  المراد 

المالي  الوضع  دراسة  نظير  الائتمانية  التسهيلات  بطلب  المتقدم  العميل  المالي من  الوضع  دراسة  نظير  الائتمانية  التسهيلات  بطلب  المتقدم  العميل  من 
المستحقات  بسداد  الالتزام  على  وقدرته  ملاءته   ومد للعميل،  المستحقات والائتماني  بسداد  الالتزام  على  وقدرته  ملاءته   ومد للعميل،  والائتماني 

المطلوبة.المطلوبة.
  يجوز أخذ العمولة على الدراسة الائتمانية، لكن ينبغي ألاَّ يؤدي أخذ الزيادة يجوز أخذ العمولة على الدراسة الائتمانية، لكن ينبغي ألاَّ يؤدي أخذ الزيادة

على التكلفة الفعلية إلى أمور محرمة مثل أخذ الأجر على خطاب الضمان، على التكلفة الفعلية إلى أمور محرمة مثل أخذ الأجر على خطاب الضمان، 
تجديدها  أو  تسهيلات  اتفاقية  إنشاء  عند  المتعثر  المدين  على  الزيادة  تجديدها أخذ  أو  تسهيلات  اتفاقية  إنشاء  عند  المتعثر  المدين  على  الزيادة  أخذ  أو أو 
للدراسة  الفعلية  التكلفة  عن  زاد  ما  أخذ  منع  عندئذٍ  يوجب  مما  ذلك،  للدراسة وغير  الفعلية  التكلفة  عن  زاد  ما  أخذ  منع  عندئذٍ  يوجب  مما  ذلك،  وغير 

الائتمانية.الائتمانية.
  يأخذها التي  العمولة  وتجديدها:  الائتمانية  التسهيلات  منح  بعمولة  يأخذها المراد  التي  العمولة  وتجديدها:  الائتمانية  التسهيلات  منح  بعمولة  المراد 

المصرف التجاري من العميل في مقابل تخصيصه واعتماده تسهيلات ائتمانية المصرف التجاري من العميل في مقابل تخصيصه واعتماده تسهيلات ائتمانية 
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للعميل بحدود وسقوف معينة.للعميل بحدود وسقوف معينة.
 .لا يجوز أخذ العمولة على منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.لا يجوز أخذ العمولة على منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها
  لكن المشروع،  بصلاحية  الخاصة   الجدو دراسة  على  العمولة  أخذ  لكن يجوز  المشروع،  بصلاحية  الخاصة   الجدو دراسة  على  العمولة  أخذ  يجوز 

أخذ  مثل  محرمة  أمور  إلى  الفعلية  التكلفة  على  الزيادة  أخذ  يؤدي  ألاَّ  أخذ ينبغي  مثل  محرمة  أمور  إلى  الفعلية  التكلفة  على  الزيادة  أخذ  يؤدي  ألاَّ  ينبغي 
إنشاء  عند  المتعثر  المدين  على  الزيادة  أخذ  أو  الضمان،  خطاب  على  إنشاء الأجر  عند  المتعثر  المدين  على  الزيادة  أخذ  أو  الضمان،  خطاب  على  الأجر 
زاد  ما  أخذ  منع  عندئذٍ  يوجب  مما  ذلك،  وغير  تجديدها  أو  تسهيلات  زاد اتفاقية  ما  أخذ  منع  عندئذٍ  يوجب  مما  ذلك،  وغير  تجديدها  أو  تسهيلات  اتفاقية 

عن التكلفة الفعلية للدراسة الائتمانية.عن التكلفة الفعلية للدراسة الائتمانية.
  التجاري المصرف  يأخذه  الذي  المالي  المبلغ  الجدية:  بهامش  التجاري المراد  المصرف  يأخذه  الذي  المالي  المبلغ  الجدية:  بهامش  المراد 

الملزم،  للوعد  ا  تأكيدً المواعدة،  مرحلة  في  العميل (الواعد)،  من  الملزم، (الموعود)  للوعد  ا  تأكيدً المواعدة،  مرحلة  في  العميل (الواعد)،  من  (الموعود) 
عن  العميل  نكول  ضرر  تغطية  أجل  ومن  وعده،  في  العميل  جدية  عن ولإظهار  العميل  نكول  ضرر  تغطية  أجل  ومن  وعده،  في  العميل  جدية  ولإظهار 

الوعد.الوعد.
  ا بالوعد، وقد سبق بيان عدم جواز ا بالوعد، وقد سبق بيان عدم جواز لا يجوز أخذ هامش الجدية؛ لأن فيه إلزامً لا يجوز أخذ هامش الجدية؛ لأن فيه إلزامً

ا. ا.الإلزام بالوعد في المعاوضات مطلقً الإلزام بالوعد في المعاوضات مطلقً
 .(احتمال الوقوع في الخسارة) :التعريف المختار للخطر هو: (احتمال الوقوع في الخسارة).التعريف المختار للخطر هو
  لمواجهة والوسائل  التدابير  اتخاذ  التجارية  المصارف  على  ا  شرعً لمواجهة يجب  والوسائل  التدابير  اتخاذ  التجارية  المصارف  على  ا  شرعً يجب 

المخاطر الائتمانية المحتملة.المخاطر الائتمانية المحتملة.
 .الراجح هو تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني.الراجح هو تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني
  يحرم على المصرف التجاري القيام بالتأمين التجاري على ديون العملاء الذين يحرم على المصرف التجاري القيام بالتأمين التجاري على ديون العملاء الذين

تمَّ منحهم تسهيلات ائتمانية، ويجوز ذلك إذا كان عن طريق التأمين التعاوني.تمَّ منحهم تسهيلات ائتمانية، ويجوز ذلك إذا كان عن طريق التأمين التعاوني.
  ين المؤجل في ذمة الغير -في الفترة ما بين ثبوته وحلول ين المؤجل في ذمة الغير -في الفترة ما بين ثبوته وحلول التوريق هو: جعل الدَّ التوريق هو: جعل الدَّ
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ا قابلة للتداول في سوق ثانوية. ا قابلة للتداول في سوق ثانوية.أجله- صكوكً أجله- صكوكً
  عن أو  الثانوية  السوق  في  وتداولها  المؤجلة  النقدية  الديون  توريق  يجوز  عن لا  أو  الثانوية  السوق  في  وتداولها  المؤجلة  النقدية  الديون  توريق  يجوز  لا 

ا  ا طريق البيع المباشر بالصورة التي سبق بيانها، لكونها من الربا المحرم شرعً طريق البيع المباشر بالصورة التي سبق بيانها، لكونها من الربا المحرم شرعً
وذلك لسريان أحكام الصرف عليه، وعليه فيحرم على المصرف التجاري أن وذلك لسريان أحكام الصرف عليه، وعليه فيحرم على المصرف التجاري أن 

يقوم بتوريق الديون الناشئة عن التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء.يقوم بتوريق الديون الناشئة عن التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء.
  التي الوسائل  أي  الائتمانية؛  المخاطر  لمواجهة  القضائية  بالوسائل  التي المراد  الوسائل  أي  الائتمانية؛  المخاطر  لمواجهة  القضائية  بالوسائل  المراد 

طريق  عن  المطلوبة  المالية  المستحقات  سداد  على  العميل (المدين)  طريق تحمل  عن  المطلوبة  المالية  المستحقات  سداد  على  العميل (المدين)  تحمل 
القضاء.القضاء.

  ين في غيبته ما لم يوثق دينه برهن ين في غيبته ما لم يوثق دينه برهن يجوز منع المدين من السفر إذا كان يحلُّ الدَّ يجوز منع المدين من السفر إذا كان يحلُّ الدَّ
المدين  إلا  السفر  من  يمنع  فلا  سفره،  أثناء  يحل  لا  كان  إذا  وأما  ضمين،  المدين أو  إلا  السفر  من  يمنع  فلا  سفره،  أثناء  يحل  لا  كان  إذا  وأما  ضمين،  أو 

المعروف بالمماطلة حتى يوثق دينه برهن أو ضمين.المعروف بالمماطلة حتى يوثق دينه برهن أو ضمين.
  ين بماله، لما في ذلك من حفظ ين بماله، لما في ذلك من حفظ يجوز الحجر على المدين الذي لم يُحطَّ الدَّ يجوز الحجر على المدين الذي لم يُحطَّ الدَّ

ا لظلم المدين المماطل. ا لظلم المدين المماطل.حق الدائن، وردعً حق الدائن، وردعً
  سداد في  المتعثر  العميل  مع  مشاركة  في  التجاري  المصرف  دخول  يجوز  سداد لا  في  المتعثر  العميل  مع  مشاركة  في  التجاري  المصرف  دخول  يجوز  لا 

ين الذي عليه. ين الذي عليه.المستحقات المالية المطلوبة بقدر قيمة الدَّ المستحقات المالية المطلوبة بقدر قيمة الدَّ
  ين وشروطه، سواء كان ين وشروطه، سواء كان تُعرف إعادة جدولة الديون بأنها تعديل في اتفاق الدَّ تُعرف إعادة جدولة الديون بأنها تعديل في اتفاق الدَّ

ين، أو أقساطه، أو عمولته، أو مقداره، أو كيفية سداده. ين، أو أقساطه، أو عمولته، أو مقداره، أو كيفية سداده.التعديل لزمن حلول الدَّ التعديل لزمن حلول الدَّ
  قدر زيادة  مع  الديون  جدولة  بإعادة  يقوم  أن  التجاري  المصرف  على  قدر يحرم  زيادة  مع  الديون  جدولة  بإعادة  يقوم  أن  التجاري  المصرف  على  يحرم 

ين الذي على العميل. ين الذي على العميل.الدين، ويجوز ذلك إذا لم يكن هناك زيادة في قدر الدَّ الدين، ويجوز ذلك إذا لم يكن هناك زيادة في قدر الدَّ
 .المراد بنظام نقاط البيع: النظام الإلكتروني لتحويل الأموال.المراد بنظام نقاط البيع: النظام الإلكتروني لتحويل الأموال
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  يملكها التي  البيع  منافذ  في  للمصرف  تابعة  بيع  نقاط  تركيب  اشتراط  يملكها يحرم  التي  البيع  منافذ  في  للمصرف  تابعة  بيع  نقاط  تركيب  اشتراط  يحرم 
انتفاعه  هو  ذلك  من  المصرف  مقصود  كان  إذا  الائتمانية،  التسهيلات  انتفاعه عملاء  هو  ذلك  من  المصرف  مقصود  كان  إذا  الائتمانية،  التسهيلات  عملاء 

بالأموال التي ستودع في حساب العميل الجاري.بالأموال التي ستودع في حساب العميل الجاري.
  يملكها التي  البيع  منافذ  في  للمصرف  تابعة  بيع  نقاط  تركيب  اشتراط  يملكها يجوز  التي  البيع  منافذ  في  للمصرف  تابعة  بيع  نقاط  تركيب  اشتراط  يجوز 

عملاء التسهيلات الائتمانية، إذا كان مقصود المصرف من هذا الشرط هو أن عملاء التسهيلات الائتمانية، إذا كان مقصود المصرف من هذا الشرط هو أن 
ومبالغ  النقدية،  التدفقات  الحقيقة  في  تعكس  العميل  حسابات  أن  من  ومبالغ يتأكد  النقدية،  التدفقات  الحقيقة  في  تعكس  العميل  حسابات  أن  من  يتأكد 

المبيعات المذكورة في القوائم المالية.المبيعات المذكورة في القوائم المالية.
  يملكها التي  البيع  منافذ  في  للمصرف  تابعة  بيع  نقاط  تركيب  اشتراط  يملكها يجوز  التي  البيع  منافذ  في  للمصرف  تابعة  بيع  نقاط  تركيب  اشتراط  يجوز 

هو  الشرط  هذا  من  المصرف  مقصود  كان  إذا  الائتمانية،  التسهيلات  هو عملاء  الشرط  هذا  من  المصرف  مقصود  كان  إذا  الائتمانية،  التسهيلات  عملاء 
أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية أن يضمن قدرته على استيفاء حقوقه التي تنشأ عن منح التسهيلات الائتمانية 

للعميل.للعميل.
  ،معاملاتهم في  الناس  على  التوسعة  من  ذلك  في  لما  ين،  الدَّ رهن  معاملاتهم، يجوز  في  الناس  على  التوسعة  من  ذلك  في  لما  ين،  الدَّ رهن  يجوز 

وعليه  المعاوضات،  عقود  في  يغتفر  لا  ما  فيها  يغتفر  التوثقات  عقود  وعليه ولأن  المعاوضات،  عقود  في  يغتفر  لا  ما  فيها  يغتفر  التوثقات  عقود  ولأن 
فيجوز للمصرف التجاري أن يقوم برهن الحسابات الجارية الخاصة بعملاء فيجوز للمصرف التجاري أن يقوم برهن الحسابات الجارية الخاصة بعملاء 

التسهيلات الائتمانية.التسهيلات الائتمانية.
  ،معاملاتهم في  الناس  على  التوسعة  من  ذلك  في  لما  المشاع،  رهن  معاملاتهم، يجوز  في  الناس  على  التوسعة  من  ذلك  في  لما  المشاع،  رهن  يجوز 

سداد  عن  المدين  تعثر  عند  ين  الدَّ استيفاء  هو  الرهن  من  المقصود  سداد ولكون  عن  المدين  تعثر  عند  ين  الدَّ استيفاء  هو  الرهن  من  المقصود  ولكون 
للمصرف  فيجوز  وعليه  المشاع،  الشيء  في  متحقق  وهو  امتناعه  أو  عليه  للمصرف ما  فيجوز  وعليه  المشاع،  الشيء  في  متحقق  وهو  امتناعه  أو  عليه  ما 
بعملاء  الخاصة  الاستثمارية  والمحافظ  الحسابات  برهن  يقوم  أن  بعملاء التجاري  الخاصة  الاستثمارية  والمحافظ  الحسابات  برهن  يقوم  أن  التجاري 

التسهيلات الائتمانية.التسهيلات الائتمانية.
 .(ا ăا (حيازي ا).جواز رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً ăا (حيازي جواز رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً
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  أنها ا  ăرسمي يسجل  بعين  ين  الدَّ توثيق  (الرسمي):  الحكمي  بالرهن  أنها المراد  ا  ăرسمي يسجل  بعين  ين  الدَّ توثيق  (الرسمي):  الحكمي  بالرهن  المراد 
ين، من غير أن يحوزها المرتهن، ويترتب عليه ما يترتب على  ين، من غير أن يحوزها المرتهن، ويترتب عليه ما يترتب على مرهونة بذلك الدَّ مرهونة بذلك الدَّ

الرهن الحيازي.الرهن الحيازي.
 .(ا ăا(رسمي ăا).جواز رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكمي ăا(رسمي ăجواز رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكمي
  يحرم الشرط الجزائي الذي يقتضي دفع غرامة أو تعويض مالي في حال تأخر يحرم الشرط الجزائي الذي يقتضي دفع غرامة أو تعويض مالي في حال تأخر

ين المستحق، لكونه من الربا المحرم بالنص والإجماع. ين المستحق، لكونه من الربا المحرم بالنص والإجماع.العميل عن سداد الدَّ العميل عن سداد الدَّ
  جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بالتعويض المالي للدائن مقابل جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بالتعويض المالي للدائن مقابل

والربح  المنفعة  عن  التعويض  دون  المماطلة،  عن  الناجمة  الفعلية  والربح الأضرار  المنفعة  عن  التعويض  دون  المماطلة،  عن  الناجمة  الفعلية  الأضرار 
ا بسبب  ăا مالي ا بسبب الفائت، وعليه فلا يصح للمصرف أن يشترط على العميل تعويضً ăا مالي الفائت، وعليه فلا يصح للمصرف أن يشترط على العميل تعويضً
التي  الفعلية  الأضرار  بقدر  إلا  وقتها  عن  المالية  المستحقات  سداد  في  التي تأخره  الفعلية  الأضرار  بقدر  إلا  وقتها  عن  المالية  المستحقات  سداد  في  تأخره 

وقعت عليه دون التعويض عن منفعة وربح ماله الفائت.وقعت عليه دون التعويض عن منفعة وربح ماله الفائت.
  يحرم على المصرف التجاري أن يشترط على عملاء التسهيلات الائتمانية دفع يحرم على المصرف التجاري أن يشترط على عملاء التسهيلات الائتمانية دفع

تأخر  حال  في  الخيرية  للجهات  ه  موجَّ خاص  صندوق  في  ع  يُوضَ مالي  تأخر مبلغ  حال  في  الخيرية  للجهات  ه  موجَّ خاص  صندوق  في  ع  يُوضَ مالي  مبلغ 
العميل عن السداد.العميل عن السداد.

  الائتمانية التسهيلات  عملاء  على  يشترط  أن  التجاري  المصرف  على  الائتمانية يحرم  التسهيلات  عملاء  على  يشترط  أن  التجاري  المصرف  على  يحرم 
تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف في حال تأخره عن السداد.تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف في حال تأخره عن السداد.

  يقم لم  إذا  العميل  من  تعويض  أي  يأخذ  أن  التجاري  للمصرف  يجوز  يقم لا  لم  إذا  العميل  من  تعويض  أي  يأخذ  أن  التجاري  للمصرف  يجوز  لا 
الاتفاقية،  في  عليها  المنصوص  الائتمان  عمليات  من  عملية  أي  الاتفاقية، باستخدام  في  عليها  المنصوص  الائتمان  عمليات  من  عملية  أي  باستخدام 
ا لا يجوز للعميل أن يطالب المصرف التجاري بأي تعويض عن  ا لا يجوز للعميل أن يطالب المصرف التجاري بأي تعويض عن وكذلك أيضً وكذلك أيضً

امتناعه من إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية المقررة في الاتفاقية.امتناعه من إعطاء العميل التسهيلات الائتمانية المقررة في الاتفاقية.
  الضابط الذي يجمع أغلب أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف الضابط الذي يجمع أغلب أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف
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هو: كل أمر يؤثر سلبًا في ثقة المصرف التجاري بالعميل، أو بالوضع المالي هو: كل أمر يؤثر سلبًا في ثقة المصرف التجاري بالعميل، أو بالوضع المالي 
له أو للنشاط الذي يمارسه، مما قد يؤدي لعدم قدرة المصرف التجاري على له أو للنشاط الذي يمارسه، مما قد يؤدي لعدم قدرة المصرف التجاري على 

استيفاء حقوقه من العميل، أو التأخر عن سدادها في الأوقات المتفق عليها.استيفاء حقوقه من العميل، أو التأخر عن سدادها في الأوقات المتفق عليها.
  الأقساط حلول  على  الائتمانية  التسهيلات  اتفاقية  في  يُشترط  أن  الأقساط يجوز  حلول  على  الائتمانية  التسهيلات  اتفاقية  في  يُشترط  أن  يجوز 

وكذلك  عليه،  ما  سداد  عن  العميل  تأخر  عند  المؤجلة  المالية  وكذلك والالتزامات  عليه،  ما  سداد  عن  العميل  تأخر  عند  المؤجلة  المالية  والالتزامات 
ا عليه اشتراط حلول الأقساط عند وقوع العميل في كل ما من شأنه  ا عليه اشتراط حلول الأقساط عند وقوع العميل في كل ما من شأنه يجوز قياسً يجوز قياسً

أن يؤدي إلى تأخر العميل عن السداد، بجامع مظنة ضياع حق الدائن فيهما.أن يؤدي إلى تأخر العميل عن السداد، بجامع مظنة ضياع حق الدائن فيهما.
  ين المؤجل مقابل تعجيل المدين لسداد باقيه قبل ين المؤجل مقابل تعجيل المدين لسداد باقيه قبل يجوز أن يحط الدائن من الدَّ يجوز أن يحط الدائن من الدَّ

حلوله، سواء كان ذلك باشتراط بينهما أو بدون ذلك، إلا إذا كان هذا الاشتراط حلوله، سواء كان ذلك باشتراط بينهما أو بدون ذلك، إلا إذا كان هذا الاشتراط 
ا. مً عدُّ محرَّ ا.قد تمَّ بناءً على اتفاق مسبق، فإنه حينئذٍ يُ مً عدُّ محرَّ قد تمَّ بناءً على اتفاق مسبق، فإنه حينئذٍ يُ

  ين المؤجل قبل حلوله إذا لم يكن في ذلك ين المؤجل قبل حلوله إذا لم يكن في ذلك الراجح أنَّ الدائن ملزم بقبول الدَّ الراجح أنَّ الدائن ملزم بقبول الدَّ
ين المؤجل قبل حلوله، فلا يلزمه  ين المؤجل قبل حلوله، فلا يلزمه ضرر عليه، فإن كان عليه ضرر في قبول الدَّ ضرر عليه، فإن كان عليه ضرر في قبول الدَّ
ل في سداد المستحقات  ل في سداد المستحقات حينئذٍ قبوله، وعليه فإذا أراد العميل باختياره أن يُعجِّ حينئذٍ قبوله، وعليه فإذا أراد العميل باختياره أن يُعجِّ
ين ويحط منه، نظير هذا  ين ويحط منه، نظير هذا المالية قبل وقتها، مقابل أن يُخفض الدائن من قدر الدَّ المالية قبل وقتها، مقابل أن يُخفض الدائن من قدر الدَّ
على  ضرر  هناك  يكن  ولم  المبكر)،  (بالسداد  يُعرف  ما  خلال  من  على التعجيل،  ضرر  هناك  يكن  ولم  المبكر)،  (بالسداد  يُعرف  ما  خلال  من  التعجيل، 

المصرف في ذلك فيجب عليه حينئذٍ القبول.المصرف في ذلك فيجب عليه حينئذٍ القبول.
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اتخاذ الذهب والفضة والاتجار بهما، لفهد بن خلف المطيري، رســالة ماجستير مقدمة اتخاذ الذهب والفضة والاتجار بهما، لفهد بن خلف المطيري، رســالة ماجستير مقدمة - - 
لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: الدكتور لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: الدكتور 

عبد الله بن محمد الطيار، عام عبد الله بن محمد الطيار، عام ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
الاتفاق على إلزام المدين الموســر بتعويض ضرر المماطلة، للدكتور الصديق الضرير، الاتفاق على إلزام المدين الموســر بتعويض ضرر المماطلة، للدكتور الصديق الضرير، - - 

بحث منشور في: (مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي)، المجلد الثالث، العدد الأول.بحث منشور في: (مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي)، المجلد الثالث، العدد الأول.
الإجمــاع، لأبي بكر، محمد بن إبراهيم، ابن المنذر النيســابوري، (المتوفى: الإجمــاع، لأبي بكر، محمد بن إبراهيم، ابن المنذر النيســابوري، (المتوفى: ٣١٨٣١٨هـ)، هـ)، - - 

اد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ. اد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية، تحقيق: أبي حمَّ تحقيق: أبي حمَّ
الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، إدارة التطوير والبحوث، مجموعة دلَّة البركة.الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، إدارة التطوير والبحوث، مجموعة دلَّة البركة.- - 
الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية - دراسة مقارنة، للدكتور عادل الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية - دراسة مقارنة، للدكتور عادل - - 

عبد الفضيل عيد، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى: عبد الفضيل عيد، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى: ٢٠١١٢٠١١م.م.
أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإســلامي، للدكتور سعد بن تركي الخثلان، دار ابن أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإســلامي، للدكتور سعد بن تركي الخثلان، دار ابن - - 

الجوزي، الطبعة الأولى: الجوزي، الطبعة الأولى: ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
أحكام البيع بالتقسيط، للدكتور محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي أحكام البيع بالتقسيط، للدكتور محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي - - 

في دورته السادسة، عام في دورته السادسة، عام ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
أحكام التصرف في المنافع، فهد بن عبد الله العمري، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه أحكام التصرف في المنافع، فهد بن عبد الله العمري، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه - - 

في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: الدكتور فاروق عبد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: الدكتور فاروق عبد 
العليم مرسي، عام العليم مرسي، عام ١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.

الأحكام الشــرعية للوعد، إعداد: المجموعة الشــرعية بمصرف الراجحي، بإشــراف الأحكام الشــرعية للوعد، إعداد: المجموعة الشــرعية بمصرف الراجحي، بإشــراف - - 
الدكتور: صالح بن عبد الله اللحيدان.الدكتور: صالح بن عبد الله اللحيدان.

أحكام القرآن، لأحمد بن علي، أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، (المتوفى: أحكام القرآن، لأحمد بن علي، أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، (المتوفى: ٣٧٠٣٧٠هـ)، هـ)، - - 
تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤٠٥١٤٠٥ هـ. هـ.

أحــكام القرآن، للقاضي محمد بن عبــد الله، أبي بكر ابن العربي المعافري الإشــبيلي أحــكام القرآن، للقاضي محمد بن عبــد الله، أبي بكر ابن العربي المعافري الإشــبيلي - - 
ج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر  ج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر هـ)، راجع أصوله وخرَّ المالكي، (المتوفى: المالكي، (المتوفى: ٥٤٣٥٤٣هـ)، راجع أصوله وخرَّ
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عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣ م. م.
أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.- - 
أحكام الودائع المصرفية، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في أحكام الودائع المصرفية، د. محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في - - 

دورته التاسعة، عام دورته التاسعة، عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحســن ســيد الدين، علي بن أبي علي بن محمد بن الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحســن ســيد الدين، علي بن أبي علي بن محمد بن - - 

ســالم الثعلبي، الآمدي، (المتوفــى: ســالم الثعلبي، الآمدي، (المتوفــى: ٦٣١٦٣١هـ)، تحقيق: عبد الــرزاق عفيفي، المكتب هـ)، تحقيق: عبد الــرزاق عفيفي، المكتب 
الإسلامي، بيروت الإسلامي، بيروت – دمشق - لبنان. دمشق - لبنان.

إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي، (المتوفى: إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي، (المتوفى: ٥٠٥٥٠٥هـ)، هـ)، - - 
دار المعرفة دار المعرفة – بيروت. بيروت.

ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبي المظفر، - -  بَيْرَ ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبي المظفر، اختلاف الأئمة العلماء، ليحيى بن هُ بَيْرَ اختلاف الأئمة العلماء، ليحيى بن هُ
عون الدين، (المتوفى: عون الدين، (المتوفى: ٥٦٠٥٦٠هـ)، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية - لبنان هـ)، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية - لبنان 

- بيروت، الطبعة الأولى: - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
الآداب الشــرعية والمنح المرعية، لمحمد بن مفلح بــن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، الآداب الشــرعية والمنح المرعية، لمحمد بن مفلح بــن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، - - 

شــمس الدين المقدســي، الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، (المتوفــى: شــمس الدين المقدســي، الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، (المتوفــى: ٧٦٣٧٦٣هـ)، عالم هـ)، عالم 
الكتب.الكتب.

إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، للدكتور حمزة محمود الزبيدي، مؤسســة إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، للدكتور حمزة محمود الزبيدي، مؤسســة - - 
الوراق، الطبعة الأولى: الوراق، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

إدارة العمليات المصرفيــة المحلية والدولية، للدكتور خالد أميــن عبد الله، والدكتور إدارة العمليات المصرفيــة المحلية والدولية، للدكتور خالد أميــن عبد الله، والدكتور - - 
اد، دار وائل، الطبعة الأولى، ٢٠١١٢٠١١م.م. اد، دار وائل، الطبعة الأولى، إسماعيل إبراهيم الطرَّ إسماعيل إبراهيم الطرَّ

إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، لعبد الناصر براني، أبي شــهد، دار النفائس، إدارة المخاطر في المصارف الإســلامية، لعبد الناصر براني، أبي شــهد، دار النفائس، - - 
الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.

إدارة المخاطر، للدكتور ابن علي بلعــزوز، والدكتور عبد الكريم قندوز، والدكتور عبد إدارة المخاطر، للدكتور ابن علي بلعــزوز، والدكتور عبد الكريم قندوز، والدكتور عبد - - 
الرزاق حبار، مؤسسة الوراق، الطبعة الأولى: الرزاق حبار، مؤسسة الوراق، الطبعة الأولى: ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

إدارة المصارف، للدكتور حمزة محمود الزبيدي، مؤسسة الوراق،إدارة المصارف، للدكتور حمزة محمود الزبيدي، مؤسسة الوراق،٢٠١١٢٠١١م.م.- - 
أدوات إدارة مخاطر السيولة وبدائل اتفاقية إعادة الشراء في المؤسسات المالية الإسلامية، أدوات إدارة مخاطر السيولة وبدائل اتفاقية إعادة الشراء في المؤسسات المالية الإسلامية، - - 

للدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، بحث مقدم للمؤتمر الحادي عشر للهيئات الشرعية للدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، بحث مقدم للمؤتمر الحادي عشر للهيئات الشرعية 
للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة – البحرين، بتاريخ  البحرين، بتاريخ ٥/٧/ / ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
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 أدوات السياســة النقدية التي تســتخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي، للدكتور  أدوات السياســة النقدية التي تســتخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي، للدكتور - - 
حسين كامل فهمي، المعهد الإســلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية حسين كامل فهمي، المعهد الإســلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية – 

جدة،  جدة،  ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، (المتوفى: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، (المتوفى: - - 

١٤٢٠١٤٢٠هـ)، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية: هـ)، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥١٤٠٥ 
هـ - هـ - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

أساس البلاغة، لأبي القاسم، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، (المتوفى: أساس البلاغة، لأبي القاسم، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، (المتوفى: - - 
٥٣٨٥٣٨هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 

الأولى: الأولى: ١٤١٩١٤١٩ هـ -  هـ - ١٩٩٨١٩٩٨ م. م.
 الاســتذكار، لأبي عمر، يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البــر بن عاصم النمري  الاســتذكار، لأبي عمر، يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البــر بن عاصم النمري - - 

القرطبي، (المتوفى: القرطبي، (المتوفى: ٤٦٣٤٦٣هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب 
العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١١٤٢١هـهـ– ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن - - 
عاصم النمري القرطبي، (المتوفى: عاصم النمري القرطبي، (المتوفى: ٤٦٣٤٦٣هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، 

بيروت، الطبعة الأولى: بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢١٤١٢ هـ -  هـ - ١٩٩٢١٩٩٢ م. م.
أســد الغابة، لأبي الحســن، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد أســد الغابة، لأبي الحســن، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد - - 

الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، (المتوفى: الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، (المتوفى: ٦٣٠٦٣٠هـ)، دار الفكر - بيروت، هـ)، دار الفكر - بيروت، 
١٤٠٩١٤٠٩هـ - هـ - ١٩٨٩١٩٨٩م.م.

أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية، للدكتور عبد الستار أبو غدة، بحث مقدم لمجمع أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية، للدكتور عبد الستار أبو غدة، بحث مقدم لمجمع - - 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، عام الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين - - 
أبي يحيى السنيكي، (المتوفى: أبي يحيى السنيكي، (المتوفى: ٩٢٦٩٢٦هـ)، دار الكتاب الإسلامي.هـ)، دار الكتاب الإسلامي.

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد بن محمد الخليل، دار الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد بن محمد الخليل، دار - - 
ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

الأســواق المالية، للدكتور محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الأســواق المالية، للدكتور محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته - - 
السادسة، عام السادسة، عام ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

الأشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفــة النعمان، لزين الدين بــن إبراهيم بن محمد، الأشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفــة النعمان، لزين الدين بــن إبراهيم بن محمد، - - 
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ج أحاديثه: الشيخ  ج أحاديثه: الشيخ هـ) وضع حواشيه وخرَّ المعروف بابن نجيم المصري، (المتوفى: المعروف بابن نجيم المصري، (المتوفى: ٩٧٠٩٧٠هـ) وضع حواشيه وخرَّ
زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى،  لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩١٤١٩ هـ -  هـ - ١٩٩٩١٩٩٩ م. م.

الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، (المتوفى: الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، (المتوفى: ٩١١٩١١هـ)، هـ)، - - 
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١١١٤١١هـ - هـ - ١٩٩٠١٩٩٠م.م.

اشــتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر الســداد، لعبد الله الميمان، بحث منشور على اشــتراط حلول الدين المؤجل عند تأخر الســداد، لعبد الله الميمان، بحث منشور على - - 
شبكة الإنترنت.شبكة الإنترنت.

الإصابــة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل، أحمــد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الإصابــة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل، أحمــد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر - - 
العســقلاني، (المتوفى: العســقلاني، (المتوفى: ٨٥٢٨٥٢هـــ)، تحقيق: عادل أحمد عبــد الموجود، وعلى محمد هـــ)، تحقيق: عادل أحمد عبــد الموجود، وعلى محمد 

معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر - - 

الجكني الشنقيطي، (المتوفى: الجكني الشنقيطي، (المتوفى: ١٣٩٣١٣٩٣هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
- لبنان، - لبنان، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.

الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقارن، للدكتور الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقارن، للدكتور - - 
العربي أحمد بلحاج، دار حافظ، الطبعة الأولى: العربي أحمد بلحاج، دار حافظ، الطبعة الأولى: ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد، شمس الدين إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد، شمس الدين - - 
ابن قيم الجوزية، (المتوفى: ابن قيم الجوزية، (المتوفى: ٧٥١٧٥١هـ)، تحقيق: محمد عبد الســلام إبراهيم، دار الكتب هـ)، تحقيق: محمد عبد الســلام إبراهيم، دار الكتب 

العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١١٤١١هـ - هـ - ١٩٩١١٩٩١م.م.
الأعــلام، لخير الديــن بن محمود بن محمد بــن علي بن فارس، الزركلي الدمشــقي، الأعــلام، لخير الديــن بن محمود بن محمد بــن علي بن فارس، الزركلي الدمشــقي، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ١٣٩٦١٣٩٦هـ)، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة: أيار (مايو) هـ)، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة: أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م. م.
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن - - 

قيم الجوزية، (المتوفى: قيم الجوزية، (المتوفى: ٧٥١٧٥١هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، 
المملكة العربية السعودية.المملكة العربية السعودية.

الاقتصاد النقدي، للدكتور ضياء مجيد، مؤسسة شباب الجامعة، الاقتصاد النقدي، للدكتور ضياء مجيد، مؤسسة شباب الجامعة، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.- - 
ين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - -  ين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع، لشــمس الدّ الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع، لشــمس الدّ

الشــافعي، (المتوفى: الشــافعي، (المتوفى: ٩٧٧٩٧٧هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراســات - دار الفكر، دار هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراســات - دار الفكر، دار 
الفكر الفكر – بيروت. بيروت.

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن - - 
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سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي النجا، (المتوفى: سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي النجا، (المتوفى: ٩٦٨٩٦٨هـ)، هـ)، 
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت – لبنان. لبنان.

الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحســن علي بن ســليمان - - 
المرداوي الدمشــقي الصالحي الحنبلي، (المتوفى: المرداوي الدمشــقي الصالحي الحنبلي، (المتوفى: ٨٨٥٨٨٥هـ)، دار إحياء التراث العربي، هـ)، دار إحياء التراث العربي، 

الطبعة الثانية.الطبعة الثانية.
الائتمان والمداينات في البنوك الإســلامية، للدكتور عادل عبد الفضيل عيد، دار الفكر الائتمان والمداينات في البنوك الإســلامية، للدكتور عادل عبد الفضيل عيد، دار الفكر - - 

الجامعي، الطبعة الثانية: الجامعي، الطبعة الثانية: ٢٠١١٢٠١١م.م.
بحث في أن مطل الغني ظلم، للشيخ عبد الله بن منيع، بحث منشور في (مجلة المجمع بحث في أن مطل الغني ظلم، للشيخ عبد الله بن منيع، بحث منشور في (مجلة المجمع - - 

الفقهي الإسلامي)، السنة الثانية، العدد الثاني. الفقهي الإسلامي)، السنة الثانية، العدد الثاني. 
البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم - - 

المصري، (المتوفى: المصري، (المتوفى: ٩٧٠٩٧٠هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي 
الطوري الحنفي القادري (ت بعد الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨١١٣٨ هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار  هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار 

الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد - - 

القرطبي الشــهير بابن رشد الحفيد، (المتوفى: القرطبي الشــهير بابن رشد الحفيد، (المتوفى: ٥٩٥٥٩٥هـ)، دار الحديث هـ)، دار الحديث – القاهرة،  القاهرة، ١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ 
- - ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.

بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، لعلاء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، لعلاء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاساني - - 
الحنفي، (المتوفى: الحنفي، (المتوفى: ٥٨٧٥٨٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن، سراج البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن، سراج - - 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، (المتوفى: الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، (المتوفى: ٨٠٤٨٠٤هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع - مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع - 

الرياض- السعودية، الطبعة الأولى: الرياض- السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
بطاقات الائتمان غير المغطاة، للدكتور نزيه حماد، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي بطاقات الائتمان غير المغطاة، للدكتور نزيه حماد، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي - - 

في دورته الثانية عشرة، عام في دورته الثانية عشرة، عام ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
بلغة الســالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشــية الصاوي على الشرح الصغير، بلغة الســالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشــية الصاوي على الشرح الصغير، - - 

لأبي لأبي العبــاس، أحمد بن محمــد الخلوتي، الشــهير بالصاوي المالكــي، (المتوفى: العبــاس، أحمد بن محمــد الخلوتي، الشــهير بالصاوي المالكــي، (المتوفى: 
١٢٤١١٢٤١هـ)، دار المعارف.هـ)، دار المعارف.
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بنوك تجارية بدون ربا - دراســة نظرية وعملية، للدكتور محمد بن عبد الله الشباني، دار بنوك تجارية بدون ربا - دراســة نظرية وعملية، للدكتور محمد بن عبد الله الشباني، دار - - 
عالم الكتب، الطبعة الثانية: عالم الكتب، الطبعة الثانية: ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شــرح جوامع الأخبــار، لأبي عبد الله، عبد بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شــرح جوامع الأخبــار، لأبي عبد الله، عبد - - 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، (المتوفى: الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، (المتوفى: ١٣٧٦١٣٧٦هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: 
عبد الكريم بن رسمي آل الدريني، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: عبد الكريم بن رسمي آل الدريني، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 

- - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمســائل المستخرجة، لأبي الوليد، البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمســائل المستخرجة، لأبي الوليد، - - 

محمــد محمــد بن أحمد بن رشــد القرطبــي، (المتوفى: بن أحمد بن رشــد القرطبــي، (المتوفى: ٥٢٠٥٢٠هـ)، تحقيــق: د. محمد حجي هـ)، تحقيــق: د. محمد حجي 
وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية: وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية: ١٤٠٨١٤٠٨ هـ -  هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.

بيع التقســيط وأحكامه، للدكتور ســليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا، الطبعة الأولى: بيع التقســيط وأحكامه، للدكتور ســليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا، الطبعة الأولى: - - 
١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

بيع الحقوق المجردة، للدكتور محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بيع الحقوق المجردة، للدكتور محمد تقي العثماني، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي - - 
في دورته الخامسة، عام في دورته الخامسة، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، للدكتور رفيق المصري، بحث مقدم بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، للدكتور رفيق المصري، بحث مقدم - - 
لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، عام لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

بيع المرابحة للآمر بالشراء، للدكتور سامي حمود، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بيع المرابحة للآمر بالشراء، للدكتور سامي حمود، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي - - 
في دورته الخامسة، عام في دورته الخامسة، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

البيع بالتقســيط، للدكتور علي السالوس، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته البيع بالتقســيط، للدكتور علي السالوس، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته - - 
السادسة، عام السادسة، عام ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

البيع بالتقســيط، للدكتور رفيق المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته البيع بالتقســيط، للدكتور رفيق المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته - - 
السابعة السابعة ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.

اق الحســيني، أبي - -  اق الحســيني، أبي تــاج العروس من جواهر القامــوس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزَّ تــاج العروس من جواهر القامــوس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزَّ
بيــدي، (المتوفى: ١٢٠٥١٢٠٥هـ)، تحقيــق: مجموعة من هـ)، تحقيــق: مجموعة من  ــب بمرتضى، الزَّ بيــدي، (المتوفى: الفيض، الملقَّ ــب بمرتضى، الزَّ الفيض، الملقَّ

المحققين، دار الهداية.المحققين، دار الهداية.
التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوســف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوســف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري - - 

الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي، (المتوفى: الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي، (المتوفى: ٨٩٧٨٩٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة 
الأولى: الأولى: ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.
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التأمين وأحكامه، للدكتور ســليمان بن إبراهيم الثنيــان، دار العواصم المتحدة، الطبعة التأمين وأحكامه، للدكتور ســليمان بن إبراهيم الثنيــان، دار العواصم المتحدة، الطبعة - - 
الأولى: الأولى: ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخر، د. فهد بن صالح الحمود، التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخر، د. فهد بن صالح الحمود، - - 
دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

تبصــرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحــكام، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن تبصــرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحــكام، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن - - 
فرحون، برهان الدين اليعمري، (المتوفى: فرحون، برهان الدين اليعمري، (المتوفى: ٧٩٩٧٩٩هـــ)، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة هـــ)، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة 

الأولى: الأولى: ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي - - 

الحنفي، (المتوفى: الحنفي، (المتوفى: ٧٤٣٧٤٣ هـ)، المطبعة الكبر الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى:  هـ)، المطبعة الكبر الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى: 
١٣١٣١٣١٣هـ.هـ.

التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي- دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، للدكتور التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي- دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، للدكتور - - 
سلطان بن إبراهيم الهاشمي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: سلطان بن إبراهيم الهاشمي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

تجربة المملكة العربية السعودية في اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، لجبرين عبد الرحمن تجربة المملكة العربية السعودية في اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، لجبرين عبد الرحمن - - 
الجبرين وصالح عبد الله العواد، صندوق النقد العربي، الجبرين وصالح عبد الله العواد، صندوق النقد العربي، ٢٠٠١٢٠٠١م.م.

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، لأبي عبد الله، محمد الحطاب، تحقيق: د. عبد السلام تحرير الكلام في مسائل الالتزام، لأبي عبد الله، محمد الحطاب، تحقيق: د. عبد السلام - - 
محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي - لبنان.محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي - لبنان.

تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدين السمرقندي، (المتوفى: تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدين السمرقندي، (المتوفى: - - 
نحو نحو ٥٤٠٥٤٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية: هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية: ١٤١٤١٤١٤ هـ -  هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت - - 
وصححت: على عدة نســخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبــة التجارية الكبر بمصر وصححت: على عدة نســخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبــة التجارية الكبر بمصر 
لصاحبها مصطفى محمد، لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٥٧١٣٥٧ هـــ -  هـــ - ١٩٨٣١٩٨٣ م، ثم صورتها دار إحياء التراث العربي  م، ثم صورتها دار إحياء التراث العربي 

– بيروت.  بيروت. 
التحوط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، للدكتور حسين حسن الفيفي، التحوط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، للدكتور حسين حسن الفيفي، - - 

دار ابن الأثير، الطبعة الأولى: دار ابن الأثير، الطبعة الأولى: ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
التحوط في التمويل الإســلامي، للدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، المعهد الإسلامي التحوط في التمويل الإســلامي، للدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، المعهد الإسلامي - - 

للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية - جدة، للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية - جدة، ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
تخريج الفــروع على الأصول، لمحمود بن أحمد بن محمود بــن بختيار، أبي المناقب تخريج الفــروع على الأصول، لمحمود بن أحمد بن محمود بــن بختيار، أبي المناقب - - 
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نْجاني، (المتوفى: ٦٥٦٦٥٦هـ)، تحقيق: د. محمد أديب صالح، مؤسسة هـ)، تحقيق: د. محمد أديب صالح، مؤسسة  نْجاني، (المتوفى: شــهاب الدين الزَّ شــهاب الدين الزَّ
الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية: الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.

ايْماز الذهبي، - -  ايْماز الذهبي، تذكرة الحفاظ، لشمس الدين، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ تذكرة الحفاظ، لشمس الدين، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ
(المتوفــى: (المتوفــى: ٧٤٨٧٤٨هـ)، دار الكتــب العلمية بيروت - لبنان، الطبعــة الأولى: هـ)، دار الكتــب العلمية بيروت - لبنان، الطبعــة الأولى: ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- 

١٩٩٨١٩٩٨م.م.
التصرف بقلب الديون وإعادة جدولتها، لســفيان أحمد، وفؤاد حميد، بحث منشور في: التصرف بقلب الديون وإعادة جدولتها، لســفيان أحمد، وفؤاد حميد، بحث منشور في: - - 

(مجلة بحوث إسلامية واجتماعية متقدمة)، المجلد الثاني، العدد الثالث، (مجلة بحوث إسلامية واجتماعية متقدمة)، المجلد الثاني، العدد الثالث، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
التعثر المصرفي الإسلامي، للدكتور محمد محمود المكاوي، المكتبة العصرية، الطبعة التعثر المصرفي الإسلامي، للدكتور محمد محمود المكاوي، المكتبة العصرية، الطبعة - - 

الأولى: الأولى: ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
تعليق الدكتــور الصديق الضرير على بحث (التعويض عن ضــرر المماطلة في الدين) تعليق الدكتــور الصديق الضرير على بحث (التعويض عن ضــرر المماطلة في الدين) - - 

للزرقا والقري، تعليق منشــور في: (مجلة جامعة الملك عبد العزيز)، المجلد الخامس، للزرقا والقري، تعليق منشــور في: (مجلة جامعة الملك عبد العزيز)، المجلد الخامس، 
عام عام ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

ا الحكــم على المدين - -  ا الحكــم على المدين تعليــق الدكتور زكي الدين شــعبان على بحث (هل يقبل شــرعً تعليــق الدكتور زكي الدين شــعبان على بحث (هل يقبل شــرعً
المماطل بالتعويض على الدائن) للزرقاء، تعليق منشــور في: (مجلة جامعة الملك عبد المماطل بالتعويض على الدائن) للزرقاء، تعليق منشــور في: (مجلة جامعة الملك عبد 

العزيز)، المجلد الأول، عام العزيز)، المجلد الأول، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
تعليق الدكتور محمد زكي عبد البر، بحث: (الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض تعليق الدكتور محمد زكي عبد البر، بحث: (الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض - - 

ضرر المماطلة) للضرير، تعليق منشــور في (مجلة جامعة الملك عبد العزيز)، المجلد ضرر المماطلة) للضرير، تعليق منشــور في (مجلة جامعة الملك عبد العزيز)، المجلد 
الثالث، عام الثالث، عام ١٤١١١٤١١هـ.هـ.

التعويــض عن ضرر المماطلة في الدين، للدكتور محمــد أنس الزرقاء والدكتور محمد التعويــض عن ضرر المماطلة في الدين، للدكتور محمــد أنس الزرقاء والدكتور محمد - - 
القري، بحث منشــور فــي: (مجلة جامعة الملك عبــد العزيز)، المجلــد الثالث، عام القري، بحث منشــور فــي: (مجلة جامعة الملك عبــد العزيز)، المجلــد الثالث، عام 

١٤١١١٤١١هـ.هـ.
تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ٧٧٤٧٧٤هـ)، تحقيق: ســامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة هـ)، تحقيق: ســامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة 
الثانية: الثانية: ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩ م. م.

التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، للدكتور عبد الله العليوي، رسالة دكتوراه التقلبات في قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، للدكتور عبد الله العليوي، رسالة دكتوراه - - 
مقدمة لقســم الاقتصاد والعلوم الإدارية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود مقدمة لقســم الاقتصاد والعلوم الإدارية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية، بإشراف: الدكتور جاب الله بخيت، والدكتور أحمد الدريويش، عام الإسلامية، بإشراف: الدكتور جاب الله بخيت، والدكتور أحمد الدريويش، عام ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
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٣٨١٣٨١

التكييف الفقهي للحســاب الجاري، للدكتور كمال الحطاب، بحث منشور في: (مجلة التكييف الفقهي للحســاب الجاري، للدكتور كمال الحطاب، بحث منشور في: (مجلة - - 
دراسات اقتصادية إسلامية) المجلد الثامن، العدد الثاني.دراسات اقتصادية إسلامية) المجلد الثامن، العدد الثاني.

التلخيــص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبــي الفضل، أحمد بن علي بن التلخيــص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبــي الفضل، أحمد بن علي بن - - 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، (المتوفى: محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، (المتوفى: ٨٥٢٨٥٢هـ)، تحقيق: أبي عاصم، حسن بن هـ)، تحقيق: أبي عاصم، حسن بن 

عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة - مصر، الطبعة الأولى: عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة - مصر، الطبعة الأولى: ١٤١٦١٤١٦هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
التلقين في الفقــه المالكي، لأبي محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي التلقين في الفقــه المالكي، لأبي محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي - - 

المالكي، (المتوفى: المالكي، (المتوفى: ٤٢٢٤٢٢هـ)، تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار هـ)، تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار 
الكتب العلمية، الطبعة الأولى: الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

ا في الموطأ من المعاني والأســانيد، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد - -  ا في الموطأ من المعاني والأســانيد، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد التمهيد لِمَ التمهيد لِمَ
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، (المتوفى: بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، (المتوفى: ٤٦٣٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 

١٣٨٧١٣٨٧هـ.هـ.
التمويــل المصرفي، للدكتور محمــد محمود المــكاوي، المكتبة العصريــة، الطبعة التمويــل المصرفي، للدكتور محمــد محمود المــكاوي، المكتبة العصريــة، الطبعة - - 

الأولى:الأولى:١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
تهذيب التهذيب، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، ابن حجر العسقلاني، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ٨٥٢٨٥٢هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى: هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى: ١٣٢٦١٣٢٦هـ.هـ.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوســف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي الحجاج، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوســف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي الحجاج، - - 

جمال الدين، ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، (المتوفى: جمال الدين، ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، (المتوفى: ٧٤٢٧٤٢هـ)، تحقيق: هـ)، تحقيق: 
د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠١٤٠٠هـ هـ – ١٩٨٠١٩٨٠م.م.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ١٣٧٦١٣٧٦هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

الأولى: الأولى: ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠ م. م.
ثمرات التدوين من مســائل ابن عثيمين، للدكتور أحمد بن عبــد الرحمن القاضي، دار ثمرات التدوين من مســائل ابن عثيمين، للدكتور أحمد بن عبــد الرحمن القاضي، دار - - 

غراس، الطبعة الثانية: غراس، الطبعة الثانية: ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رسول الله الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه،  وسننه وأيامه، - - 

«صحيح البخاري»، لمحمد بن إسماعيل، أبي عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد «صحيح البخاري»، لمحمد بن إسماعيل، أبي عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، مصورة عن (الســلطانية)، بإضافة ترقيم محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، مصورة عن (الســلطانية)، بإضافة ترقيم محمد 
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٣٨٢٣٨٢

فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى: فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى: ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
الجامع لأحكام القرآن، المســمى بـ(تفسير القرطبي)، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن، المســمى بـ(تفسير القرطبي)، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد - - 

ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شــمس الدين القرطبي، (المتوفى: ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شــمس الدين القرطبي، (المتوفى: ٦٧١٦٧١هـ)، هـ)، 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة الثانية: تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة الثانية: 

١٣٨٤١٣٨٤هـ - هـ - ١٩٦٤١٩٦٤ م. م.
بيدي اليمني الحنفي، - -  بيدي اليمني الحنفي، الجوهــرة النيرة، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ الجوهــرة النيرة، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

(المتوفى: (المتوفى: ٨٠٠٨٠٠هـ)، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى: هـ)، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى: ١٣٢٢١٣٢٢هـ.هـ.
حاشية ابن الشاط على الفروق، المســمى بـ(إدرار الشروق على أنوار الفروق)، للشيخ حاشية ابن الشاط على الفروق، المســمى بـ(إدرار الشروق على أنوار الفروق)، للشيخ - - 

قاسم بن عبد الله، المعروف بابن الشاط، (المتوفى: قاسم بن عبد الله، المعروف بابن الشاط، (المتوفى: ٧٢٣٧٢٣هـ)، مطبوع مع كتاب «الفروق» هـ)، مطبوع مع كتاب «الفروق» 
للقرافي، دار عالم الكتب.للقرافي، دار عالم الكتب.

يّ على شرح المنهج، المسمى بـ(التجريد لنفع العبيد)، لسليمان بن محمد - -  مِ يْرَ يّ على شرح المنهج، المسمى بـ(التجريد لنفع العبيد)، لسليمان بن محمد حاشية البُجَ مِ يْرَ حاشية البُجَ
يّ المصري الشافعي، (المتوفى: ١٢٢١١٢٢١هـ)، مطبعة الحلبي، هـ)، مطبعة الحلبي، ١٣٦٩١٣٦٩هـ هـ  مِ يْرَ يّ المصري الشافعي، (المتوفى: ابن عمر البُجَ مِ يْرَ ابن عمر البُجَ

- - ١٩٥٠١٩٥٠م.م.
حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ١٢٣٠١٢٣٠هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.
حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم - - 

الصعيدي العدوي (نســبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط)، (المتوفى: الصعيدي العدوي (نســبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط)، (المتوفى: ١١٨٩١١٨٩هـ)، هـ)، 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بيروت، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بيروت، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد ســلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد ســلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - - - 
بيروت، بيروت، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح «مختصر المزني»، لأبي الحسن الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح «مختصر المزني»، لأبي الحسن - - 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، (المتوفى: علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، (المتوفى: 
٤٥٠٤٥٠هـ)، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار هـ)، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى: الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٩١٤١٩ هـ -  هـ - ١٩٩٩١٩٩٩ م. م.
الحسابات الجارية حقيقتها وتكييفها، حســين بن معلوي الشهراني، بحث منشور على الحسابات الجارية حقيقتها وتكييفها، حســين بن معلوي الشهراني، بحث منشور على - - 

شبكة الإنترنت.شبكة الإنترنت.
الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في الحسابات والودائع المصرفية، د. محمد القري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في - - 
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دورته التاسعة، عام دورته التاسعة، عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
الحسبة، لتقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي الحسبة، لتقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي - - 

القاسم بن محمد، ابن تيمية، الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: القاسم بن محمد، ابن تيمية، الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: ٧٢٨٧٢٨ هـ)، تحقيق:  هـ)، تحقيق: 
علي بن نايف الشحود، الطبعة الثانية.علي بن نايف الشحود، الطبعة الثانية.

الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف بن الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف بن - - 
عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

الخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإســلامية الخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإســلامية – دراسة مقارنة في القانون والفقه  دراسة مقارنة في القانون والفقه - - 
الإسلامي، للدكتور رشاد نعمان العامري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى: الإسلامي، للدكتور رشاد نعمان العامري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى: ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، للدكتور محمد مصطفى الشنقيطي، مكتبة دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، للدكتور محمد مصطفى الشنقيطي، مكتبة - - 
العلوم والحكم، الطبعة الثانية: العلوم والحكم، الطبعة الثانية: ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

درر الحــكام في شــرح مجلة الأحكام، لعلي حيــدر خواجه أمين أفنــدي، (المتوفى: درر الحــكام في شــرح مجلة الأحكام، لعلي حيــدر خواجه أمين أفنــدي، (المتوفى: - - 
١٣٥٣١٣٥٣هـ)، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى: هـ)، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى: ١٤١١١٤١١هـ - هـ - ١٩٩١١٩٩١م.م.

دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، للدكتور رايس حدة، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، للدكتور رايس حدة، - - 
إيتراك للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: إيتراك للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

الديبــاج المذهب في معرفة أعيــان علماء المذهب، لإبراهيم بــن علي بن محمد، ابن الديبــاج المذهب في معرفة أعيــان علماء المذهب، لإبراهيم بــن علي بن محمد، ابن - - 
فرحون، برهان الدين اليعمري، (المتوفى: فرحون، برهان الدين اليعمري، (المتوفى: ٧٩٩٧٩٩هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي 

أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
الذخيرة، لأبي العباس، شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير الذخيرة، لأبي العباس، شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير - - 

بالقرافي، (المتوفى: بالقرافي، (المتوفى: ٦٨٤٦٨٤هـ)، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، هـ)، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، 
دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٤١٩٩٤ م. م.

لامي، - -  لامي، ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَّ ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَّ
البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، (المتوفى: البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، (المتوفى: ٧٩٥٧٩٥هـ)، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان هـ)، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان 

العثيمين، مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة الأولى: العثيمين، مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥١٤٢٥ هـ -  هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥ م. م.
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، دار طيبة، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، دار طيبة، - - 

الطبعة الثانية:الطبعة الثانية:١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشــريعة الإســلامية، للدكتور عمر بن عبد العزيز الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشــريعة الإســلامية، للدكتور عمر بن عبد العزيز - - 

المترك، دار العاصمة، الطبعة الثالثة: المترك، دار العاصمة، الطبعة الثالثة: ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
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رد المحتــار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين رد المحتــار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين - - 
الدمشقي الحنفي، (المتوفى: الدمشقي الحنفي، (المتوفى: ١٢٥٢١٢٥٢هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية: هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - 

١٩٩٢١٩٩٢م.م.
الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن بن - - 

إدريــس البهوتى الحنبلــى، (المتوفى: إدريــس البهوتى الحنبلــى، (المتوفى: ١٠٥١١٠٥١هـ)، ومعه: «حاشــية الشــيخ العثيمين» هـ)، ومعه: «حاشــية الشــيخ العثيمين» 
ج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد -  ج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد - و«تعليقات الشــيخ الســعدي»، خرَّ و«تعليقات الشــيخ الســعدي»، خرَّ

مؤسسة الرسالة.مؤسسة الرسالة.
روضــة الطالبين وعمدة المفتين، لأبــي زكريا، محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، روضــة الطالبين وعمدة المفتين، لأبــي زكريا، محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ٦٧٦٦٧٦هـ)، تحقيق: زهير الشــاويش، المكتب الإســلامي، بيروت هـ)، تحقيق: زهير الشــاويش، المكتب الإســلامي، بيروت – دمشق -  دمشق - 
عمان، الطبعة الثالثة: عمان، الطبعة الثالثة: ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩١١٩٩١م.م.

روضــة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهــب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي روضــة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهــب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي - - 
اعيلي المقدســي ثم  اعيلي المقدســي ثم محمد، موفق الدين، عبــد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّ محمد، موفق الدين، عبــد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّ
الدمشــقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدســي، (المتوفى: الدمشــقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدســي، (المتوفى: ٦٢٠٦٢٠هـ)، مؤسسة الريَّان هـ)، مؤسسة الريَّان 

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: ١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
زاد المســير في علم التفســير، لجمال الدين أبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد المســير في علم التفســير، لجمال الدين أبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد - - 

الجــوزي، (المتوفى: الجــوزي، (المتوفى: ٥٩٧٥٩٧هـ)، تحقيــق: عبد الرزاق المهــدي، دار الكتاب العربي - هـ)، تحقيــق: عبد الرزاق المهــدي، دار الكتاب العربي - 
بيروت، الطبعة الأولى: بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢١٤٢٢ هـ. هـ.

سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، - - 
أبي إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، (المتوفى: أبي إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، (المتوفى: ١١٨٢١١٨٢هـ)، دار الحديث.هـ)، دار الحديث.

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد - - 
الحسيني، أبي الفضل، (المتوفى: الحسيني، أبي الفضل، (المتوفى: ١٢٠٦١٢٠٦هـ)، دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة هـ)، دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة 

الثالثة: الثالثة: ١٤٠٨١٤٠٨ هـ -  هـ - ١٩٨٨١٩٨٨ م. م.
ســنن ابن ماجه، لابن ماجه أبي عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، (المتوفى: ســنن ابن ماجه، لابن ماجه أبي عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، (المتوفى: ٢٧٣٢٧٣هـ)، هـ)، - - 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
ســنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إســحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ســنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إســحاق بن بشير بن شداد بن عمرو - - 

ــتاني، (المتوفى: ٢٧٥٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيــي الدين عبد الحميد، هـ)، تحقيق: محمد محيــي الدين عبد الحميد،  سْ جِ ــتاني، (المتوفى: الأزدي السِّ سْ جِ الأزدي السِّ
المكتبة العصرية، صيدا المكتبة العصرية، صيدا – بيروت. بيروت.
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رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيسى، - -  وْ رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيسى، سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَ وْ سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَ
(المتوفى: (المتوفى: ٢٧٩٢٧٩هـ)، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، ومحمد فــؤاد عبد الباقي، وإبراهيم هـ)، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، ومحمد فــؤاد عبد الباقي، وإبراهيم 
عطوة عوض، شــركة مكتبة ومطبعــة مصطفى البابي الحلبي - مصــر، الطبعة الثانية: عطوة عوض، شــركة مكتبة ومطبعــة مصطفى البابي الحلبي - مصــر، الطبعة الثانية: 

١٣٩٥١٣٩٥ هـ -  هـ - ١٩٧٥١٩٧٥ م. م.
سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن - - 

دينار البغدادي الدارقطني، (المتوفى: دينار البغدادي الدارقطني، (المتوفى: ٣٨٥٣٨٥هـ)، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، حسن عبد هـ)، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، حسن عبد 
المنعم شــلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسســة الرسالة، بيروت - لبنان، المنعم شــلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسســة الرسالة، بيروت - لبنان، 

الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.
الســنن الكبر، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النَّســائي، الســنن الكبر، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النَّســائي، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ٣٠٣٣٠٣هـ)، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، هـ)، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، 
قدم له: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسسة الرســالة - بيروت، الطبعة الأولى: قدم له: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسسة الرســالة - بيروت، الطبعة الأولى: 

١٤٢١١٤٢١ هـ -  هـ - ٢٠٠١٢٠٠١ م. م.
دي الخراساني، - -  رْ جِ وْ رَ سْ دي الخراساني، الســنن الكبر، لأحمد بن الحسين بن علي بن موســى الخُ رْ جِ وْ رَ سْ الســنن الكبر، لأحمد بن الحسين بن علي بن موســى الخُ

أبي بكر البيهقي، (المتوفى: أبي بكر البيهقي، (المتوفى: ٤٥٨٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 
بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة: بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة: ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣ م. م.

السياســة الشــرعية، لتقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام السياســة الشــرعية، لتقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام - - 
ابن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: ابن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: 
٧٢٨٧٢٨هـ)، وزارة الشــؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد - المملكة العربية هـ)، وزارة الشــؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد - المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى: السعودية، الطبعة الأولى: ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، لوليد شاويش، المعهد العالمي السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، لوليد شاويش، المعهد العالمي - - 

للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى: للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
السياســة النقدية في الاقتصاد الإســلامي، لأحمد مجذوب، دار اللواء، الطبعة الأولى: السياســة النقدية في الاقتصاد الإســلامي، لأحمد مجذوب، دار اللواء، الطبعة الأولى: - - 

١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
ايْماز - -  ايْماز ســير أعلام النبلاء، لشــمس الدين أبي عبد الله، محمد بن أحمد بــن عثمان بن قَ ســير أعلام النبلاء، لشــمس الدين أبي عبد الله، محمد بن أحمد بــن عثمان بن قَ

الذهبي، (المتوفى: الذهبي، (المتوفى: ٧٤٨٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشــراف الشيخ شعيب هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشــراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: ١٤٠٥١٤٠٥ هـ -  هـ - ١٩٨٥١٩٨٥ م. م.

شــذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري شــذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري - - 



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٨٦٣٨٦

الحنبلي، أبي الفلاح، (المتوفى: الحنبلي، أبي الفلاح، (المتوفى: ١٠٨٩١٠٨٩هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، الطبعة الأولى: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦١٤٠٦ هـ -  هـ - ١٩٨٦١٩٨٦ م.م.

شــرح السنة، لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي شــرح السنة، لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي - - 
الشــافعي، (المتوفى: الشــافعي، (المتوفى: ٥١٦٥١٦هـ)، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشــاويش، هـ)، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشــاويش، 

المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣١٤٠٣هـ - هـ - ١٩٨٣١٩٨٣م.م.
الشــرح الكبير على متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســي الشــرح الكبير على متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســي - - 

الجماعيلي الحنبلي، أبي الفرج، شمس الدين، (المتوفى: الجماعيلي الحنبلي، أبي الفرج، شمس الدين، (المتوفى: ٦٨٢٦٨٢هـ)، دار الكتاب العربي هـ)، دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا (صاحب المنار).للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا (صاحب المنار).

شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبي الربيع، شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبي الربيع، - - 
نجم الدين، (المتوفى: نجم الدين، (المتوفى: ٧١٦٧١٦هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة 

الرسالة، الطبعة الأولى: الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤٠٧١٤٠٧ هـ -  هـ - ١٩٨٧١٩٨٧ م. م.
شرح مختصر خليل للخرشــي، لمحمد بن عبد الله الخرشــي المالكي، أبي عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشــي، لمحمد بن عبد الله الخرشــي المالكي، أبي عبد الله، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ١١٠١١١٠١هـ)، دار الفكر للطباعة هـ)، دار الفكر للطباعة – بيروت. بيروت.
شرح منتهى الإرادات المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن شرح منتهى الإرادات المسمى بدقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن - - 

صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، (المتوفى: صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، (المتوفى: ١٠٥١١٠٥١هـ)، عالم الكتب، هـ)، عالم الكتب، 
الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

الشــرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة - دراســة مقارنــة، للدكتور محمد بن عبد الشــرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة - دراســة مقارنــة، للدكتور محمد بن عبد - - 
العزيز اليمني، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك العزيز اليمني، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 

سعود، بإشراف: الدكتور إبراهيم العروان، عام سعود، بإشراف: الدكتور إبراهيم العروان، عام ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
الشرط الجزائي، للصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع القفه الإسلامي في دورته الثانية الشرط الجزائي، للصديق الضرير، بحث مقدم لمجمع القفه الإسلامي في دورته الثانية - - 

عشرة عام عشرة عام ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
الشروط التعويضية في المعاملات المالية، للدكتور عياد عساف العنزي، دار كنوز إشبيليا، الشروط التعويضية في المعاملات المالية، للدكتور عياد عساف العنزي، دار كنوز إشبيليا، - - 

الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٤٣٠١٤٣٠هـ. هـ. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، - - 

(المتوفــى: (المتوفــى: ٣٩٣٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطــار، دار العلم للملايين - بيروت، هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطــار، دار العلم للملايين - بيروت، 
الطبعة الرابعة: الطبعة الرابعة: ١٤٠٧١٤٠٧ ه ـ -  ه ـ - ١٩٨٧١٩٨٧ م. م.

 - - ، بدَ عْ ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَ بدَ عْ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَ
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٣٨٧٣٨٧

التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي، (المتوفى: التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي، (المتوفى: ٣٥٤٣٥٤هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤١٤١٤ه ه – ١٩٩٣١٩٩٣ م. م.

ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، لخالد بن زيد الجبلي، بحث منشــور في: (مجلة ضمان الجدية في المرابحة المصرفية، لخالد بن زيد الجبلي، بحث منشــور في: (مجلة - - 
الدراسات الإسلامية)، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثاني، عام الدراسات الإسلامية)، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثاني، عام ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.

ضمانات الائتمان المصرفــي، للدكتور تامر ريمون فهيــم، دار النهضة العربية، الطبعة ضمانات الائتمان المصرفــي، للدكتور تامر ريمون فهيــم، دار النهضة العربية، الطبعة - - 
الأولى: الأولى: ٢٠١٢٢٠١٢م.م.

الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة، للدكتور الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة، للدكتور - - 
عبد الرحمن بن عبد الله الســند، بحث مقدم إلى النــدوة الفقهية الأولى في المعاملات عبد الرحمن بن عبد الله الســند، بحث مقدم إلى النــدوة الفقهية الأولى في المعاملات 
المالية التي ينظمها: موقع الفقه الإســلامي، والمجموعة الشرعية لبنك البلاد، المالية التي ينظمها: موقع الفقه الإســلامي، والمجموعة الشرعية لبنك البلاد، ١٣١٣/ / ٩/ / 

١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
ضوابط منح الائتمان من منظور قانوني ومصرفي، للدكتور صلاح إبراهيم شــحاتة، دار ضوابط منح الائتمان من منظور قانوني ومصرفي، للدكتور صلاح إبراهيم شــحاتة، دار - - 

النهضة العربية، النهضة العربية، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
طبقات الشــافعية الكبر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، (المتوفى: طبقات الشــافعية الكبر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، (المتوفى: - - 

٧٧١٧٧١هـ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة هـ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

الطبقات الكبر، لأبي عبد الله، محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالولاء، البصري، الطبقات الكبر، لأبي عبد الله، محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالولاء، البصري، - - 
البغدادي المعروف بابن ســعد، (المتوفى: البغدادي المعروف بابن ســعد، (المتوفى: ٢٣٠٢٣٠هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 

- بيروت، الطبعة الأولى: - بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٦٨١٩٦٨ م. م.
طبيعة وأهمية دراســات الجدو الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، لإيهاب مقابله، طبيعة وأهمية دراســات الجدو الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، لإيهاب مقابله، - - 

بحث منشور على شبكة الإنترنت.بحث منشور على شبكة الإنترنت.
العرف والعادة في رأي الفقهاء، عرض نظرية في التشريع الإسلامي للشيخ أحمد أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، عرض نظرية في التشريع الإسلامي للشيخ أحمد أبو سنة، - - 

مطبعة الأزهر، مطبعة الأزهر، ١٩٤٧١٩٤٧م.م.
عقود التأمين وإعادة التأمين، للدكتور محمد الفرفور، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي عقود التأمين وإعادة التأمين، للدكتور محمد الفرفور، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي - - 

في دورته الثانية، عام في دورته الثانية، عام ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.
ا للأنظمة القانونية بالمملكة العربية الســعودية، - -  ا للأنظمة القانونية بالمملكة العربية الســعودية، العقود التجارية وعمليــات البنوك طبقً العقود التجارية وعمليــات البنوك طبقً

للدكتور عبد الرحمن السيد قرمان، مكتبة الشقري، الطبعة الثانية: للدكتور عبد الرحمن السيد قرمان، مكتبة الشقري، الطبعة الثانية: ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية الســعودية، للدكتور محمد حسن العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية الســعودية، للدكتور محمد حسن - - 



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلاميأحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي

٣٨٨٣٨٨

الجبر، النشر العلمي والمطابع في جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية: الجبر، النشر العلمي والمطابع في جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية: ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
عقود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العملات، لطلال بن ســليمان الدوسري، دار عقود التحوط من مخاطر تذبذب أســعار العملات، لطلال بن ســليمان الدوسري، دار - - 

كنوز إشبيليا،كنوز إشبيليا،١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
العمــولات المصرفيــة: حقيقتها وأحكامهــا الفقهية، للدكتور عبــد الكريم بن محمد العمــولات المصرفيــة: حقيقتها وأحكامهــا الفقهية، للدكتور عبــد الكريم بن محمد - - 

السماعيل، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: السماعيل، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
العناية شــرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد الله ابن الشيخ العناية شــرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد الله ابن الشيخ - - 

شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، (المتوفى: شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، (المتوفى: ٧٨٦٧٨٦هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.
الغرر وأثره في العقود في الفقه الإســلامي- دراســة مقارنــة، للدكتور الصديق محمد الغرر وأثره في العقود في الفقه الإســلامي- دراســة مقارنــة، للدكتور الصديق محمد - - 

الضرير، دار الجيل، الطبعة الثانية: الضرير، دار الجيل، الطبعة الثانية: ١٤١٠١٤١٠هـ. هـ. 
غمز عيون البصائر في شــرح الأشــباه والنظائر، لأحمد بن محمــد مكي، أبي العباس، غمز عيون البصائر في شــرح الأشــباه والنظائر، لأحمد بن محمــد مكي، أبي العباس، - - 

شــهاب الدين الحســيني الحموي الحنفي، (المتوفى: شــهاب الدين الحســيني الحموي الحنفي، (المتوفى: ١٠٩٨١٠٩٨هـ)، دار الكتب العلمية، هـ)، دار الكتب العلمية، 
الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٤٠٥١٤٠٥هـ - هـ - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

الفائدة عند مؤسسة النقد (الريبو وعكســه وعلاقته بالسايبر)، للدكتور حمزة بن محمد الفائدة عند مؤسسة النقد (الريبو وعكســه وعلاقته بالسايبر)، للدكتور حمزة بن محمد - - 
السالم، مقال منشور في: (جريدة الجزيرة)، العدد السالم، مقال منشور في: (جريدة الجزيرة)، العدد ١٤٠١٨١٤٠١٨، بتاريخ ، بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٣/١١١١هـ.هـ.

فتاو الخدمــات المصرفية لمجموعة دلة البركة، جمع: الدكتــور أحمد محيي الدين فتاو الخدمــات المصرفية لمجموعة دلة البركة، جمع: الدكتــور أحمد محيي الدين - - 
أحمد، مراجعة: الدكتور عبد الستار أبو غدة، الطبعة الأولى: أحمد، مراجعة: الدكتور عبد الستار أبو غدة، الطبعة الأولى: ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

الفتاو الكبر، لتقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الفتاو الكبر، لتقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله - - 
ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، (المتوفى: ٧٢٨٧٢٨هـ)، دار هـ)، دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى: الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتــاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، فتاو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتــاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، - - 

دار المؤيد.دار المؤيد.
الفتاو الهندية، للجنة علماء برئاســة نظام الدين البلخــي، دار الفكر، الطبعة الثانية: الفتاو الهندية، للجنة علماء برئاســة نظام الدين البلخــي، دار الفكر، الطبعة الثانية: - - 

١٣١٠١٣١٠ هـ. هـ.
فتح الباري شــرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي، ابن حجر أبي الفضل العســقلاني فتح الباري شــرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي، ابن حجر أبي الفضل العســقلاني - - 

الشــافعي، دار المعرفة - بيروت، الشــافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩١٣٧٩هـ، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد هـ، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات 

العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز.العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز.
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فتح العزيز بشــرح الوجيز المسمى بـ(الشــرح الكبير) للرافعي، لعبد الكريم بن محمد فتح العزيز بشــرح الوجيز المسمى بـ(الشــرح الكبير) للرافعي، لعبد الكريم بن محمد - - 
الرافعي القزويني، (المتوفى: الرافعي القزويني، (المتوفى: ٦٢٣٦٢٣هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.

فتح العلي المالك فــي الفتو على مذهب الإمام مالــك، لمحمد بن أحمد بن محمد فتح العلي المالك فــي الفتو على مذهب الإمام مالــك، لمحمد بن أحمد بن محمد - - 
عليش، أبي عبد الله المالكي، (المتوفى: عليش، أبي عبد الله المالكي، (المتوفى: ١٢٩٩١٢٩٩هـ)، دار المعرفةهـ)، دار المعرفة

فتــح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي، المعــروف بابن الهمام، فتــح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي، المعــروف بابن الهمام، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ٨٦١٨٦١هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.

فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، لسليمان بن فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، لسليمان بن - - 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، (المتوفى: عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، (المتوفى: ١٢٠٤١٢٠٤هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.

الفــروع، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شــمس الدين المقدســي الفــروع، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شــمس الدين المقدســي - - 
الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، (المتوفى: الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، (المتوفى: ٧٦٣٧٦٣هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن 

التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣ م. م.
الفروق المســمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شهاب الدين، أحمد بن الفروق المســمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شهاب الدين، أحمد بن - - 

إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، (المتوفى: إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، (المتوفى: ٦٨٤٦٨٤هـ)، دار عالم الكتب.هـ)، دار عالم الكتب.
، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، - -  يْلِيّ حَ بَة بن مصطفى الزُّ هْ ، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وَ يْلِيّ حَ بَة بن مصطفى الزُّ هْ الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وَ

الطبعة الثانية عشرة.الطبعة الثانية عشرة.
القاموس المحيط، لمجــد الدين أبي طاهر، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (المتوفى: القاموس المحيط، لمجــد الدين أبي طاهر، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (المتوفى: - - 

٨١٧٨١٧هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســة الرســالة، بإشــراف: محمد نعيم هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســة الرســالة، بإشــراف: محمد نعيم 
وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة:  وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة: العرقسُ العرقسُ

١٤٢٦١٤٢٦ هـ -  هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥ م. م.
قانون البنوك الأردني.قانون البنوك الأردني.- - 
قانون التجارة المصري الجديد.قانون التجارة المصري الجديد.- - 
قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.- - 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي.قانون المعاملات التجارية الإماراتي.- - 
قــرار الهيئة الشــرعية ببنك البــلاد رقم (قــرار الهيئة الشــرعية ببنك البــلاد رقم (١٥١٥) بشــأن: ضوابط عقد المرابحــة، بتاريخ ) بشــأن: ضوابط عقد المرابحــة، بتاريخ - - 

١٤٢٦١٤٢٦/٢/٣هـ، (غير منشور). هـ، (غير منشور). 
قرار الهيئة الشــرعية ببنك البلاد رقم (قرار الهيئة الشــرعية ببنك البلاد رقم (٣٢٣٢) بشــأن: اتفاقية تســهيلات مصرفية، بتاريخ ) بشــأن: اتفاقية تســهيلات مصرفية، بتاريخ - - 

١٤٢٦١٤٢٦/٧/٢٤٢٤هـ، (غير منشور).هـ، (غير منشور).
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٣٩٠٣٩٠

قرار الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي رقم (قرار الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي رقم (٧٣٩٧٣٩) بشأن منع الشركة من أخذ الأجر ) بشأن منع الشركة من أخذ الأجر - - 
على الدراسة الائتمانية، بتاريخ على الدراسة الائتمانية، بتاريخ ١٤٢٧١٤٢٧/١١١١/٢٣٢٣هـ، (غير منشور).هـ، (غير منشور).

قرارات المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي بمكة المكرمة، قرارات المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي بمكة المكرمة، - - 
القرارات القرارات ١ – ١١٢١١٢، للدورات ، للدورات ١ – ١٩١٩، للسنوات ، للسنوات ١٣٩٨١٣٩٨ هـ -  هـ - ١٤٢٨١٤٢٨ هـ. هـ.

قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، القرارات قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، القرارات ١ -  - ٨٧٦٨٧٦، للسنوات ، للسنوات ١٤٠٩١٤٠٩هـ- هـ- - - 
١٤٣٠١٤٣٠هـ، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: هـ، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

قــرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســلامي الدولــي المنبثق عن منظمــة المؤتمر قــرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســلامي الدولــي المنبثق عن منظمــة المؤتمر - - 
ة - المملكة العربية الســعودية، القرارات ١ – ١٨٥١٨٥، للدورات ، للدورات ١ –  دَّ ة - المملكة العربية الســعودية، القرارات الإســلامي جُ دَّ الإســلامي جُ

١٩١٩، للسنوات ، للسنوات ١٤٠٥١٤٠٥ هـ -  هـ - ١٤٣٠١٤٣٠ هـ. هـ.
قــرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإســلامي قــرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإســلامي ١٤٠٣١٤٠٣هـ-هـ-١٤٢٢١٤٢٢هـ، جمع هـ، جمع - - 

وتنســيق: الدكتور عبد الســتار أبو غدة، والدكتور عز الدين محمــد خوجة، الطبعة وتنســيق: الدكتور عبد الســتار أبو غدة، والدكتور عز الدين محمــد خوجة، الطبعة 
١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ. السادسة: السادسة: 

قضايا فقهية معاصرة فــي المال والاقتصاد، للدكتور نزيه حمــاد، دار القلم، الطبعة قضايا فقهية معاصرة فــي المال والاقتصاد، للدكتور نزيه حمــاد، دار القلم، الطبعة - - 
الأولى: الأولى: ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

قواعــد الأحكام في مصالح الأنام، لأبــي محمد عز الدين، عبد العزيز بن عبد الســلام قواعــد الأحكام في مصالح الأنام، لأبــي محمد عز الدين، عبد العزيز بن عبد الســلام - - 
بن أبي القاســم بن الحســن السلمي الدمشــقي، الملقب بســلطان العلماء، (المتوفى: بن أبي القاســم بن الحســن السلمي الدمشــقي، الملقب بســلطان العلماء، (المتوفى: 
٦٦٠٦٦٠هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 

١٤١٤١٤١٤ هـ -  هـ - ١٩٩١١٩٩١ م. م.
القواعــد لابن رجب، لزيــن الدين عبد الرحمــن بن أحمد بن رجب بن الحســن، القواعــد لابن رجب، لزيــن الدين عبد الرحمــن بن أحمد بن رجب بن الحســن، - - 

لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، (المتوفى: ٧٩٥٧٩٥هـ)، دار الكتب العلمية.هـ)، دار الكتب العلمية. لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، (المتوفى: السَّ السَّ
القوانيــن الفقهية، لأبي القاســم، محمد بن أحمد بن محمد بــن عبد الله، ابن جزي القوانيــن الفقهية، لأبي القاســم، محمد بن أحمد بن محمد بــن عبد الله، ابن جزي - - 

٧٤١٧٤١هـ).هـ). الغرناطي، (المتوفى:  الغرناطي، (المتوفى: الكلبي  الكلبي 
الكافــي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الديــن، عبد الله بن أحمد بن محمد الكافــي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الديــن، عبد الله بن أحمد بن محمد - - 

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشــقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشــقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، 
(المتوفى: (المتوفى: ٦٢٠٦٢٠هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٤١٤١٤ هـ -  هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

الكافــي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد البر الكافــي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد البر - - 
ابن عاصم النمري القرطبي، (المتوفى: ابن عاصم النمري القرطبي، (المتوفى: ٤٦٣٤٦٣هـــ)، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك هـــ)، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك 
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٣٩١٣٩١

الموريتانــي، مكتبة الرياض الحديثــة، الرياض، المملكة العربية الســعودية، الطبعة الموريتانــي، مكتبة الرياض الحديثــة، الرياض، المملكة العربية الســعودية، الطبعة 
الثانية: الثانية: ١٤٠٠١٤٠٠هـ/هـ/١٩٨٠١٩٨٠م.م.

الكتاب المصنف فــي الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شــيبة، عبد الله بن محمد الكتاب المصنف فــي الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شــيبة، عبد الله بن محمد - - 
ابن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، (المتوفى: ابن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، (المتوفى: ٢٣٥٢٣٥هـ)، تحقيق: كمال يوسف هـ)، تحقيق: كمال يوسف 

الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
كشــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس كشــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس - - 

البهوتى الحنبلى، (المتوفى: البهوتى الحنبلى، (المتوفى: ١٠٥١١٠٥١هـ)، دار الكتب العلمية.هـ)، دار الكتب العلمية.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري - - 

جار الله، (المتوفى: جار الله، (المتوفى: ٥٣٨٥٣٨هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثالثة: هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية.اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية.- - 
اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية.اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية.- - 
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري - - 

الرويفعى الإفريقى، (المتوفى: الرويفعى الإفريقى، (المتوفى: ٧١١٧١١هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة: هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٤١٤١٤ هـ. هـ.
 المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق،  المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، - - 

برهان الدين، (المتوفى: برهان الدين، (المتوفى: ٨٨٤٨٨٤هـــ)، دار الكتب العلمية، بيروت هـــ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى:  لبنان، الطبعة الأولى: 
١٤١٨١٤١٨ هـ -  هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، (المتوفى: المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، (المتوفى: ٤٨٣٤٨٣هـ)، هـ)، - - 
دار المعرفة دار المعرفة – بيروت،  بيروت، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

المجتبى من السنن المسمى بـ(الســنن الصغر) للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن المجتبى من السنن المسمى بـ(الســنن الصغر) للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن - - 
شــعيب بن علي الخراساني، النسائي، (المتوفى: شــعيب بن علي الخراساني، النسائي، (المتوفى: ٣٠٣٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 

مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية: ١٤٠٦١٤٠٦هـ هـ – ١٩٨٦١٩٨٦ م. م.
مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: - - 

(نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ)، كراتشي.(نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ)، كراتشي.
مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن.مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن.- - 
مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع.مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع.- - 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي - - 

زاده، يعرف بداماد أفندي، (المتوفى: زاده، يعرف بداماد أفندي، (المتوفى: ١٠٧٨١٠٧٨هـ)، دار إحياء التراث العربي.هـ)، دار إحياء التراث العربي.
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٣٩٢٣٩٢

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ٨٠٧٨٠٧هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - 

١٩٩٤١٩٩٤م.م.
مجمــوع الفتاو، لتقي الدين أبــي العباس، أحمد بن عبد الحليــم ابن تيمية الحراني، مجمــوع الفتاو، لتقي الدين أبــي العباس، أحمد بن عبد الحليــم ابن تيمية الحراني، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ٧٢٨٧٢٨هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦١٤١٦هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.

المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، لأبي زكريا محيي الدين يحيى المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، لأبي زكريا محيي الدين يحيى - - 
ابن شرف النووي، (المتوفى: ابن شرف النووي، (المتوفى: ٦٧٦٦٧٦هـ)، دار الفكر.هـ)، دار الفكر.

مجموع مؤلفات الشــيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر الســعدي، دار الميمان، الطبعة مجموع مؤلفات الشــيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر الســعدي، دار الميمان، الطبعة - - 
الأولى: الأولى: ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر - - 
ابــن محمد، ابن تيمية الحراني، أبي البركات، مجد الديــن، (المتوفى: ابــن محمد، ابن تيمية الحراني، أبي البركات، مجد الديــن، (المتوفى: ٦٥٢٦٥٢هـ)، مكتبة هـ)، مكتبة 

المعارف - الرياض، الطبعة الثانية المعارف - الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٤١٤٠٤هـ - هـ - ١٩٨٤١٩٨٤م.م.
المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، - - 

(المتوفى: (المتوفى: ٤٥٦٤٥٦هـ)، دار الفكر هـ)، دار الفكر – بيروت. بيروت.
المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، للدكتور محمد القري، بحث منشور المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، للدكتور محمد القري، بحث منشور - - 

في دورية مجلة: (دراسات اقتصادية إسلامية) المجلد التاسع، العدد الأول والثاني.في دورية مجلة: (دراسات اقتصادية إسلامية) المجلد التاسع، العدد الأول والثاني.
اكم، لابن الملقن سراج - -  ك أبي عبد اللهِ الحَ ستدرَ هبي على مُ اك الحافِظ الذَّ اكم، لابن الملقن سراج مختصر استدرَ ك أبي عبد اللهِ الحَ ستدرَ هبي على مُ اك الحافِظ الذَّ مختصر استدرَ

الدين أبي حفص، عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، (المتوفى: الدين أبي حفص، عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، (المتوفى: ٨٠٤٨٠٤هـ)، تحقيق هـ)، تحقيق 
زيز آل حميد، دار  بــد العَ بد الله بن عَ ــعد بن عَ ان وسَ يدَ بد الله بن حمد اللحَ دراســة: عَ زيز آل حميد، دار وَ بــد العَ بد الله بن عَ ــعد بن عَ ان وسَ يدَ بد الله بن حمد اللحَ دراســة: عَ وَ

العاصمة، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: العاصمة، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤١١١٤١١ هـ. هـ.
مدونة التجارة المغربية.مدونة التجارة المغربية.- - 
المدونــة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، (المتوفى: المدونــة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، (المتوفى: ١٧٩١٧٩هـ)، دار هـ)، دار - - 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى: الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، للدكتور علي السالوس، بحث مقدم المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، للدكتور علي السالوس، بحث مقدم - - 

لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، عام لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
المرابحة للآمر بالشــراء، للدكتور الصديق محمد الضرير، بحــث مقدم لمجمع الفقه المرابحة للآمر بالشــراء، للدكتور الصديق محمد الضرير، بحــث مقدم لمجمع الفقه - - 
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٣٩٣٣٩٣

الإسلامي في دورته الخامسة، عام الإسلامي في دورته الخامسة، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
المســتدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، محمد بــن عبد الله بن محمد بن المســتدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، محمد بــن عبد الله بن محمد بن - - 

حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع، (المتوفى: حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع، (المتوفى: 
٤٠٥٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: 

١٤١١١٤١١هـهـ– ١٩٩٠١٩٩٠م.م.
مســند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد مســند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد - - 

الشيباني، (المتوفى: الشيباني، (المتوفى: ٢٤١٢٤١هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرين، بإشراف: هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرين، بإشراف: 
د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤٢١١٤٢١ هـ -  هـ - ٢٠٠١٢٠٠١ م. م.

 - -  المســند الصحيح المختصر بنقل العــدل عن العدل إلى رســول الله المســند الصحيح المختصر بنقل العــدل عن العدل إلى رســول الله
«صحيح مسلم»، لمســلم بن الحجاج، أبي الحسن القشيري النيســابوري، (المتوفى: «صحيح مسلم»، لمســلم بن الحجاج، أبي الحسن القشيري النيســابوري، (المتوفى: 

٢٦١٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت. بيروت.
مشــكاة المصابيح، لمحمد بن عبــد الله الخطيب العمري، أبي عبــد الله، ولي الدين، مشــكاة المصابيح، لمحمد بن عبــد الله الخطيب العمري، أبي عبــد الله، ولي الدين، - - 

التبريزي، (المتوفى: التبريزي، (المتوفى: ٧٤١٧٤١هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي 
بيروت، الطبعة الثالثة: بيروت، الطبعة الثالثة: ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الرزاق رحيم الهيتي، دار أسامة، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الرزاق رحيم الهيتي، دار أسامة، - - 
الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، - - 
أبي العباس، (المتوفى: نحو أبي العباس، (المتوفى: نحو ٧٧٠٧٧٠هـ)، المكتبة العلمية هـ)، المكتبة العلمية – بيروت. بيروت.

المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن - - 
عثمان بن خواستي العبسي، (المتوفى: عثمان بن خواستي العبسي، (المتوفى: ٢٣٥٢٣٥هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة 

الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: الرشد - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
المصنف، لأبي بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، (المتوفى: المصنف، لأبي بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، (المتوفى: - - 

٢١١٢١١هـــ)، تحقيق: حبيــب الرحمن الأعظمــي، المجلس العلمي- الهنــد، المكتب هـــ)، تحقيق: حبيــب الرحمن الأعظمــي، المجلس العلمي- الهنــد، المكتب 
الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية: الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس - - 
الدين، (المتوفى: الدين، (المتوفى: ٧٠٩٧٠٩هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، مكتبة هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، مكتبة 

السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى: السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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٣٩٤٣٩٤

معالم الســنن، وهو شرح ســنن أبي داود، لأبي ســليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن معالم الســنن، وهو شرح ســنن أبي داود، لأبي ســليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن - - 
الخطاب البســتي، المعروف بالخطابي، (المتوفى: الخطاب البســتي، المعروف بالخطابي، (المتوفى: ٣٨٨٣٨٨هـ)، المطبعة العلمية - حلب، هـ)، المطبعة العلمية - حلب، 

الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٣٥١١٣٥١ هـ -  هـ - ١٩٣٢١٩٣٢ م. م.
المعامــلات المالية المعاصرة في الفقه الإســلامي، للدكتور محمد عثمان شــبير، دار المعامــلات المالية المعاصرة في الفقه الإســلامي، للدكتور محمد عثمان شــبير، دار - - 

النفائس، الطبعة الرابعة: النفائس، الطبعة الرابعة: ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية- البحرين- المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية- البحرين- - - 

١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل، د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل، د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في - - 

الإنترنت.الإنترنت.
المعجم الأوســط، لســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم المعجم الأوســط، لســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم - - 

الطبراني، (المتوفى: الطبراني، (المتوفى: ٣٦٠٣٦٠هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحســن هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحســن 
ابن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين ابن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين – القاهرة. القاهرة.

- معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، للدكتور أحمد مختار عمر، بمســاعدة - معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، للدكتور أحمد مختار عمر، بمســاعدة - - 
فريق عمل، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى: فريق عمل، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩١٤٢٩ هـ -  هـ - ٢٠٠٨٢٠٠٨ م. م.

معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عمر، (المتوفى: معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عمر، (المتوفى: ١٤٢٤١٤٢٤هـ) بمساعدة هـ) بمساعدة - - 
فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى: فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى: ١٤٢٩١٤٢٩ هـ -  هـ - ٢٠٠٨٢٠٠٨ م. م.

معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، دار القلم، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، دار القلم، - - 
الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

حالة الدمشقي، (المتوفى: - -  حالة الدمشقي، (المتوفى: معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كُ معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كُ
١٤٠٨١٤٠٨هـ)، مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي -  بيروت.هـ)، مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي -  بيروت.

 المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد  المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد - - 
عبد القادر، محمد النجار)، دار الدعوة.عبد القادر، محمد النجار)، دار الدعوة.

 معجــم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، حامد صــادق قنيبي، دار النفائس للطباعة  معجــم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، حامد صــادق قنيبي، دار النفائس للطباعة - - 
والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: ١٤٠٨١٤٠٨ هـ -  هـ - ١٩٨٨١٩٨٨ م. م.

 معجم مقاييــس اللغة، لأحمد بن فارس بــن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحســين،  معجم مقاييــس اللغة، لأحمد بن فارس بــن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحســين، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ٣٩٥٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩١٣٩٩هـ - هـ - ١٩٧٩١٩٧٩م.م.

 معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن  معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن - - 
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٣٩٥٣٩٥

نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع، (المتوفى: نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع، (المتوفى: ٤٠٥٤٠٥هـ)، هـ)، 
تحقيق: الســيد معظم حســين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية: تحقيق: الســيد معظم حســين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٧١٣٩٧هـ - هـ - 

١٩٧٧١٩٧٧م.م.
المغرب في ترتيب المعرب، لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبي الفتح، برهان المغرب في ترتيب المعرب، لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبي الفتح، برهان - - 

، (المتوفى: ٦١٠٦١٠هـ)، دار الكتاب العربي.هـ)، دار الكتاب العربي. ّ زِ طَرِّ ، (المتوفى: الدين الخوارزمي المُ ّ زِ طَرِّ الدين الخوارزمي المُ
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب - - 

الشربيني الشافعي، (المتوفى: الشربيني الشافعي، (المتوفى: ٩٧٧٩٧٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - 
١٩٩٤١٩٩٤م.م.

 المغنــي لابن قدامة، لأبي محمد موفــق الدين عبد الله بن أحمد بــن محمد بن قدامة  المغنــي لابن قدامة، لأبي محمد موفــق الدين عبد الله بن أحمد بــن محمد بن قدامة - - 
الجماعيلي المقدســي ثم الدمشقي الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقدسي، (المتوفى: الجماعيلي المقدســي ثم الدمشقي الحنبلي، الشــهير بابن قدامة المقدسي، (المتوفى: 

٦٢٠٦٢٠هـ)، مكتبة القاهرة، طبعة هـ)، مكتبة القاهرة، طبعة ١٣٨٨١٣٨٨هـ - هـ - ١٩٦٨١٩٦٨م.م.
 المقدمــات الممهدات، لأبي الوليــد، محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي، (المتوفى:  المقدمــات الممهدات، لأبي الوليــد، محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي، (المتوفى: - - 

٥٢٠٥٢٠هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٤٠٨١٤٠٨ هـ -  هـ - ١٩٨٨١٩٨٨ م. م.
 الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، للشيخ على الخفيف، دار  الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، للشيخ على الخفيف، دار - - 

الفكر العربي، الفكر العربي، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
 الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي.- - 
 المماطلة في الديون - دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، للدكتور سلمان بن صالح الدخيل،  المماطلة في الديون - دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، للدكتور سلمان بن صالح الدخيل، - - 

دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى: ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
 المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التُّجيبي  المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التُّجيبي - - 

القرطبي الباجي الأندلسي، (المتوفى: القرطبي الباجي الأندلسي، (المتوفى: ٤٧٤٤٧٤هـ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، هـ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، 
الطبعة الأولى: الطبعة الأولى: ١٣٣٢١٣٣٢ هـ. هـ.

 المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ٧٩٤٧٩٤هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية: هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية: ١٤٠٥١٤٠٥هـ - هـ - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

منح الجليل شــرح مختصر خليل، لمحمــد بن أحمد بن محمد عليــش، أبي عبد الله منح الجليل شــرح مختصر خليل، لمحمــد بن أحمد بن محمد عليــش، أبي عبد الله - - 
المالكي، (المتوفى: المالكي، (المتوفى: ١٢٩٩١٢٩٩هـ)، دار الفكر - بيروت، هـ)، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٩١٤٠٩هـ - هـ - ١٩٨٩١٩٨٩م.م.

المنفعة في القرض - دراســة تأصيلية تطبيقية، للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، دار المنفعة في القرض - دراســة تأصيلية تطبيقية، للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، دار - - 
ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
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٣٩٦٣٩٦

المهذب في فقه الإمام الشــافعي، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشــافعي، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ٤٧٦٤٧٦هـ)، دار الكتب العلمية.هـ)، دار الكتب العلمية.

الموافقــات، لإبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشــهير بالشــاطبي، الموافقــات، لإبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشــهير بالشــاطبي، - - 
(المتوفى: (المتوفى: ٧٩٠٧٩٠هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة 

الأولى الأولى ١٤١٧١٤١٧هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشــمس الدين أبي عبد الله، محمد بن محمد مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشــمس الدين أبي عبد الله، محمد بن محمد - - 

عيني المالكي، (المتوفى:  عيني المالكي، (المتوفى: ابن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ ابن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
٩٥٤٩٥٤هـ)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، هـ)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.

موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، (المتوفى: موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، (المتوفى: - - 
ج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  حه ورقَّمه وخرَّ ج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء هـــ)، صحَّ حه ورقَّمه وخرَّ ١٧٩١٧٩هـــ)، صحَّ

التراث العربي، بيروت - لبنان، التراث العربي، بيروت - لبنان، ١٤٠٦١٤٠٦ هـ -  هـ - ١٩٨٥١٩٨٥ م. م.
المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، لنزيه حماد، بحث منشور في: المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، لنزيه حماد، بحث منشور في: - - 

(مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي)، المجلد الثالث، العدد الأول.(مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي)، المجلد الثالث، العدد الأول.
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لجمال الدين نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لجمال الدين - - 

أبي محمد، عبد الله بن يوســف بن محمد الزيلعي، (المتوفى: أبي محمد، عبد الله بن يوســف بن محمد الزيلعي، (المتوفى: ٧٦٢٧٦٢هـ)، تحقيق: محمد هـ)، تحقيق: محمد 
عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشــر - بيروت عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشــر - بيروت – لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية -  لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية - 

جدة - السعودية، الطبعة الأولى: جدة - السعودية، الطبعة الأولى: ١٤١٨١٤١٨هـ - هـ - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
نظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية.نظام المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية.- - 
النقود والسياسة النقدية، للدكتور صالح مفتاح، دار الفجر، الطبعة الأولى: النقود والسياسة النقدية، للدكتور صالح مفتاح، دار الفجر، الطبعة الأولى: ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.- - 
نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، لشــمس الديــن، محمد بن أبــي العباس أحمد بن نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، لشــمس الديــن، محمد بن أبــي العباس أحمد بن - - 

حمزة شــهاب الدين الرملي، (المتوفى: حمزة شــهاب الدين الرملي، (المتوفى: ١٠٠٤١٠٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة: هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة: 
١٤٠٤١٤٠٤هـ/هـ/١٩٨٤١٩٨٤م.م.

نيــل الأوطار، لمحمد بــن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني اليمنــي، (المتوفى: نيــل الأوطار، لمحمد بــن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني اليمنــي، (المتوفى: - - 
١٢٥٠١٢٥٠هـــ)، تحقيق: عصــام الدين الصبابطــي، دار الحديث، مصــر، الطبعة الأولى: هـــ)، تحقيق: عصــام الدين الصبابطــي، دار الحديث، مصــر، الطبعة الأولى: 

١٤١٣١٤١٣هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
الهداية الكافية الشــافية لبيان حقائق الإمــام ابن عرفة الوافية. (شــرح حدود ابن عرفة الهداية الكافية الشــافية لبيان حقائق الإمــام ابن عرفة الوافية. (شــرح حدود ابن عرفة - - 

للرصــاع)، لمحمد بن قاســم الأنصاري، أبي عبــد الله، الرصاع التونســي المالكي، للرصــاع)، لمحمد بن قاســم الأنصاري، أبي عبــد الله، الرصاع التونســي المالكي، 
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(المتوفى: (المتوفى: ٨٩٤٨٩٤هـ)، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى: هـ)، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى: ١٣٥٠١٣٥٠هـ.هـ.
ا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، للشيخ مصطفى - -  ا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، للشيخ مصطفى هل يقبل شــرعً هل يقبل شــرعً

الزرقا، بحث منشــور في: (مجلة أبحاث الاقتصاد الإســلامي)، المجلد الثاني، العدد الزرقا، بحث منشــور في: (مجلة أبحاث الاقتصاد الإســلامي)، المجلد الثاني، العدد 
الثاني.الثاني.

الودائع المصرفية: تكييفها الفقهي وأحكامها، لمحمد التســخيري، بحث مقدم لمجمع الودائع المصرفية: تكييفها الفقهي وأحكامها، لمحمد التســخيري، بحث مقدم لمجمع - - 
الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، عام الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.

الودائع المصرفية، د. حســين فهمــي، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته الودائع المصرفية، د. حســين فهمــي، بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته - - 
التاسعة، عام التاسعة، عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.

الودائع المصرفية، لحمد الكبيســي، بحــث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته الودائع المصرفية، لحمد الكبيســي، بحــث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته - - 
التاسعة، عام التاسعة، عام ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.

الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، للدكتور أحمد الدريويش، رسالة دكتوراه مقدمة الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام، للدكتور أحمد الدريويش، رسالة دكتوراه مقدمة - - 
لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: الدكتور لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: الدكتور 

محمد العجلان، والدكتور محمد أنس الزرقا، عام محمد العجلان، والدكتور محمد أنس الزرقا، عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
وقفات في قضية التأمين، للدكتور ســامي بن إبراهيم السويلم، من ضمن بحوث ملتقى وقفات في قضية التأمين، للدكتور ســامي بن إبراهيم السويلم، من ضمن بحوث ملتقى - - 

التأمين التعاوني المقام بتاريخ التأمين التعاوني المقام بتاريخ ١٤٣٠١٤٣٠/١/٢٣٢٣هـ.هـ.
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رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
أصل هذا الكتابأصل هذا الكتاب..................................................................... ..................................................................... ٥
٧ ................................................................................ ................................................................................ مقدمةمقدمة
٣٥٣٥ .............................................................................. .............................................................................. تمهيدتمهيد
المبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية المصرفية والألفاظ ذات الصلةالمبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية المصرفية والألفاظ ذات الصلة........ ........ ٣٧٣٧
٣٧٣٧ ............................. ............................. ا االمطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحً المطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحً
الفرع الأول: تعريفها في اللغة.الفرع الأول: تعريفها في اللغة.............................................. ............................................. ٣٧٣٧
الفرع الثاني: تعريفها في الاصطلاح:الفرع الثاني: تعريفها في الاصطلاح:....................................... ....................................... ٣٧٣٧
٣٨٣٨ ................................ ................................ ا االمطلب الثاني: تعريف الائتمان لغة واصطلاحً المطلب الثاني: تعريف الائتمان لغة واصطلاحً
الفرع الأول: تعريفه في اللغة.الفرع الأول: تعريفه في اللغة............................................... .............................................. ٣٨٣٨
الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح.الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح......................................... ........................................ ٣٨٣٨
٣٩٣٩ ............................... ............................... المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.
٤١٤١ ............................................ ............................................ المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلةالمطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
٤٢٤٢ ..................................................... ..................................................... الفرع الأول: التمويل.الفرع الأول: التمويل.
٤٢٤٢ .................................................... .................................................... الفرع الثاني: القروض.الفرع الثاني: القروض.
٤٥٤٥ ........................................ ........................................ المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية 
٤٩٤٩ ........ ........ الفصل الأول: تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)الفصل الأول: تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)
٥١٥١ ................................. ................................. المبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهدافهاالمبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهدافها
المطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانيةالمطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية.................................... .................................... ٥١٥١
٥١٥١ ....................................... ....................................... الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغة.الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغة.
ا.................................. ................................. ٥١٥١ ا.الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحً الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحً
٥٢٥٢ ................................. ................................. الفرع الثالث:التعريف بالسياسة الائتمانية.الفرع الثالث:التعريف بالسياسة الائتمانية.
٥٣٥٣ ...................................... ...................................... المطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانيةالمطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية
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الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة.الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة........................................ ....................................... ٥٤٥٤
٥٥٥٥ ...................................... ...................................... الفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.الفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.
٥٦٥٦ .................................... .................................... الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.
المطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانيةالمطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية....................................... ....................................... ٥٦٥٦
المبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلاميالمبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي............. ............. ٥٩٥٩
٥٩٥٩ ............................... ............................... المطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكميةالمطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية
٥٩٥٩ ............................... ............................... الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة.الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة.
المسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.المسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة................. ................ ٦٠٦٠
المسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.المسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.................... ................... ٦١٦١
٦١٦١ .................... .................... المقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات.المقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات.
٦٤٦٤ ........ ........ المقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.المقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.
٧١٧١ ...................................... ...................................... الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم.الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم.
المسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.المسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم........................ ....................... ٧١٧١
المسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم.المسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم........................... .......................... ٧٣٧٣

المقصد الأول: طبيعة الأوراق المســتخدمة في هــذه الأداة والتي هي المقصد الأول: طبيعة الأوراق المســتخدمة في هــذه الأداة والتي هي 
محل الخصم.محل الخصم.......................................................... ......................................................... ٧٣٧٣
٧٤٧٤ ................ ................ المقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.المقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.
٨٥٨٥ ............................... ............................... الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
٨٥٨٥ ................ ................ المسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.المسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
٨٧٨٧ ................... ................... المسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.المسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
المطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعيةالمطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية............................... ............................... ٩٠٩٠
٩٠٩٠ ............................... ............................... الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية.الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية.
٩٠٩٠ ................ ................ المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.
المسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.المسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.................... ................... ٩١٩١
٩٢٩٢ ............................... ............................... الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.
٩٢٩٢ ................ ................ المسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.المسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.
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٩٣٩٣ ................... ................... المسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.المسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.
٩٣٩٣ ............................. ............................. الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.
٩٣٩٣ ............... ............... المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.
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١٠٠١٠٠ ............................ ............................ المسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.المسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.
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الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميلالفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل.. .. ٢٣٧٢٣٧
المطلــب الثالث: مصــادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بالظــروف الخارجية المطلــب الثالث: مصــادر المخاطر الائتمانيــة المتعلقة بالظــروف الخارجية 

٢٣٨٢٣٨ .............................................................. .............................................................. المحيطة بالعقدالمحيطة بالعقد
الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة ٢٣٩٢٣٩

الفرع الثاني: أســباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالجوانب الفنية الفرع الثاني: أســباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالجوانب الفنية 
٢٤٠٢٤٠ .................................................................. .................................................................. والتقنيةوالتقنية
٢٤٣٢٤٣ ....... ....... المبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية المبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية 
٢٤٤٢٤٤ .......................................... .......................................... المطلب الأول: التأمين على الديونالمطلب الأول: التأمين على الديون
٢٤٤٢٤٤ ............................................. ............................................. الفرع الأول: حقيقة التأمين.الفرع الأول: حقيقة التأمين.
المسألة الأولى: تعريف التأمين لغة.المسألة الأولى: تعريف التأمين لغة.................................. ................................. ٢٤٤٢٤٤
٢٤٥٢٤٥ ........................... ........................... ا. ا.المسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحً المسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحً
الفرع الثاني: حكم التأمين على الديون.الفرع الثاني: حكم التأمين على الديون................................... .................................. ٢٤٥٢٤٥
المطلب الثاني: بيع الدين (التوريق)المطلب الثاني: بيع الدين (التوريق).......................................... .......................................... ٢٤٦٢٤٦
الفرع الأول: حقيقة التوريق.الفرع الأول: حقيقة التوريق.............................................. ............................................. ٢٤٧٢٤٧
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.المسألة الأولى: تعريفه في اللغة..................................... .................................... ٢٤٧٢٤٧
٢٤٧٢٤٧ ............................... ............................... المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.
الفرع الثاني: حكم التوريق.الفرع الثاني: حكم التوريق............................................... .............................................. ٢٤٩٢٤٩
٢٥٠٢٥٠ ........................................... ........................................... المطلب الثالث: الوسائل القضائيةالمطلب الثالث: الوسائل القضائية
الفرع الأول: الحبس.الفرع الأول: الحبس..................................................... .................................................... ٢٥١٢٥١
٢٥١٢٥١ ..................................... ..................................... المسألة الأولى: حقيقة الحبس.المسألة الأولى: حقيقة الحبس.
٢٥١٢٥١ .................................... .................................... المقصد الأول: تعريفه في اللغة.المقصد الأول: تعريفه في اللغة.
٢٥٢٢٥٢ .............................. .............................. المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.
٢٥٢٢٥٢ ................................. ................................. المسألة الثانية: حكم حبس المدين.المسألة الثانية: حكم حبس المدين.
الفرع الثاني: المنع من السفر.الفرع الثاني: المنع من السفر............................................. ............................................ ٢٥٤٢٥٤
٢٥٤٢٥٤ ............................. ............................. المسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.المسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.
ين الحال................ ............... ٢٥٤٢٥٤ ين الحال.المسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّ المسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّ
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٢٥٥٢٥٥ ............ ............ ين المؤجل. ين المؤجل.المسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّ المسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّ
ا......................... ........................ ٢٥٨٢٥٨ ا.الفرع الثالث: استيفاء الدين من مال المدين جبرً الفرع الثالث: استيفاء الدين من مال المدين جبرً
٢٦١٢٦١ .................................................... .................................................... الفرع الرابع: الحجر.الفرع الرابع: الحجر.
المسألة الأولى: حقيقة الحجر.المسألة الأولى: حقيقة الحجر....................................... ...................................... ٢٦١٢٦١
٢٦١٢٦١ .................................... .................................... المقصد الأول: تعريفه في اللغة.المقصد الأول: تعريفه في اللغة.
٢٦٢٢٦٢ .............................. .............................. المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.
المسألة الثانية: حكم الحجر على المدين.المسألة الثانية: حكم الحجر على المدين............................ ........................... ٢٦٢٢٦٢
٢٦٢٢٦٢ ...................... ...................... المقصد الأول: أن يستغرق الدين مال المدين.المقصد الأول: أن يستغرق الدين مال المدين.
٢٦٣٢٦٣ ...................... ...................... المقصد الثاني: ألاَّ يستغرق الدين مال المدين.المقصد الثاني: ألاَّ يستغرق الدين مال المدين.

المطلب الرابع: دخول المصرف التجاري في شــركة مع العميل (المدين) بقدر المطلب الرابع: دخول المصرف التجاري في شــركة مع العميل (المدين) بقدر 
٢٦٦٢٦٦ ........................................................................ ........................................................................ الدينالدين
٢٦٨٢٦٨ ............................................ ............................................ المطلب الخامس: جدولة الديونالمطلب الخامس: جدولة الديون
٢٦٨٢٦٨ ...................................... ...................................... الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.
٢٦٩٢٦٩ ....................................... ....................................... الفرع الثاني: حكم جدولة الديون.الفرع الثاني: حكم جدولة الديون.
٢٦٩٢٦٩ ................. ................. المسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدين.المسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدين.
٢٧٢٢٧٢ ............ ............ المسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدين.المسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدين.
المطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرفالمطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف........................... ........................... ٢٧٣٢٧٣
المطلب السابع: الكفالةالمطلب السابع: الكفالة...................................................... ...................................................... ٢٧٦٢٧٦
٢٧٦٢٧٦ ............................................. ............................................. الفرع الأول: حقيقة الكفالة.الفرع الأول: حقيقة الكفالة.
المسألة الأولى: تعريفها في اللغة.المسألة الأولى: تعريفها في اللغة.................................... ................................... ٢٧٦٢٧٦
٢٧٧٢٧٧ .............................. .............................. المسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.
٢٧٨٢٧٨ .............................................. .............................................. الفرع الثاني: حكم الكفالة.الفرع الثاني: حكم الكفالة.
الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية..................... .................... ٢٨٠٢٨٠
٢٨٢٢٨٢ ...................... ...................... المطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرفالمطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف
المطلب التاسع: الرهنالمطلب التاسع: الرهن....................................................... ....................................................... ٢٨٤٢٨٤
٢٨٤٢٨٤ .............................................. .............................................. الفرع الأول: حقيقة الرهن.الفرع الأول: حقيقة الرهن.
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.المسألة الأولى: تعريفه في اللغة..................................... .................................... ٢٨٤٢٨٤
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٢٨٤٢٨٤ ............................... ............................... المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.
٢٨٥٢٨٥ ............................................... ............................................... الفرع الثاني: حكم الرهن.الفرع الثاني: حكم الرهن.
٢٨٧٢٨٧ ....... ....... الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.
المسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.المسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية............... .............. ٢٨٨٢٨٨
٢٩١٢٩١ ............................... ............................... المسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.المسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.
٢٩٢٢٩٢ .. .. ا). ăا(حيازي ا).المقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً ăا(حيازي المقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضً
ا)..... .... ٢٩٥٢٩٥ ăا(رسمي ăا).المقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكمي ăا(رسمي ăالمقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكمي
٢٩٧٢٩٧ ...... ...... المطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرفالمطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف
المطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساطالمطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساط. . ٢٩٨٢٩٨
الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي.الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي...................................... ..................................... ٢٩٨٢٩٨
٢٩٨٢٩٨ ..................... ..................... ا. ا.المسألة الأولى: تعريف الشرط لغة واصطلاحً المسألة الأولى: تعريف الشرط لغة واصطلاحً
٢٩٨٢٩٨ ................................. ................................. المقصد الأول: تعريف الشرط لغة.المقصد الأول: تعريف الشرط لغة.
٢٩٩٢٩٩ ...................... ...................... المقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.
٢٩٩٢٩٩ ...................... ...................... ا. ا.المسألة الثانية: تعريف الجزاء لغة واصطلاحً المسألة الثانية: تعريف الجزاء لغة واصطلاحً
المقصد الأول: تعريف الجزاء لغة.المقصد الأول: تعريف الجزاء لغة................................... .................................. ٢٩٩٢٩٩
٣٠٠٣٠٠ ...................... ...................... المقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.المقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.
٣٠٠٣٠٠ ............................. ............................. المسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.المسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.
الفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائيالفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائي....................................... ....................................... ٣٠١٣٠١

المسألة الأولى: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ المسألة الأولى: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ 
٣٠١٣٠١ ............................................ ............................................ الأعمال أو الإخلال بها.الأعمال أو الإخلال بها.

المســألة الثانية: الشــرط الجزائي الذي يكون بســبب التأخر في سداد المســألة الثانية: الشــرط الجزائي الذي يكون بســبب التأخر في سداد 
٣٠٢٣٠٢ .................................. .................................. الالتزامات المالية الثابتة في الذمة.الالتزامات المالية الثابتة في الذمة.
الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف.الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف............................ ........................... ٣٠٢٣٠٢
الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف............ ........... ٣٠٦٣٠٦

الفرع الخامس: اشتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات الفرع الخامس: اشتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات 
٣١٩٣١٩ ................................................................. ................................................................. الخيرية.الخيرية.
٣٢٣٣٢٣ ..... ..... الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.
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الفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلاميالفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.......... .......... ٣٢٩٣٢٩
٣٣٣٣٣٣ ............. ............. المبحث الأول: الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامهاالمبحث الأول: الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها
المبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرفالمبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف....... ....... ٣٣٧٣٣٧
المطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرفالمطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف.............. .............. ٣٣٧٣٣٧
٣٣٨٣٣٨ ............ ............ المطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرفالمطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف
المطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرفالمطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف............... ............... ٣٤٠٣٤٠
٣٤٠٣٤٠ .................. .................. الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مضي مدتها.الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مضي مدتها.

ا  ا الفــرع الثاني: إنهــاء العقود المترتبة علــى اتفاقية التســهيلات إنهاءً مبكرً الفــرع الثاني: إنهــاء العقود المترتبة علــى اتفاقية التســهيلات إنهاءً مبكرً
٣٤١٣٤١ ................................................................. ................................................................. ا. ăا.إجباري ăإجباري
٣٤٩٣٤٩ .......................... .......................... المبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماتهالمبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماته
٣٤٩٣٤٩ ............. ............. المطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتهاالمطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها
٣٥٠٣٥٠ .... .... ا قبل وقتها ăا قبل وقتهاالمطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياري ăالمطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياري

يــن المؤجل مقابل تعجيل ســداده قبل  يــن المؤجل مقابل تعجيل ســداده قبل الفــرع الأول: حكــم الحط من الدَّ الفــرع الأول: حكــم الحط من الدَّ
٣٥٠٣٥٠ .................................................................. .................................................................. حلوله.حلوله.
المسألة الأولى: أن يكون الحط من الدين المؤجل بغير شرط.المسألة الأولى: أن يكون الحط من الدين المؤجل بغير شرط........ ....... ٣٥٠٣٥٠
٣٥١٣٥١ ............ ............ المسألة الثانية: أن يكون الحط من الدين المؤجل بشرط.المسألة الثانية: أن يكون الحط من الدين المؤجل بشرط.
٣٥٣٣٥٣ ... ... الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدين المؤجل قبل وقت حلوله.الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدين المؤجل قبل وقت حلوله.
٣٥٧٣٥٧ .......................................................................... .......................................................................... الخاتمةالخاتمة
٣٧٣٣٧٣ .......................................................... .......................................................... ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع
فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات.............................................................. .............................................................. ٣٩٩٣٩٩


